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نَضرٌ الله امْرَأ سَمِعَ مَقَالتي َوَعَاها فداه كما يها :» 
( حديث شريف ) 
بهم أله الرحمن الرحيم 
قن باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم #6 
لل و و ‏ االوو لي مِنهُ 


وأَهْدَى لَهُ فَيِصرٌ فَمَبِلَ , وأَهْدَتٌ لَهُ المُلُوكُ فَقَبِلَ مها . رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالترْمِذِيُ ) 

4 - ( وفي حَدِيثٍ عَنْ بلال المُودنِ قال : الطَلَفتُ حتّى أنه . سن 
علا َإذَا أَرْبعُ رَكائب مُناخاتٌ عَلَيْهنَّ أحْمَالِّنَ فاستأدتُ , قال لي : ١‏ أَبْشِز قَقَذْ 
جاءَك الله بِقَضَائِكَ , قال : ألم تر الرّكائبَ المُناخات الأرْبَعَ ؟ » فَقَلْتُ : بلَى ء فقال : 
إن لَك رِقَابِهِنَ وما عَلَهنَ فإنَ عَلَيْهَ سنو وَطعاما أهداهُنَ يي عَظِيمْ قدَكٍ فاْبِصهُنَ 
وَاقْضٍِ ديتكَ حقلت . مَحْتَصرٌ لأبي دَاوْدٌَ ). 


حديث علي أخرجه أيضاً البزار وأورده في التلخيص ولم يتكلم عليه » ولم يذكره 
صاحب مجمع الزوائد في باب هدايا الكفار » وقد حسنه الترمذي . وفي إسناده نوير بن 
أني فاختة وهو ضعيف . وحديث بلال سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجال إسناده 
ثقات 6 وهو درف طويل أورده أبو داود في باب : الإمام يقبل هدايا المشركين 
كتاب الخراج . وفيه : « أن بلالا كان يتولى نفقة : نبي مله ؛ وكان إذا أق الب مَك 
ال ا ور تاي بو ل ا 
يه بالأربع الركائب وما عليها ٠‏ . وفي ياتا عن عبد الرتعين بن علقمة النقفي عبد 
النسالي قال : لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية » فقال النبي عَيِدُهِ : أهدية أم صدقة ؟ 
فإن كانت هدية فإنما نبتغي بها وجه رسول الله عَيتهِ وقضاء الحاجة » وإن كانت صدقة 
فإنما يبتغى بها وجه الله » قالوا الا ؛ بل هدية » فقبلها منهم » وعن أنس عند: الشيخين : 
« أن أكيدر دومة أهدى أرفتول: الله عه بعة سداس + ولأك داود : « أن ملك الروم 
. أهدي إلي النبي عَتُّهُ مستقة سندس فلبسها » الحديث . والمستقة بضم الفوقانية وفتحها : 


اميم أحمد ١‏ ج١‏ ص ) » والترمذي ( جد/لاه١‏ . 
(5845) أبو داود ( جىرهه :3 ) . 


القروة اللويلة (الكمقى ومسي اتن . وعن أنس أيضاً عند أبي داود : « أن ملك ذي 
يزن أهدى إلى رسول الله عه حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً فقبلها ). وعن سن لع 
عند الشيكين : و أن أكيدر :دومة المتدل أهدي: إلى البى عه توت حرير فأعطاه عليا 
فتقال : شققه خمراً بين الفواطم ). وعن أبي حميد الساعدي عند البخاري قال : « غزونا 
مع رسول الله عه تبوك » وأهدى ابن العلماء للنبي مُه برداً » وكتب له بيحرهم , 
وجاء إلى رسول الله عله رسول صاحب أيلة بكتاب » وأهدى إليه بغلة بيضاء » الحديث . 
وف :تسم : « أهدى فروة الجذامي إلى رسول الله عَيتُمِ بغلة بيضاء ركبها يوم حنين ). 
وعن بريدة عند إبراهم الحربي وابن خزيمة وابن أبي عاصم : « أن أمير القبط أهدى إلى 
رسول لل له جاريين ويفلة » ذكان يركب البغلة بالدينة , وأخذ إحدى الجاريين نفس 
و ل وفي كتاب الهدايا لإبراهيم الحربي : « أهدى 
يوحنا بن رؤبة إلى النبي عيكة َيه بغلته البيضاء » وعن أنس أيضاً عند البخاري وغيره : « أن 
ببردية أنت الت عله يعاة مسيرقة تأكل ينها منها » الحديث . والأحاديث المذكورة في الباب 
تدل على جواز قبول الهدية من الكافر » ويعارضها حديث عياض بن حمار الآتي » وسيأتي 
الجمع بينها وبينه . 

6 - ( وَعَنْ أسَماءَ نت ألي بَكرٍ قالّث : أثني أَمّي رَاغْبَةً في عَهُدِ ريش وَهي 
مرك » فسالث الب عله أميلها ؟ قال : نعم » متمق عَلَيِْ . رَادَ البُخارئي قال ابن 
عُييئَةَ : فَأترَلَ الله فيها : (١‏ لا ينهاكُم الله عَنٍ الذِين لمْ يالوم في الدين 4 وَمَمَى 
َيه :أي ظافعة كتالتق ابيا ):. 


5 - ( وَعَنْ عامر بن عَبْدِ الله بْن الربيْرٍ قال : قَدِمَتْ تله ابه عَبْد العرّى بن 
على انها أماء اضيا وأقي سن وني مشركحة فبك أسماء أن تتبل ينها 
وَتُدْخلّها بَيتَها » فَسأَلَتْ عائشة النّي عله , ؛ فَأنْرَلَ الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن اين 
َمْ يُقاتلُوكُم في الدين 4 إلى آخر الآية» فأمرَها أنْ تقبَل هَدِيتها وأن تذخلها ْنَا . 


00 يك 


رواه احمد . 


.) البخاري ( ج/5187 )2 ومسلم ( ج؟ - زكاة/.ه ) » وأحمد ( جا ص7”:4‎ )١4175( 
.) أحمد ((ج؛ ص؛‎ )5407( 
ديت‎ 


الطبراني كأحمد » وفي إسنادهما مصعب بن ثابت ضعفه أحمد وغيره » ووثقه ابن حبان . 
0 للبخاري في الأدب مع ابنها » وذكر الزبير أن اسم ابنها 
المذكور الحرث بن مدرك بن عبيد بن عمر بن مخزوم . قوله : ( راغبة ) اختلف في 
سير طقل ما كه الس سن ابه وطح تاحند عي جا رضي لخر علا 
وقيل : راغبة في الإسلام . وتعقب بأن الرغبة لو كانت في الإسلام لم يحتج إلى الاسكذان . 
وقيل بعتا راعية عن .حبني . وقيل : 'راغبة في القرب مني ومجاورتي . ووقع في رواية 
لأبي داود « راغمة » بالمم : أي كارهة للإسلام » ولم تقدم مهاجرة . قوله : ١‏ قال : نعم ) 
فيه دليل على جواز المهدية للقريب الكافر » والآية المذكورة تدل على جواز الهدية للكافر 
بزلا “مع القر لي واظيرف + بول دافا ةورع 3 للا ونا يق قر ل عاك : 8 لا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 4 الآية » فإنها عامة في حق من 
قاتل ومن لم يقاتل » والآية المذكورة خاصة بمن ل يقاتل » وأيضاً البر والصلة والإحسان 
لا تستلزم التحاب والتواد المنبي عنه . ومن الأدلة القاضية بالجواز قوله تعالى : © وإن 
جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً 4 
ل ع ا ا 
فأرسل بها إلى أخ له من أهل:مكة قبل أن يسلم » . قوله : ( قال ابن عيينة » إن ) لا 
ينافي هذا ما رواه ابن لي حاتم عن السدي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين 
حانا التسلمين و أحسن لافقا من قت الكفار » لأن السبب خاص واللفظ عام » فيتناول 
كل من كان في معنى والدة أسماء » كذا قال الحافظ » ولا يخفى ما فيه لأن محل الخلاف 
تعيين سبب النزؤل وعموم اللفظ لا يرفعه . وقيل : إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتل 
المشركين حيث وجدوا 0 : ( قتيلة ) بضم القاف وفتح الفوقية وسكون التحتية 
مصغرا . ووقع عند الزبير بن , بكار أن اسمها قيلة بفتح القاف وسكون التحتية » وضبطه 
ابن ماكولا بسكون الفوقية . قوله : ( ضباب وأقط ) في رواية غير أحمد « زبيب ومن 
وقرظ ) ووقع في نسخة من هذا الكتاب قرظ مكان أقط . قوله : ( فأمرها أن تقبل 
هديتبا. إل ) فيه دليل على جواز قبول هدية المشرك 5 في الاحاديث السالفة » وعلى 
جواز إنزاله منازل المسلمين . 

ا - ( وَعَنْ عياض بن حمر : أنه أمدى لبي عه هَدِيّةَ أو ناقة » فقال النِّي 
يِه : « أَسْلَمْتَ ؟ »قال : لاء قال : ١‏ إني نهيتُ عَنْ رَبْدٍ المُشْرِكِينَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ 


(477؟) أحمد ( جغ ص57١‏ )» وأبو داود ( ج17//8ه .7 )ء والترمذي ( ج4//ا/اه١‏ ) . 
: 1ه 


وأبو واد وَاتَِذِقي وَصحْحَة ) . 

الشدية علسحه أيضا اننا قرع . وني الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند 
موسبى بن عقبة في المغازري د أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على 
0 : إفي لا أقبل هدية مشرك » الحديث . . 
قال في الفتح : رجاله ثقات إلا أنه مرسل , وقد وصله بعضهم ولا يصح . قوله : ( زبد 
المشركين ) بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال . قال في الفتح : هو الرفد اه . 
يقال : زبده يزبده بالكسر » وأما يزبده بالضم : فهو إطعام الزبد . قال الخطابي : يشبه 
أن يكون هذا الحديث منسوخاً لأنه عه قد قبل هدية غير واحد من المشركين » وقيل : 
إغااروها الفيكلة امجمله دللكعل سدم . وقيل : ردها لأن للهدية موضعاً من القلب » 
ولاحور أن ميل إلئه يقليه + فردها فعا لسسيب اين + ولشين ذلك مناقضا لقبول هدية 
النجاشي وأكيدر دومة والمقوقس لأنهم أهل كتاب » كذا في النهاية . وجمع الطبري بين 
الأساديك فقا : الامتناع فيما أهدي له خاصة » والقبول فيما أهدي للمسلمين » وفيه 
نظر لأن من جملة أدلة الجواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له عله خاصة » وجمع غيره 
بن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة » والقبول في حق من يرجى بذلك 
تأنيسه وتأليفه على الإسلام . قال الحافظ : وهذا أقوى من الذي قبله . وقيل : يمتنع ذلك 
لغيره من الأمراء » ويجوز له خاصة . وقال بعضهم : إن أحاديث الجواز منسوخة بحديث 
الباب عكس ما تقدم عن الخطابي , ولا يخفى أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحقال » وكذلك 
الاختصاص . وقد أورد البخاري في صحيحه حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني » 
ذكره في باب قبول الحدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في الفتح : 
وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي » وذلك لأن الواهب المذكور 
في ذلك الحديث وثني . 


# باب الغواب على الهدية والهبة #6 


8 - ( عَنْ عائشة قلت : كان التي عَيْلُه يقبل الهَدِيّة وَيِيبٌ عَلَيها . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
007 2 ا ا 2 .2 
وَالبْخارِي وأبو دَاوْدَ وَالتَرمِذِي ) 


ع اعم 


9 - (وَعَنٍ ابن عباس : أن رايا وَحَبَ لبي عَيته جه فأثانة عَلَيّها » قال : 
(1400) أحمد رجه ص90 )2 والبخاري رح ااا وأبو داود ( ج5987/8 )2 والترمذي 
(جئ/١؟ه؟١).‏ 
(9ا4) أحمد وجا صه5910). 


« رَطَيت ؟) قال: لاء فزاده قال: «أرَضيت ؟) قال : لاء فَرَادَهُ ؛ قال : 
أَرَضِيت ؟2 قال : ئعَمْ , فقال الي عله : « لَقَذ هَمَمْتُ أنْ لا أنهب ب هبّةَ إلا من 
قرشي أو أنصاري أو تَقفي » ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

حديث ابن عباس أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه . وقال في مجمع الزوائد : رجال 
أحمد رجال الصحيح . . وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ألي هريرة بنحوه » وطوله 
الترمذي ». ورواه ابن ماجه من وجه اخر وبين أن القواب: كان ست بكرات 6و كذا زواة 
الجاع وصححه على شرط مسلم . قوله : ( ويثيب عليها ) أي يعطي المهدي بدها , والمراد 
بالشواب المجازاة » وأقله ما يساوي قيمة الهدية » ولفظ ابن أَبي شيبة “9 وييتبا ماهو ير 
منها ) وقد أعل حديث عائشة ئشة المذكور بالارسال . قال البخاري ا 
عن هشام عن أبيه عن عائشة ‏ وفيه إشارة إلى أن عيسى بن يونس تفرد يوصله عن هشام . 
وقال الترمذدي والبزار :لا تعرفه إلا من حتديث عيسى بن يولس . وقال أبو داود : تفرد 
بوصله عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل انتهى . وقد استدل بعض الالكية بهذا 
الحديث على وجوب المكافأة على الحدية إذا أطلق المهدي . وكان ممن مثله يطلب الثواب 
كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى . ووجه الدلالة منه مواظبته عَيَِلّه » ومن حيث 
العنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته , 
وبه قال الشافعي 5 القديم والهادوية . ويجاب ين بجرد الفعل لايدل على الوجوب .2 
ولواوقعت المواهبة كا تقرر في الأصول . وذهبت الحنفية والشافعي في الجديد أخافة 
للثواب باطلة لا تنعقد ع ع عير راسو اي . قوله : ( إلا من قرشي » 
إل ) لفظ أبي داود : ١‏ واء م الله لا أقبل هدية بعد يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجرياً 
أو قرشي أو أتضاريا أو دوسا إل غنفيا» وبي ممه تي ,الك ما نرواء الترمذي من 
حديث ألي هريرة قال : « أهدى رجل من فزارة إلى النبي عله عي ناقة من إبله فعوضه منها 

بعض العوض فتسخطه » فسمعت رسول الله َيه يقول على المنبر : إن رجالاً من العرب 
دي أحدهم افدية أعوضه عا بقدر ما عندي فطل بسخط على » الحدمث . وقد كان 

بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو وأصحابه من قبول الحدية من أحد أصلاً » لا من صديق 
لاعن ارج را شاع رولك امسو اسان ملا رما ل 7 


*# باب التعديل بين الأولاد في العطية والنبي #6 
أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد 

ب ؟ 2 وعن الثقمان بن يشير "قال + قال الثب عله : « اغدلوا بَيْنَ أبنائكم , 
00 0007| ا ل ررد قاعم رهم مم شاهمم عيبن يه 
اغْدِلوا بَينَ أبنائكم , اغدِلوا بَينَ أبنائكم » رَوَاه أَحْمَدٌ وأبو دَاودَ والنسائي ) . 

415- (وَعَنْ جابر قالّ : قالّتٍ اثرأةُ يشير : الْحَلٍ اببي غلاماً وأشهد لي 
رَسُولَ الله عله , فق رول الله مكل كقال : إِنَّ ابن فلانٍ ساألئبي أن أَنْحَل ابنها 
غلامي 2 قال 0 لَه إخوة ؟» قال : نعم » قال : ١‏ فكله أغطَّيت مثل ما أغطيته ؟ ») 
قال : لا , قال : ٠‏ فَلَيْسَ يَصْلْحٌ هَذَا , وإني لا أشهَدُ إلا على حق » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِم 
وأبو دَاوْد . وَرَوَاهُ بو دَاوْدَ مِنْ حَدِيث التُعْمانٍ بن بَشير وَقال فيه : ٠‏ لا تشهذني على 
جور إن لمن لبيك ع عَليِكَ مَن الحق أن غدل بَيِنَهُمْ )) . 

0( وَعَن الّمُمانِ بن بَشير : أنَّ أباهُ أى به رَسُولَ الله َيه فقال : إني تَحَلتُ 
يبي هَذًا عُلاماً كانَ لي » فَقال رَسُولُ الله عله : « أكلّ وََدِك نحَلْقَهُ مكل هذا ؟ » فقال : 
لا قال : « فأَرْجِعْهُ » . مُتّمَقٌ عَلَيْهِ . وَلَفْظُ مُسْلم قال : تَصّدق عَلَ أبي بِبَعْضٍ ماله » 
مه 0062 ع 1 لسر ار عم اس 3 ا ل 6 ف ابه ا 0 
فقالث امي عَمْرَة نت رَوَاحَة : لا ارضى حتى تشم رَسُولَ الله عي » فالطلق بي إِليْه 
0 يُتْهِدُهُ على صَدَقَنِي » فقال رسول الله عَيْده : ١‏ أَقم فَعَلْتَ هَذَا بِوَلَّدِك كلهم ؟ » قال : لا 
تقال : « اتَهُوا الله وَاعْدِلُوا في أوْلادِكُمْ » , كَرَجَمَ أبي في يَلكَ الصدقة . وَللبْخارِي مِثْله 
لكِنْ ذَكرَهُ بلفْظ العَطِيّة لا يلفظ : الصكقة ) . 

حديث النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجال إسناده ثقات 
إلا اللفضل بن المهلب بن أي صفرة وهو صدوق . وني الباب عن ابن عباس عند الطبراني 
لفضلت النستاء )دوق 'إستتادة ‏ سعيد:بن يواسنك وهو ضعيف: + .ود كز ابن عدي في الكامل 
أنه لم ير له أنكر من هذاء وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده . قوله : ( اعدلوا بين 
أولاد م ) تمسك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية » وبه صرح البخاري وهو 
قول طاوس والثوري وأحمد وإسحق وبعض الالكية . قال في الفتح : والمشهور عن هؤلاء 


(:558) أحمد ( جع صه؟؟ )» وأبو داود ( جع/5544 ) » والنساتي ( جه ص>"١5‏ ). 
(5541) أمد ( جم ص5١‏ )» ومسلم ( ج5 - هبات/19١‏ ) 2 وأبو داود ( جل/ره:ه" ). 
(5145) البخاري ( جه/757 ), ومسلم ( جم - هبات/17 ), وأحمد (ج؛ ص؟9؟3؟ ) ١‏ 
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أنها باطلة . وعن أحمد تصح ويجب أن يرجع عنه ويجوز التفاضل إن كان له سبب كأن 
يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبو يوسف : تجب التسوية 
الناقصة باتفصيل ١ل‏ صرار . وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة » فإن فضل بعضاً 
صح وكره . وحمل الأمر على الندب . وكذلك حملوا النبي الثابت في رواية لمسلم بلفظ : 
أيسرك: أن يكونوا لك .في الب سواء * قال : بلى. ء قال : فلا إذن » على التنزيه . 


وأجابوا عن حديث النعمان أ جنوي عشرة ذكرها في فتح الباري وسنوردها ههنا 
مختصرة اإيادات مده انقال : أحدها : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده , 
حكاه ابن عبد البر . وتعقب بأن كثيراً من طرق الحديث مصرحة بالبعضية ك في حديث 
الباب « أن الموهوب كان غلاماً » وكا في لفظ مسلم المذكور قال ال ور 
ماله . الجواب الثاني : أن العطية المذكورة لم تنجز ‏ وإنما جاء بشير يستشير النبي عله 
لطاكن اانا ضيه اناالا يشل ره » حكاه الطبري . ويجاب عنه بأن أمره عَالم 
له بالارتجاع اية يشعر بالتنجيز وه د 
الجواب الثالث : أن النعمان كان كيرا وليك قضل اهرب فجار لأبية الرجوع , 
ذكره الطحاوي . قال الحافظ : وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصاً قوله : 
١‏ أرجعه » فإنه يدل على تقدم وقوع القبض . والذي تظافرت عليه الروايات أنه كان صغيراً 
وكان أبوه قابضاً له لصغره » فأمره برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض . 
الرابع : أن قولهٍ : « أرجعه ») دليل الصحة » ولو لم تصح اطبة لم يصح الرجوع , وإنها 
أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده » وإن كان الأفضل خلاف ذلك » 
لكن استحباب التسوية رجح على ذلك ». فلذلك أمره به . قال في الفتح : وفي الاحتجاج 
بذلك نظر » والذي يظهر أن معنى قوله : « أرجعه » أي لا تمض الطبة المذكورة , ولا 
يلزم من ذلك تقدم صحة اغبة . الخامس أن قوله « أشهد على هذا غيري ) إذن بالاشهاد 
. على ذلك » وإئما امتنع من ذلك لكونه الإمام » وكأنه قال : لا أشهد لأن الإمام ليس 
وهاه أن يشهد. ونا مو شا نه أن يحكم , حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار . 
وتعقب بأنه لا لزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن بتع من تحمل الشهادة 
ولا من أدائها إذا تعينت عليه » والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ 
الحديث : قال الحافظ : وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله 
أشهد » صيغة أمر , والمراد به نفي الجواز » وهي كقوله لعائشة : « اشترطي هم الولاء ) 
اه . ويؤيد هذا تسميته عَتُّه لذلك جوراً كا في في الرواية المذكورة في الباب . السادس : 
اتهسك بقوله « ألا سويت بينهم ؟ 4 علي أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنبي التنزيه . قال 
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الحافظ : وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة » ولا سيما رواية 
امن يم السابع : قالوا : المحفوظ في حديث النعمان ١‏ قاربوا بين أولادك » لا 
سووا. وتعقب بأنكم لا توجبون المقارنة 6 لا توجبون التسوية . الثامنٍ “قي التشبيه 
الواقع بينهم » في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البر قرينة تذلءعل أن الأمر للندب . 
ورد بن إطلاق الجر على عدم انوي واي عن اتفضيل يدلات عل الوحوب فل تصل 
تلك القرينة لصرفهما وإن صلحت لصرف الأمر . التاسع : ما تقدم عن أبي بكر من تحلته 
لعائشة وقوله لها : « فلو كنت احترئته » كا تقدم في أول كتاب البة » وكذلك ما رواه 
الطحاوي عن عمر : أنه نحل ابنه ضما دون سائر ولده» ولو كان التفضيل غير جائز 
لا وقع من الخليفتين . قال في الفتح : وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا 
راضين . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم اه . على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما 
إذا عارض المرفوع . العاشر : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده » 
فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله تمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده باتقليك 
العضهم > اداكره ابن كيد ابر . قال الحافظ : ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص 
اه . فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم . 
واختلف الموجبون في كيفية التسوية » فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحق وبعض 
الشافعية والمالكية : العدل أن يعطي الذكر حظين كلميراث . واحتجوا بأن ذلك حظه 
من امال 'لو نات عند الواهب :.وقال غيرهة : لا:قرق بين الذكر والأنتى » وظاهر الأمر 
بالتسوية » ويؤيده حديث ابن عباس المتقدم . قوله : ( وعن النعمان بن بشير أن أباه » 
ا 
مسلم والثسان وأبي داود وأبي الضحى عند النساني وابن حبان وأحمد والطحاوي 
والمفضل بن المهلب عند أحمد وأبي داود والنساي وعبدالله بن عتبة بن مسعود عند أحمد 
عوك يه عند الله عبد أى غوانة والشعبي عند الشيدخين وأبي داود وأحمد والنسايُ وابن 
ماجه وابن حبان وغيرهم » وقد رواه العنان مع اعد يشير والد النعمان فشذ بذلك . 
قوله : ( نحلت ابني هذا ) بفتح النون والحاء المهملة : أي أعطيت » والنحلة بكسر النون 
وسكون المهملة : العطية بغير عوض . قوله : ( غلاماً ) في رواية لابن حبان والطبراني 
عن الشعبي : « أن النعمان خطب بالكوفة فقال : إن والدي بشير بن سعد أقى ابي ته 
فقال : إن عمرة بدت رواحة نفست بغلام وإني سميته النعمان وإنها أبت أن تربيه حتى 
حكنت لد بعديقة تن أنضل هال عو ل أو انبا قات : أشهد على ذلك رسول الله عله » 
وفيه قوله : « لا أشهد على جور » . وجمع ابن حبان بين الروايتين بالحمل على واقعتين : 
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إحداهما : عند ولادة النعمان وكانت العطية حديقة » والأخرى بعد أن كبر النعمان 
وكانت العطية عبداً . قال في الفتح : وهو جمع لا بأس به إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد 
أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسكلة حتى يعود إلى النبي َه فيستشهده. 
على العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى : و لا أشهد على جور » . وجوز ابن حبان 
أن يكون بشير ظن نسخ الحكم . وقال غيره : يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على 
كراهة التتزيه » أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد , لان عن 
الحديقة في الأغلب أكثر من تمن العبد . قال الحافظ : ثم ظهر وجه آخر من الجمع يسلم . 
من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جوابه » وهو أن عمرة لا امتنعت من تربيته إلا أن يبب 

له شيا تخصه به وهبه الحديقة الذكورة تطيبا خاطرها » ثم يدا له فارشيعها لأنه م يقبضها 
منه غيره » فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين » ثم طابت نفسه أن يبب .له 
ا ور ل ا ا و 0 
أشهد عل ذلك رمتول الله عله + تريد بذلك بيت العظية وأن تأمن: وجوه .فيا :ويكون 
مجيئه للإشهاد إلى النبي َيه مرة 500 الأحرة ع وعاية نا هه ”أن عض الرنواة 
حفظ ما لم يحفظ غيره . أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة وبعضها أخرى » فسمع 
م ا ل ل ل من التكلف . وقد وقع في 
رواية عند ابن حبان عن النعمان قال : سألت أمي أني بعض الموهبة لي من ماله » زاد 
مسلم والنساتي من هذا الوجه : ١‏ فالتوى بها سنة » أي مطلها . وفي رواية لابن حبان 
أيضاً : ٠‏ بعد حولين » ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئاً فجبر الكسر تارة وألغاه 
أخري . وفي رواية له قال : « فأخذ بيدي وأنا غلام » ولمسلم : ١‏ انطلق بي ألي يحملني 
إلى رسول الله عَم ؛ ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها 
لصغر سنه . قوله : ( فقال : أرجعه ) لفظ مسلم : «اردده ) وله ف والنسالي : 
( فرجع فرد عطيته » ولمسلم أيضاً : « فرد تلك الصدقة » زاد في رواية لابن حبان لا 
تشهدني علي جور » ومئله لمسلم وقد تقدم لابن حبان أيضاً والطبراني مثل ذلك » وذكر 
هذا اللفظ البخاري تعليقاً في الشهادات . وني رواية لابن حبان من طريق أخرى : لا 
تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور » وله في طريق أخرى أيضاً : « فإني لا أشهد على 
جور » أشهد على هذا غيري » وله وللنسائ من طريق أخرى  :‏ فأشهد على هذا غيري ) 
ولعبد الرزاق عن طاوس مرسلاً : « لا.أشهد إلا على الحق . لا أشهد ببذه » وللنساقٌ 
( فكره ه أن يشهد له » وني رواية لمسلم : ٠‏ اعدلوا بين أولادم في النحل 6 تحبون أن 
يعدلوا بينكم في البر » ولأحمد : « أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ قال بلى. » قال : 
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فلا إذن » ولأبي داود : « إن هم عليك من الحق أن تعدل بينبم ما لك عليهم من الحق 
ان يبروك ») وللفبيان: : ألا سويت بينهم ؟ ) وله ولابن حبان : « سو بينهم » . قال 
الحافظ : واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد . قوله : ( أفعلت 
هذا بولدك كلهم ؟ ) قال مسلم : أما معمر ويونس فقالا : « أكل بنيك »© وأما الايث 
وابن عيينة فقالا : « أكل ولدك » قال الحافظ : ولا منافاة بينهما لأن لفظ الؤلد يشمل 
الذكور والإناث » وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر » وإن كانوا إناثا وذكورا فعلى 
سبيل التغليب 

48" - ( وَعَنِ ابن عباس أنَ ال عيّه قال : « العَائِدٌ في هبيه كالعائد يَعُودُ 
في قيئِدِ » متمق عَلَيْه وَزَادَ أَحمَدُ وَالبخارئي ٠‏ لَيِسَ لنا مكل السّوء » ولأَحْمّد في رواية : 
قال قََادَةٌ : ولا ألم القيء إل 6 


45 - (وَعَنْ طاوس : أن ابن عُمَرَ وَابنَ عبّاس رَفَاهُ إلى الي عَيكل قال دلا 
يحل لِلرَجُل أن يي العطية فيَرجعَ فيا إلا الوَالِدَ فيما يُغطي وَلَدهُ ؛ وَمَكل الرَجْل يُغطي 
العطبّةَ ثم يرْجعُْ فيها كَمَغلٍ الكلب أكل حتّى إِذَا شبع قاءَ ثم رَجَعَ في قيئِهِ ) ) رَوَاهُ 
الحقي يه بال 10 

حديث طاوس أخرجه أيضاً ابن حبان والحاى وصححاه . قوله : ( العائد في هبته » 
إنح ) استدل بالحديث على تحريم الرجوع في الحبة » لآن القيء حرام فالمشبه به مثله . ووقع 
في رواية أخرى للبخاري وغيره « كالكلب يرجع في قيئه » وهي تدل على عدم التحريم ) 
لأن الكلب غير متعبد » فالقيء ا و حت الا ع الى ا 
« كمثل الكلب ) إنم . وتعقب بأن ذلك للمبالغة في الزجر كقوله َيه فيمن لعب 
بالنردشير : ( فكأنما غمس يده في لحم خنزير ) وأيضاً الرواية “الدالة على التحريم غير 
منافية للرواية الدالة على الكراهة على تسليم دلالتها على الكراهة فقط , لآن الدال على التحريم 
قد دل على الكراهة وزيادة . وقد قدمنا في باب بي المتصدق أن يشتري ما تصدق به 
.من كتاب الزكاة عن القرطبي أن التحريم هو الظاهر من سياق الحديث »2 وقدمنا أبفيا 
أن الأكثر حملوه على التنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر » ويؤيد القول بالتحريم قوله 


(5489) البخاري ( جه/7585 ), ومسلم ( ج”5 - هبات/7 ), وأحمد رجا ص2١5‏ ) . 
(5184) أبو داود ( ج89/8ه 8 )»2 والترمذي ( ج/+١7)ء‏ والنساتي ( جة ص0١‏ )2 وابن ماجه 
( جا ؟ 2 وأحمد (١‏ ج١ا‏ ص١4‏ ). 
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« ليس لنا مثل السنوء » وكذلك قوله « لا يحل للرجل » قال في الفتح : وإلى القول بتحريم 
الرجوع في البة بعد أن تقبض ذهب جمهور العلماء إلا هبة الوالد لولده وستاتي . وذهبت 
الحنفية والهادوية إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقة إلا إذا حصل مانع من الرجوع 
كالهبة لذي رحم ونحو ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه من الموانع . قال الطحاوي : 
إن قوله : « لا يحل ») لا يستلزم التحريم » قال : وهو كقوله : « لا تحل الصدقة لغني ) 
وإنما معناه لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة » وأراد بذلك التغليظ في 
الكراهة . قال الطبري : يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب » ومن 
كان والدا والموهوب له ولده » واهبة لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت 
الإخبار باستثناء كل ذلك . وأما ما عدا ذلك كالغني يثيب الفقير ونحو من يصل رحمه 
فلا رجوع . قال : ومما لا رجوع فيه مطلقاً الصدقة يراد بها ثواب الآخرة . قال في الفتح : 
اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض اه . وقد أخرج مالك عن عمر 
أنه قال : من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يشب منها . ورواه الببهقي 
عن ابن عمر مرفوعاً وصححه الحام . قال الحافظ : والمحفوظ من رواية ابن عمر عن 
عمر ورواه عبد الله بن موسي مرفوعا قيل : وهو وهم . قال الحافظ : صححه الام وابن 
خرم اورواء ابن حرم أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : « الواهب أحق بببته ما لم يشب 
منها ) وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني . ورواه الحام من حديث سمرة مرفوعاً بلفظ : 
« إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع ) ورواه الدار قطي من خدايت ابن عباس » 
قال الحافظ : وسنده ضعيف . قال ابن الجوزي : أحاديث ابن عمر وأبي هريرة ومعرة 
ضعيفة وليس منها ما يصح . وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعاً اف 
حي لير اجا سيداب عا ال رج ويعه ود للد ره ويأكل 
منه ) فإن صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب . فيجوز الرجوع 
في الحبة قبل الاثابة عليها . ومفهوم حديث سمرة يدل على جواز الرجوع في"الفية لغير ذي 
الرحم . قوله :51 الوالد افيا يفطي :وله )الستدن به على أن للأب أن يرجع فيما 
وهب لابنه » وإليه ذهب الجمهور . وقال أحمد : لاايحل للواهب أن يرجع في هبته مطلقا » 
وحكاه في البحر عن أني حنيفة والناصر والمؤيد بالله تخريجاً له . وحكى في الفتح عن 
الكوفيين أنه لا يجوز للأأب الرجوع إذا كان الابن 00 أو كبيرا وقبضها ء 
وهذا التفضيل لا دليل عليه . واحتج المانعون مطلقاً بحديث ابن عباس المذكور في الباب » 
ا لاي . ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور الأحاديث 
الآتية'ق البانن: الذي بعد .هذا المضربحة إبآن الولد ومااملك لأبيه+ فليس رجموعه فق اللحقيقة 


١2‏ ل 


رجوعا +:وغل تقديز كوته:رجوعاً قرا اقتضعه مضلحخة الناذيت :وز ذلك . والتطلن 
في الأم هل حكمها حكم الأب في الرجوع أم لا ؟ فذهب أكثر الفقهاء إلى الأول ٠ك‏ 
قال صاحب الفح . واحتجوا بأن لفظ الوالد يشملها . وحكي في البحر عن الأحكام 
والمؤيد بالله وأبي طالب والإمام يحسى أنه لا يجوز لها الرجوع إذ رجوع الأب مخالف للقياس 
فلا يقاس عليه » والمالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا : للأم أن ترجع إذا كان الأب 
ط دون ما إذا مات . وقيدوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث 
ديناً أو ينكح » وبذلك قال إسحق , والحق أنه يجوز للأب الرجوع في هبته لولده مطلقاً » 
وكذلك الأم إن صح أن لفظ الوالد يشملها لغة أو شرعاً لأنه خاص » وحديث المنع 
من الرجوع عام فيبنى العام على الخاص . قال في المصباح : الوالة:» "الأب وحيفه بالواق 
اا ل 0 : الأب والأم للتغليب اه . 
واحديك ضهرة التقدم يلفط الاج ال ا ل 
الباب , لأن الرحم على فرض شموله للابن أعم من هذا الحديث مطلقاً . وقد قيل : 
مجم وماد ا و 0 


#ا باب ما جاءً في أخذ الوالد من مال ولده #6 
- ( عَنْ عائِشَة قلت : قال رَسُول الله لتم : , 


كَسْبِكُمْ , وَإِنَ ادام بن كك رَوَاهُ الحَمْسَة . وفي لظ : « وَلَدُ الرّجُلٍ مِنْ 


ع 5 


أطيب كَسْبهِ , فَكُلُوا مِنْ أموَالهم هَبيئاً » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 


5 - ( وَعَنَ جابر أن رَجُلاً قال : يا رَسُولَ الله إن لي مالا وَوَلَدَا » وَإنَ أني يريد 
أن يجاح مالي » ققال : ١‏ ألْت وَمالّك لأبيك » رَوَاُ أبن ماجذ ) 


لك ا 
قَقال إن أي يريد أن يجاح مالي , » ققال : « أنت وَمالَكَ لِوَالِدِكَ , إِنْ أَطَيَبَ ما أ 


أو رار 


مِنْ كَسْبِكُمْ : وَإِنْ أولاكُم من كسبكُمْ فكلوة هييئا» رَوَاهُ أَحمَدُ وبق دَاوْدَ» وَقَالٌ 


-ٍ 
3 


فيه فيه : إن رجلا أ لبي عه قال : إن لي مالا وَوَلّداً » ون والذي.. الكدية 7 


(6486) أحمد زج ص١4)ء‏ وأبو داود ( ج098/8+)ء والنسائي جلا ص١4١)ء‏ وابن ماجه 
(١‏ ج9.0/8؟5). 

55859) ابن ماجه ( ج91/5؟7). 

0480 أحمد رج١‏ ص١5‏ )2 وأبو داود ( ج8/ .557 ) . 


2 


حديث عائشة أخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه والحاكم . ولفظ أحمد أخرجه أيضاً 
الحا وصححه أبو حاتم وأبو زرعة » وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة 
عن أمه وكلتاهما لا يعرفان . وزعم الحام في موضع من مستدركه بعد أن أخرجه من 
طريق حماد: بن ألي سليمان عن إبراهم عن الأسود عن عائشة بلفظ : « أمواهم لكم إذا 
احتجم إليها » أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول الذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولاد 
ووهم في ذلك فإنهما لم يخرجاه . وقال أبو داود زيادة : « إذا احتجتم إليها » منكرة 
ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال : حدثني به حماد ووهم فيه . وحديث جابر قال 
ابن القطان : إسناده صحيح . وقال المنذري : رجاله ثقات . وقال الدارقطني : تفرد به 
عيسى بن يونس بن أي إسحق » وطريق أخري عند الطبراني في الصغير والبمقي في الدلائل 
فيها قصة مطولة . وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضأ ابن خزيمة وابن الجارود . وفي 
الباب عن سمرة عند البزار . وعن عمر عند البزار أيضاً . وعن ابن مسعود عند الطبراني . 
وعن ابن عمر عند أبي يعلى » وبمجموع هذه الطرق ينتبض للاحتجاج فيدل على أن الرجل 
مشارك لولده في ماله » فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن » ويجوز له أيضاً 
أن يتصرف به كا يتصرف ماله » ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه . وقد حكى 

في البحر الإجماع علي أنه يجب على الولد الموسر مكونة الابوين المعسرين . قوله : ( يريد 
أن يجتاح ) بالجم بعدها فو قيَة و بهذا الألوع لسع ديماة : وهو الاستفصال كالاجاحة » ومنه 
الجائحة للشدة المجتاحة للمال » » كذا في القاموس . قوله : ( أنت ومالك لأبيك ) قال ابن 
رسلان : اللام للإباحة لا للتمليك » فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه . 


#6 باب في العمرى والرقبى #6 


6- (عَنْ أي مُرَيرَةَ عَنِ الي لَه قال : ١‏ العْمْرَى ميراثٌ لأفلها » . أ 
.قال : « جائْرّةٌ » مُتّفقٌ عَليّْهِ ) . ش 


5-5 


ننه 


8 - (وَعَنْ رَيْدٍ د بن نابت قال : قال رَسُول الله عله : « مَنْ أَغْمَرَ عُمْرَى 
في لمَُمْرِهِ مخياة ومَمَائهُ , انارت كا لور يل الماك 1ه 
ولو داو والنّسائي , دفي فظ 5 اللي عله قال : ) الرفبَى جائرٌة ( رَوَأهُ لنّسائي . 
وفي لفظ : جَعَل الرَقبى للّذِي أَرُقَبها . رَوَاهُ أَحْمَدُ والنّسائي . وفي لف : ٠‏ مَل الرقتي 


(1484) البخاري ( جه/5577 ) . ومسلم ( ج” - هبات/؟7 ), وأحمد ( جا ص 408 ). 
(5445) أحمد رجه ص184 )» وأبو داود ( ج9/9هه؟ ) , والنسانُ ( جا ص١0؟‏ ) . 
اخ ك2 


وار اه ا 
6 - (وَعَنَ ابن عباس قال : قال رَسُولُ الله عَِتّهِ : « العُمْرَى جائرَةَ لمن 
0 لو م م 4877 أففرا مر 2*ه لبي اعت 2 
اغمرها . وَالرقبى جائرّة لمَنَ ارقبها ) رواه احمد والنسائي ) . : 
- ( وَعَنٍ اين عُمَرَ قال : قال رول الله عهله : ٠‏ لا تغمروا ولا تُرقنوا » 
فَمَنْ أغهر فيا أو أزقبَهُ فَهُوَ آ لَه حيائة وممَاكه ) رَوَهُ أُحَمدُ وَالنّسائي ) . 


و 


5487 - ( وَعَنْ جابرٍ قال : قَضَى رَسُولُ الله مَل بالعمرَى لِمَنْ وُهِبْثْ لَه . متمق 
عََيّهِ . وفي لَفظٍ قال : « أنسكوا عَلَيَكُمْ أْوَالَكُمْ ولا تُفسدوها و 
قهى لذي أغمر عا وَمتأ وَلعَقِيهِ ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمْ . وفي رِوَايَةِ قال : ١‏ الغمرى 
جائرَةٌ لأفلها . وَالرُقَى جائِرةٌ لأفلها » رَوَاهُ الحمْسَهُ . وفي روَاَةِ : « مَنْ أَغْمر رَجُلا 
عذرى له وَلعَِبه ققد قَطَعَ قوْلَهُ َفَهُ فيا , وَهِي لمن أغمر وَعقِبهِ » رَوَاهُ مد وَمُسْلم 
وَالنّسائي وَابْنُ ماجة ٠‏ وفي رِوَابةِ قال ٠:‏ أبمَاوَجُلٍ أغمر عُرَى لَه وَلعقبه فإلها لذي 
تاها 0 ترج إلى الذي أغطاها » لأنَهُ َهُ أغطّى عَطاءٌ وَفعَتْ فيه الموَاريث ) رَوَاهُ 
ل م 2 0 : إِنَمَا العُمْرَى الي أجارّها 
0 : هي لك وَلِمَقِيِكَ . فَآمًا إِذَا قال د الما عقن نانها 

جع إلى صاحبها . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمْ وآأبو دَاوُةَ ٠‏ وفي رِوَايّة : أن ١‏ الب عه قضّى 0 
بالشترى أن يَهَبَ َب الرَجُلُ لجل وَلِعَقِبه الهبَةَ وَيَستَْي إِنْ حَدَث بك حَدَتُ وَلِعَقِبِكَ فهيي 
إلي إلى عَقبِي » إِنهَاِمَنْ أعطيّها وَلِعَقَبِهِ . رَوَاهُ لنُسائي ) . 

3 - (وَعَنَ جابر 3 أن رَجُلاً من الأنْصارٍ أغطى ا حَدِيقَةَ مِنْ تخيل 
0 ث » فَجاءً وُه مُقاوا : نحن فيه شْرَعٌ سَوَاءٌ » قال : فأبَى » فاخمَصّمُوا 


46م 


إلى النبي عيسة الح را برو ين 

الحافظ في الفتح : إسناده صحيح . وحديث ابن عمر هو من طريق ابن جريم عن عطاء 
(:549) أحمد وجا صء.5؟ )ء والنسائ جا ص77 ) . 

. ) أحمد ورجم ص6" )ء والنسائ ( ج” ص77‎ )549١( 


(5149) البخاري ( جه/7775 )ع ومسلم ( جم - هبات/5؟ )2 وأحمد ( ج"” ص75١7).‏ 
(5495) أحمد جطما ص؟ة؟ة"؟ ). 


18د 


عن حبيب بن أي ثابت عنه » وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمر فصرح به النسالي . 
ورجال إسناده ثقات . وحديث جابر الآخر أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري . 
وقال ابن رسلان في شرح السنن ما لفظه : هذا الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
اه . ويشهد لصحته. أحاديث الباب المصرحة بأن المعمر والمزقب يكون أولى بالعين في 
حياته وورثته من بعده . وفي الباب عن سمرة عند أحمد وأبي داود والترمذي » وهو من 
سماع الحسن عنه وفيه مقال م تقدم . قوله : ( العمرى ) بضم العين المهملة وسكون 
ار القصرء لان اف للستي من ل ين حر ار ار تع الاج 
اليكردا روعي اعرد نين العمر وهر الاق تيت ريدلك لايم كانوا في الجاهلية يعطي 
الراجل الول النان ويقول له : أعمرتك إياها : أي أبتها لك مدة عمرك وحياتك ٠‏ فقيل 
ل ل ا ا ا 
متى يموت لترجع إليه » وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلها لغة . قال في الفتح : ذهب 
الجمهور إلى أن العمرى إذا وقعت كانت ملكاً للآخر ولا ترجع إلى الأول إلا إذا صرح 
باشتراط ذلك وإلى أنها صحيحة جائزة . وحكى الطبري عن بعض الناس والماوردي عن 
داود وطائفة وصاحب البحر عن قوم من الفقهاء : أنها غير مشروعة . ثم اختلف القائلون 
بصحتبها إلى ما يتوجه القايك » فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات حتى لو كان 
المعمر عبدا فاعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب . وقيل : يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة » 
وهو قول مالك والشافعي في القديم . وهل يسلك بها منملك العارية أو الوقف ؟ روايتان 
عند المالكية » وعند الحنفية اتمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة » وفي الرقبة إلى المنفعة » 
وعنهم أنها باطلة . وقد حصل من مجموع الروايات ثلائة أحوال : الأول : أن يقول 
أعمرتكها ويطلق » فهذا تصريح بأنها للموهوب لهء وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلى؛ 
الواهب ٠‏ وبذلك قالت الهادوية والحنفية والناصر ومالك , لأن المطلقة عندهم حكمها 
حكم المؤبدة » وهو أخد قولي الشافعي والجمهور . وله قول آخر : أنها تكون عارية ترجع 
بعد الموؤث إل المالك .وقد قضى..رسول" الله كله بان المطلقة للمعمر ولورقته من بيعدة 
كا في أحاديث الباب . الحال الثاني : أن يقول : هي لك ما عشت فإذا مت رجعت 
إلي » فهذه عارية مؤقتة ترجع إلى المعير عند موت المعمر » وبه قال أكثر العلماء ورجحه 
'جماعة من الشافعية ؛ والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب . واحتجوا مرا 
فاسد فيلغى , واحتجوا بحديث جابر الأخير : « فإن النبي َيه حكم على الأنصاري الذي 
أعطى أمه الحديقة 0 أن لا ترجع إليه بل تكون لورثتها ) ويؤيد هذا الحديث الرواية 
التي قبله أن النبي َك قضى في العمرى مع الاستثناء بأنها لمن أعطيها . ويعارض ذلك 
دن ب 


ما في حديث جابر أيضاً المذكور في الباب بلفظ : « فأما إذا قلت : هي لك ما عشت 
فإنها ترجع إلى صاحبها » ولكنه قال معمر : كان الزهري يفتي به ولم يذكر التعليل , 
وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة . قال الحافظ : 
وقد أوضحته في كتاب المدرج . 

والحاصل أن الروايات المطلقة في أحاديث الباب تدل علي أن العمرى والرقبى تكون 
للمعمر والمرقب ولعقبه » سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبدة . ويؤيد ذلك 
الروايتان المتقدمتان في دليل من قال : إن المقيدة بمدة الحياة لها حكم المؤبدة » وهذه الرواية 
القاضية بالفرق بين التقييد بمدة الحياة وبين الإطلاق والتأبيد معلولة بالإدراج فلا تنتبض 
' لتقيبد المطلقات ولا لمعارضة ما يخالفها . الحال الثالث : أن يقول : هي لك ولعقبك من 
بعدك أو يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد » فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور . وروي عن 
مالك : أنه يكون حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب . 
وأحاديث الباب القاضية بأنها ملك للموهوب له ولعقبه ترد عليه . قوله نوي لعارة) 

بضم الممم الأولى وفتح الثانية اسم مفعول من أعمر . قوله : ( محياه ومماته ) بفتح الميمين : 
م ا رد ا ا 
النبي على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز . وقيل : إن النبي يتوجه إل اللفظ 
الجاهلي لأن الجاهلية كانت تستعملها م) تقدم . وقيل : النبي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي 
الصحة . وفيه نظر لأن معنى النبي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان إلا. 
أن خط عل الكراهة رق ب قولة علا : « العمرى جائزة » . قوله : ١‏ ه فمن أعمر ) نم 
الحمزة » وكذا قوله : ( أو أرقبه ) . قوله : ( ولعقبه ) بكسر القاف وسكونها للتخفيف », 
والمراد ورثته الذين يأتون بعده . قوله : ( حديقة ) هي البستان يكون عليه الحائط . فعيلة 
بمعنى مفعولة لأن الحائط أحدق بها : أي أحاط ؛ ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على 
البستان وإن كان بغير حائط . قوله : ( شرع ) بفتح الشين المعجمة والراء : أي سواء . 
ذكر معنى ذلك في القاموس 

## باب ما جاءً في مصرف المرأة في مالا ومال زوجها 6 
4 - ( عَنْ عائِسَةَ رَضِي الله عَنْها قالّتْ : قال رَسُولُ الله عله : « إِذَا أَلقَقَتِ 


(5554) البخاري ( ج475/5١‏ )2 ومسلم (ج؟ - زكاة/١م‏ )»2 والترمذي ( ج71/8” )2 وأبو داود 
( ج68/ه18)ء والنساتي ( جه ص5" ) »ء وابن ماجه ( ج914/5؟١5‏ )2 وأحمد ( ج" ص؛؛ ). 
ات 


المرأة من طعام رَوْجها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كان لهَا أجْرّها بما ألقَقَتْ . وَلِرَوْجها أجْرْهُ ما 
كسب . ولِلَحازِنٍ مكل ذلك لا يَنْقْصْ بَعْضْهُمْ من أخر بَْض_شيئاً » رَوَاكٌ الجَماعَةٌ ) . 
ع ا 1# 2 ل بي 000 ار “به 3 أن 2 2 1 
606 2 (وَعَنَ ألي هْرَيْرَة قال : قال رَسُولَ الله ميته : ١‏ إذَا أَلقَقَتِ المرأة من 
كَسْبٍ زوْجها عَن غَيْرٍ أمرو قله نطف أخرو» مم عله . وَرَوَاهُ أبو اوه . وروي 
أيضا عَنْ ألي مير مؤقوفً في المرأةٍ تصَدّقُ مِنْ بيْت رَوْجهَا . قال : لاء إلا مِنْ فوته 
والاجر. يَيْنَهمَا . ولا يحل لَهَا أن تَصّدَّقَ منْ مالل رَوْجها إِلّا بإذْنه ) . 
عرد ف ربل ٠.‏ 3 2000 22000 بوي > مر 0 
23 (وَعَنْ اسمَاء بنت أي بكر أنهًا قال : يا رَسُولٌ الله ليسَ لي شنيء إلا 


و 


ما أذتحل عَلي لير » هَل عَلي ناح أن أزضيخ مَمَا يدل علي ؟ مال : : ازضخي 


ما استطّفتٍ وَلا توي قَيُوعِي الله عَلَيِك » مَمَق عَلَيْه وفي لَْظِ عَنْها : « أنهَا سألت 
لبي عله : إن الزيير رَجُل ديد , وَيأتيني المسْكِينْ فأتصدقُ عله مِنْ ثليه بغير إذْنه ؛ 
فقال رَُول الله عله : ١‏ ازضيجي ولا ثوعي قيُوعِي الله عَليكِ » رَوَاهُ مَك ) . 

أثر أي هريرة الموقوف عليه سكت عنه أبو داود والمنذري . وإسناده لا بأس به . 
وتحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان . وقال : يغرب . وفي الباب عن أي أمامة عند الترمذي 
وحسنه قال : قال رسول الله عه : : لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه » قيل : 
يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا » . قوله : ( إذا أنفقت المرأة » إن ) 
قال ابن العرني : اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها » فمنهم من أجازه 
لكن في الشيء اليسير الذي لا يأبه له ولا يظهر به النقصان . ومنهم من حمله على ما 
إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البخاري . وأما التقييد بغير الافساد فمتفق 
عليه . ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن : النفقة على عيال صاحب المال 
في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباء بغير إذن . ومنهم من فرق بين المرأة والخادم 
فقال : المرأة لا حق في مال الزوج والنظر في بيتها » فجاز ها أن تتصدق . بخلاف الخادم 
فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن فيه . قال الحافظ : هو متعقب بأن المرأة 
إن استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به » وإن تصدقت من غير حقها رجعت 
المسئلة ؟! كانت . قوله : ( وللخازن ) في رواية للبخاري من حذيث أني مومى التقييد 
بكون الخازن مسلماً » فأخرج الكافر لكونه لا نية له وبكونه أميناً فأخرج الخائن لأنه 


(5595) البخاري ( ج5/4. ١‏ ) » ومسلم ( ج١؟‏ - زكاة/ ) » وأبو داود ( ج17410/5) . 
6495 البخاري ( ج574/5١‏ ) . ومسلم ( ج١‏ - زكاة/89 ) . وأحمد ( جد صهع2) . 
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مأزور » وتكون نفسه بذلك طيبة لثلا تعدم النية فيفقد الأجر وهي قيود لا بد منها . 
قوله : ( مثل ذلك ) ظاهره يقتضي تساويهم في الأجر» ويحتمل أن يكون المراد بلمثل 
حصول الأجر في الجملة » وإن كان أجر الكاسب أوفر » لكن قوله في حديث أي هريرة : 
وفله نصف أجره » يشعر بالتساوي . قوله : ( لا ينقص بعضهم ء إل ) المراد عدم 
المساهمة والمزاحمة في الأجر » ويحتمل أن يراد مساواة بعضهم بعضا . قوله : ( عن غير 
أمره ) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون لها 
أو له نصف أجره على اختلاف النسختين ا سيأق » وكذلك ظاهر رواية أحمد المذكورة 
في حديث أسماء » ولكن ليس فيها تعرض لمقدار الأجر . ويمكن أن يقال : يحمل المطلق 
على المقيد ؛ ولا يعارض ذلك قول أبي هريرة المذكور في الباب , لأن أقوال الصحابة ليست 
بحجة ولا سيما إذا عارضت المرفوع . وإنما يعارضة حديث ألي أمامة الذي ذكرناه » فإِن 
ظاهره نبي المرأة عن الإنفاق من مال الزوج إلا بإذن » والنبي حقيقة في التحريم » وانخرم 
لا يستحق فاعله عليه ثواباً . ويمكن أن يقال : إن النبي للكراهة فقط » والقرينة الصارفة 
إلى ذلك حديث أبي هريرة وحديث أسماء » وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم 
عدم استحقاق الثواب . قال في الفتح : والأولى أن يحمل » يعني حديث أبي هريرة على 
ما إذا أنفقت من الذي يخصها إذا تصدقت به بغير اسكذانه فإنه يصدق كونه من كسبه 
فيو جر عليه وكونه بغير أمره . ويحتمل أن يكون أذن ها بطريق الإجمال » لكن انتفى ما 
كان بطريق التفصيل . قال : ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين وإلاا فحيث: كان 
من ماله بغير إذنه لا إجمالاً ولا تفصيلا » فهي مازورة بذلك لا ماجورة » وقد ورد فيه 
حديث ابن عمر عند الطيالسي وغيره اه . قوله : ( فله نصف أجره ) هكذا في رواية 
للبخاري وفي رواية أخرى ١‏ فلها نصف أجره » وعلى النسخة الأولى يكون للرجل الذي 
تصدقت امرأته من كسبه بغير إذنه نصف أجره على تقدير وقوع الإذن منه لها » وى 
النسخة الثانية يكون للمرأة المتصدقة بغير إذن زوجها نصف أجرها علي تقدير إذنه لها . 
قال في الفتح : أو المعنى بالنصض أن أجره وأجرها إذا جمعا كان ها النصف من ذلك » 
فلكل منبما أجر كامل وهما اثنان فكأ:هما نصفان . قوله : ( أن أرضخ ) بالضاد والخاء 
المعجمتين . قال في القاموس : رضخ له : أعطاه عطاء غير كثير ( قوله ولا توعي 
فيوعي الله عليك ) بالنصب لكونه جواب النبي » والمعنى لا تجمعي في الوعاء وتبخلي 


735 ل 


491" - (وَعَنْ سَعْدٍ قال : لَمّا باع الي عله النّساءُ قالت امرأة جَلِيلة كأنها 
مِنْ نساء مُضْرَ : يائبي الله إِنّا كل على ابائنا وأبنائنا - قال أَبُو دَاوْدَ : وأرَي فيه : 
أَرْوَاجنا - فَمَا يحل لَنا مِنْ أَمْوَالهم ؟ قال : « الرَّطْبُ تأكلته وثُهدِيئُ » رَوَاهُ أو دَاوْدَ » 
وَقال : الرَطبٌ : الحُبرُ وَالبقل العم 

4 - (وَعَنْ جابرٍ قال : سهدت .اليد مع رَسُول الله كله لله . فبّدأ بالصّلاةٍ 


7 


بل الحُطْبَِ يلا أَدَانٍ ولا إقامَةِ » ثم قم متوَكمَاً على بلالى » فأَمَر بتقوَى الله وَحَتْ على 
طاعته » وَوَعَظ النَامَ وَذْكرَهُمْ » ثم مَضَى حتّى أى النْسَاءَ » فَوَعَظهُنٌ وَذْكْرَهنَ وَقالٌ : 


هه 


١‏ تصدَّفْنَ فانَ كترَكْنَ حطبُ جَهَتَمَ » ٠‏ قات ائرأة مِنْ سّطّة النّساء ما مان 
فقالت لِمَ يا رسُولَ الله ؟ قال ل : « لأنكُن تكْيزنَ الشَكَاةً , وَتَكْفْرْنَ العشِيرَ » ؛ قالَتْ 


فَجَعَلنَ يعَصَدَّقنَ مِنْ حُلِيهن يُلْقِينَ في توب بلالى مِنْ أَقْرَاطِهن وح واتيمهن: 200 

حديث سعد سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد 
ل ا ل ل ل ا له 
وسكون الطاء الموهلة : والرظئ' لالد كور احيرا بضم الراء وفتح الطاء . قال في القاموس : 
الرطب : ضد اليابس »2 ثم قال : وبضمة وبضمتين : الرعي الأخضر من البقل والشجر » 
قال ل لاسر : حان أوان رطبه . وني الحديث دليل على أنه 
جوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذمهم وتهادي » ولكن ذلك مختص 
بالأعور كله التي لا تدخر فلا يجوز لها أن تبادي بالثياب والدراهم والدنانير والحبوب 
وغير ذلك . وقوله : ( إنا كل ) بكسر الهمزة وتشديد النون » وكل بفتح الكاف وتشديد 
اللام خبر. إن : أي نحن عيال علهم ليس لنا من الأموال ما ننتفع به . قوله : ( فقامت 
امرأة ) قال الحافظ : لم أقف على تسمية هذه المرأة إلا أنه يختلج في خاطري أنها أسماء 
بنت يزيد ب ولح ات جر ل الماب ريا رو سحتو لكوت حتت 
أخرجه البيبقي والطبراني وغيرهما بلفظ : « خرج رسول الله عَُهِ إلي النساء وأنا معهن , 
فقا امسر القساء إلكن أكار لطبا و ١‏ قاديك زسول 1 لق وق ذه 
جريكة : ولم يا رسول الله ؟ قال عَيْتُهِ : لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) فلا يبعد 
أن تكون هي التي أجابته فإن القصة واحدة . قوله : ( من سطة النساء ) أي من 
خيارهن » والسفعاء : التي في خدها غبرة وسواد . والعشير : المراد به هنا الزوج . 


. ) البخاري ( ج978/1 ) » ومسلم ( ج؛ - عيدين/؛ ) » وأحمد ( جم ص595‎ )١494( 
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والحديث فيه فوائد : منها : ما ذكره المصنف ههنا لأجله » وهو جواز صددقة المرأة من 
مالمها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالا كالثلث . ووجه الدلالة 
من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله . قال القرطبي : ولا يقال ني هذا : إن أزواجهن 
كانوا حضوراً لأن ذلك لم ينقل » ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك ٠‏ فإن 
من ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه » ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك » 
وسيأتي الخلاف في ذلك قريباً . ومنها : أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة 
ثم علل بأنبن أكثر أهل النار لما يقع منبن من كفران النعم وغير ذلك . ومنها : بذل النصيحة 
والإغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك في حقه . ومنها : جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج . ومنها : مشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام 
ال ل ل ل ل 
ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة . 


89 - ( وَعَنْ عَنْد لله بن عَمْرِو أنَ التي عله قال : ١لا‏ يجوز لامرأة عطيّة 
الل لا بر : «لا يجوز للْمَرأة أَمْرّ 
في مالهَا إِذَا مَلَكَ رَوْجها عِصمَتها » رَوَاهُ ا إلا الترمذي ) . 

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري . وقد أخرجه البيهقي والحام في المستدرك » 
وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وحديثه من قسم الحسن وضع 
له الترمذي أحاديث » ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أبي داود . 
وني الباب عن خبرة امرأة كعب بن مالك عن النبي َيه نحوه . قوله : ( أمر ) أي عطية 
1 من العطايا » ولعله عدل عن العطية إلى الأمر لما بين لفظ المرأة الغ فو امنا قن الذي 
هو نوع من من أنواع البلاغة . وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي 
ا ل ا ا ا 
وقالك > نكر ينها تي ينانا بس اران ان لتكلا ميجا نور ور قا رن رلا رد + 
. وذهب الجمهور إلى أنه يجوز ها مطلقاً من غير إذن من الزوج إذا لم تكن سفيية » فإن 
كانت سفيهة لم يجر . قال في الفتح : وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة انتهى . 
وقد استدل البخاري في صحيحه علي جواز ذلك بأحاديث ذكرها في باب هبة المرأة لغير 


(9وغ؟) أحمد وجا ص184 ) ء والنسانُ ( جه ص78 )» وأبو داود ( ج55147/5 ) . 
كبن مك 


زوجها من كتاب الهبة . ومن جملة أدلة الجمهور حديث جابر المذكور قبل هذا » وحملوا 
حدرك الباجدعل مانا كنت مقي عبن رشيدة . وحمل مالك أدلة الجمهور على على الشيء 
اليسير » وجعل حده الثلث فما دونه . ومن جملة أدلة الجمهور الأعنادق المتقدمة في أول 
الباب القاضية بأنه عورا التعدو سن مال زوجها بغير إذنه » وإذا جاز لها ذلك في 
ماله بغير إذنه فبالأول الجواز في مالا ؛ والأولى أن يقال : يتعين الأخذ بعموم حديث 
عبد الله بن عمرو وما ورد من الواقعات الخالفة له تكون مقصورة على مواردها أو مخصصة 
مثل من وقعت له من هذا العموم . وأما مجرد الاحتالات فليست مما تقوم به الحجة . 
# باب ما جاء في تبرع العبد *# 


- (عَنْ عُمَْرٍ مَؤلى إلى اللّخم قال : كنت مَمْلوكاً فسأن الي عله : 
أُنَصَلٌ نَصدّق مِنْ مال مَولاي بشيءٍ ؟ قال : « عَم والأَجِرٌ يَينَكُما » رَوَاهُ مُسسْلمٌ ) . 

١‏ (وَعَنْهُ قال أمرِي مؤلاتي أن أقير لما . فجاتني سكين فأطمنته , نه 
فضرَيتي » فأئَيْتُ رَسُول الله عله , فَذَكَرتُ لَهُ ذلك , فدعاهُ فَقال : ١‏ لِمَّ صِرَبعَهُ ؟ ) 
فقال : يُعْطي طعامي مِنْ غَيْر أن آمْرَهُ » فَقال : « الأجْرٌ بَتَكُما » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلمٌ 
والنسائي ) . 

مه كلجال الفارسيي قال : يْثْ اللي ع بطعام 7 
َقَلْتُ ١‏ له م » از سق توا ولأ ثم أيه بطعام ‏ كَقلْتُ : 5 
قري أ دَيْتُها لك أكرمك بها فَإني ردك لا تأكل الصّدقَة , فأمَرَ أُصحَابَهُ فأكَلُوا وأكل 
عهُم . رَوَاهُ مد ) . 

0 - (وَعَنْ سَلمانَ قال : كنت اتأدلتُ مؤلاي في ذلك مَطَيْب لي , 


- 


فَاحْيَطَنتٌ 0 فبعتة فاشتريتٌ ذلك الطّعاءً 5 رَوَاهُ أَحْمَدٌ ) . 


حديث سلمان الأول في إسناده ابن إسحق »2 وبقية رجاله رجال الصحيح . وحديث 
سلمان الثاني في إسناده أبو مرة سلمة بن معاوية . قال في مجمع الزوائد : ولم أجد من 


59009) مسلم ( ج؟ - زكاة/؟8 ) . 

.) أحمد جه ص77 ) » ومسلم ( ج؟ - زكاة/؟8 ) ء والنسانّ ( جه ص5‎ )560١١ 
.) أحمد ( جه ص؟1"9‎ )5ه١05(‎ 

5605 أحمد جه ص 45). 


ترجمة اه . ويشهد لصحة معناه ما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت : « كان 
رسول الله مله إذا أتي بطعام يسأل : أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل: صدقة » قال 
لأصحابه : كلوا » وإن قيل : هدية ضرب بيده فأكل معهم . والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة . قوله : ( قال اح ام كسا نه اير عن أ لبر اليد لا ماد 
من مال مولاه وأنه يكون شريكاً للمولى في الأجر . وقد بوب 0 
فقال اباس أت لات الله و لواو لقعذ ونال أو توس لي جك 
و هو أحد المتصدقين ») ثم أورد حديث عائشة ئشة قالت : قال النبي مل : ٠‏ إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت » ولزوجها أجره بما كسب » وللخازث 
مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض » . قال ابن رشيد : نبه يعني البخاري بالترجمة 
على أن هذا الحديث مفسر لا لأن كلاً من الخازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف 
إلا بإذن المالك نصاً أو عرفاً إجمالاً أو تفصيلاً انتبى . ولكن الرواية الأخرى من الحديث 
' مشعرة بأن يكتب للعبد أجر الصدقة » وإن كان بغير إذن سيده » لأن النبي عَيهِ حكم 
بآن الجر ينا يعد أن قال التدسين' العيد : ( إنه يعطي طعامه من غير أمره ) قوله : 
( أن أقدر لحماً ) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال المهملة : أي أجعله في القدر , 
والقدير والقادر : ما يطبخ في القدر » ويطلق أيضاً على القسمة انال قامس قر 
الرزق : قسمه . وقال أيضاً : قدرته أقدره قدارة : هيأت ووقت » واي اللحم المذكور 
هو بالمد بزنة فاعل من الإباء » وقد قدمنا في هذا الشرح التنبيه على ذلك » وإثما أعدناه 
ههنا لكثرة التباسه . 
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4 - (عَنْ ألي هريرة ان لبي عَيته قال : إذًا مات الإنسان القَطَعَ عَمَلّه 
عدا م ردن يُنتفعُ بها. أو وَلَدٍ صَالِح يذ يَذعُ عُو له" ) 
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06 - ر(وَعَنِ 0 عر أن عُمَرَ أُصّابَ أرضاً من أرّض حَرَ » فقال : 
امول الله أَصَبْتُ أزضاً يحبر لَمْ أُصِبْ .مالا قل أَلمّسَ عِنْدِي مِنْهُ هما تأمر: ؟ فقال 
َيه : ١‏ إن ض شئتٌ نينت عَبّْت أصلها وَتصَدَقْتَ بها » , فَنصدّق بهَا عُمرْ على أن لا ثباع 
ولا تُوهَبَ ولا تُورث . في الفقَراء وَذْوِي ي القَربَى وَالرّقاب وَالضِيف وَابْنِ السّيل » لا 
جُناحَ على مَنْ وَلِيَها أن يأكل مِنْها بالْمَعْروف . وَيُطْهِمَ غَيْرَ متَمَول'"" . وفي لفظ : غير 
مُتأئلٍ مالا . رَوَاهُ الجَماعَة . وفي حَدِيث عدو بن دنار قل في مكف ُمَرَ : ليس على 
اللي جناحٌ أن يكل ويد كل صَدِيقاً لَهُ غير مُتائل ؛ قال : وكان بن عَم عْمَرَ هُوَ يي صَدَقَة 
عُمَرَ موَيْهْدِي ناس مِنْ أهْل مَكّة كان يِلُ عَلَيهِم الطراه رعير لع 
أن مَنْ وَقَفَ شيعا على صف مِنّ النّاس: وَوَلَدُهُ مِنْهُمْ دَحَل فيه ) . 

)١(‏ هوفي اللغة الحبس » يقال : وقفت كذا بدون أُلف على اللغة الفصحى : أي حبسته . وفي الشريعة : حبس 
الملك في سبيل الله تعالى للفقراء وأبناء السبيل يصرف عليهم منافعه ويبقى-أصله على ملك الواقف . وألفاظه : 
وقفت . وحبست » وسبلت » وأبدت . هذه صرائح ألفاظه » وأما كنايته فقوله افده واعطلت ل » 
حرمت » فقيل صريح وقيل غير صرح . 

207 إيراد المصنف لهذا الحديث في الوقف لأن العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف وقوله « أو علم ينتفع به » 
لمراد به العلم الأخرويي . فيخرج ما لا ينتفع به كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدّها » ويدخل 
في العلم النافع تأليف ونشر علم السنة الصحيحة » وفقنا الله وإياك إلى العمل بما فيها . 

(9) وفي الحديث فوائد: منها ثبوت صحة أصل الوقف قال النووي: وهذا مذهبنا يعني أئمة الشافعية ومذهب الجماهير» 
ويدّل عليه أيضاً إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات اه . ومنها فضيلة الإنفاق مما يحب . 
ومنها ذكر فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله تعالى عنه. ومنها مشاورة أهل الفضل والصلاح في الأمور وطرق 
الخير . ومنها فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم . والله أعلم . 
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5 - (وَعَنْ مان : أن ال عله قدِمَ المَدِيئة وليّس يها ماءً يُستَعْذَبُ عير 
بثر رُومَةَ » قال : « من يشتري بثر رُومَةَ فيَجْعَلَ فيها دَلَوَهُ مَعَ دلاء المسْلمِينَ بخير 
هُ ينها في الجن ؟ » فاشترنثها مِنْ صلب مالي . رُوَاهُ النّساق وَالتَرَمِذِي وقال : حَدِيثْ 
حَسَنٌ . وفِيه جَوَارُ اتفاع. الواقف يِوَقفِهِ العام ) . 

حديث عثان أخرجه البخاري أيضاً تعليقاً . قوله : ( إلا من ثلاثة أشياء ) فيه دليل 
على أن ثواب هذه الثلاثة لا ينقطع بالموث . قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت 
بتقطع بموته ويتقطع تجدد الثؤاب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كاسيها » » فإن الولد 
من كسبه » وكذا ما يخلفه من العلم كالتصنيف والتعليم » وكذا الصدقة الجارية وهي 
الوقف . وفيه الإرشاد إلى فضيلة الصدقة. الجارية والعلم الذي يبقى بعد موت صاحبه ؛ 
والتزوج الذي هو سبب حدوث الأولاد . وهذا الحديث قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما 
ورد مورده في باب وصول ثواب القراءة المهداة إلى الموق من كتاب الجنائز . قوله : 
:( أرضاً بخيبر ) هي المسماة بشمغ كا في رواية للبخاري وأحمد , وتمغ بفتح المثلثة والمم » 
وقيل : بسكون المم وبعدها غين معجمة . قوله : ( أنفس منه ) النفيس : الجيد . قال 
الداودي : سمي نفيساً لأنه يأخذ بالنفس . ثوله : ( وتصدذقت بها ) أي بمنفعتها » وفي 
رواية للبخاري : « حبس أصلها وسبل ثمرتها » وفي أخري له « تصدق بثمره وحبس 
أصله ) . : ( قوله ولا يورث ) زاد الدارقطني : ( حبيس ما دامت السموات والأرض » 
وني رواية للبممقي : « تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث » . قال الحافظ : 
وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي عه بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهر 
أنه من كلام عمر . وفي البخاري بلفظ : « فقال البي عَنه ان 0 
ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره » وفي البخاري أيضاً في المزارعة » قال النبي عي 
اي ل ل ور يت 
أن الشرط من كلام النبي عِينه عله . ولا منافاة لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط 
بعد أن أمره السي مُه به » فمن الرواة من رفعه إلى النبي ع » ومنهم من وقفه على 
عمر لوقوعه منه امتثالاً للأمر الواقع منه عََْقُهِ به . قوله : ( وذوي القربى ) قال في في الفتح : 
يحتمل أن يكون المراد بهم من ذكر في الخمس ويحتمل أن المراد بهم قربى الواقف » ويبذا 
جزم القرطبي . قوله : ( والضيف ) هو من نزل بقوم يريد القرى . قوله : ( أن يأكل 
منها بالمعروف ) قيل : المعروف هنا هو ما ذكر في ولي اليتم » وقد تقدم الكلام علي ذلك 
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في باب ما يحل لولي اليتتم من كتاب التفليس قال العرطي : جرت العادة بآن العامل 
يأك دنم قرة الواقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه . 
واخراذبيا مروف القدر الذي جرت به العادة . وقيل : القد ر الذي يدفع الشهوة فيل : 
المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى كذا في الفتح قوله : (غير متمول ) أي 
غير متخذ منها مالا : أي ملكا . قال الحافظ :لزان أنه “له ينطلك كينها عن رقاعا . 
قوله : ( غير متأثل ) بمثناة ثم مثلثة بينهما همزة » وهو اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده 
قديم » وأثلة كل شيء : أصله . قوله : ( قال في صدقة عمر ) أي في روايته لها عن ابن : 
عمر كا جزم بذلك المزي في الأطراف . ورواه الإسماعيل من طريق ابن ألي عمر عن سفيان 
عن عمرو بن دينار عن ابن عمر . قوله : ( وكان ابن عمر ) هو موصول الإسناد م] 
في رواية الإسماعيلٍ . قوله : ( لئاس ) بين الإسماعيلي أنهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن 
أبي العاص » وإنماا كان ابن عمر يبدي منه أخذا بالشرط المذكور وهو وي ع صدينا 
له . ويحتمل أن يكون إنما أطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف » 
فكان يوّخره ليهدي لأصحابه منه . قال في الفتح : وحديث عمر هذا أصل في مشروعية 
الوقف . وقد روى أحمد عن ابن عمر قال : أول صدقة - أي موقوفة - كانت في الإسلام 
صدقة عمر . وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال : ٠‏ سألنا عن أول 
حبس في الإسلام » فقال المهاجرون : صدقة عمر » وقال الأنصار : صدقة رسول الله 
عه » وفي إسناده الواقدي . وني مغازي الواقدي أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام 
أراضي مخيريق بالمعجمة مصغراً التي أوصى بها إلى النبي عَيُه فوقفها . وقد ذهب إلى 
جواز الوقف ولزومه جمهور العلماء . قال الترمذدي للع بين الصحايه بة والمتقدمين من 
أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين . وجاء عن شري أنه أنكر الحبس . وقال' 
أبو حنيفة : لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر . وقد حكى الطحاوي عن أني يوسف. 
أنه قال : لو بلغ أبا حنيفة لقال به . واحتج الطحاوي لأبي حنيفة بأن قوله عله « حبس 
أصلها » لا يستازم التأبيد » بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره . قال في الفتح 1 
يخفى ضعف هذا التأويل » ولا يفهم من قوله الارقت وحسكا )إلا ناودع يسرع 
بالشرط عند من يذهب إليه » وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها فيهيا : «( حبس ما دامت 
السموات والارض » . قال القرطبي : رادٌ الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه انتهى . 
وما يؤيد هنا ما ذهب إليه الجمهور حديث : (١‏ أما 'خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله ) وهو متفق عليه . وقد تقدم في الزكاة . ومن ذلك حديث أبي هريرة المذكور 
في أول الباب » فإن قوله اي يي يلزم ولا يجوز نقضه ء 
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ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة » وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطا 
ومن ذلك قوله عَيك الاك يا وك عار ررد انج عدم ووز روود متهم 
بيان لماهية التحبيس التي أمر بها عمر » وذلك يستلزم لزوم الوقفن وعدم جواز نقضه » 
وإلا لما كان تحبيسا » والمفروض أنه تحبيس ؛ ومن ذلك حديث ألي قتادة عند النسالي وابن 
ماجه وابن حبان مرفوعاً : « خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له » 
وصدقة تجري يبلغه أجرها » وعلم يعمل به من بعده » والجري يستلزم عدم جواز النققض 

من الغير » ومن ذلك وقف أبي طلحة الآتي وقول رسول الله عه له : « أرى أن تجعلها 
في الأقربين » وما روي من حديث أنس عند الجماعة : « أن حسان باع نصيبه منه ) 
فمع كون فعله ليس بحجة قد روي أنه أنكر عليه . ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة 
منهم علي وأبو بكر والزبير وسعيد وعمروٍ بن العاص وحكم بن حزام وأنس وزيد بن 
ثابت: + روى :ذلك كله البييقي ١‏ وطئة أيطناً وقف عثان لبئر رومة يا في حديث الباب . 
واحتج لأبي حنيفة ومن معه بما أخرجه البيبقي في الشعب من حديث ابن عباس أن النبي 
عي فال لا نولت اية الفراتطن :رولا حيس :بعد سورة التساء » أوعات غيد بان فى 
إسناده ابن هيعة ولا يحتج بمثله . ويجاب أيضاً بآن المراد بالحبس المذكور : توقيف المال 
عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يده . وقد أشار إلى مثل ذلك في النباية . وقال في البحر : 
أراد حبس الجاهلية للسائبة والوصيلة والحام . سلمنا فليس في اية الميراث منع الوقف 
لافتراقهما انتبى . وأيضاً لو فرض أن لاد تمديث ابن عباس الخيس الشامل للوقف لكو 
نكرة في سياق النفي لكان مخصصاً بالأحاديث المذكورة في الباب . واحتج هم أيضاً على 
عدم زوع يحكم الرتقع ما رزواه الطحاوي وابن عبد البر عن الزهري : ١‏ أن عمر قال : 
لولا أني ذكرت صدتقتي لرسول الله عَيْتُه لرددتها » وهو يشعر بأن الوقف لا يمتنع الرجوع 
عنه » وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للبي َكل » فكره أن يفارقه على 
أمر ثم يخالفه إلى. غيره . ويجاب عنه بأنه لا حجة في أقوال الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقع 
الإجماع منهم ولم يقع ههنا . وأيضاً الأثر منقطع . لأن الزهري لم يدرك عمر . فالحق 
أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره . وقد حكي 
في البحر عن محمد وابن ن أي ليى أن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبض » وإلا فللواقف الرجوع ٠‏ 
لأنه صدقة ومن شرطها القبض . ويجاب بائه بعد التحبيس فد تعدر الرجوع » وإلحاقه 
بالصدقة إلحاق مع الفارق . قوله : ( من يشتري بثر رومة ) بضم -الراء وسكون الواو 
وني رواية للبغوي في الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه : « أنها كانت 
لرجل من بني غفار عين يقال لها : رومةء وكان يبيع منها القربة بمد » فقال له النبي 
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حك + تبيعيها بعين اق البنة © قال : يارسول الله ليس لي ولا لغيالي غيرها » فبلغ ذلك 
عنهان » فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ‏ ثم أ النبي عَّه فقال : أتجعل لى ما جعلت 
له ؟ قال : نعم » قد جعلتها للمسلمين » . وللنسائي من طريق الأحنف عن عفان قال : 
« اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك »© وزاد أيضا في رواية من هذه الطريق أن عفان 
قال ذلك وهو محصور وصدقه جماعة منهم :.علي بن أبي طالب عليه السلام وطلحة والزيير 
وسعد بن أبي وقاص . قوله : ( فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ) فيه دليل على أنه 
يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيباً من الوقف . ويؤيده جعل عمر لمن ولي وقفه أن يأكل 
منه بالمعروف . وظاهره عدم الفرق بين أن يكون هو الناظر أو غيره . قال في الفتح : 
ا اد لو ال ل 1 
الأرجح عنه » وقال به ابن شعبان من المالكية » وجمهورهم علي المنع إلا إذا استثنى 

شيئاً يسيراً بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته ,وين الشافية ابن شرع وطائقة . وصنف 
فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري جزءاً ضخماً . واستدل له بقصة عمر هذه » 
وبقصة راكب البدنة » وبحديث أنس في « أنه عله أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » . 
ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط اه . وقد حكى 
ف البح ججواز لوقف على النفشبعن:العترة وايق شبرفة والزتيري وابق الصباغ .عن 
الشافعي ومحمد والناصر أنه لاا يصح الوقف على النفس » قالوا : لانه تمليك فلا يصح 
أن يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع والهبة » ولقوله عه سبل الثمرة) وتسبيل الثمرة: 
فلكي للع :قال ان لاض تو تنقيا بان افد ع ذللك اغر مويل بوي قل كه لهي 
نما هو لعدم الفائدة » والفائدة في الوقف حاصلة لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه 
إياه وقفاً اه . ويؤيد صحة الوقف على النفس حديث الرجل الذي قال للنبي عَم : 
« عندي دينار » فقال : تصدق به على نفسك »© أخرجه أبو داود والنسابي » وأيضا 
المقصود من الوقف تحصيل القربة وهي حاصلة بالصرف إلى النفس . 

## باب وقف الشاع والمنقول “3# 


.61 - رع عَنِ ابن عْمَرَ قال : قال عُمَرٌ للم لبي عيكة إن المانة الهم التي لي 


ل متاخل معت شت إي يلها قد َك أذ لمق بها » فقال التي 
عله ١غ‏ اخبين أصلها وَسَبّل تَمَرَتَهَا ) رَوَاهُ النّسائي وَابنُ ماجَة ) . 


5600) النساي جه ص١؟‏ ) » وابن ماجه ( ج؟/ 5389 ) . 
1 


4 - (وَعَنْ أي هُرَيرَة قال : قال رَسُول الله َه : « مَنِ احْتبس قرسا في 
سيل الله إي إِيمَاناً وَاختساباً فإن شِبَعَهُ وَرَوَْه وَبَولَهُ في ميزانه يَوْمَ القيامة حَسناتٌ » رَوَاُ 


ل لا 5 


ب الل ةر 1 22 
٠‏ 5 (وعن أن غلم قال : أَرَادَ رَسسُولُ الله عت الححجّ » فَقالَتِ امرأة 
ِرَؤْجها : حجني مَعّ رَسُولٍ اله عله , 1 فكال: با عيض ا سكاف عله الك :+ 


0 ار 
قال : « أمَا إِنّكَ لَوْ أحجَجْتها عَلَيْهِ كانَ في سَبيلٍ الله » رَوَاُ أبو دَاوْدَ . وَقَدْ صّحّ أن 
رَسُولَ الله َه قال في حت خالد : ١‏ قَدٍ احْمَبَسَ أَذْرَاعَهُ وأغتادةُ في سيل الله » ) . 
حديث ابن عمر أخرجه أيضاً الشافعي ورجال إسناذه ثقات.ع وهو :متفق .عليه. من 
حديث أبي هريرة 5 تقدم » وله طرق عند الشيخين . وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً 
ل غرفة قا مححضة وأحرجه أيضا البتخازي والساي عضرا + وسكت عله ابروارد 
والمنذري ورجال إسناده ثقات . وقد تقدم نحوه من حديث أم معقل الأسدية في باب 
الصرف في سبيل الله وابن ع السبيل من كتاب الزكاة . وحديث تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده 
قد تقدم أيضاً في باب ما جاء في تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة . قوله : ( إن المائة 
السهم , إن ) استدل المصنف بهذ الحديث على ضحة وقف المشاع . وقد حكى صحة 
ذلك في البحر عن المادي والقاسم والناصر والشافعي وأببي يوسف ومالك . واحتج لهم 
بأن عمر وقف مائة سهم بخيير ولم تكن مقسومة . وحكى في البحر أيضاً عن الإمام 
يحيبى و محمد : أنه لا يصح وقف المشاع لأن من شرطه التعيين ل 
بلله أنه يصح فيما قسمته مهايأة لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو , بيع الوقف . 
أبي طالب يصح فيما قسمته إفراز كالأرض المستوية وإلا فلا 0 
منع من وقف المشاع أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين » فيلزم 
مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين مثل صحة البيع بالنسبة , 
إلى كونه تملوكاً » وعدم الصحة بالنسبة إلى كونه موقوفاً فيتصف كل جزء بالصحة 
وعدمها » ويتصف بذلك الحملة . وأجاب صاحب النار عن هذا بأنه نظير العتق المشاع , 
وقد صح ذلك هناك كحديث الستة الأعبد كا صح هنا ء وإذا صح من جهة: الشارع 
بطل هذا الاستدلال . وقد استدل البخاري على صحة وقف المشاع بحديث أنس في قصة 


زم.ه) البخاري ( ج2567/5 )2 وأحمد ( جم ص504” ) . 


(5609) أبو داود ( ج990/5١01.‏ 
عن انج 


لسن دالت انال : « ثامنوني حائطكم . فقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله 
عز وجل ) وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع » ولو كان غير جائر لاذكر :عديم الب 
َه قولحم هذا وبين لهم الحكم . وحكى ابن المنير عن مالك أنه لا يجوز وقف المشاع 
إذا كان الواقف واحداً لأنه يدل الضرر على شريكه . قوله : ('من احتبس فرساً » إلح ) . 
فيه دليل على أنه يجوز وقف الحيوان » وإليه ذهب العترة والشافعي والجمهور . وقال 
أبو حنيفة : لا يصح لعدم دوامه . وقال محمد : لا يصح في الخيل فقط إذ هي معروضة 
للتلف . وحديث الباب يرد عليهما . ويؤيد الصحة حديث عمر بن الخطاب المتقدم في 
باب نبي المتصدق أن د ل لب ل 0 
فرس في سبيل الله » واطلع النبي عَُهُ علي ذلك وقرره ونهاه عن شرائه برخص » وقد 
ترجم عليه البخاري في كتاب الوقف : باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت . 
ومن أدلة الصحة حديث ابن عباس المذكور » وحديث تحبيس خالد يدل علي جواز وقف 
المنقولات . وقد تقدم الكلام عليه 
## باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه 3# 
0( عَنْ أنس أن أبا طَلحَةَ قال : يا رَسُولَ الله إنَّ الله يقول : ا لَنْ تتَانُوا. 
البرّ حتّى تفقوا مِمّا حِبُونَ 4 ون أحَبٌ أمْوَاني لي يَيرَحَاء » وَإنَّهَا صّدقة لله رجو يرّها 
وحشها عن اله تنا يا رَسُولَ الله حَيْتْ أرَاكَ الله فقال + « بخ بخ ؛ ذلك ماله 


عه قير 


رَابحُ ؛ مَرئنِ وَقَدْ سَمعْتُ » ٠‏ أرَى أن تمعلها في الأقربينَ » . فقال أبو طَلحَة : أفعل 
يا رَسُولَ الله فَقَسَمَها أبُو طَلحَة فِي أَارِيه وَيَنِي عَمهِ . متمق عَلَيِْ . وفي روَاية : لما 
رَلْتْ هَذْهِ الآية ة ١‏ لَنْ ثنالوا البرّ 4 قال أبو طلْحَة : يا رَسُولَ الله أرَى رَينَا يَسألنا مِنْ 
أمْوَ انا فأَشْهداكَ أني جَعَلْتُ أزضي بَيْرحاءَ لله » فال : ١‏ اجعَلْها في قَرَابتِكَ » » قال 
فَجَعَلَها في حَسَانٍِ بن ثابت وأبي بن كعْب رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسلِمٌ . وللبْخاري مَعْناة قال 
فيه : « اجعَلها لفقرَاء قَرَابَتِكَ » قال مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله الأنصاري : أبو طلحة زَيْدُ بن 
حهل سي الاكزواين عزام. ين ثرو أل رزو ساة ى عدي ر غرر إن الاق أن التحار + 
وَحَسَّانٍ بن ثابت بن المَنذِرٍ بن حرام » يجتمعا ن إلى حرام وَهْوَ الاب لثّألث » وأبي 
بن "كغب بْنِ قيس بْنِ عتِيك بْنِ رَيْدِ بن مُعاوِيَة بْن عَمْرو : بْن مالك بْنِ النَجََارٍ » فَعَمْروٌ 
يَجْمَعُ حَسّان والاتطلكة ونا وه أن واي طلعة مقا ابه )+ 

: 146 البخاري ( جه/11768.) 2 ومسلم ( ج؟ - زكاة/؟: )2 وأحمد ( جاب‎ )551٠١0( 

يرا 2 


هو نيل الأوطار جح" 


-0١‏ (وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : لما ترَلْتْ هَذْهِ الآيَهَ « وأَلذِز عشيرتك 

اي ا : « يايّبي كَعْب بن ١‏ 

: أنقسوا أَلفْسكُمْ م الَار , ياي مرّة بن كغب أَلْقِدُوا ألفسَكُمْ مِنَ الثّارٍ ء يائني 

ل خنس ذر َلفسَكُمْ منَ الثار ؛ يائني عبد ماف دوا لفسَكُمْ م مِنَ الثَارٍ » يايني 

هاشم أنقدُوا لفسَكُمْ مِنَ الا . باتني عَبْدِ المطّلب أْقدُوا ١‏ ألفسَكُمْ مِنَ الَارِ » يا فاطِمَة 

لذي نفِسَكِ مِنَ اثَارٍ فإني لا أمْلِك لَكُمْ مِنَ الله شيئاً غَيْرَ أن لَكُمْ رَجِماً سابلّها 
يلالهَا » متمق عَلَيْهِ » وَلَفَطَهُ لِمُسلم ) 


قوله : ( بيرحاء ) بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالمهملة والمد » وجاء 
في ضبطه أوجه كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال : ويرؤى بفتح الباء وكسرها وبفتح 
الراء وضمها وبالمد والقصر . فهذه تمان لغات . وفي رواية حناد بن سلمة « بريحا » بفتح 
أوله وكسر الراء وتقديمها علي التحتانية وهي عند مسلم » ورجح هذه صاحب الفائق 
وقال : هي وزن فعيلة من البراح : وهي الأرض الظاهرة المنكشفة . وعند أي داود 
ل بأريحا » وهي بإشباع الموحدة والباقي مثله » ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح 
الهمزة » فإن أريحا من الأرض المقدسة . قال الباجي : أفصحها بفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء وفتح الراء متهيورا وو كذا جزم به الصغاني . وقال الباجي 8 : أدركت أهل 
العلم ومنهم أبو ذر يفتحون الراء في كل حال . قال الصوري : وكذا الباء الموحدة . قوله : 
( بخ بخ ) كلاهما بفتح الموحدة وسكون المعجمة » وقد ينون مع التثقيل أو التخفيف 
بالكسر وبالرفع لغات . قال في الفتح كرزتفالاعيار أن مون الأوى: وتسكن 
الثانية وقد يسكنان جميعاً ما قال الشاعر : 

ش بخ بخ لوالده وللمولود * 

ومعناهما تفخم الأمر والإعجاب به . قوله : ( رابح ) شك القعنبي هل هو بالتحتانية 
أو بالموحدة . ورواه البخاري عنه بالشك . قوله : ١‏ في الأقربين ) اختلف العلماء في 
الأقارب » فقال أبو حنيفة : القرابة : كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم ولكن 
. يبدأ بقرابة الأب قبل الأم . وقال أبو يوسف ومحمد من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل 
أب أو أم من غير تفصيل » زأد زفر : ويقدم من قرب وهو رواية عن أبي حثيفة » وأقل 
من يدفع له ثلاثة . وعند محمد اثنان . وعند أي يوسف واحد » ولا يصرف .للأغنياء 
عندهم إلا إن شرط ذلك . وقالت الشافعية : القريب من اجتمع في النسب سواء قرب 
أم بعد ع -مسلماً كان أو كافرا» غنياً أو فقيراً » ذكرا أو أنثى . .وارثاً أو غير وارثٌ ؛ 
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محرماً أو غير محرم . واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا : إن وجد جمع 
محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا . وقيل : يقتصر على ثلاثة » وإن كانوا غير محصورين 
فنقل الطحاوي الاتفاق على البطلان . قال الحافظ : وفيه نظر ء لأن عند الشافعية وجهاً 
بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب. التسوية . وقال أحمد في القرابة كالشافعي إلا ألد 
أخرج الكافر . :وني رواية عنه : القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما. هو 
أسفل منه . وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى 
يغنوا ثم يعطي الأغنياء » هكذا في الفتح . وحكى في البحر عن مالك أن ذلك يختص 
ل :وعنك أهاذؤية أن القزاية والأقارب كن لدم نجذا أبوي الوافون : ولحتهوا يان 
انبي عَيُّه جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم » وهاشم جد أبيه عبد الله » وهذا ظاهر 
ل ل ل ل 
إذ لم يصرف النبي عينة َيه إلى من ينسب إلى جد أمه . وأجاب صاحب شرح الأثمار أن 
خروج من ينتسب إلى جد الأم هنا مخصص من عموم الآية » والعموم يصح تخصيصه 
فلا يلزم إذا خص ههنا أن يخرجوا حيث لم يخص . وقد استدل أيضا على خروج من 
ينتسب إلي جد الأم بأمهم ليسوا بقرابة » لأن القرابة : العشيرة والعصبة » وليس من كان 
ار كر ري احور رادار ا را اي 13 لسر : وقرابتي 
وأقاربي أو ذوو أرحامي لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا لصرفه عله سهم ذوي القربى في 
الهاشميين والمطلبيين » وعلل إعطاء المطلبيين بعدم الفرقة لا القرب . وهو الظاهر 5 وقع 
منه عله التصريم بذلك لما سأله بعض بني عبد ثمس عن تخصيص المطلبيين بالعطاء دونهم » 
فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » ولو كان الصرف إليهم للقرابة فقط لكان 
حكمهم وحكم بني عبد شمس واحداً لأنهم متحدون في القرب إليه عَينُهُ . قوله : 
( أفعل ) بضم اللام علي أنه قول أبي طلحة . قوله : ( فقسمها أبو طلحة ) فيه تعيين أحد 
الاحتالين في لفظ أفعل , فإنه احتمل أن يكون فاعله أبو طلحة ا تقدم » واحتمل أن 
يكون صيغة أمر » وانتفى هذا الاحتال الثاني بهذه الرواية « وذكر ابن عبد البر أن إسماعيل 
القاضي رواه عن القعنبي عن مالك فقال في روايته » فقسمها رسول الله عَم في أقاربه 
وبني عمه » أي في أقارب أبي طلحة وبني عمه . قال ابن عبد البر : إضافة القسم إلى 
النبي عَيْلتُهُ وإن كان شائعاً في لسان العرب على معنى أنه الآمر به » لكن أكثر الرواة 
لم يقولوا ذلك . والصواب رواية من قال : ١‏ « فقسمها أبو طلحة ) . قوله : ( في أقاربه 
وبني عمه ) في الرواية الثانية ٠‏ فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب ») وقد تمسك 
به من قال : أقل من يعطي من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين : اثنان » وفيه نظر » 

0 


لأنه وقع في رواية للبخاري « فجعلها أبو طلحة في ذوي رحمه وكان منهم حسان وأبي بن 
كعب ») فدل ذلك على أنه أعطى غيرهما معهما . وفي مرسل أي بكر بن حزم ١‏ فرده 
على أقاربه أي بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن 
جابر فتقاوموه » فباع حسان حصته من معاوية بمائة ألف درهم » . قوله : ( ابن حرام ) 
بالمهملتين . قوله : ( ابن زيد مناة ) هو بالإضافة . قوله : ( وبين أبي وأني طلحة ستة 
أباء ) قال في الفتح : هو ملبس مشكل » وشرع الدمياطي في بيانه » ويغني عن ذلك 
ما وقع في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك : وأبي بن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن 
زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار » فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة 

وآنيا اه . 
وني قصة أي طلحة هذه فوائد : منها : أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف 
عليه . واستدل به الجمهور علي أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أري الله الوصي 
إنها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئاً ولا يعطي منه وارثاً 
اللميت » وخالف في ذلك أبو ثور . وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت 
بأكثر من ثلث ماله ؛ لأنه َه لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به . وقال لسعد 
ابن أبي وقاص في مرضه : ١‏ الثلث كثير ) وفيه تقديم الأقرب من الأقارب عل غيرهم : 
وفيه جواز إضافة حب الال إلى الرجل .الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك » وقد أخبر الله 
تعالى عن الإنسان 9 إنه لحب الخير لشديد 4 والخير هنا المال اتفاقاً م قال صاحب الفتح . 
وفيه اتمسئك بالعموم لأن أبا طلحة فهم من قوله تعالى : آ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون # تناول ذلك لجميع أفراده فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء يعينه » بل 
0 إنفاق ما يحبه » فأقره النبي عَيْيلَه على ذلك . وفيه جواز تولي المتصدق لقسم 
قته . وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصلت له بغير مسئلة . واستدل 
ل قال الحافظ : ولا حجة فيه لاحتال أن تكون صدقة 
أبي طلحة صدقة تمليك . قال : وهو ظاهر سياق ابن الماجشون عن إسحق » يعني في 
رواية البخاري . وفيه أنه لا يجب الاستيعاب لأن بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة 
وحسان كانوا بالمدينة كثيراً . قوله : ( فعم وخص ) أي جاء بالعام أولاً فنادى بني كعب » 
ثم خص بعض البطون فنادى بني مرة بن كعب وهم بطن من بني كعب ثم كذلك . 
رد كاين عل اناتصيع بن تاداهم وسول الله 2 يطان علبي الفضة الاترين أن لبي 
له فعل ذلك متثلا- لقوله تعالى ط( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 واستدل به أيضاً على 
دخول النساء في 'الأقارب لعموم اللفظ ولذكره عَيْيُّهِ فاطمة . وفي رواية للبخاري من 

ل 


حديث أي هريرة هذا أيضاً أنه َيِه ذكر عمته صفية . واستدل به أيضاً على دخول 
الفروع وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلماً . قال في الفتح : ويحتمل 
أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة » والمراد بعشيرته قومه وهم قريش . وقد روى 
ابن مردويه من حديث عدي بن حاتم « أن النبي عَتُّه ذكر قريشاً فقال 9 وأنذر عشيرتك 
الأقربين ‏ يعني قومه ) وعللى هذا ايكون فد أمربالذان قومه فلا يختص بالأقرب منهم دون 
الأبعد فلا حجة فيه في مسعلة الوقف , لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب 
الناس إليه مثلاً » والآية تتعلق بإنذار العشيرة . وقال ابن المنير : لعله كان هناك قرينة فهم 
با عله تعمم الإنذار ) ولذلك عمهم اه . ويحتمل أن يكون أُوّلاً خص اتباعاً لظاهر 
القراية عاض لا علو نه الاليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة قوله ل شابلها 
ببلالها ) بكسر الباء » قال في القاموس : بل رحمه بلا وبلالاً بالكسر ارقا مام 
اسم لصلة الرحم اه . 
## باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة بالإطلاق #6 
00 مَنْ أس قالّ: بَلَعْ صَفِيّة أن حفصّة قالّت: بنْتُ يَمُودِي) فبَكَتْء فذحل 
عَلَيها الي ييل وَهى تبكى وَقَالَتْ : قالّث لي حَفْصةُ : أنت انه يَهُودِي » فقال اللبِي 
كه :«إنّكِ اب نبي؛ وَإِنَْ عَمّكِ لني وَإِنَْثِ لخت لبي, قَبِمَّ تَفَخِرٌ عَلَيك؟) ثم 
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قال : ١‏ اثّقي الله يا حفصّة ») رَوَاهُ أُحْمّد والترمذي وَصَححه ) . 

0 - (وَعَنْ أي بَكْرَةَ أن النبيّ عله صَّعِد المِثبر قال : ١‏ إِنْ ابي هذا سيد 
ا ل ل ل لت . رَوَاهُ أحمدٌُ 
وَالبْخَارِي والترمذِي ) . 

5 - 2 2 سس انل ب لوي َه 

814" - ( وفي حَدِيث عَنْ أسامَة بن رَنْدِ أن التي عَم قال علي : « وأما 
يا علي فَحتبي وأبُو وَلَدِي » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

8 - ( وَعَنْ أسامة بن ريدن الي مه قال ١‏ وَحَسَنٌ وَحسيْنٌ على وَرِكَنه 0 


« هَذَانِ ابباي وَابنا انتي 2 الهم إني أحبّهما فاحبّهُما وأحبٌ من يُحبّهُما » رَوَاهُ الترمذي 


وال : حَدِيتُ حَسَن عر" 
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فو - البراء عَنٍ النبي ١‏ أنا التبي لا كَذْبْ» أنا ابن عَبْدِ المُطَّلبُ) 
وَهُرَ في حَدِيثٍ مُتَّفْق عَلَيْهِ ) . 

"6١/‏ (وَعَنْ زَيدٍ بن 2 م قال: سَمِعْتُ الي عه يَقَول: اللّهم اف للأنصّارٍ 
ولأبناء الأنصّار ولأبناء أبناء الأنصّارٍ ( رَوَاهُ ل وَالبُخارِي ٠‏ دفي لفظ ) اغفز للأئصّار 
وَلِذَرَا ري الأنصّارٍ وَلِذَرَارِي ذَرَارِصِمْ » رَوَاهُ التَرْمِذِي وَصحّحَهُ ) . 


حديث أنس أخرجه أيضا النساقُ . وحديث أسامة ينزيد الأول قن :ورد في معنى 
المقصود منه أحاديث : منها عن عمر بن الخطاب رفعه عند الطبراني بلفظ « كل ولد أمَّ 
فإن عصبتهم لأبهم , ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم » وعن ابن عباس عند 
الخطيب بنحوه. وعن جابر عند الطبراني في الكبير بنحوه أيضا. قال السخاوي في رسالته 
الوسومة :[ بالاسعافنا بالجواب علي مسكلة الأشراف ] بعد أن ساق حديث جابر بلفظ : 
١‏ إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه » وإن الله جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب ») 
ما لفظه اررق كن بالك عن هذا الجدييه فرط الكلؤم علبي اريت مساج 
للحجة » وبالله التوفيق اه . وفي الميزان في حرف العين منه في ترجمة عبد الرحمن بن محمد 
الحاسب ما لفظه : لا يدرى من ذا وخبره مكذب . وروى الخطيب من طريق عبد الله بن 
عبد الرحمن بن محمد عن أبيه عن خزية ب بن ارم بحددي المنصور يعني الدوانيقي » 
حدثني أبي عن أبيه علي عن جده قال : و كنت أنا وني العباس عند رسول الله عإلام" 
م ا ل 1 

صلبه » وجعل ذريتي في صلب علي ) اه . وذكر في الميزان أيضاً في ترجمة عؤان بن 
أبي شيبة أحاديث عنه من جملتها حديث : ١‏ لكل بني أب عصبة ينتمون إليه » إلا ولد 
فاطمة أنا عصبتهم » . ثم حكى عن العقيلي بعد أن ساق هذا الحديث وغيره أنه قال 
عي الدعرن لخدي حنبل : أنكر أبي هذه الأحاديث » أنكرها جذا قال ده 
موضوعة مع أحاديث من هذا النحو . قال الذهبي بعد ذلك :. قلت : عثان بن ألي شيبة 
لا يحتاج إلى متابع » ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى وقد يغلط . وقد اعتمده 
الشيخان في صحيحيهما اه م ار حر لحر عو رضي اطا ور حدمت 
البراء, بدون قوله : « هذان ابناي ) ولفظه : « إن النبي 12 أبضر ينا و حينا فقال : 
اللهم إني أحبهما فأحبهما » وأخرجه أيضاً الشيخان من 'حديثه بلفظ : « رأيت رسول الله 
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َه والحسن على عاتقه يقول ل : اللهم إني أحبه فأحبه » . قوله : ( إنك لابنة نبي ) إنما 
قال ها ذلك لأنها من ذرية هرون وعمها مومى + وبنو قريظة من ذرية هرون » فسمي 
سوال اله ع0 هروة ناا شا ويكبا وبينه آباء متعددون » وكذلك جعل الحسنٍ ابناً له 
وهو ابن ابنته » وكذلك الحسين 5 في سائر الأحاديث » ووصف نفسه بأئه ابن 
عبد المطلب وهو جده . وجعل لأبناء الأنصار وأبنائهم حكم الأنصار » وذلك كله يدل 
عل أن حكم أولاد الأولاد حكم الأولاد » فمن وقف على أولاده دخل في ذلك أولاد 
الأولاد ما تناسلوا » وكذلك أولاد البنات » وفي ذلك خلاف نوع ريك" القول يلاخول 
أولاد البتاع: > ما«أخرجه البخاري 0 وبق داود واليتان والترمذي عن أبي موسى 
الأشعري قال : قال رسول الله عَيلك : «ابن أخت القوم منهم ) . وللأحاديث المذكورة 
في الباب فوائد خارجة عن مقصود المصنف من ذكرها في هذا الباب » والتعرض لذلك 
يستدعي بسطاً طويلاً فلنقتصر على بيان المطلوب منها ههنا . 
## باب ما يصنع بفاضل فال الكعبة 3*6 

مزه" - ( عَنْ ألي وَائْلٍ قال : جَلَسْتُ إلى شَييّة في هَذَا المَسْجِدٍ فقال لين 
لني عُمَرُ في مَجْلِسِكَ هَذَا » فقال : لَقَد هَمَمتُ أن لا أَدَعَ فِيهًا صَفرَاءَ ولا يَيِضَاءَ إلا 
قَسَْمُها بيْنَ المُسْلِِينَ » قلت : ما أَنْتّ بفاعِلٍ ؟ قال : لم ؟ قلت : لَمْ يَفعَلَهُ صَاحِبّاكَ ‏ 
فقال :هما الم أن يُقَعَدَى بهما . رَوَاه 0 وَالبُخَارِيَ ) . 


ورور عد ثبي 


8 - ( وَعَنْ عائْشّةَ قالَتْ :سفت رول الله عل يول : ٠‏ لَوْلا أن قَوْمَكِ 
حَدِيئُو عَهْدِ بجاهليّة - أو قال : - فر لأا قَفْتُ كنْرَ الكَغْبَةِ في سَبيلٍ الله , وَلجَعَلْتُ 
بَابَهَا بالأزض وَلأَذْلتُ فيبا مِنَ الحجْرٍ ) و مسللم ) . 

قوله : ( جلست إلى شيبة ) هو ابن عهان بن طلحة بن عبد العزى بن عفان بن 
عبد الله بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي بفتح المهملة والجم ثم موحدة : نسبة 
إلى حجابة الكعبة . قوله : ( فيها ) أي في الكعبة ؛ والمراد بالصفراء اللذهي : والنضاء” 
الفضة . قال القرطبي : غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة » وإإفا أراد الكنز الذي 
بها وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة » وأما الحل فمخبسة عليها كالقناديل 
فلا يجوز صرفها في غيرها . وقال ابن الجوزي انراق اجاهية هدرك إن اليه الال 
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تعظيماً لها فيجتمع فيها . قوله : ( هما المرءان ) تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمها والراء 
ساكنة على كل حال بعدها همزة : أي الرجلان . قوله : ( يقتدى بهما ) في رواية للبخاري 
« أقتدي بهما » قال ابن بطال : أراد عمر ذلك لكثرة ة إنفاقه في منافع المسلمين ٠‏ ثم لما 
| ذكر أن النبي عَهِ لم يتعرض له أمسك » وإنما نما ترك ذلك لأن ما جعل في الكعبة وسبل 
ها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه , وفي ذلك تعظيم للإسلام وترهيب 
للعدو . قال في الفتح : أما التعليل الأول فليس بظاهر نو االطديك + بل عتمل أن كود 
تركه مَك لذلك رعلية ثقلوب قريش © ترك يناه الكعبة على قواعد إبراهع ؛ ثم أيد هذا 
الاحتهال بحديث عائشة المذكور في الباب ‏ ثم قال : فهذا ا 
إلى هذا الاحهال لا بد منه لنصه عه عليه فلا بلتفت إلى الاحتالات الخالفة له » وعى 
هذا فإنفاقه جائز كم جاز لابن الزبير بناء البيت على قواعد إبراههم لزوال السبب الذي 
لأجله ترك بناءه ملق . واستدل التقي السبكي بحديث أني وائل هذا على جواز تحلية الكعبة 
بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها وفي مسجد المدينة » فقال : هذا الحديث عمدة في 
مال الكعبة وهو ما يبدى إليها أو ينذر لها قال . وأما قول الشافعي : لا يجوز تحلية الكعبة 
بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلهما فيها » ثم حكى وجهين في ذلك : أحدهها : الجوار 
تعظيماً كم في المصحف , والآخر : المنع إذ لم يقل أحد من السلف به فهذا مشكل , 
لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد , بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج . وفي 
جواز ستر المساجد بذلك خلاف , ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك 
من تذهيبه سقوف المسجد النبوي » قال : ول ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله 
ا ل ل ا م ل ل 
المعدة للأكل والشرب ونحوهما . قال : وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من 

ذلك . ويجاب عنه .بأن حديث أبي وائل لا يصلح للاستدلال به علي جواز 0 
وتعليق القناديل من الذهب والفضة كا زعم , لأنه إن أراد أن لبي عه اطلع على ذلك 
وقرره فقد عرفت الحامل له عَيهُ على ذلك » وإن أراد وقوع الإجماع من الصحابة أو 
ا ا ا ا ل ل 
بالحرير والديباج فقد تعقب بأن تجويز ذلك قام الإجماع عليه » وأما التحلية بالذهب والفضة 
فلم ينقل عن فعل من يقتدى به 5 قال في الفتح » وفعل الوليد وترك عمر بن عبد العزيز 
لا حجة فيهما » نعم القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ولا سيما مع ما قدمنا من اختصاص 
تحريم استعمال انية الذهب والفضة بالأكل والشرب » ولكن لا أقل من الكراهة » فإن 
ص ا اورت ار ينفع الوضع فيها آجلاً ولا 


ل كتاب الوصايا 8 
* باب الحث على الوصية والنبي عن الحيف فيها * 
وفضيلة التدجيز حال الخياة 


ا 2 عَنِ ابن عمَرَ أن رول الله َه قال : ما عق امْرىء مُسْلِم. بيت 
َيْنِ وَلَهُ شي* ريك أن يُوصي فيه إلا وَوَصِيعهُ مكو عن َه ( واه الجمائَة واحتج 
بِهِ مَنْ يَعْمَلُ بالخط إذَا عرف ). 

قوله : ( كتاب الوصايا ) قال في الفتح : الوصايا جمع وصية كاهدايا » وتطلق على 
فعل الموصي » وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه فتكون بمعنى المصدر 
وهو الإيصاء » وتكون بمعني المفعول وهو الاسم . وهي في الشرع عهد خاص مضاف 
إلى ما بعد الموت . قال الأزهري : الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أصيه إذا وصلته 
وسميت وصية لان الميت يصل بها ما كان في حياته بعد ثماته » ويقال : وصية بالتشديد 
ووصاة بالتخفيف بغير همز . وتطلق شرعاً أيضاً على ما يقع به الزجر عن المنبيات والحث 
على المامورات . قوله : ( ما حق ).ما نافية بمعنى ليس » والخبر ما بعد إلا . وروى الشافعي 
عن سفيان بلفظ : « ما حق امرىء يؤمن بالوصية ) الحديث . أي يؤمن بانها حق » 6 
حكاه ابن عبد البر عن ابن عيينة . ورواه ابن عبد البر والطحاوي بلفظ : « لا يحل لامرىء 
مسلم له مال » وقال الشافعي : معنى الحديث : ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون 
وصيته مكتوبة عنده » وكذا قال الخطالي . قوله : (١‏ مسلم ) قال في الفتح : هذا الوصف 
خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » أو ذكر للتبييج لتقع المبادرة إلى الامتثال لما يشعر به 
من نفي الإسلام عن تارك ذلك . ووصية الكافر جائزة في الجملة » وحكي ابن المنذر 

ببنامهاع ا ل . قوله : ( ليلتين ) في رواية 
للبهقي وأني عوانة ليلة أو ل ليلتين ولمسلم والنساني ثلاث ليال . قال الحافظ : وكأن ذكر 
لليلنين والثلاث لرقع الحرج لتراحم.أشغال المرء التي ججاج إل لأكرها ,ففسح له هذا القادر 
ليتذكر ما يحتاج إليه . واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد » والمعنى 


5ه البخاري و(جه/د؟ )2 ومسلم ج-- وصايا/١‏ 324 وأحمد (ج" ص١٠١٠)2‏ وأبو داوة 
( ج857/8؟ ) غ؛ والترمذي ( ج974/98 )» وابن ماجه ( ج7707/95 ). 
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لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة » وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن 
ل ؛ ولذلك قال ابن عمر : لم أبت ليلة منذ معت رسول 

َيه يقول ذلك إلا ووصيتي عندي . قال الطيبي . : في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر 
ا : أي لا ينبغي أن يبيت زمناً ما وقد ساسحناه في الليلتين والثلاث' 
فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك . قال العلماء : لا يندب أن يكتب جميع الأشياء المحقرة » 
ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء به عن قرب . وقد استدل بهذا الحديث مع قوله 
تعالى ‏ كتب عليكم إذا حضر أحدى الموت » الآية على وجوب الوصية » وبه قال جماعة 
من السلف منهم عطاء والزهري وأبو مجلز وطلحة بن مصرف في آخرين » وحكاه البييقي 
ع الضاس ل اشاح وروي قال إسحق وداود وأبو عوانة الاسفراييني وابن جرير . قال 
في الفتح ترون . وذهب الجمهور إلي أنها مندوبة وليست بواجبة . ونسب ابن عبد 
ار القول بعدم الوجوب إلى الأجماع وهي محازفة لما عرفت 57 الجمهور عن الآية 
بأنها منسوخة كا في البخاري عن ابن عباس قال : « كان المال للولد وكانت ا 
للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل لكل واحد من الأبوين السدس » . وأجاب 
القائلون بالوجوب بأن الذي نسخ الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون . وأما من لا 
يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي النسخ في حقه . وأجاب من 
قال بعدم الوجوب عن الحديث بأن قوله : « ما حق ء إِثم ) للجزم والاحتياط » لأنه قد 
يفجوه الموت وهو على غير وصية . وقيل : الحق لغة : الشيء الثابت » ويطلق شرعاً على 
ما يثبت به الحكم ء وهو أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً . وقد يطلق على المباح قليلا » 
قاله القرطبي . وأيضاً تفويض الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب ولكنه يبقى 
الإشكال د الروية اقلم يلمي ...لأ صل لاسر ساق )ب ول قر لد ساك 
زاونها ذكرها بالممى 'وأراد يفي انكل :تيوت الخواز بالتى”الأع الني,يدخل نة الواجب 
والمندوب والمباح . وقد اختلف القائلون بالوجوب . فقال أكثرهم : تجب الوصية في 
الجملة . وقال طاوس وقتادة وجابر.بن زيد في اخرين : تجب للقرابة “الذين لا يرثون 
' خاصة . وقال أبو ثور : وجوب الوصية في الآية . والحديث يختص بمن عليه حق شرعي 
يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به كالوديعة والدين ونحوها . قال : ويدل على 
ذلك تقييده بقوله : « له شيء يريد أن يوصي فيه ) قال في الفتح : وحاصله يرجع إلى 
قول. الجمهور : إن الوصية غير واجبة بعينها » وإنما الواجب بعينه الخروج من الحقوق 
الواجبة للغير سواء كان بتنجيز أو رورمل وجوب الوصية إنما هو إذا كان عاجزا 
عن تنجيزه ول يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته . فأما إذا كان قادراً أؤْ علم 
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با فرع نقذ يفلد مشوطر فعا وزع يري لا وكيا أل الرهية فق كرف راحية 
وقد تكون مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر » ومكروهة في عكسه » ومباحة فيمن استوي 
الامران فيه » ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار 5 ثبت عن ابن عباس «١‏ الإضرار في الوصية 
من الكبائر 6 رواه سعيد بن منصور موقوفاً بإسناد صحيح وروا العساى مرقوعا ورجاللة : 
لاما وتنا جد بر ال مده ومتوايية الواطية 2016 ثبت في البخاري وغيره عن عائشة 
أنها أنكرت أن يكون رسول الله عه أوصى وقالت : ١‏ متى أوصى وقد مات بين سحري 
ونحري ؟ » وكذلك ما ثبت أيضاً في البخاري عن ابن أني أوفى أنه قال : ١‏ إن اللبي عَكله 
واد ولي اماج الا : بسند قوي » عن ابن عباس في 
ايك بار الي بك َيه أبا بكر أن يصلي بالناس » قال في آخره “لهات رميول 
اله عه ولم يوص » قالوا : ولو كانت الوصية واجبة لما تركها رسول الل ع 5 
بآن المراد بنفي الوصية منه عَيثُمٍ :: نفي الوصية بالخلافة لا مطلقاً » بدليل أنه قد ثبت عنه 
اي ال ئشة بإنفاق الذهيبة ما ثبت من حديثها 
عند أحمد وابن سعد وابن خزيمة . وفي المغازي لابن إسحق عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة قال « لم يوص رسول الله عله عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين والرهاويين 
والأشعريين بجاد مائة وسق من خيبرء وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان » وأن ينفذ 
بعث أسامة » . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ١‏ وأوصي بثلاث : أن يجيزوا الوفد بنحو . 
ما كنت أجيزهم ) الحديث . وأخرج أحمد والنسالي واب سعد عن أنس : « كانت غاية 
وصية رسول الله َه حين حضره اموت : الصلاة وما ملكت أمانكم » وله شاهد من 
حديث علي عند ألي داود وابن ماجه . ومن حديث أم سلمة عند النسالي بسند جيد . 
والاحاديث في هذا الباب كثيرة أورد منها صاحب الفتح في كتاب الوصايا شطراً كان 
وقد سباق ذلك رسالة مستقلة . واستدلوا أيضا على توجيه نفي من نفى الوصية 
مطلقاً إلى الخلافة بما في البخاري عن عمر قال : « مات رسول الله عله ولم يستخلف » 
وبما أخرجه أحمد والبميقي عن علي : « أنه لما ظهر يوم الجمل قال : يأيها الناس إن رسول 
اله عي لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً » الحديث . قال القرطبي : كانت الشيعة قد 
وضعوا أحاديث في أن النبي عله أوصى بالخلافة لعل » فرد ذلك جماعة من الصحابة » 
كدان دم قم ذلك اما امعدلتاءيها عائشة وبحي الحديث' الجقلدم . ومن ذلك 
أن علياً لم يدع ذلك لنفسه ولا بعد أن.ولي الخلافة ولا ذكره لأحد من الصحابة يوم 
السقيفة + وعؤلاء ينتقصوق علياً من ديت قضدوا تعظيمة » لأنهم نسبوه مع شجاعته 
العظمى وصلابته إلى المداهنة والتقيد. والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك اه . 
4# ل 


ولا يخفى أن نفي عائشة للوصية حال الموت لا يستلزم نفيها في جميع الأوقات » فإذا أقام 
البرهان الصحيح من يدعي الوصاية في شيء معين قبل . قوله : ( مكتوبة عند رأسه ) 
استدل بهذا على جواز الاعتاد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة » وخص 
محمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام . قال 
الخافظ ::وأجاباللمهور بن الكابة ذكرت الما فيا من قبط المشهود يه قالوا: ومعتئ 
قوله : « وصيته مكتوبة عنده ) أي بشرطها . وقال المحب الطبري : إضمار الإشهاد فيه 
بعد . وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى : 9 شهادة 
0 الموت حين الوصية *» فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية . 
وقال القرطبي : ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثئق وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها 
ولو لم تكن مكتوبة اه . وقد استوفينا الأدلة على جواز العمل بالخط في الاعتراضات 
التي كتبناها على رسالة [ الجلال في الهلا ] فليراجع ذلك فإنه مفيد . 


609 (وَعَنْ ألي هُرَيرَةَ قال : جاءً رَجُل فَقال ا سول اله الى المدقة أفضيل 
أو أعظمْ أجرأ ؟ قال : أما وأبيك لفن , أن تصَدّق وَأنت شحيحٌ صَحِيحْ تخشى 
الْقَفَرَ وتأمل البقاءً ولا تفهل حّى إِذَا بلغت الحُلقوم قُلْتَ : لفلانٍ كَذَا وَلِفَلانِ كَذَا 


فد كان لفلانٍ ) روه الجَماعَة إلا الترمذي ) . 


قوله : ( أي الصدقة أفضل أو أعظم ) في رواية للبخاري « أفضل ») وفي أخحرى له 
٠‏ أعظم » . قوله : ( لتفتأن ) بفتح اللام وضم الفوقية وسكون الفاء وبعدها فوقية أيضاً 
ثم همزة مفتوحة ثم نون مشددة وهو من الفتيا » وفي نسخة ١‏ لتنبآن » بضم التاء وفتح 
النون بعدها باء موحدة ثم همزة مفتوحة ثم نون مشددة من النباً . قوله : ( أن تصدق ) 
بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين وأصله أن تتصدق والتشديد على الإدغام . قوله : 
( شحيح ) قال صاحب المنتهى : الشح : بخل مع حرص . وقال صاحب المحكم : الشح 
مثلث الشين والضم أولى . وقال صاحب الجامع : كان الفتح في المصدر والضم في 
الاسم . قال الخطابي : فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض, ملكه . وأن سخاوته 
بارال مر لكر عه ابعل » فلذلك شرط صحة البدن في الشح بلمال لانه 
في الحالتين يجد للمال وقعاً في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر . قال ابن بطال 
غيره : لما كان الشح غالباً في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر » 


)557١(‏ البخاري ( ج5413/8١1‏ )2 ومسلم (ج؟- زكاة/؟؟ ), وأحمد وجا ص5١4؛‏ )2 وأبو داود 
( ج«/ه86؟ )ء والنسائ ( جه ص/ام؟ )» وابن ماجه ( ج57/5١37‏ ) . ْ 
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بخلاف من ينس من الحياة ورأى مصير المال لغيره . قوله : ( وتأمل ) بضم المم : أي 
تطمع قوله : ( ولا تمهل ) بالإسكان على أنه نبي وبالرفع علي أنه نفي ويجوز النصب.. 
قوله : ( حتى إذا بلغت الحلقوم ) أي قاربت بلوغه , إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء 
من تصرفاته » والحلقوم : محرى النفس . قاله أبو عبيدة . قوله : ( قلت لفلان كذاء 
إنح ) قال في الفتح : الظاهر أن هذا المذكور على سبيل المثال . وقال الخطابي : فلان الأول 
والثاني الموصى له وفلان الأخير الوارث , لأنه إن شاء أبطله وإن شاء أجازه » وقال غيره : 
يحتمل أن يكون المراد بالجميع من يوصى له » وإنما أدخل كان في الثالث إشارة إلى تقدير 
القدر له بذلك . وقال الكرماني : يحتمل أن يكون الأول الوارث والثاني الموروث والثالث 
الموصى له . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقراراً . والحديث يدل 
على أن تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض لأنه في حال 
الصحة يصعب عليه إخراج امال غالباً لما يخوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول 
العمر والحاجة إلى المال م قال تعالى : 9 الشيطان يعدك الفقر ويأمرك بالفحشاء 4# وفي 
معنى الحديث قوله تعالى : 92 وأنفقوا ثما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدك الموت * الآية . 
وني معناه أيضاً ما أخرج الترمذي بإسناد حسن » وصححه ابن حبان عن أي الدرداء 
مرفوعاً . قال : واعل الذي يق ويتصدق عند موته نئل الذي يبدي إذا شبع:؟ . وأخرج 
أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أأبي سعيد مرفوعاً : و لأن يتصدق الرجل في 
حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة ) . 


5 - ( وَعَنْ أي هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الله َيه قال : « إن الرَّجْلَ لَيَعمَل أو المرأة 


بطاعة ةِ الله سِنْينَ سه ثم يَحْصرُهُما الْمَوْتْ قَيُصَارَانٍ في الْوَصِيَةِ قيجبُ 0 2 
ل 1 من نل 


ره اي 


د 


الحديث حسنه الترمذي » وفي إسناده شهر بن حوشب » وقد تكلم فيه غير وأحد 
من الأئمة . ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين » ولفظ أحمد وابن ماجه الذي أشار 
إليه المصنف : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فاذا أوصى حاف في 


١‏ 7:88 ؟). 
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فيعدل في وصيته فيدخل الجنة » وفيه وعيد شديد وزجر بليغ وتهديد , لأن محرد المضارة 
في الوصية إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعددة فلا شك 
أنها من أشد الذنوب التي لا يقع في مضيقها إلا من سبقت له الشقاوة » وقراءة أي هريرة 
الايد مني اريت ولكورا لزان لكايه نز ودر ا كرعه من الروضي يندم 
الضرار » فتكون الوصية المشتملة على الضرار مخالفة لما شرعهٍ الله تعالى وما كان كذلك 
.فهو معصية . وقد تقدم قريباً عن ابن عباس مرفوغاً وموقوفاً بإسناد صحيح أن وصية 
الضرار من الكبائر » وذلك هما يؤيد معنى الحديث . فما أحق وصية الضرار بالابطال من 
غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه . وقد جمعت في ذلك رسالة مشتملة على فوائد 
لا يستغنى عنها . 
## باب ما جاءَ في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث *#آ 


“له -( عَنِ ابن عَمّاسِ قال أن لكا خسوا فخ اللخاازق اريخ فزن رسو 

لله عَيَْهِ قال : « القلْتُ وَاقُلْتُ كير » سَمَقْ عَلَيْهِ ) . 

4 - ( رَعَنْ سَعْدٍ بن أي وَقَاص أله قال : « جاءني رَسُول الله عله يَعُودٌني 
مِنْ وَجَع اند بي » فَقَلْتُ :يا رستول الله إني 5 قد بَلْعٌ بي مِنَ الوجَع ما ما ترَى وأنا ذو 
مال » ولا يَرئبي إلا ابئة لي » أفأصدّق بتي مالي ؟ قال : ولا»ء قلت : فالشطرٌ يا 
رَسُولٌ الله ؟ قال : ولا »ء قلت : فاقُْث ؟ قال : ١‏ القُنْث وَاقُلْتْ كثير - أ - كير ء 
إِنّكَ إن كذر وَرَتَتَكَ أَغْنياءَ ير م من أن تدهم عالة يَتكففُونَ الثان : رَوَاهُ الجماعة . 
وفي رِوَايَة أكترهم ا"صامني يَعَودُنِي في حَجَّة الداع . وفي لفظ 8 زيول الله 
عله في مَرَضِي فقال : د أَوْصَيْتَ ؟ » قلت : َعَم » قال : ١‏ بِكَمْ ؟ » قلت ينال كله 
0 قال : ١‏ فَمَا رَكت لِوَلَدِكَ ؟2 قُلْتُ 0 «أَؤْص 
بعر » ٠‏ ما زَالَ يول وأقول حبّى قال : ٠‏ أؤص بالقلث وَاقْلْتْ كير - - كبير ) 
رَوَاه النساي وأَحْمَدُ بمعناهُ إَِّا أنّهُ قال : قلت لم جلك مني ل في ال 
وَالمَساكِينٍ وَابْنِ السَبيل . وَهُوَ دَلِيل علي تسلخ, وجوب الوَصِيّة للأقربينَ ) . 


(557) البخاري ( جه/7747 )2 ومسلم ( ج” - وصية/ 1١‏ )2 وأحمد ( جال١77).‏ 
(5574) البخاري ( جه/71744 )2 ومسلم و(جم- وصية/م )2 وأحمد ( جا ص١!١2)1»‏ والترمذي 
(ج4/١١١؟)ء‏ والنسائُ ( ج5 صن١؟؟‏ )» وابن ماجه ( ج7708/5 ). 
ش ات 


0 ع أن الّردَاءِ عَنِ التي ا قال  :‏ إن الله تصدَّقٌ عليكم بثلث 
أمْوَالَكُمْ عِنْدَ 17 زياكة في حَسََاتكُم ليَجْعَلّها لَكُمْ زِيَادَةَ في أُعمَالِكُمْ » رَوَاهُ 
الدَّارَقْطيُ ) . 

حديث أي الدرداء أخرجه أيضاً أحمد وأخرجه أيضاً الببهقي وابن ماجه والبزار من 
حديث أي هريرة بلفظ الات 0 
في أعمالكم » قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من 
حديث أي أمامة بلفظ : « إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم 0 
حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالكم » وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن 
حميد وهما ضعيفان . وروى العقيلي في الضعفاء عن ألي بكر الصديق » وفي إسناده 
حفص بن عمرو بن ميمون وهو متروك » وعن خالد بن عبد الله السلمي عند ابن 
أبي عاصم وابن السكن وابن قانع وأبي نعبم والطبراني وهو مختلف في صحبته » رواه عنه 
ابنه الحرث وهو مجهول . وقد ذكر الحافظ في التلخيص حديث أي الدرداء ولم يتكلم 
عليه . قوله : ( غضوا ) بمعجمتين : أي نقصوا ء ولو للتمني فلا تحتاج إلى جواب » أو 
شرطية والجواب محذوف . ووقع التصريم بالجواب في رواية ابن أي عمر في مسنده عن 
سفيان بلفظ : « كان أحب إلِي » وأخرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة 
عن سفيان . . وأخرجه من طريق العباس | بن الوليد عن سفيان بلفظ : د كان احب إلى 
رسول الله عيلله ) قوله ل ا 0 
الحميدي . قوله : ( فإن رسول الله َيِه ) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث » 
وكأنه أخذ ذلك من وصفه عَه للثلث بالكثرة . قوله : ( والثلث كثير ) في رواية مسلم 
« كثير أو كبير » بالشك هل هو بالموخدة أو المثلثة » والمراد أنه كثير بالنسبة إلى ما دونه . 
وفيه دليل على جواز الوصية بالثلث , وعلى أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد .عليه . قال 
الحافظ : وهو ما يبتدره الفهم . ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل : 
أي كبير أجره . ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل . قال الشافعي : وهذا أولى معانيه » 
يعني أن الكثرة أمر نسبي . وعلى الأول عوّل ابن عباس 5 تقدم » والمعزوف من مذهب 
شاي استحباب التق عن الث . وفي شرح مسلم للنووي : إن كان الورثة فقراء 
استحب أن ينقص منه » وإن كانوا أغنياء فلا . وقد استدل بذلك على أنها لا تجوز الوصية 
باريد من اليلية . قال في الفتح : واستقر الإجماع على منع الوصية :بأزيد من الثلث ». 


(5؟55) الدارقطني ( ج؛ ص١6١).‏ 
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لك اتلك فيحن لبن له واوك ناض + كذهب الممهوز إل معه من الزيادة عل العليك ع 
وجور اله الحدفية الزيادة وإسحق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود . 
واحتجوا بان الوصية مطلقة في الاية فقيدتها السنة يمن لا وارث له فبقي من لا وارث , 
له على الإطلاق:» وحكاه في البحر.عن العترة . قوله : ( قال الثلث والثلث كثير» أو 
كبير ) يعني بالمثلثة أو الموحدة » وهو شك من الراوي . قال الحافظ : والمحفوظ في أكثر 
الروايات بالمثلثة » قال : الثلث بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث » 
وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبر محذوف . قوله : ( إنك إن تذر ) بفتح 
أن على التعليل وبكسرها على الشرطية . قال النووي : هما صحيحان . وقال القرطبي : 
لا معنى للشرط ههنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خير لا رافع له . وقال ابن الجوزي : 
تاه من :رواة القديث: بالكسر وأنكره ابن اتساب وقال + لا رز الكثير لأنالا جوات 
له لخلو لفظ خير عن الفاء وغيرها تما اشترط في الجواب . وتعقب بانه لا مانع من تقديرها 
يا قال ابن مالك . قوله : ( ورثتك ) قال ابن المنير : إنما عبر له ع بلفظ الورثة ولم 
يقل : بنتك » مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة » لكون الوارث حيتئذ لم يتحقق » 
لان سعدا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه » وكان 

من الجائز أن تموت هي قبله , فأجابه عَُّهُ بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله : 
١‏ ورثتك » ولم يخص بنتاً من غيرها . وقال الفاكهي شارح العمدة : إنما عبر عَييلهِ بالورثة ٠‏ 
لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش ويحصل له أولاد غير البنت المذكورة » فإنه ولد له بعد. 
ذلك أربعة بنين اه . وهم عامر ومصعب ومحمد وعمر » وزاد بعضهم : إبراهم ويحبى 
وإسخق: :وراد ابن سعد : عبد الله وعبد الرحمن وعمران وصاحاً وعهان وإسحق الأصغر 
وعمراً الأصغر وعميراً مصغراً » وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتاً . قال الحافظ ما معناه' : 
إنه قد كان لسعد وقت الوصية ورثة غير ابنته وهم أولاد أخيه عتبة بن أي وقاص منهم 
هاشم بن عتبة وقد كان موجوداً إذ ذاك . قوله : ( عالة ) أي فقراء وهو جمع عائل : 
.وهو الفقير » والفعل منه عال يعيل : إذا افتقر . قوله : ( يتكففون الناس ) أي يسألونهم 
بأكفهم » يقال : تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال » أو سأل ما يكف عنه 
الجوع . أو سأل كفافاً من طعام . قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث تقييد مطلق القران 
بالسنة' لأنه سبحانه قال : فإ من بعد وصية يوصي بها أو دين # فأطلق وقيدت السنة 
الوصية بالثلث . قال في الفتح : وفيه أن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من 
المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطاب إنما وقع له . 
بصيغة الإفراد . ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص بسعد ومن كان في مثل حاله ممن 

ا 


يخلف وارثاً ضعيفاً أو كان ما يخلفه قليلا . وفي حديث أي الدرداء وما ورد في معناه. 
دليل على أن الاذن لنا بالتصرف في ثلث أموالنا ف أواخر أعمارنا من الألطاف الإلهية 
بنا والتكثير لأعمالنا الصالحة » وهو من الأدلة الدالة على اشتراط القربة في الوصية . 


ع ساه 


5 - ( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خارِجة : أن | 2 طب على ناقيهِ وأنا تحت 


ايها وي تفصع بجتها » وإ حاها يل بن في فسيطة تقول : ١‏ إِنَ الله قَدْ 
أغطى كل ذي حَقٌ حَقَهُ فلا وَصِيَّةَ لؤارث الكنتة إله ابا “كاه وصِخظا 


ًَ 


لَرَمِذِيٌ ) . 


80" - ( وَعَنْ أبي أَمَامَةَ قال : سمغت الي عله : يَقُولُ إن الله قد أغطى 
كُل ذي عَقٍ عَقَهُ فلا وَصِية لوَارث » ا الم إلاالتساني ).: 


648 - (وََنَ ابن عَيّاس قال : قال رَسُولُ الله َيه  :‏ لَا تجوز وَصِيّة يه لوَارثْ 
أن يَشاءَ الْوَرَئَةَ » ) . 


عن درو أل حي حوب بيه معنو ادالني عَطْلهِ قال : 
صِيّة لوَارثِ إلا أن يُجِيرَ الوَرَنَةٌ » رَوَاهُمَا الدَّارَقطْنِي ) . 


لترمذي والخافظ » وفئ إسناده إساعيل بن عياش » وقد قوى حديثه إذا روى عن الثاميين 
جماعة من الأئمة متهم أحمد والبخاري 34 وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن 
شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة » وصرح في روايته بالتحديث . وحديث ابن عباس 
حسنه في التلخيص , وقال في الفتح : رجاله ثقات لكنه معلول . فقد قيل : إن عطاء 
0 روأه دان عباس و الخراساني وهو 00 ابن عباس اع 0 
ا 6 القرآن فيكون في -60) وخر 


)٠677(‏ أحمد رج؛ ص85١)ء2‏ والترمذي ( جد4/١717‏ )2 والنساتي ( ج5 ص47١‏ )ع وابن ماجه 
( جملا ). 
(08707) أحمد جه ص757 )ع والترمذي 0 ٠))ء‏ وأبو داود ( ج174070/6 )2 وابن ماجه 
1 جا . 
(8؟55) الدارقطني ( ج99/5 ) . 
(5؟55) الدارقطني ( ج؛ ص8؟ ). 
ا 


أيضاً أبو داود في المراسيل عن مرسل عطاء الخراساني » ووصله يونس بن راشد عن عطاء 
عن عكزمة عن ابن عباس . قال الحافظ : والمعروف المرسل . وحديث عمرو بن شعيب 
قال في التلخيص : إسناده واه . وفي الباب عن الس عد ابن ماجه . وعن جابر عند 
درطي وصوب إرساله » وعن علي عنده أي وإسناده ضعيف »2 وهو عند ابن 
أبي شيبة » وعن مجاهد مرسلاً عند الشافعي . قال في الفتح : ولا يخلو إسناد كل منهما 
من مقال ٠‏ لكن مجموعهما يقتضي أن للحديث أصلاً » بل جنح الشافعي في الأم إلى 
أن هذا المتن متواتر فقال : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي 
من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي َه قال عام الفتح : لاا وصية لوارث ٠‏ 
ويأثرونه عمن حفظوه فيه من لقوه من أهل العلم » فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى 
فوانة] . واحدا وقد امام ا 000 
. تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القران لا ينسخ بالسنة . قال الحافظ : لكن 
الحجة ني هذا إجماع العلماء على مقتضاه م صرح به الشافعي وغيره . قال : والمراد بعدم 
ضَكحَة وطبية الواراث اعم اللزوم » لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة . وقيل :. 
إنها لا تصح الوصية لوارث أصلاً وهو الظاهر ء لأن النفي إما أن يتوجه إلى الذات » 
لاف 1 دس شري ١‏ ندا يل اندر رسالل اط رمق سيد بس اد 
يتوجه ههنا إلى الكمال الذي هو أبعد المجازين . وحديث ابن عباس المذكور . وإن دل 
علي صحة الوصية لبعض الورئة مع رضا البعض الآخر فهو لا يدل على أن النفي غير 
متوجه إلي الصحة بل. هو متوجه إليها » وإذا رضي الوارث كانت صحيجة 5م هو شان 
بناء العام على الخاص . وهكذا حديث عمرو بن شعيب . وحكى صاحب البحر عن 
الهاذي والناصر وأبي طالب وأبي العباس أنها تجوز الوصية للوارث . واستدلوا بقوله تعالى : 
9 كتب عليكم إذا حضر أحد؟ى الموت إن ترك خيراً ا اراد وا 
ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز . وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الجواز أيضا 
منسوخ . م صرح بذلك حديث ابن عباس المذكور في الباب . وقد اختلف في تعيين 
ناسخ اية الوصية للوالدين والاقربين » فقيل : اية الفرائض » وقيل : الاحاديث المذكورة 
في الباب . وقيل : دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله » » هكذا في الفتح . وقد قيل : 
إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين أم لا ؟ فكانت الوصية واجبة 
لجميعهم » وخص منها الوارث باية الفرائض وبأحاديث الباب » وبقي حق من لا يرث 
من الأقربين من الوصية على حاله » قاله طاوس وغيره . قوله : ( وأنا تحت جرانها ) بكسر ' 
الجم . قال في القاموس : جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره . قوله : 


6, 


( وهي تقصع بجرتها ) الجرة بكسر الجبم وتشديد الراء . قال في القاموس : الجرة بالكسر : 
هيئة الجر وما يفيض به البعيرفيأكله ثانية » وقد اجتر وأجر ء واللقمة يتعلل بها البعير 
إلى وقت علفه , والقصع : البلع قال في القاموس : قصع كمنع : ابتلع جرع الماء » والناقة 
بها فاها » أو شدة المضغ اه . قوله : ( وإن لغامها ) بضم اللام بعدها غين معجمة وبعد ' 
الألف ميم : هو اللعاب . قال في القاموس : لغم الجمل كمنع رمى بلعابه لزيده . قال : 
والملاغم : ما حول الفم . قوله : ( إلا أن يشاء الورثة ) في ذلك رد على المزني وداود 
والسبكي حيث قالوا : إنها لا تصح الوصية بما زاد على الثلث ولو أجاز الورثة . وحتجوا 
بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا .. ولكن في هذا الحديث وحديث عمرو بن 
شعيب المذ كور بعده زيادة يتعين القول بها . قال الحافظ إن حت هده الزيادة ته 
ججد رحد واحخرا من جيه امحي بآن المنع إنما كان في الأصل لحق الورئة فإذا 
أجازوه لم يمتنع . واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة » فالجمهور على أنهم إن أجازوا 
في حياة الموصي كان لهم الرجوع متى شاءوا » وإن أجازوا بعد نفذ . وفصل المالكية في 
الحياة بين مرض الموت وغيره » فألحقوا مرض الموت بما بعده » واستثنى بعضهم ما إذا 
كان انق :في عائلة لوطي .وحبدي من انتناعة. المطاح معروفه.عنه :لور عاش كن لخل: هذا 
الرجوع . .وقال. الزهري ورييعة:: ليس لمم الرجوع مطلقاً » واتفقوا علي اعتبار 0 
الري 4 وزنا يوم ارات تي أو أرضي لاحي ازاز سيت كرد موص 
لابن قبل موت الموصي فهي وصية ارت : 


## باب في أن تبرعات المريض من الثلث #6 
20051 عَنْ أي رد الأتصاري : أن رَجُلا عْتَق سِنّة أعْبْدِ عِنْدَ مَوْتهِ لَيْسَ لَه 


و ياو 


. مال غَيْرْهُمْ » فأقرع يَنَهُمْ رَسُولُ الله عله » فأغتق الْتيِن وأرق أَزبَعَةَ . رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وأبو دَاوْدَ بمَعْناهُ وَقال فيه : « لَوْ شَهِذئهُ قَبْلَ أن يُذَفَنَ لم يُذفَنْ في مَقابر المُسْلِمِينَ » ) . 
81 > رومن مخراد بن خم : أن وَجُلا أَغتق مه مَمْل وكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِه 


:065 0 ص11 وأو ذاوم از جب ١‏ 50ة؟). 
(1651) مسلم ( جم - إهان/57 )» وأبو داود ( ج5408/4 )» والنسافي ( جة ص1 ) » وابن ماجه 
(ج/ه:؟؟)ء وأحمد ( ج؛ ص1:55 ). 


تاه 


َم يكن َهُ مال عَيرَهُمٍ » قدعا بهم رَسُول الل عه » فَجَرَأهُمْ أثلاماً : لم أقرع يهم , 
فأغتق اين رق أزيعَة وَقال لَه مَوَلاً عديدذا . رَوَأهُ لعجاف إلا المُخارِي . وفي لفظ : 
مم كدو 


5 رجلا عق "علد كزيه بنك وجل لذج تجا وَرَهُ مِنَ الأرَاب فأخيرُوا رَسنُولَ الله. 
نه بمَا صنَعْ » قال : ,أو فعَلّ ذلك ؟ لَوْ لما إن ضاءً الله ما صََيّنا علَْهِ» فأفرع 


رورظ ه008.ى 


ْنَهُمْ فأغتق مِنْهُمُ اثيّن وأرَقَ أرْبَعَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَاحْمَجَ بِعْمُومِهِ مَنْ سوّى يَيْنَ متَقَدّمٍ 
العَطايا وَمُتأَخَرِها , لأنّهُ لَمْ يستفصل هَل أُعْتَقَهُمْ بكَلمَةٍ أو بكَلِماتٍ ) . 

خديت إلى زيد أخرجة أيضا النسان »وسكة عنه أب و ذاوه والدري »«ورجال إنيناده 
رجال الصحيح . قوله : ( أعتق ستة أعبد عند موته ) قال القرطبي : ظاهره أنه نجز عتقهم 
في مرضه . قوله : ( فأقرع بينهم ) هذا نص في اعتبار القرعة شرعاً » وهو حجة مالك 
الك ا الكو : القرعة من القمار وحكم الجاهلية » 

يعتق من كل واحد من العبيد ثلئه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم » وبمثل ذلك قالت 
6 . قوله : ( فأعتق اثنين وأرق أربعة ) في هذا أيضاً حجة على أَني حنيفة ومن معه 
حيتت يقوالوة + يحقون جميعا ."قال 'ارى عيد"اليى + .هذا القول ‏ قبروي من الذطا 
والاضطراب . قال ابن رسلان : وفيه ضرر كثير » لأن الورثة لا يحصل لهم شبيء في الحال 
أصلاً » وقد لا يحصل من السعاية شيء أو يحصل في الشهر خمسة دراهم أو أقل » وفيه 
صووعل العيد والراتهم السعاية من غير اجتيار هع قوله : ( لو شهدته قبل أن يدفن»؛ 
إل ) هذا تفسير للقول الشديد الذي ا في الرواية الأخري » وفيه تغليظ شديد وذم 
متبالغ » وذلك لأن الله سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث » فإذا تصرف 
في أكثر منه كان مخالفاً لحكم الله تعالى ومشابباً لمن وهب غير ماله . قوله : ( فجزأهم.) 
بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان : أي قسمهم . وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم 
دون قيمتهم » وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد . قال ابن رسلان : فلو اختلفت 
ل اكد ع و ا الو سي الك 
في القيمة . قوله : ( رجلة ) بفتح الراء وسكون الجم جمع رجل . قوله : ( ما صلينا 
عليه ) هذا أيضنا ون قوز القول الشديد المبهم في الرواية المتقدمة . والحديثان يدلان على 
أن تصرفات المريض إنها تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة في الحال ولم تضف إلى ما بعد 
الموت » وقد قدمنا حكاية الإجماع على المنع من الوصية بأزيد من الثلث لمن كان له وارث » 
والتنجيز حال المرض الخوف حكمه حكم الوصية . واختلفوا هل يعتبر ثلث التركة حال 
الوصية أو حال الموت وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني » وبه قال أبو حنيفة وأحمد 


0 


والهادوية » وهو قول علي رضي الله عنه وجماعة من التابعين ::ذقال الأول مالك وأكتر 
العراقيين والنخعي وعمر بن عي فرق تمكو بن الوصية عقد ‏ والعقود تعتبر 
بأوها » وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حال النذر اثفاقا . وأجيب 0 
الوصية ليست عقداً من كل وجه ء ولذلك لا يعتبر فيها الفورية ولا القبول بالفرق بين 
النذر والوصية بأنها بع الرجوع فيا والنذر يلزم » وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو 
حدق له مال يعد الوضية ة . واختلفوا أيضاً هل يحسب الثلث من جميع المال أو يتقيد بما 
علمه المو صي دون ما خخفي عليه أو تجدد له ولم يعلم بهء وبالأول قال الجمهور » وبالتائي 
قال مالك . وحجة الجديؤونانه 1 يشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصية اتفاقا » 
ولو كان عالماً بجنسه فلو كان العلم به شرطاً لما جاز ذلك . 


## باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها 6 
"١‏ - ( عَنْ عَمْرو بن شعَِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد : أن العاص إن وَائل أوْصّى 
أن يُعْتَقَ عَنْهُ مِانَةَ رَقَّةِ » فأغتق ابْنّهُ هشامٌ نين ويه » فاو بنّهُ عَمْرو أن يع عَنْهُ 
لكين ليق كل ا عل الا إن أن ا ل ا ا هه أَعْتَق 
عند حمسي رقه و يفت ت تحنسون رَقبدٌ » أفأغيق عَنْهُ ؟ ققال رَسُول الله عله : ١‏ لو كان 
تكييا اسلف عند اذ تفندق عله لجعي كله يلحا دالت ريه ابر ارد 0 
الحديث سكت عنه أبو داود » وأشار المنذري إلى الاختلاف في حديث عمرو بن 
شعيب وقد قدمنا غير مرة أن حديثه عن أبيه عن جده من قسم الحسن . وقد صحح 
له الترمذي بهذا الإسناد عدة أحاديث . والحديث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة 
من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع » وهكذا لا يلحقه ما فعله قرابته المسلمون/ 
من القرب كالصدقة والحج والعتق من غير وصية منه » ولا فرق بين أن يكون الفاعل , 
لذلك ولداً أو غيره » وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صحة وصية الكافر» إذ 
لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصئ به من القرب وعدم صحة الوصية مطلقاً ٠‏ نعم ع 
ا لصفي ل ا 0 
مسكلة : ولا تصح يعني الوضية من كافر في معصية كالسلاح لأهل الحرب . وبناء البيع 
في خطط المسلمين . وتصح بالمباح إذ لا مانع اه . 


”3م د 


** باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة #6 
من و 
ومحاكمة في نسب نسب وغيره 

59# - (عَنٍ اين عمَرَ قل : حَضرْتُ أبي حينَ أَصِيبَ نوا عَلَيهِ وَقالوا : 
جَرَاكَ الله تخيراً » فقال : رَاعْبٌ وَرَاِبٌ » قالوا :فلن قال لحل امرك ا 
وميا لََودْتُ أن حَطي بنها الكفاف لا عَلي ولا بي , فإن أستخيف فقَقَدٍ اتخلف مَنْ 
ل ؛ يَعْنِي » أبا بكر » وَإِن أتْرككمْ فَقَذ ترككم مَنْ هُرَ حير مني يَعنِي 

رَسُول الله لك قال عند الله : َعَرَفتُ أنهُ حينَ ذَكَرٌ رَسُولَ الله َه غَيْر مُسْعَخلِف . 


2 فر عه 
5 


6ه 0( وَعَن عائشة + أن عَيْد بن انق نقد أي وقاض الختصضما إلى التي 
عله في ابن أمةِرَمْعَهَ » فقال سَغْد : يارسسُول الله أؤصاني أخي إدَا قدِمْتُ أن ألظر ابن 
أمَِ رَمْعَةَ فأقبضة فإنه انني , وَقال ابن رَمْعَةَ : أي وَابنُ أمَةِ أبي وُلِدَ علي فراش 5 
فَرأى التي عََُهُ شبها يَيْنَهُ بعثبّة ٠‏ فقال : ١هُوَ‏ لَك يا عَبْدُ بْن رَمْعَةَ الوَلدُ للْفَرَاش 
وَاحْتَجبِي مِنْهُ ياسّودة » رَوَاهُ البُخاري ) . 

©" -( وَعَنٍ الشَّريدٍ بن سَوَيْد التَمَفه ا ا 
فسأل رَسُولَ الله عله عن ذلك فَقَال : عنْدِي جاريّة سَؤْدَاء قال : ١‏ انتٍ بها » . قدَعا 
بها فجاءَتٌ » قال لَهَا : « مَنْ رَبْكِ ؟ »"قالت : الله » قال : « مَنْ أنا ؟ » قالَتْ : أَنْتَ 
رشول الهج قال :: ١‏ اغتقها فَِنّهًا مُوْمِنَة روه أخمذ و التساق )د 

بيت المدرزة لال من طرى نزيو ا تسود يدوق ل »وق خا 
طريقها العقد والاحيار في جميع الما ل 0 
في هذا محل آخر . قوله : أنه حين ذكر رسول الله مُه غير مستخلف ) يعني أنه 
سيقتدي برسول اله َيه في ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء بأبي بكر وإن كان الكل 


(5؟55) البخاري ( ج5١/8١75‏ )2 ومسلم ( ج” - إمارة/١١‏ ) . 

(5؟56) البخاري ( ج5١/185لا).‏ 

(ه+ه6) أحمد ( ج4/؟١7‏ )ء والنسائنُ ( ج50/؟ه؟ ). 
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عنده جائز » ولكن الاقتداء برسول الله عقي في الترك أولى من الاقتداء بأبي بكر في الفعل . 

قوله : ( وعن عائشة أن عبد بن زمعة , إل ) سيأتي الكلام غلي هذا الحديث في باب 
أن الولد للفراش إن شاء الله » لأن المصنف رحمه الله سيذكره هنالك وهو الموضع الذي 
يليق به » وما ذكره ههنا للاستدلال به علي جواز الإيصاء بالنيابة في دعوى النسب 
وامحاكمة .. ووجه ذلك أن النبي َيه لم ينكر على سعد بن أبي وقاص دعواه بوصاية 
أخيه في ذلك » ولو كانت النيابة بالوصية في مثله غير جائزة لأنكر عليه . قوله : ( وعن. 
ا ا ور ال اد . ووجهه | 
أنه أخبر النبي عَم وسلم بتلك الوصية ول ييين له أن مثل ذلك لا يجوزء ولو كان 
غير جائز لبا ع عا اا لماز صن رقت 1ج . قوله : ١‏ فقال ها : 

من ربكء إِمح ) قد اكتفى النبي َه بمعرفة الله والرسول في كون تلك الرقبة مؤمنة» اوقد 
ثبت مثل ذلك في عدة أحاديث : منها حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم وغيره . 
ومنها عن رجل من الأنصار عند أحمد . ومنها عن ألي هريرة عند أي داود . وعن حاطب 
عند أبي أحمد الغسال في كتاب السنة . وعن ابن عباس عند الطبراني وغير ذلك . 

# باب وصية من لا يعيش مثله 3# 

88" - (عَنْ عرو نن مَيُون_قلل : رأنث عمر ين الطاب رضي الله علة قل 
أن يُصّابٌ بايّمٍ بالمّدِيَة وَقَف على حُدَيَْةَ بن اليَمانِ وعٌثْمانَ بن تيف قال ان اتنا 
أتخافا أنْ تكُونا قد حَمكمَا الأرْض ما لا طب ؟ قالا : حَجلناها أثراً هي لَهُ مُطِيقَةَ » وما 
فيها كثيرٌ فض » قال : الظرًا أن تكونا حَمَكما الأرضن ما لا تطيى .قال : قالا : لا 
فقال عمرٌ: : لَنْ سلْمني الله أدعَنَ رامل أل العراقي لا يحم إلى رَجُلٍ عدي أبدا ؛ 
قال : فما أت 5 عَلَيْه رَابعَةٌ حبّى أصِيبٌ » قال | لقانم ما بيني وَيَيْنَهُ إلا عبْد الله بن 
عباس غَدَاةَ أضِيبَ » وكان إِذَا مر بيْنَ الصمَيْن قال : استووا » حتّى إِذَا لَمْ يرن تحللا 

تَقَدَّمٌ وكبر » وَرَيّمَا قرأ سُورَةَ يُوسْفَ أو التخل أو حو ذلك في الرَكْمَةٍ الأول حتّى 
يَجْتَمِعَ الئاس » فَمَا هُوْ إلا أن كبر فُسَمئْقُه : يول : فكنِي أو أكلنِي الكلْبُ حينَ طَّعَنَهُ » 
بطر الهج يكين ذَاتٍ طَرقين لا يدر على أحد جينا ولا شيمالاً إلا طعئة حتّى طن 
َلانَةَ عَسْرَ رَجُلاً مات منْهُم تسْعَة ؛ فَلّما رأى ذلك رَجُلَ من المُسلمِينَ طَرَحَ عَلَيهبُرئْساً ؛ 


و عو ركو 2ه امب 


قَلَمّا ظَنَّ العلجٌ أنّهُ مَأَُوذْ حر فْسَهُ ؛ وَتناول عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ فَقَدْمَهُ » 


85 البخاري (جمل. ذال , . 


وه 


فمَنْ يلي عم ققد رأى الذي أُرَى , وأمًا تواجي المسْجدٍ فإنهُمْ لا يَدرُونَ , غير أنَهُمْ 
َذ فَقدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يقولُونَ : سْبْحانَ الله » سبْحانَ الله » قَصلّى بهم عَبْدُ الرَحْمَنِ 
صّلاة حفيفة ؛ فَلَمّا الصَرَهُوا قال : يا لبن عيّاس انظر مَنْ قَعلِي » فجال ساعَة ثم جاءً 
فَقَالّ : عُلامُ المُغِيرةٍ » قال الع ال : عَم » قال : قائله الله لَقَد أمْرتُ به مَعْرُوفاً » 
التمددنه ل الذي لَمْ يَجْعَل ميتي ؛ يا بيد رَجْلِ يَذّعي الإسلام قل فد كلك أل وأبوك تُحبّانِ 
أن تكثر للج بلمديئة » وكات العا أحثرهُم رقبقاً ‏ قال : إن شيكت فَعلْتُ : أني 
إن شكت قتَلْناء قال : كَذَيْتَ ل لي اكه 
م ؛ فالحمل إلى بيد » فالطلقنا مَعَهُ » وكأ النّاَ لَمْ تُصِيئْهُم مُصِيَةٌ بل يومد 


خي قو الصو ا 


فقائل يُقَولُ أخاف عله أي يذ نه فج من جه »فم ل بن قخرية فرج 


مِنْ جرْحهِ » فَعَلِمُوا أنه مَيّثّ , فَدَتحلنا عَلَيِْ وَجاءً النّاسُ يَثنُونَ عَلَيْهِ » وَجاءَ رَجُلُ شابٌ » 
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قال : شر يا أميرٌ المُؤْينِينَ يمُشرى الله لك بن مُحْيَة رَسُول الله عله وَقَدَم في 
الإسلام ما قَدْ عَلِمْتَ » ثُمّ وُلَيتَ فَمَدَلْتَ » ثُمّ شهادةٌ ؛ فَقال : وَدِدْثُ ذلك كَمَافاً لا 
ور ل ع ل ل د 
أخي ازفغ تَوْبكَ فإنّهِ أبقى لكؤبك وأنقَى ربك » يا عَبْد الله بن عُمَرَ الظَرَ ما عَلي من 
الَيْنِ » فُحَسَبُوهُ فُوجَدُوهُ ميتة وثَمَلِينَ ألفا ونَحْوَهُ » قال : إن فى له فاك ال عُمَرَ فآده 
ل ا ا 1 00 
عدم هُمْ إلي غَيْرِهِمْ » فد عَنّي هَذَا المَالّ ؛ انْطَلِقْ إلى عائشة مَةَ آم المُؤّمِنِينَ فقل : 
ل را 
نشاره لتر الحطات اد الت سحتو نسم وتان ,لم ككل أعنها وجنها 
لاذه لوي . فقال : يَفرا عمَر بن الطاب عَليكُمْ السلا وَيُسَنًا ون أن يُذْفنَ مَعْ 
صَاحِبَيّه » فَقَالتْ كلت أريةة تسبي + ولأوجلة 4 ايوم عل تفببي > فلمًا أل فيل : 
هَذَا عَبْدُ الله بْنُ مُمَرَ قَذْ جاءَ » قال : ازْفَعُوني » فأستده رَجُلُ ِلَيْهِ قال : ما لَدَيِْكَ ؟ 
قال : الذي تحب يا أمير المُؤْمِنِينَ أذ » قال : الحَمدُ له ما كان حي أهم إن .يرن 
لك نعود داري لم فل : يسان حمر ين الطاب » فإن أوِت 
لي فأذخلوني » وَإنْ ردق دوق إلى مُقَابِرٍ المسَلِمِينَ ؛ وَجِاءَتْ َُ المُؤّمِنِينَ حَفصَة 
وَالنّسِاءُ سير بها ؛ لما رائناها كنا ولك عله مك عنداة ساعة » واقادن 1 
الإجال فولشت :واخلا لهم + فمتيشا الكاءها ,مق الاخل به ققالوا» أوضن: يا أمير 


00 لان لكك 


لمؤْضنَ , استخلف » فقال : ما أجدٌ أَحَمٌّ بهذا الأثر مِنْ هَؤُلاء لتر أ الرَهْطِ اين 
0 الل يِه عَنهُمْوَهْوَ عنهُمْ راض » 0 وَالْييرَ وَطَلْحَةَ وَسَعُدا 
وَعَبْد الرَحْمَنِ » وقال : يَْهدْكمْ عبْدُ الله بن عُمَر ولس لَهُ مِنَ الأمر شتيءٌ كَهَيقَة الي 
ف ننفت ارا سا تب خلا ول تير ب نمأم فى ل انر 
مِنْ عَجْرٍ وَلا خيانة ؛ وقال ا الخليفة مِنْ بَعدِي بالمُهاجرِينَ الأَوْلِيَنَ أن يَعْرِف 
َه نهم » وتشفط لهم متهم . وأوصيه بالأنْصار تيا الذِينَ تَبوْهُوا الدّارَ وَالِإيمَانَ 
نْ فَيلهمْ أن َل من مُحْمِنهمْ » وأن يَعفوَ عَنْ شيعه ٠‏ وأوصييه بهل الأمصّارٍ حرا . 
هُمْ ردم الإثلام 1 الكل 12 عدو » وأن لا يُوْتحلٌ م : مهم إلا مصلهُمْ عَنْ 
رِضَاهُم . وأوصيه بالأغرّاب حيرا فإِنهُمْ أمثل العرّب » وماد الإسلام 2 
خواة شي أَمْوَالهِمْ » وَيُرَدٌ في ففَرائهم . وأوصيه بذِمّةِ الله وَذِمّة رَسُولِهِ أن يُوَفي لهُمْ يعَهْدِهِم 
وأن يُقايل مَنْ وََامَّهُمْ » ولا يكلُوا إلا مهم + فلم فض حرجا به فالطلقنا تنضيي , 
َسَلَمَ عبد الله بن عُمَرَ » قال يتأن حمر بْنُ الحَطَابِ » قالّث الخلوة اناد جل 
فوْضعَ هُنالِكَ مَعْ صَاحِبَْهِ ؛ فَلَمّا فرع مِنْ دَفيِهِ التَمَعْ هَؤّلاءِ الرَمْط » قَقال عَبْدُ الرّحْمَنَ : 
جلو أمْركمْ إلى لات منكُمْ » تقال لير : قد جَمَلتُ ري إلى عَلِي » ققال طَلْحة : 
قد جَعَلتْ أمْرِي إلى عُنْمانَ » وَقال سعد : قد جَعلْتُ أمْري إلى عَيْدِ الرَحْمَنٍ بْن عَوْفِ 
ا اتوي عَوْف : أَيُكُما > مرا من هذا لأثر علة إل والله عَلَيِْ وَلإِسْلامُ 
نظ نر أله في نفسيه » تأمنكت الشيحان » ققال عبد ومن : أففجعلُوتهُ إن » والله 


عي أن لا آلو عَنْ أَفْضِلِكُمْ » قلا : تو فخ بيد أحيق تفل : لَكَ مِنْ قرابة 
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رَسُولٍ الله َيه وَالقَدَم في الإسملام وال رع ل ان اك تعن ٠.‏ 


وَئِنْ أمرّتُ عُثْمانَ لتَسْمَعنٌ وَلتْطِيعَنٌ » » نُمّ خلا بالآحر قال لَه مِثْلَ ذَّلكَ ؛ قَلَمّا أتحدّ الباق 
قال : ايك يا مان ء فَبامَهُ وَبَاِعَهُ علي » وَوَلَجَ أل الدّارِ قايَعُوةُ رَوَاُ لبُخاري » 
وَقَذْ تَمسنَّكَ به مَنْ رَأى للوصي والوَكيل أن يوكلا ) . 

قوله : ( عن عمرو بن ميمون ) هو الأودي . وهذا الحديث بطوله رواه عن عمرو بن 
ميمون جماعة . قوله : ( قبل أن يصاب بأيام ) أي أربعة كا بين فيما بعد قوله : 
( بالمدينة ) أي بعد أن صدر من الحج . قوله : ( أن تكونا حملا الأرض ما لا تطيق ) 
الأرض المشار إليها هي أرض السواد وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج ج وعلى أهلها 


اي اين دللد إلى عن ون ساي لوال ان راي لجر إن اسوك دور ؛ والمراد 


بقوله : « انظرا » أي في التحميل أو هو كناية عن الحذر لأنه يستلزم النظر . قوله : ( قالا 
هن له 


ل ا ل 0 
الاسناد » فقال حذيفة : لو شع شئت لأضعفت أرضي : أي جعلت خراجها ضعفين . وقال 
عؤان بن حنيف : لقد حملت أرضي أمراً هي له مطيقة » وفي رؤاية له « إن عمر قال 
لعهان بن حنيف : لثن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب درثما وقفيزا من 
و » . قوله : ( إني لقاتم ) أي في الصف ننتظر صلاة الصبح . 

رقي و كل اناس سين لق يان روا جرع : « فعرض له أبو لوْلوة 
ا لي 00 
بيده هكذا يقول : دوتكم الكلب فقد قتلني » واسم'أبي لوْلوْة فيروز ٠‏ وروىا, 
ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري قال : « كان عمر لا يأذن لسبي ة قد احتلم في دخول . 
المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاماً عنده صنعاً » ويستأذته 
أن يدحله المدينة ويقول : إن عنده أعمالاً تنفع الناس » إنه حداد نقاش نجار » فآذن له 
فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة » فشكا إلى عمر شدة الخراج » فقال له عمر : ما 


----خراجك. بكثير في جنب ما تعمل ؛ فانصرف ساخطا » فلبث عمر ليالي » فمر به العبد 


فقال له : ألم أحدث أنك تقول لو أهاء لضعوت رجا تحن بارع + فالتقات إليه عايساً 
فقال له : لأصنعن لك احا مكلك الناس ناا ؛ فأقبل عمر على من معه فقال : توعدني 
العبد » فلبث لياللي ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه » فكمن في زاوية من 
زوايا المسجد في الغلس حتى خرج عمر يوقظ الناس الصلاة الصلاة » وكان عمر يفعل 
ذلك 4 فلما دنا متة -عمر وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السرة قد خرقت ظ 
الصفاق وهي التي قتلته . قوله : ( حتى طعن ثلائة عشر رجلاً ) في' رواية ابن إسحق 
ل ل ا ا 00" هم التيمي عر 
عجرو ون مبعرنا:9 فق عمن إزان ست قد .رفقة حل تدرف قله عطقن قال : © وكان 
أمر الله قدراً مقدوراً 4 » . قوله : ( مات منهم تسعة ) أي وعاش الباقون . قال الحافظ : 
وقفت من أسمائهم على كليب بن بكير الليثي . قوله : ( فلما رأى ذلك رجل من المسلمين 
طرح عليه برنساً ) وقع في ذيل الاستيعاب لابن فتحون من طريق سعيد بن يحبى الأموي 
قال : حدثنا أي » حدثني من سمع حصين بن عبد الرحمن في هذه القصة قال : « فلما 
رأي ذلك رجل من المهاجرين يقال له : خطاب القيمي اليربوعي » فذكر الحديث . وروى 
ابن سعد بإسناد ضعيف منقطع قال : ٠‏ فأخذ أبا لوْلْة رهط من قريش منهم عبد الله بن 
عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من بني تيم » وطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة 
كانت عليه » . قال الحافظ :فزن تيتيعذا مل عل أن الكل انتركرا قي ولك . قوله : 
لان د 


' ( فقدمه ) أي للصلاة بالناس . قوله : ( فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خخفيفة ) في رواية 
ابن إسحق : « باقصر سورتين في القران : إنا أعطيناك الكوثر , وإذا جاء نصر الله والفتح ) 
د اراك و سراي وي لمر ل 1 
ابام ال 
من طريق ابن عمر قال : ( فتوضاً وصلى الصبح . فقرأ في الأولى والعصر . وفي الثانية 
0 0 وتسائد إلى وجرخه .يتعب .دما إني لأضع أصبعي الوسطي 
فما تسد الفتق » . قوله : ( فلما انصرفوا قال : يا ابن عباس انظر من قتلني ) في رواية 
ع مر : يا عبد الله بن عباس اخرج فناد في الناس: أعن ملاً منكم كان 
هذا ؟ فقالوا : معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا » وزاد مبارك بن فضالة « فظن عمر أن له 
ذنباً إلى الناس لا يعلمه » فدعا ابن عباس وكان يحبه ويدنيه » فقال : أحب أن تعلم عن 
ار يي ا اشاح بط بر وي 
ا ل ا 
النون . قال أهل اللغة : رجل صنع اليد واللسان وامرأة صناع . وحكى أبو يزيد: الصناع 
والصنع يقعان معاً على الرجل والرأة . قوله : ( لم يجعل ميتتي ) بكسر الميم وسكون 
التحتانية بعدها مثناة فوقية : أي قتلتي . وفي رواية الكشميهني ١‏ منيتي ) بفتح الهم وكسر 
النون وتشديد التحتانية . قوله : ( رجل يدعي الإسلام ) في رواية ابن شهاب : « فقال : 
الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله لسجدة سجدها له قط ) وفي رواية مبارك بن 
فضالة : « يحاجني يقول : لا إله إلا الله » وفي حديث جابر : « فقال عمر : لا تعجلوا 
على الذي قتلني ٠‏ فقيل ا ا ا ا له * إنه أب لَوَلوَة 6 
فقال : الله أكبر ) ) . قوله : ( قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة ) في 
رواية ابن سعد . فقال عمر : ٠‏ هذا من عمل أصحابك » كنت أريذ أن لا يدخلها علج 
من السبي فغابتموني» . وروى عمر بن شبة من طريق ابن سيرين قال : « بلغني أن العباس 
قال لعمر لما قال : لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصيف : إن عمل: أهل المدينة شديد 
الس الام بلطاو قوله : (إن شعت فعلت . إل ) قلل ابن التين : إنما قال له 
ذلك لعلمه بآن عمر لا يأمره بقتلهم . قوله : ( كذبت . إلح ) هو على ما ألف من شدة 
عمر في الدين لأنه فهم من ابن عباس أن مراده : إن شعت قتلناهم , فأجابه بذلك » 
وأهل الحجاز يقولون: كذبت في موضع أععلا نك ولعل ابن عباس إعما أراد قتل من م4 


9ه يد 


يسلم منهم . قوله : ( فأتي بنبيذ فشربه ) زاد في حديث أي رافع « لينظر ما قدرا. 
جرحه ) . قوله :فرح عن جزهة هده زواية الكتيريى وهر الضوات بف وروانه 
وا ع ين رول لبرت اسع ال رش تر 
وفي روايته أيضاً : ٠‏ فقال : لا بأس عليك يا أمير المؤمنين » فقال : إن يكن القتل بأساً. 
فقد قتلت » والمراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذن في ماء : أي نقعت فيه كانوا يصنعون ذلك 
لأبسددات:الاء.. ونيا الكلام عليه قوله : ( وجاء رجل شاب ) في رواية للبخاري 
في الجنائز : « وولج عليه شاب من الأنصار ) وفي إنكار عمر على الشاب المذكور استرسال 
إزاره مع ما هو فيه من مكابدة الموت أعظم دليل على صلابته في الدين ومراعاته لمصالح 
المسلمين . قوله : ( وقدم ) بفتح القاف وكسرها » فالأول بمعنى الفضل » والثاني بمعنى 
السبق . قوله : ( ثم شهادة ) بالرفع عطفاً على ما قد علمت لأنه مبتدأ وخبره لك المتقدم » 
ويجوز عطفه على صحبة فيكون مجروراً » ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق لمحذوف » 
وفي رواية جرير : ثم الشهادة بعد هذا كله » . قو قوله : ( لا علي ولا لي ) أي سواء 
بسواء . قوله : ( أنقى لثوبك ) بالنون ثم القاف للأكثر » وبالموحدة بدل النون 
للكشميهني . قوله : ١‏ فحسبوه ه فوجدوه ستة وثمانين ألفاً ) ونحوه في حديث جابر « ثم 
قال : يا عبد الله أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إذا مت فدفنتني أن لا تغسل اميك 
حتى تبيع :من رباع آل عمر بثلائين ألفاً فتضعها في بيت مال المسلمين » 4 فسا 
عبد الرحمن بن عوف » فقال : أنفقتها في حجج حججتا وفي نوائب كانت تنوبني » 
وعرف بهذا جهة دين عمر » ووقع في أخبار المدينة محمد بن الحسن بن زبالة أن دين 
عمر كان ستة وعشرين ألفاً » وبه جزم عياض . قال الحافظ : والأول هو المعتمد قوله : 
زان :وق له عال. آل عمل كانه يريك تقسه 4 ومتله تفغ فق ا كلاتهم كرا »وعسمل 
أن يريد رهطه قوله : ( وإلا فسل في بني عدي بن كعب ) هو البطن الذي هو منهم 
وقريش قبياته . قوله واد : أي لا تتجاوزهم . وقد أنكر نافع 
مولى ابن عمر أن يكون على عمر دين ؛ فروى عمر بن شبة في كتاب المدينة بإسناد صحيح 
أن نافعاً قال : من أين يكون على عمر دين ؟ وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف ؟ 
اه . قال في الفتح روخاج أن حرق جد عر عله ات اقم ترز المحمين 
كثير المال ولا يستلزم نفي الدين عنه , فلعل نافعاً أنكر أن يكون دينه لم يقض . قوله : 
( فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً ) قال ابن التين : إما قال ذلك عندما أيقن بالموت , 
أشار بذلك إلى عائشة حتى لا تحابيه لكونه أمير المؤمنين . وأشار ابن التين أيضاً إلى أنه 
أراد أن تعلم أن سؤاله لها بطريق الطلب لا بطريق الأمر . قوله : ( ولأوثرنه ) استدل 
0ل 


بذلك على أنها كانت تملك البيت وفيه نظر بل الواقع أنها كانت تملك منفعة بالسكنى فيه 
والإسكان ولا يورث عنها » وحكم أزواج ج النبي عي كالمعتدات الأنمن لا تروجن يفده 
قولة : ( ارفعوني ) أي من الأرض كأنه كان مضطجعاً فأمرهم أن يقعدوه . 
قله : ( فأسنده رجل إليه ) قال الحافظ في الفتح : لم أقف على اسمه » ويحتمل أنه ابن . 
عباس . قوله : ( فإن أذنت لي فأدخلوني ) ذكر ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك 
أن عمر كان يخشى أن تكون أذنت في حياته حياء منه وأن ترجع عن ذلك بعد موته ‏ 
فأراد أن لا يكرهها على ذلك . قوله : ( فولجت عليه ) أي دخلت على عمر » في رواية 
الكشميبني «١‏ « فبكت ) وفي رواية غيره : « فمكثت ) وذكر ابن سعد بإسناد صحيح عن 
المقذام بن معذيكريا آنا :قالت: - وديا صاحت» إسول الله يا متفير رسول :الله ع يا أمير 
الؤمنين » فقال عمر : لا صبر لي على ما أسمع أحرّج عليك بما لي من الحق عليك أن 
تندبيني بعد مجلسك هذاء فأما عيناك فلن أملكهما ) قوله : ( فولجت داخلاً لهم ) 
أي مدخلاً كان في الدار قوله : ( أوص يا أمير المؤمنين استخلف ) في البخاري في كتاب 
الأحكام منه أن الذي قال ذلك هو عبد الله بن عمر . قوله : ( من هؤلاء النفر أو الرهط ) 
شك من الراوي قوله : ( فسمى علياً » إل ) قد استشكل اقتصاره على هؤلاء الستة من 
العشرة المبشرين بالجنة . وأجيب بأنه أحدهم وكذلك أبو بكر ومنهم أبو عبيدة وقد مات 
لكر بت ل ال حر عا مت لا يون 
الأمر وصرخ الداني باماتيده أن أعمر عه سعيل ون ريد فيفين رفي النبي عَيَيْلَه وهو 
عنهم راض » إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه وقال :الا أرب لي في أموركة 
فأرغب فيها لأحد من أهلي » . قوله : ( يشهدم عبد الله بن عمرء إن ) في رواية 
للطبري : « فقال له رجل : استخلف عبد الله بن عمر قال اراح أرط الاي 
وأخرج نحوه ابن سعد بإشياد . صحيخ من “مرسل, التجعي:» .ولفظه : «فقال عمر 
قاتلك الله :وال ما أردث الله ينا أستخلف من ف جسن أن بطل امرك . فول 
( كهيئة التعزية له ) أي لابن عمر لأنه لا أخرجه من أهل. الشورى في الخلافة أراد جبر 
خاطره بأن جعله من أهل المشاورة . وزعم الكرماني أن هذا من كلام الراوي لا من 
كلام عتمر . قوله ( المرة ) يكسر افمزة ؛ وللكشميني ٠‏ الإمارة » زا التي ٠‏ وما 
أظن أن يلي هذا الأمر إلا علي أو عؤان ؛ فإن ولي عثان فرجل فيه فيه لين » وإن ولي علي 
فستختلف عليه الناس » . قوله : ( بالمهاجرين الأولين ) هم من صلى للقبلتين . وقيل : 
من شهد بيعة الرضوان . قوله : ١‏ الذين تبوءوا ) أي سكنوا المدينة قبل بل المجرة» وادعي 
بعضهم أن الإيمان المذكور هنا من أسماء المدينة وهو بعيد . قال الحافظ : والراجح أنه 
ا 


ضمن تبوءوا هنا معنى لزموا » أو عامل نصبه محذوف تقديره واعتقدوا أو أن الإيمان لشدة 
ثبوته فى قلويبي. كانه أحاط به فكاع نزلوه . قوله : ( فهم ردء الإاسلام ) أي عون 
الإسلام الذي يدفع عنه وغيظ العدو : أي يغيظون العدو بكثرتهم وقوتهم . قوله : ( إلا 
فضلهم ) أي إلا ما فضل عنهم قوله : ( من حواشي أموالهم ) أي ما ليس بخيار ؛ والمراد 
بذمة الله أهل الذمة ؛ والمراد بالقتال من ورائهم : أي إذا قصدهم عدو . قوله : 
( فانطلقنا ) في رواية الكشميبني ١‏ فانقابنا » أي رجعنا . قوله : ( فوضع هنالك مع 
صاحبيه ) قد اختلف في صفة القبور الثلاثة المكرمة » فالأكثر على أن قبر أبي بكر وراء 

قبر النبي مُه » وقبر عمر وراء قبر أبي بكر ء وقيل : إن قبره عَتُّهِ تقدم إلى القبلة » 
وقبر أبي بكر حذاء منكبيه» وقبر عمر حذاء منكبي أبي بكر. وقيل: قبر أبي بكر عند رجلي 
رسول الله عه ٠‏ وقبر عمر عند رجلي أبي بكر . وقيل غير ذلك . قوله : ( اجعلوا 
أمرك إلى ثلاثة منكم ) أي في الاختيار ليقل الاختلاف . كذا قال ابن التين » وصرح 
ابن المدائني في روايته بخلاف ذلك ولف راتت ع وا كار بال ا ار 
محذوف ؛ أي عليه رقيب: أذ و ذلك قوله ( أفضلهم في نفسه ) أي في معتقده , 
زا ادئتي في رواية : ٠‏ فقال عئان : أنا ول من رضي وقال على : أعطني موثقا لتؤثرن 
الحق ولا تخصن ذا رحم » فقال : نعم ) . قوله : ( فأسكت ) بضم الهمزة وكسر الكاف 
كأن مسكتاً أسكتهما » ويجوز فتح الهمزة والكاف ». أو هو بمعنى سكت » والمراد 
بالشيخين على وعفان . قوله : ( فآخذ بيد أحدهما ) هو علي » والمراد بالآخر في قوله : 
« ثم خلا بالآحر » هو عئان م يدل على ذلك سياق الكلام . قوله : ( والقدم )» بكسر 
القاف وفتحها م تقدم » زاد المدائني « أن عبد الرحمن قال لعلي : أرأيت لو صرف هذا 
الأمر عنك فلم تحضر من كنت ترى أحق بها من هؤّلاء الرهط » قال : عهان » ثم قال 
لعئان كذلك » فقال : غلي » وزاد أيضاً : « أن سعداً أشار على عبد الرحمن بعفان » وأنه 
دار تلك الليالي كلها على الصحابة » ومن وافي المدينة من أشراف الناس » لا يخلو برجل 
منهم إلا أمره بعؤان » وفي هذا الأثر دليل على أنه يجوز جعل أمر الخلافة شورى بين جماعة 
من أهل الفضل والعلم والصلاح » 6 يجوز الاستخلاف وعقد أهل الحل والعقد . قال 
النووي وغيره : أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف » وعلى انعقادها. بعقد أهل الحل 
والعقد لانسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره » وعلى جواز جعل الخلافة شورى 
بين عدد حصور أو غيره . وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة » وعلى أن وجوبه بالشرع 
لا بالعقل . وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج فقالوا : لا يجب نصب الخليفة . 
وخالف بعض المعتزلة فقالوا اجحا ا لح مو باد ارجا رسيم 
غير هذا . ا 


8اات دول لكوتي ار الع جد 

80" - ( عَنْ سَعْدٍ الأطول : أن أخا 6 مات وََرّكَ تَلاثّمانَةِ رهم وَتَرَكَ عِيالاً» 
قال : فَأرَدْتٌ أن َنْفِمَها على عياله » فَقال الي عله ِنَم : « إن أخاك مُحْتَبٌِ بِدَيْنهِ فافض 
عَنْهُ » » فقال يسول الل قد أت عله إلا ارين را ليل لها شه فال 
« فأغطها فإنّهَا مُحِقَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ 0" 

الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا 
عفان قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبِي نضرة عن 
سعد الأطول فذكره . وعبد الملك هو أبو جعفر ولا يعرف اسم أبيه . وقيل : إنه ابن 
أبي نضرة » وقد وثقه ابن حبان ومن عداه من رجال الإسناد فهم رجال الصحيح . ' 
وأخرجه أيضاً سعد وعبد بن حميد وابن قانع والبارودي والطبراني في الكبير والضياء في 
امختارة » وهو في مسند أحمد بهذا الإسناد فإنه قال : حدثنا عفان فذكره . وفيه دليل 
على تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها » ولا أعلم في 
ذلك خلافاً وهكذا يقدم الدين على الوصية . قال في الفتح : ولم يختلف العلماء في أن 
الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة » وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلاً 
وصدقه الوارث» وحكم 4 امن احر أله ويؤم اليد ويا يستغرق موجوده وصدقة 
الوارث » ففي وجه للشافعية أنها تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة . وأما 
تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى: ومن بعد وصية يوصي بها أو دين فقد قيل في ذلك 
إن الاية ليس فيا صيغة ترتيب ١‏ بل المراد أن المواريث إنما تة تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ 
الوصية » وأى بأو الاح رمي كقولك : جالس زيداً أو 0 : أي لك مجالسة كل 
واحد منهما اجتمعا أو افترقا . وإنما قدمت لمعنى اقتضى الاهتام تقديها ».و الجلت فى 
تعيين ذلك المعنى . 


وحاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور : أحدها : الخفة والثقل 
كربيعة ومضر » فمضر أشرف من ربيعة » لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر 
وهذا يرجع إلى اللفظ . ثانيها : بحسب الزمان كعاد وثمود . الثها : بحسب الطبع كثلاث 
ورباع'. رابعها ال ا 
المال » فالبدن مقدم على المال . خامسها : ل لد : # عزير 


(7070) أحمد ( جه ص72 ) » وابن ماجه ( ج499/9؟ ) . 
نك امد 


حكم # وقال بعض السلف : عز فلما عز حكم . سادسها : بالشرف والفضل كقوله 
تعالى : ف من النبيين والصديقين * وإذا تقرر ذلك فقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية 
في الذكر على الدين لان الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة بخلاف الدين » فإنه إنما 
يقع غالباً بعد الميت بنوع تفريط » فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل . وقال غيره : 
قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عؤض » والدين يؤخذ بعوض » فكان إخراج الوصية 

شق على الوارث من إخراج الدين وكان أداؤها مظنة للتفريط » بخلاف الدين ن فلإن الوارث 
ل ا 
حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال ٠‏ ا صح عنه َه أنه قال 4 إن لماح اللدرة مقالا © 
وأيضاً فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضاً على العمل بها حلاف الدين . 
. قال الزين ابن المنير : تقديم الوصية في الذكر على الدين لا يقتضي تقديمها في المعنى لأنهما 
معأ قد ذكرا في سياق البعدية » لكن الميراث بلي الوصية ولا يلي الدين في اللفظ » بل 
هو بعد بعده » فيلزم أن الدين يقدم في الاداء باعتبار القبلية فيقدم الدين على الوصية » 
وباعتبار البعدية فتقدم الوصية علٍّ. الدين اه . وقد أخرج أحمد والترمذدي وغيرهما من 
طريق الحرث الأعور عن علي عليه سلام الله ورضوانه قال « قضى محمد عت أن الدين 
قبل الوصية » وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين » . والحديث وإن كان إسناده ضعيفاً لكنه 
معتضد بالاتفاق الذي سلف . قال الترمذي : إن العمل عليه عند أهل العلم . قوله : 
( قد أديت عنه ) فيه دليل على أنه يجوز للوصي أن يستقل بنفسه في قضاء ديون الميت 
لأن النبي عَيه لم ينكر عليه ذلك . قال في البحر : مسئلة وني ااه وات 
وإيفاؤها إجماعاً لنيابته عنه اه . قوله : ( فإنها محقة ) لعله عر َيه حكم بعلمه أو بوحي . 


ع2 1:5 اعت 


ا 8 كناب الفرائض 53 

88 - ( عَنْ أي مرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله كه : ؛ تَعلّمُوا الفرائْض وَعَلْمُوها 
فإِئّهَا نِصْفٌ العلم . وَهْوَ يُنْسى , وَهْرَ أوّلْ شيء يُنْرَعٌ' من أُمّتِي » رَوَاهُ أبن ماجَة 
2 
والدارقطني ) 

8 - ( وَعَنْ عَبْدٍ اله بن عَمْرِو أن رَسُول الله عَيْهُ قال : ٠‏ العم لاه » وما 
سِوّى ذلك فَضْل : 5 أؤ سُنَّةَ قائمَة » أؤ فُريضّة عادلَة » رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَابنُ 
ماجّة ) . 

ا د الأخوْص عَنٍ ابن مَسْعُودٍ قال : قال رَسُولُ الله عه : وكَعَلما 
القَرآنَ وَعَلَمُوةُ النّاسَ ‏ وَتعَلَمُوا الفَرائْضَ وَعَلْمُوها ‏ فَِنّي امْرْؤْ مَفْبُوضٌ , ٠‏ وَالعلمُ 
مَرْفُوعٌ , ٠‏ وَيُوشِكُ أنْ يَحْتَلِفَ انان فِي المَرِيصةٍ يضة وَالمَسْملةٍ فلا يَجدَانِ أعدا يُحبرُهُما » 


ا اا 50 


ذَكرَهُ احمد بن حَنبّلٍ في رواية اينه عَبْدِ الله ) . 


941 - ( وَعَنْ أئس قال : قال رَسسُولُ الله عله ٠:‏ أَرْحَمُ أَمِّي بأمِّي أبُو بَكْرٍ , 


وأشدُها في دين الله عُمَرُ » وأصدفها َياءً عُكمان , وأَعلَمُها بالحلال وَالحَرَامٍ مُعاذ بن 
جَبَلِ , أقْرَوُها لكتاب الله عَزَّ وَجَلَ أنِي » ؛ وأعْلَمُها بالقرائض رَيِدُ بْنْ ثابتٍ ؛ وَلِكُلٌ 


أمَةِ أمينٌ ؛ وأمِين هَذِه الأمَةِ أبو بيْدَة بْنْ الجَراح 2( مله وال طاول فلي 
كما 


حديية أهرية أحرجة بها الحام » ومداره على حفص بن عمر بن أني العطاف 
وهو متروك . وحديث عبد الله بن عمرو في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعم الإفريقي 
ل د . وفيه أيضاً عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية » وقد 
غمزه البخاري وابن أني حاتم . وحدديث ابن مسعود أخرجه أيضاً النساني والحام والدارمي 


(8؟ه5) ابن ماجه ( ج19/5ا؟ )2 والدارقطني (ج: صلا" ). 
(55*9) أبو داود ( ج5880/5 )» ابن ماجه ( جا ص؛ه ) . 
(5841) أحمد و جء ص84١‏ ) »ء والترمذي ( جه/.7/5 ) » والنسالي ( في السئن الكبرى/مناقب - 5 في تحفة 
الأشراف ) » وابن ماجه ( ج١/4 ١١‏ ). 
لات ]م ل 
م" نيل الأوطار ىه 


والدارقطني من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه » وفيه انقطاع بين عوف وسليمان » 
ورواه النضر بن شميل وشريك وغيرهما متصلا . وأخرجه الطبراني في الأوسط » وفي إسناده 
كعب »ء وقد ذكره ابن حبان في الثقات . وأخرجه أيضاً أبو يعلى والبزار » وف إسناده 
من لا يعرف . وأخرج نحوه الطبراني في الاوسط عن أبي بكر والترمذي عن" ألي هريرة . 
من أنس صحيح » إِلَا أنه قيل : لم يسمع منه هذا . وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على 
أبي قلابة في العلل . ورجح هو والبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر 
أبي عبيدة والباقي مرسل . ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول . وله طريق أخرى عن 
انس اخرجها الترمذي . وفي الباب عن جابر عند الطبراني في الصغير باإسناد ضعيف . 
وعن أبي سعيد عند العقيل في الضعفاء » وعن ابن عمر عند ابن عدي » وفي إسناده كوثر 
وهو متروك . قوله : ( الفرائض ) جمع فريضة كحدائق جمع حديقة » وهي ماخوذة من 
الفرض : وهو القظع » يقال : فرضت لفلان كذا : أي قطعت له شيئا من المال . وقيل : 
هي من فرض القوس . وهو الحز الذي في طرفه حيث يوضع الوتر ليثبت فيه ويلزمه 
ولا يزول » كذا قال الخطابي . وقيل : الثاني خاص بفرائض الله تعالى » وهي ما ألزم به 
عباده لمناسبة اللزوم لما كان الوتر يلزم محله . قوله : ( فإنه نصف العلم ) . قال ابن 
الصلاح : لفظ النصف ههنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا . وقال ابن عيينة : 
إنما. قيل له : نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم » وفيه الترغيب في تعلم الفرائض 
وتعليمها والتحريض على حفظها » لآنها لما كانت تنسى وكانت أول ما ينزع من العلم » 
فإن الاعتناء بحفظها أهم ومعرفتها لذلك أقوم . قوله : ( وما سوى ذلك فضل ) فيه دليل 
على أن العلم النافع الذي ينبغي تعلمه وتعليمه هو الثلاثة المذكورة » وما عداها ففضل 
لا تمس حاجة إليه . قوله : ( فلا يجدان أحداً يخبرهما ) فيه الترغيب في طلب العلم 
خصوصا علم الفرائض لما سلف من أنه ينسى » وأول ما ينزع . قوله : ( وعن أنس » 
إل ) فيه دليل على فضيلة كل واحد من الصحابة المذكورين » وإن زيد بن ثابت أعلمهم 
بالفرائض فيكون الرجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الزجوع إلى غيره » ويكون 
قوله فيها مقدماً على أقوال سائر الصحابة » ولهذا اعتمده الشافعي في الفرائض . 


حت يك 


#6 باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي #6 
5 - (عَنٍ ابن عباس عَن الي عله قال : ١‏ ألْجِمّوا الفَرَائْضَ يأهلها , فَمَا . 
قي فَهْرَ لأؤلى رَجْلٍ ذَكَرِ » ممق عَلَيْهِ » . 
قوله : ( ألحقوا الفرائض: بأهلها ) الفرائض : الأنصباء المقدرة + وأهلها > المستحقون 
لها بالنص . قوله : ( فما بقي ) أي ما فضل بعد إعطاء ذوي الفروض المقدرة فروضهم , 
وقوله : ( لأولى ) أفعل تفضيل من الولي جمعنى القرب : أي لأقرب رجل من الميت . 
قال الخطابي : المعنى : أقرب رجل من العصبة . وقال ابن بطال : المراد إن الرجال من 
العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فههم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد » 
فإن استووا اشتركوا . وقال ابن التين : المراد به العم مع العمة » وابن الأخ مع بنت 
الأعت . وابن العو ع ينبت العم مفإن الذكور يرثون دون الإباشدء وخرج من ذلك 
الأخ .مع الأعت لأبوين أن لأنب فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى : 9 وإن كانوا إخوة 
عا وميا فللذكر مثل حظ الأنثيين 4 . وكذلك الإخوة لأم فإِنهم يشتركون هم 
والأخوات لأم لقوله تعالى : 4 فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
خركاء فى الفلث 4ت قوله"+تر وجل ذكر م تمكذا ف ميم الروآياك. .وزو قع تعد نادي 
المباية والغزالي وغيرهما من أهل الفقه : « فلأولى عصبة ذكر ») واعترض ذلك ابن الجوزي 
والمنذري بأن لفظة العصبة ليست محفوظة . وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من 
حيث اللغة فضلاً عن الرواية » لأن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد . وتعقب ذلك 
الحافظ فقال : إن العصبة اسم جنس يقع على الواحد فأكثر » ووصف الرجل بأنه ذكر 
زيادة في البيان . وقال ابن التين : إنه للتوكيد . وتعقبه القرطبي بأن العرب تعتبر حصول 
فائدة في التأكيد ولا فائدة هنا » ويؤيد ذلك ما صرح به أئمة المعاني من أن التأكيد لا 
بد له من فائدة » وهي إما دفع توهم التجوز أو السهو ء أو عدم الشمول . وقيل : إن 
الزجل قد يطلق على مجرد النجدة والقوة في الأمر فيحتاج إلى ذكر ذكر .. وقيل : قد 
يراد برجل معنى الشخص فيعم الذكر والأنثى . وقال ابن العربي : فائدته هي أن الإحاطة 
بالترات ييه ناكو نا ديع ذا للدي ب واءاء لحف لقره وا جلوها اللعالل حي لاله 
الفرض » والرد . وقيل : احترز به عن الخنثى . وقيل : إنه قد يطلق الرجل على الأنثى 
تغليبا ما في حديث : ( من وجد متاعه عند رجل ) وحديث ١‏ أيما رجل ترك مالا » وقال 
السهيلي : إن ذكر صفة لقوله : « أولى » لا لقوله : « رجل » وأطال الكلام في تقوية 
055 البخاري ( ج5١/7787‏ ) , ومسلم ( جم - فرائض/! ) » وأحمد ( جا ص350 ). 
17ت 


ذلك وتضعيف ما عداه »:وتبعه الكرماني . وقيل غير ذلك . والحديث يدل على أن الباقي 
بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لاذرت التصياك سن الرجكال والانيدار كه 
من هو أبعد منه . وقد حكى النووي الإجماع على ذلك اا ل ل 
وافقه على أن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا يكون للبنت النصف والباتي للأخ ولا شي 
للأخت . 


*84* - ( وَعَنْ جابر قالّ : جاءت امرأة سَعْدٍ بْن الرَييع إلى رَسُولٍ الله علله بابتتيها 
مِنْ سَعْدٍ , الت : د يا رَسُولَ الله هاتانٍ ابننا سعد بن الربيع. ِل أبُوهُمًا مَعَلكَ في أَحدٍ 
شهيداً ون عَمّهُما أحدّ مَالهُما هَلَمْ يدع ع لهُما مالا , وَلَا يُنْكَحَانٍ إِلَّا بِمَالء فَقَال : 
١‏ يفضي الله في ذلك » ٠‏ كلت آية المرّاث » فَأرْسّل رَسنُولُ الله عي إلى عَمّهما قال : 
١‏ أغط ابتتي سَعْدٍ الثلكيْن وأمّهُما اللمْنَ وما بي فَهُوَ لك » رَوَاهُ الحَنسةٌ إلا النّسايٌّ ) . 

الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أيضاً الحام » وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل 
ابن أني طالب الحاشمي ولا يعرف إلا من حديثه كا قال الترمذي » وقد اختلف الأئمة فيه . 
قال الترملي:: هو متدوق ع سمت :عمد رفول كان لخد وق والسيدئ متجيورن 
بحدينه . وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ : فقالت : ١‏ يارسول الله هاتان بنتا ثابت بن 
قيس قتل مععك يوم أخد » قال أبو داود : أخطأ فيه بشرء وهما بنتا سعد بن الرئيع » 
وثابت بن قيس قتل يوم العامة . قوله : ( ولا ينكحان إلا بمال ) يعني أن الأزواج لا 
يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال , وكان ذلك معروفاً في العرب قوله : ( فنزلت 
آية الميراث ) أي قوله تعالى : # يوصيكم الله في أولادم للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن 
كن نساء فوق اثنتين 4 الآية . الحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين » وإليه ذهب 
الأكثر . وقال ابن عباس : بل للثلاث فصاعداً لقوله تعالى : 9 فوق اثنتين 44 . وحديث . 
الباب نص في محل النزاع » ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب 
إلى الميت منهما . 

(١ 4‏ وَعَنْ ريد بن ثابشو : أله ميل عن َوْح. وأحت بين »فأغطي الّوْجَ 
النَضّف وَالأختَ النُصْفَ ء وقال : حَصِرْتُ رَسُولَ الله عله قضي بِذَلِكَ . رَوَاهُ 


مم يعي 


(045) أحمد (جم ص70 )». وأبو داود ( ج7891/8 )»2 والترمذي ( ج97/4١7‏ )»2 وابن ماجه 
م1 )2 ْ 
18 سب 


لخ ا و 1 : ٠ما‏ من مُؤْنٍ إلا أنا أؤلى به في 
د شِكُمْ ٠‏ ط التي أؤلي بالْمؤمنِينَ من أَلقسِهم 4 فَايْمَا مُؤْمنِ 
ت وَئْرَكَ مالاً فَلْيرِنَهُ عَصبتُه ص كلو و قل َيْناً أؤ ضياعاً فَلْيأتي فأنا مَوْلاهُ ) 


عه 000 


ل 

الحديث الأول في إسناده أبو بكر بن أني مرم وقد اختلط . وبقية رجاله رجال 
الصحيح + أوافية :وليل بعل أن الروج ب يستحق النصف » والأجت النصف من مال الميت 
الذي الم يترك غيرهما » وذلك مصرح به في القران الكريم .'أما الزوج فقال الله تعالى : 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم » الآية . وأما الأخت فقال الله تعالى  :‏ إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك # . قوله : ( فليرثه عصبته ) في لفظ 
للبخاري ١‏ فلورثته » وفي رواية لمسلم « فهو لورثته » وفي لفظ له ٠‏ فإلى العصبة » . قوله : 
ارصن جاناية رحياءا العا بسع المع برها اال اول العا الخو اوضف 
لمن خلفه الميت بلفظ المصدر: أي ترك ذوي ضياع أ لاج شيء هم قوله 0 
في لفظ آخر « فعلي وإلي » . وقد اختلف هل كان رسول الله يقضي دين المديونون 
من مال المصالح أو من خالص مال نفسه ؟ . وقد تقدم في كتاب الحوالة حديث جابر 
بلفظ : ١‏ فلما فتح الله على رسوله » وفي لفظ : « فلما فتح الله عليه الفتوح » وني ذلك 
إشعار بأنه كان يقضي من مال المصالح . واختلفوا هل كان القضاء واجباً عليه عَلتَهِ أم 
لا ؟ وقد تقدم بقية الكلام على الحديث في كتاب الحوالة . 


#6 باب سقوط ولد الأب بالإإخوة من الأبوين 6د 


5 -( عَنْ عِلي رَضِي الله عَنْهُ قال 1 كم تفرمون هذه الية : 9 من بَعْد وَصِيَةٍ 
يُوصى بها أ دن 4 , وإن رَسسُولَ الله عه قضى بالدين قبل المي » وأن أغيان يني 


و ىو تدم 


0 ده نوات أخاة لأبيه امار أخيه 0 أاحمد 

الحديث أخرف أرفناً 920 وف إسنادهة الحرث الأخور وهو ضعيف . وقد قال 
الترمذي : إنه لا يعرفه إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالاً بالفرائض . وقد قال 
النسابي : لا بأس به . قوله : ( قضى بالدين قبل الوصية ) قد تقدم الكلام على هذا في 
(5545) البخاري ( ج4781/8 ) »2 ومسلم ( ج” - فرائض/5١‏ ) » وأحمد ( ج؟ ص8١؟‏ ) . 


(5545) أحمد وجا صخل ) »ء والترمذي ( ج94/4١7‏ )»2 وابن ماجه ( +/ 1 )2 
ةي 


آخر كتاب الوصايا قوله : ( وإن أعيان بني الأم ) الأعيان من الإخوة : هم الإخوة من 
أب وأم . قال في القاموس في مادة عين : وواحد الأعيان للإخوة من آننة وأم » وهذه 
ْ الاخوة تسمى المعاينة . قوله : ( دون بني العلات ) هم أولاذ 3 المتفرقة من أننت 
واحد . قال في القاموس : والعلة : الضرة » وبنو العلات : بنو أمهات شتى من رجل 
انتهى . ويقال للإخوة لأم فقط : أخياف بالخاء المعجمة والياء التحتية وبعد الألف فاء . 
والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب . ولا أعلم في ذلك خلافاً . 


# باب الأخوات مع البدات عصبة #6 


و ابره 


17 - ( عَنْ هْرَيْلٍ بن شْرْحَبِيلٌ قال : مل آبو مُوسَى عَنٍ اب وَاة ابن وأنحستو» 
قال : لِلابَةِ الضف » وَللأنحت النْصف ء وَأَئِت ابن مَسسْعُودٍ ؛ فسيل ابن مسْعُودٍ وأخير 
ِقَوْلِ أبي مُوسَى » فَقال : لَقَد صَلَلْتُ إذا وما أنا مِنَ المهْتَّدِينَ » أقضي فيا بمَا قَضَى 
ثبي عَينه : إلينت اللمنف ء وَلإبةِ الاين المَدس تكله تين » وما بَقى فللأنخت . 
رَوَاهُ الججماعة إلا شما وَالتسسان ..'وزاد أحمد والبخاري +:فأتنا آنا موت الينام يمول 
الح امستكوف ‏ لقال لا كنا لوق ماحوام بهذا الخير فك 

4 -( وَعَنِ الأسودٍ. : أن مُعاذً بْنَ جَبَلٍ وَرّثْ أنختا وَابِهٌ جَعَلَ لِكُلْ وَاجِدَةٍ مِنْهُما 
لنُصْف وَهُوْ بِالَمَنِ وَلبى الله عله يَوْمَِذٍ حي . رَوَاُ أبو دَاوْدَ وَالبَخاري مناه ) . 

قوله : ( هزيل ) قال النووي : هو بالزاي إجماعاً انتىى . ووقع في كلام كثير من 
الفقهاء هذيل بالذال المعجمة . قاله الحافظ وهو تحريف . قوله : ( سكل أبو موسى ) هذا 
لفظ البخاري ولفظ غيره : « جاء رجل إلى ألي موبى الأشعري ا 
فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأت لأب وأم . فقالا : للابنة النصف , وللأخت لأب وأم. 
النصف . ولم يورثا ابنة الابن شيئاً » وبقية الحديث كلفظ البخاري . وفيه دليل على أن 
الأخمت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كا في حديث 
معاذ , وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض بنت الابن م في حديث هزيل » وهذا مجمع عليه . 
وقد رجع أبو مومى إلى ما رواه ابن مسعود . وكانت هذه الواقعة في أيام عهان » لأن 
أبا موسى كان وقت السؤال أميراً على الكوفة وسلمان.بن ربيعة قاضياً بها » وإمارة 
أي مومبى على الكنوفة كانت في ولاية عهان . قال ابن بطال : يؤخذ من هذه القضة أن 


(17ه٠)‏ البخاري ( ج5١/578‏ )ء والترمذي ( ج:/99١٠‏ )»2 وأبو داود ( ج"/.789 )» وابن ماجه 
ج1715 وأحمد رجا/وهم؟). 
ولا 


للعالم أن يجتبد إذا ظن أن لا نص في المسكلة ولا يترك الجواب إلى أن يبحث عن ذلك» 
وأن الحجة عند التنازع هي السنة فيجب الرجوع إليها . قال : ولا خلاف بين الفقهاء 
فيما رواه ابن مسعود . قال ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أبو مومى وسلمان بن 
ربيعة الباهلي . وقد رجع أبو موسبى عن ذلك » ولعل سلمان أيضاً رجع عن ذلك كانبي 
موسى انتبى . وقد اختلف في صحبة سلمان المذكور . قوله : قد خللت إذاع أي 
اتوي مي مراع لد رولك ملاو ردت به العم قوله : ( هذا الحبر ) بفتح المهملة 
وبكسرها أيضاً وسكون الموحدة » ورجح الجوهري الكسر للمهملة » وإما سمي حبرا 
لتحبيره الكلام وتحسينه , قاله أبو عبيد الهروي . وقيل ل" 
قال في الفتح : وهو بالفتح في رواية جميع الحدثين 0 أبو اليثم الكسر 

الراغب : يسمى العالم خرا ما وق اث غلرس .قن 10 
عر سوسا ال ا لور سك 
اا ل 

## باب ما جاءً في ميراث الجدة والجد #6 


4 - ( عَنْ قبيصَة بن ذُؤيْب قال : جاءت الجَدَّة إلى أبي بكر فسالته ميرائها » 
قال : مالك في كناب الله شني » وما عَلِْتُ لك في سن زول ال ع ميا » فاجصي 
عن مسأل الكاد ه دبال الا و لقان الف 2 شن ا مرك وير اش علد 
أغطاها السَدُسسَ » فقال : هل مَعَكَ عَيْرَكَ ؟ فقا مُحَمّدُ بن مَسلَمَة الأنصّارئي ققال مثل 
ذا قال الشقرة رشن قد قاتفدة لها أو بكر ٠‏ قال : نُمّ جاءت الجَدّة الأخرى العم 
فَسَأَلهُ ميرّائها . ققال : مَلَكِ في يتاب اللو شي وَلكِنْ هو ذَاكَ السَّدُمنُ » فإن 


دي 


جْتَمعتما فَهُوَ كما وأيكما حلّث بد فَهُوَ لَه . رَوَاةُ الكَمْسةُ إِلّا النّسائ وصّححَهُ 
لَرَمِذِيٌ ) . 
اط 8 هلع 8 1 ع2 َه صزابله مم ءوارة > لأ كارة 
وهه" - ( وعن عبادة بن الصامت : ان النبي عريته قضى. للجدتين من الميراث 
الكدس. ينهها .زواة عنل الزن أخمد في الله > . 
٠ه‏ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ : أن لني عَُْهِ جَعَل للجَدَةٍ اق إِذَا لم وها 
(545) أحمد ١‏ جه صلا" )2 والترمذدي ( ج/0١5)ء‏ وأبو : داود ( ج54/8م158 )ل وابن ماجه 
( :7 ). 


(0-ه566) أحهمد ١‏ جه ص7 77 . 
هه ) :أبو داود (جممه5ل؟ ). 0 م 


م . رَوَاهُ أبُو دَاودَ ) . 

85 - ( وَعَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بْنِ يزيد قال : أغطى رَُول الله َل لات جَدّاتٍ 
الي : تين من قبل الأب وَوَاحِدَة من قل الأ رَوَاهُ الدَارَقطني هَكَذَا مُرْسلاً). 

87 - ( وَعَن القاسم بن مُحَمّدٍ قال : جاءَت الجَدّتان إلى أبي بَكْر الصّديق فَأرَادَ ش 
أن يَجْعَلَ السَدسنَ للتي مِنْ قبل الأم ٠‏ قال 1 ردي لسار أن إنْكَ تثرك الي 
و مائث وَهْوَ حي كان إياها يرت ؟ فَجَعَلَ السدّسَ ييَهُما . رَوَاهُ مالك في الموَطَ ) . 

حديث قبيصة أخرجه أيضاً ابن حبان الا يدفال الحافظ : وإسناده صحيح لثقة 
رجاله إلا أن صورته مرسل » فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهود 
القصة . قاله ابن عبد البر . وقد اختلف في مولده . والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد 
شهوده القصة »وقد أعله عبد الحقّ تبعاً لابن حزم بالانقطاع . وقال الدارقطني في العلل 
بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري : يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه . 
وحديث عبادة بن الصامت احويه ا أبو القاسم بن منده في مستخرجه والطبراني في 
الكبير بإسناد منقطع , ؛ لأن إسحق بن يحبى لم يسمع من عبادة . وحديث بريدة أخرجه 
أيضاً النساني » وني إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه » وصححه ابن السكن وابن 
خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي . وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل 5 ذكر 
المصنف ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهم النخعي . ورواه داري 
والبيمقي من مرسل الحسن أيضاً . وأخرج نحوه الدارقطني من طريق أني الزناد عن خخحارجة 
ابن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين » ثنتين من قبل الأب 
وواحدة من قبل الأم .ورواه البيقي من طرق عن زيد بن ثابت.. وروي الدارقطني من 
حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور وحديث 
القاسم بن محمد رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع , ؛ لأن القاسم 
لم يدرك جده أبا بكر . ورواه الدارقطني من ظريق ابن عييئة . وفي الباب عن معقل بن 
يسار عند أني القاسم بن منده . وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق 
أم الأم وأن القن جاوت 'إقى حمر آم الأنيه.. .وق زؤاية ابن ماه هاا يدل له ب بو لاديف 
المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس.. وكذلك فرض الجحدتين 


09 الدارقطني (ج:؛ ص١95).‏ 
(559) الموطأ ( ج؟ - فرائض/ه ) 
ا و 


والثلاث وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك » 
حكئ ذلك عنه البييقي . قال في البحر : مسكلة : فرضهن ؛ يعني الجدات : السدس وإن 
كثرن إذا استوين » وتستوي أم الأم وأم الأب لا فضل بينهما » فإن اختلفن سقط الأبعد 
بالأقات ولا يقليو إلا الأموات عتوالات يسقط تداك من حينه + والامن الظر فين + 
وكل حدة أدينك أبأ وق مين ( وأما بين أبوين فهي ساقطة . مثال الأول أم أي الام 
فبينها وبين الميت أب . ومثال الثاني : أم أبي أم الأب انتبي . ولأهل الفرائض في الجدات 
ا وار حي لز ار لير اال اميك اي اي 

دوعن معنن و قرو آذ رغرة ان قن يكل حال عزن لو اليل 
مات فمّا لي مِنْ مِيرَائْه ؟ قال : لك الس ا دَعاءَ قال : ( لَكَ سدْسٌ 
آخر 4 قلما دير دَعَاهُ فَقَالّ 0غ إن ادن الآخر طُّعْمَةَ ( رَوَأهُ أُحَمَدُ وأبو دَاوْدٌ 
وَالتَرَمِذِي وَصحْحَةُ ) . ٠‏ 


6 - (وعن الحسن الع ا ا 0 
قامَ مَعْقِل بن يَسارٍ المرَني قال : قَضَى ها رَسُولُ الله عله » قال : ماذًا ؟ قال : 


ع ور 


المتمة قال : مَعَ مَنْ ؟ قال : لا أذري » قال : لا دَرَيْتَ هَمَا تُمْنِي إِذَن روا مد 1 


ا ل ا ا ا لاد ا 
وأبو خام الراري وعيرها: نل يشمع ينه . وحديث معقل بن يسار أخرجه أيضا أبو 
0 » لأن الحسن البصري لم يدرك السماع من عمر » 
فإنه ولد في سنة إحدى وعشرين » وقتل عمر في سنة ثلاث وعشرين » وقيل : سنة أربع 
وعشرين . وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار . (قد. 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل . وحديث عمران يدل 
مما 2 . قال قنادة : لا ندري مع أي شيء 

. قال : وأقل ما يرثه الجد السدس . قيل اا ع 0 
0 السائل فللبنتين الثلثان والباقي ثلث دفع عه منه إلى 0ك بالفرض لكونه 
جدَّاً » ولم يدفع إليه السدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب للا يظن أن فرضه الثلث 
وتركه حتى ولى : أي ذهب فدعاه وقال : لك سدس اخر ء ثم أخبره أن هذا السدس 


(56814) أحمد رج؛ ص15 )ء وأبو داود ( ج897/9؟ )ء والترمذي ( ج99/4١٠7‏ ) . 
(هه6١)‏ أحمد ( جه ص7""؟ ). 


07 


طعمة : أي زائد على السهم المفروض » وما زاد على المفروض فليس بلازم كالفرض . 
وقد اختلف الصحابة في الجد اختلافاً طويلاً ففي البخاري تعليقاً يروى عن علي وعمر 
وزيد بن ثابت وابن مسعود في الجد قضايا مختلفة . وقد ذكر البمبقي في ذلك اثارأ كثيرة . 
وروى الخطابي في الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال “سالك عبيدة عن . 
الحد فقال : ما يصنع بالجد لقد حفظت فيه عن عمر مائة قضية يخالف بعضها بعضاً ثم 
أنكر الخطابي هذا إنكاراً عديدا وتوسقة إل ذلك ابن قنبية . قال الحافظ : وهو محمول 
غل الجبالغة. بسكن ذلك البزار وجعله ابن عباس كالأب م كا روآه البييقي عنه وعن عر 
وروي أيضاً من طريق الشعبي قال : كان من رأي أبي بكر وعمر أن الجد أولى من الأخ , 
وكان عمر يكره الكلام فيه . وروئ البمبقي أيضاً عن علي أنه شبه الجد بالبحر اليو 
الكبير والأب بالخليج المأخيوة منه والميتك وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج » والساقية 
إلى الساقية أقرب منها إلي البحر , ألا ترى إذا سدت إحداهما أخذت الأخري ماءها ولم 
يرجع إلى البحر . ؤشببه زيد بن ثابت الأنصاري بساق الشجرة وأصلها والأب كغصن 
منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن » وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى 
أصل الشجرة , ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتص المقطوع ولا يرجع 
إلى الساق ؟ هكذا رواه البيبقي . ورواه الحام بغير هذا السياق » وأخرجه ابن حزم في 
الأحكام من طريق إسمعيل القاضي عن إسمعيل بن أبي أويس عن أبي الزناد عن أبيه عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكر قصة زيد بن ثابت . قال في البحر : مسكئلة علي : 
وابن مسعود وزيد بن ثابت والأكثر : ولا يسقط الاخوة الجد بل يقاسمهم بخلاف الأب 
وإن اختلفوا في كيفية المقاسمة أبو بكر وعائشة وابن الزبير ومعاذ والحسن البصري وبشر 
ابن غياث» بل يسقط الإخوة كالأب إذ سماه الله أباً فقال : 9 ملة أبيكم إبراهم 4 لنا 
قوله تعالى في الأخ : ا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 4 ء وهذا عام لا يخرج منه إلا 
محص دابل رو واد الو جاع لز شفط بيع الاارب فاده الي و إن ٠‏ د غجوة #والبين/ اليل 
تعصيبهم أخواتهم » فوجب أن لا يسقطوا مع الجد . وأما تسمية الجد أبا فمجاز فلا يلزمنا . 
. قال : فرع : اخختلف في كيفية المقاسمة » فقال علي وابن أبي ليل والحسن بن زياد والإمامية 
يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس . فإن نقصته رد إلى السدس . وعن علي أنه 
يقاسم إلى التسع روته الإمامية . قلنا : روايتنا أشهر إذ راويها زيد بن علي عن أبيه عن 
جده '. وقال ابن مسعود وزيد بن علي والشافعي وأبو يوسف ومحمد والناصر ومالك : 
بل يقاسمهم إلى الثلث » فإن نقصته المقاسمة عنه رد إليه . ثم استدل هم بحديث عمران 
ابن حصين المذكور. وقال الناصر : إن الجد يقاسم الإخوة أبدا . وقد روى ابن حزم 
اب 


عن قوم من السلف أن الإخوة يسقطون الجد . وقد قيل : إن المثل الذي ذكره علي . 
والمثل الذي ذكره ابن مسعود يستلزمان أن يكون الإخوة أولى من الأب ولا قائل به . 
وللأخ مزايا منها النص على ميراثه في القرآن وتعصيبه لأخته . وأجيب عن الأولى بأنالجد 
مثله فيها لأنه أب وهو منصوص على ميراثه في القران » ورد بأن ذلك مجاز لا حقيقة . 
وأجيب بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة أيه انعد هرانا : منها أنه يرث مع الأولاد . 
ومنها أنه يسقط الإخوة لأم اتفاقاً . 


ًَ عًّ 
## باب ما جاءً في ذوي الأرحام والمولى من اسفل 3# 
ومن أسلم على يد رجل وغير ذلك 
15 - (عَنٍ المِقدام بن مَعَدِ يكرت عَن الي عله قال : ١‏ مَنْ ترك مالا 
فُلوَرَتْهِ » وأنا وَارِثْ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ أغقل عَنْهُ وأرث , والخال وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ 
لَه يَغْقل عَنْهُ 0 ( 0 يل 7 َو 0 0 
وَارث الاغال ل كم سر 00 
عله قال : ١‏ الله وَرَسُولَهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُء والخال وَارِثْ مَنْ لا وَارثَ لَه ) 
رَوَاهُ أُحَمدٌ وَابْنُ ماجة وللتَرَمِذيُّ مِنْهُ المَرْفُوعٌ , وَقَال : ديك حسن ) . 
حديث المقدام أخرجه أيضاً النسائي والحام وابن حبان وصححاه ؛ وحسنه أبو زرعة 
الرازي » وأعله البييقي بالاضطراب » ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول : ليس فيه 
حديث قوي . وحديث عمر ذكره في التلخيص ولم يتكلم عليه » وقد حسنه الترمذي 
كا ذكره المصنف . ورواه عن بندار عن أي أحمد الزييري عن سفيان عن عبد الرحمن 
ابن الحرث عن حكم بن حكمم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ | 
قال : « كتب عمر بن الخطاب ) فذكره . وفي الباب عن عائشة يد الترمذي وسار 
وارث له » قال الترمذي : حسن غريب » وأعله النسالي بالاضطراب ؛ ورجح الدارقطني 
والبمهقي وقفه . قال الترمذي : وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة . وقال البزار : 
(56057) أحمد ( ج؛ ص١١١‏ )ء وأبو داود ( ج9/١750‏ ) »؛ وابن ماجه 00" 


(1680) أحمد ( جا ص58 )ء وابن ماجه ( ج7707/5 ) » والترمذي ( ج4/١١5)‏ . 
هلا ْ 


المدينة والعقيلي وابن عساكر عن أي الدرداء وابن النجار عن أبي هريرة كلها مرفوعة . 
وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أن الخال من جملة الورثة . قال. الترمذي : 

واختلف أصحاب النبي عه فورث بعضهم الخال والخالة والعمة » وإلى هذا الحذيث ذهب 
أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأه يك بن ثابت فلم يورثهم » وجعل الميراث 
في بيت المال اه . وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي وابن 

مسعود وألي الدرداء والشعي ويشروي وعمداين الجفة والبخعي والتوري واحبين. بن 
صالح وأبي نعيم ويحيى بن آدم والقاسيم بن سلام والعترة وألي حنيفة وإسحق والحسن بن. 
زياد قالوا : إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام » وإلى ذلك ذهب فقهاء 
العراق والكوفة والبصرة وغيرهم . وحكى في البحر أيضاً عن زيد بن ثابت والزهري 
ومكحول والقاسم ب بن إبراهيم والإمام يحبى ومالك والشافعي أنه لا ميراث لهم , وبه قال 
فقهاء الحجاز . احتج الأولون بالأحاديث المتقدمة وبحديث عائشة الآتي وبعموم قوله 
تعالى : 8 وأولا الأرحام بعضهم أولى ببعض * وقوله تعاللى  :‏ للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان وا ليون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون © ولفظ الرجال والنساء 
والأقربين يشملهم ‏ والدليل على مدعي التتخصيص وأجاب الآخرون عن ذلك فقالوا : 

عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ , والأحاديث فيها ما تقدم من المقال . ويجاب 
عن ذلك بن دعوى الاحتال إن كانت لأجل اتوم للب دالت ها يقد بلي الدلالل وال 
استلزم إبطال الاستدلال بكل دليل عام وهو باطل , وإن كانت لأمر آخر فما هو ؟ . 

وآما الاعتذار عن أحاديث الباب بما فيها من المقال فقد-عرفت من صححها من الأئمة 
ومن حسنها » ولا شك في انتباض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الإفراد . ومن جملة 
ما استدلوا به على إبطال ميراث ذوي الأرحام حديث أن البي عَيه قال : ٠‏ سألت الله 
عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا مراك فيا أخر جه أبو داود في المراسيل 
والدارمطي من بطري الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً » وأخرجه 
النساني من مرسل زيد بن أسلم . ويجاب بأن المرسل لا تقوم به الحجة . قالوا : وصله 
الخاع ف المسعدرك من .حديتث أن تبعيت والطيزال. . وات بأن إستاد انا 5 ضعي © 
وإسناد الطبراني فيه محمد بن الحرث المخزومي . قالوا : وصله أيضا الطبراني من حديث 
أبي هريرة . ويجاب بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي . قالوا : وصله الحاكم أيضاً من 
حديث ابن عمر وصححه . ويجاب بان في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف. : 
قالوا : روى له الجاع شاهداً من حديث شريك بن عبد الله بن أبي ثمر عن الحرث بن 
عبد مرفوعاً . ويجاب بآن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك . قالوا : 

عاؤنةات 


أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك . ويجاب بأنه مرسل . وكل هذه الطرق لا 
تقوم بها حجة » وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة » فغايتها أنه 
لا ميراث هما , وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام ؛ على أنه قد قيل : إن المراد 
بقولة + لمات لما + أى. سقدن وها يقيد: دوك مات كوي الأرحاء ماما ند" 
ارات إن لوعت د جنا عل جرال لور ل بي رع رصمل العو 
" ومن اللؤيداك -ليزات ذوي الأرحام ما أخرجه الو كاوة ,مر لديف إلى مويق أنه ملقم 
قال : ( ابن أخت القوم منهم » وأخرجه النسانُ من حديث أنس بلفظ : « من أنفسهم » 
قال المنذري في مختصر السئن : وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائ والترمذي قوله يت : 
« ابن اخت القوم منهم ) مختصرا ومطولا . ومن الاجوبة المتعسفة قول ابن العربي : إن 
المراد بالخال السلطان » وأما ما يقال من أن قوله عله : « الخال وارث من لا وارث 
له » يدل.عل أنه غير وارثء فيجاب عنهديآن المراد من لا وارث له:سواةء. ونظير هذا 
التركيب كثير في كلام العرب , على أن محل النزاع هو إثبات الميراث له » وقد أثبته له 
يله وهو المطلوب . ْ 1 

- ( وَعَنِ بن عَيّاس : أن رَجْلاً مات على عَهْد رَسُولٍ الله عله وَلْمَ يرل 
وَارِئا إلا عَبْداً هو أَعْتَمَهُ فاعطاء مِيرَائَةٌ ).. 

989" - ( وَعَنْ فيص عَنْ هيم التارتي قل سألث رول الل عله : ما الث 

في الرّجْلٍ م مِنْ أَهْل الشرك يسم علي يد رجلٍ مِنَّ المُسلِمِينَ ؟ فقال : ١هُوَ‏ أؤلى الثّاس 
بمخياة ومقاتة + وعو مزمل فيط لياق اكههما الذاري + 

- ( وَعَنْ عائِسَةً : أن مولى لي يله تحر مِنْ عَذْقٍ تَخْلَةِ فَمَات » فأتِي : 
م ا د قال: «أغطُوا ميرايّه 
بَعْضْ بَعْضَ أهل ريق ) رَوَاهَنّ بعري إلا النسائي: ) . 


(5558) أبو داود ( ج8/ه.9؟)ء والترمذي ( ج5/4١١؟).‏ وابن ماجه ( ج5/١2)171041‏ وأحمد 
(جاص١2؟؟).‏ 

(0559) أحمد رج؛ ص"١١)2‏ وأبو داود ( ج918/8؟)» والترمذي ( ج7/4١١؟)ء‏ وابن ماجه, 
١(ج+م/؟ه7؟).‏ 1 

(550) أحمد رجه ص١١١)غ:‏ وأبو داود ( ج9.7/8؟)» والترمذي ( ج4/ه١١؟)ء‏ وابن ماجه 
( جما ؟ ). 


777 عت 


هه رلوم 


0007 (وَعَنْ بَرَيْدَة قال : توفي رَجُل مِنْ الأردٍ لم يَدَعْ وَارثاً‎ - 0١ 
.) الله عله : ) اذْفَعُوهُ إلى أكبر رَاعَة 1 روه أَْحَمْدٌ وأو دَاوْدَ‎ 
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كه" ررق بن عَبٌاس أن ابي عله الى بَيْنَ أصحَابه وكاثوا يَََارئُونَ 
ذلك حنَّى تَرْلَتُ : « وأولوا الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَعْض في كتاب الله 4 كَوارثُوا 
باللستي . روا الدَارَفَطيَ ) . 


حديث ابن عباس الأوّل حسنه الترمذي وهو من رواية عوسجة عن ابن عباس . قال 
البخاري :7 عوييجة مول ابن عباس لثمي روي عه بق بدثان ولم يضح . وقال أبو حاتم : 
ليس بالمشهور . وقال النساني : عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحداً يروي عنه غير / 
عمرو . وقال أبو زرعة الرازي : ثقة . وحديث تمم قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن موهب» ويقال: ابن وهب عن تمم الداري؛ وقد أدخل بعضهم بين عبد الله 
ابن موهب وتمم الداري قبيصة بن ذؤيب » وهو عندي ليس بمتصل اه. وقال الشافعي 
في هذا الحديث : ليس بثابت إما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن وهب عن تيم الداري 
وابن وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميما . ومثل هذا لا يثبت عندنا ولا عندك 
من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلاً . وقال الخطابي : ضعف أحمد بن حنبل حديث تمم 
الداري هذا . وقال : عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان . وقال البخاري 
في الصحيح : واختلفوا في صحة هذا الخبر . وقال أبو مسهر : عبد العزيز بن عمر ين 
عبد العزيز ضعيف الحديث . وقد احتج بعبد العزيز المذكور البنخاري في صحيحه وأخرج 
له هو ومسلم . وقال يحيى بن معين : عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة . وقال 
ابن عمار : ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف . وحديث عائشة مخ مدق بور 
المنذري في مختصر السنن:. حديث .عائشة هذا والحديثين اللذين قبله إلى النساني فينظر في 1 
قول"السيقف: روامن الحسية إلا السان:. وحدية 'بريدة أخرجه أيضا اللتساق سنا 
فرصلا . وقال جبريل بن أحمر : ليس بالقوي والحديث منكر اه . وقال الموصلي : فيه 
نظر . وقال أبو زرعة الرازي : شيخ . وقال يحبى بن معين : كوني ثقة . ولفظ أبي داود 
عن بريدة قال : « أن النبي عقيل رجل. فقال : إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست 
أجد أرديا أدقعه إليه .قال : فاذهب فائفس أزدياً » فاتقس أزدياً حولاً » قال : فآتاه بعد 


الحول فقال :يا رسول الله لم أجد أزدياً أدفعه إليه » قال 'فانطلق فانظن أول: خزاعي 


(8651) أحمد جه ص54 )ء وأبو' داود ( ج"/9.7١‏ ) . 


(؟55) الدارقطني ( ج؛ ص86 ). 
تت الاجت 


تلقاه فادفعه إليه ؛ فلما ولى قال : علي بالرجل » فلما جاء قال : انظر أكبر خزاعة فادفعه 
إليه ؛ وفي لفظ له آخر قال : « مات رجل من خزاعة » فأتي النبي عَتُهِ بميرائه » فقال : 
اتقسوا له وارثاً أو ذا رحم » فلم يجدوا له وارثاً » فقال : انظروا.أكبر رجل من خزاعة ») . 
وععديك: ابن عباس _الثاق أخرعحه أيضا أبو داو بلفظ .9 كان الرثجل يحالف الرجل لين 
بينهما نسب » فيرث أحدهما من الآخرء فنسخ ذلك الأنفال فقال : 9 وأولوا الأرحام 
بعضهم أولي ببعض *# وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال . وأخرج نحوه 
ابن سعد عن عروة بن الزبير وفيه : « فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابة » وانقطعت 
تلك المواريث بالمؤاخاة » ذكره الأسيوطي في أسباب النزول ومعناه في الدر المنثور . قوله : 
( فاعطاه ميراثه ) قيل : إن ذلك من باب الصرف لا من باب التوريث . قوله : ( هو 
أولى الناس:بمحياه ومماته ) فيه دليل على أن من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات 
ولا وارث له غيره كان له ميراثه 3 وقال الناصر والشافعي ومالك والأوزاعي 5 وارث 
وإسحق : إنه يرث » إلا أن الحنفية والمؤيد بالله يشترطون في إرثه المحالفة . قوله : ( هل 
له من نسيب أو رحم ) فيه دليل علي توريث ذوي الأرحام » وقد تقدم الكلام على ذلك . 
قوله : ( أعطوا ميرائه بعض أهل قريته ) فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث 
له معلوم إلى واحد من أهل بلده . وظاهر قوله : ١‏ ادفعوا إلى أكبر خزاعة » إن ذلك 
من باب التوريث لأن الرجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له وارث 
منهم على التعيين فا كبرهم سنا أقربهم إليه نسبا » لآن كبر السن مظنة لعلو الدرجة قوله : 
( وكانوا يتوارثون بذلك ) قال في البحر : أراد بالاية أن العصباث وذوي السهام. اولى 
بالميراث من الحلفاء والمدّعين . قال أبو عبيد : نسخت ميراثهما قوله تعالى : 9 إلا أن 
تفعلوا إلى أوليائكم معروفا 4 أي إلى حلفائكم . وقال جابر بن زيد ومقاتل بن محمد 
وعطاء : بل إلى قرابتهم المشركين فاجازوا الوصية لهم للاية . قال المهدي : وهو ظاهر 
البطلان لقوله تعالى : 9 لا تتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء # فكيف سماهم أولياء المؤمنين 


اه . 


#6 باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما د 
وميراثهما منه وانقطاعه من الأب 
05" - ( في حديث المُتَلاعِتيْن الذي يرويه سَهْل بْنُّ سَعْدٍ قال : وكائت حاملاً 
وكانَ انها يُنْسَبُ إلى أَمّهِ » فَجَرَتٍ السللة 


ره 
ير 
7 
انه 


يرثا وَكَرثْ مِنهُ ما.فَرّضَ الله "لها . 
الخرجاه ) . 1 


4 -( وَعَنٍ ابن عباس قال : قال رَمبُوَلُ الله عاتم : لا مُساعاة في الإسلام » 
مَنْ ساعى في الاهلية فقا الْحَفعهُ بِعصبهِ وَمنِ ادْعى وَلدأ من غَيْرٍ رشدَةٍ قلا يرت 
ولا يُورَث ( رَوَأهُ لحيل وأبو داودٌ ) . 


ع 


8 - ( وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَو أن الي عله قال : ) 


رَجْلِ عاهر بخرّةٍ أو أَمَةِ فالوَلَدُ وَلَدُ زنا لا يرث وَلَا يُورَث » رَوَاهُ م0 


15- ( وَعَنْ عَمْرِو بن ِب عَنْ أيه عَنْ جَدَهِ عن الب عله : أنه عل 
مِيَراتٌ ابن المُلاعَنَةِ لأمّهِ وَلِوَرَنَها مِنْ بَعْدِها . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ) . 

خديث: ان عباس فق إنتاذة رجحل هولق سين أى داه . وأخرج أيضاً من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبي َه قضى أن كل مستلحق له ولد زنا 
لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك ليما استلحق في أول الإسلام » وفي إسناده محمد 
ابن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال , ووثقه أحمد وابن مثيّن والنسالي » وقال دحم : 
يذكر بالقدر . وحديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى 
القرشي الدمشقي » قال البويقي : ليس بمشهور . وحديث عمرو بن شعيب الثاني في إسناده 
ابن ليعة وفيه مقال معروف . قال الترمذي : وروي يونس هذا الحديث عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب وأَبي سلمة عن ألي هريرة عن البي عي ده . وروي مالك عن الزهري 

عن أي سلمة وسعيد بن المسيب عن النبي عه مرسلا . وفي الباب عن واثلة ب بن الأسقع 
عند أبي داود والترمذي لان وابن واه أت النبي عله قال : المرأة تحوز ثلاثة 
مواريث : عتيقها » ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه ) قال الترمذي : حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب اقم يوق اإقنادة كن رن "روينة ”علي + قال 
البخاري : فيه نظر » وسثل عنه أبو حاتم الرازي فقال : صالح الحديث » قيل : تقوم به 
الحجة ؟ فقال : لا . ولكن صالح . وقال الخطابي : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل . 
وقال البيهقي : لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته اه . وقد 
صححه الحا » وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من 
قرابته شيئاً » وكذلك لا يرئون منه » وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك .. ويكون 
ميراثه لذ ولقرابتها ما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور وتكون عصبته 
(55ه6) لحرا ص57 )2 وأبو داود ( ج77515/5). ش 


(5555) الترمذي ( ج4/؟١١7).‏ 


(555) أبو داود ( ج519.17/9 ). 
686 د 


عصبة أمه . وقد روي نحو ذلك عن علي وابن عباس » فيكون للأم سهمها ثم لعصبتها 
على الترتيب » وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن للميت أو زوجة » فإن كان 
له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كا في سائر المواريث . قوله : ( لا مساعاة 
في الاسلام ) المساعاة : الزنا » وكان الأصمعي يجعلها ني الاماء دون الجرائر لأمبن كن 
يسعين لمواليين. فيكتسبن لضرائب كانت عليين » يقال : ساعت الأمة : إذا فجرت »2 
وساعاها فلان : إذا فجر بها » كذا في النباية . : 


60" - ( عَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنِ الي عله قال : ١‏ إإذَا استهَل المَوْلُودُ وَرثَ » رَوَاُ 


أبُو دَاوْدَ » . 
ا حر اله رك لمُسَيّبٍ عَنْ جابر بْنٍ عَْدِ الله وَالمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ قالا : 
قَضَى رَسُولُ الله عله :.لا يرث الصبّي حنّى يَستَهل . ذَكَرَهُ أُحْمَدُ بْنُّ حَتْيّل في روَايّة 
ابه عَبْدٍ الله ) . 


حديث أبي هريرة في إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال معروف . وقد روي عن ابن 
حبان ٠‏ لصح الحديث 5 كر كان أخخر جه 8 الترمذدي ار وابن ماحه 
ل 'الترمذي : وروي ا والموقوف 00 جر 0 
:الدارقطني في العلل : لا يصح لرفعه قوله : ( إذا استهل ) قال ابن الأثير : استهل المولود 
إذا بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته: 0 3 وإن لم يستهبل بل وجدت منه أمارة 
تدل على حياته . وقد تقدم الكلام على الاستبلال في كتاب الجنائز . والحديثان يدلان 
على أن المولود إذا وقع منه الاستبلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو 
منهم . وذلك مما لا خلاف فيه . وقد اختلف في الأمر الذي تعلم به حياة المولود » فأهل 
الفرائض قالوا بالصوت أو الحركة , وهو قول الكرخي . وروي عن علي وزفر والشافعي . 
وروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وشريج والنخعي ومالك وأهل المدينة أنه لا يرث 
ما لم يستهل صارخاً . وفي شرح الإبانة الاستبلال عند اهادي والفريقين الحركة أو 
عند الهادوية خبر عدلة بالاستهلال» وعند مالك والهادي لا:بد من عدلتين» وعند الشافعي أربع. 


065) أبو داود ( ج7970/8 ). 
١6م‏ 


3 باب الميراث بالولاء 8# 


8 - ( صم عَنٍ لني عله أنّهُ قال ٠:‏ الوَلاءُ لمن أغتق » للبْخارِي في رواية : 
« الوَلاء لِمَنْ أغطّى الوق » وَوَلَى النْعُمَة 48 

9" - ( رَعَنْ قنادة عَنْ سَلْمَى نت حَمْرَةَ : .أن مؤلّاها مات وَتْرك ابه 
وَرك اي عله كا اللمسف ».روت ايشلى: لطتو وتان أن سل ا ا 


04 


91١‏ - ( وَعَنْ جابر إن ريد عن ابن عياص : أن مول لحَمْرَة توفي وَترَكَ انه 
وَابئَهَ حَمْرَة » فأغطى اللِّي عله ابت النَصْفٌ وَابنَة حَمْرَة النَصْف . رَوَاهُ النَارفطيَي . 
وَاحْمَجّ أَحْمَدُ بِهَذَا الحَبِرٍ في رواية أي طالب وَذْهَبَ ليه . وكَذَلِكَ روي عَنْ إِيرَاهِم 


اس واس اس © 


النَحِْي ويس بن آدَمْ وَإسسْحَاق بن رَاهَوَيِْ أن المَوْلَى كان لحمرّة . وقد روي أنّهُ كان 


0 في مه 


يتم حَمْرَة » فرْوَى مُحَمدُ بن عبد لرّْمَنِ بن أي لَيلَى عَنِ الحَكم عن عبن الله ترم 


- 


هه 


شدّادٍ عَنْ بنْتِ حَمْرَةَ وَهِي أنحتُ ابن شَدَّادٍ لأمه قال : مات مَوْلاي وَْرَكَ ابه » فقس 
َسُولُ الله عه ماله بي وَبِنَ انيه » فَجعَلَ لي التصضقب وَلهَا الصف . رَوَاهُ ابن ماجة .. 
وان أي ليل فيه ضف » فإِن صّحٌ هذا َم يَفْدَحْ في الروَايِ الأولى ‏ فإ منَ المحقمَلٍ 
عع 


تَعَذَّدَ الوَاقِعة » وَمِنَ بن المقمل أنهُ أضّاف مَوْلى الوَالدٍ إلى لود يناع 2 القَول بائْتقاله إِلَيه 


ء. 8 


أو توريثه به ) . 

الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله 00 5020000 
من اشترى غبداً بشرط أن يعتقه من كتاب البيع . وتقدم أيضاً في باب من شرط الولاء 
أو شرطا فاسداً من كتاب ايع ايض سيان أيضاً في باب المكاتب . وحديث قتادة 
ذكره الحافظ في التلخيص'وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات إلا 
أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة” . قال : وأخرجه الطبراني بأسانيد رجال بعضها 
رجال الصحيح . وحديث جابر بن زيد ذكره أيضاً في التلخيص وسكت عنه . وحديث 
محمد بن عبد الرحمن رواه النساق من حديث ابنة حمزة أيضاً » وفي إسناده ابن أبي ليل 
المذكور وهو القاضي , وهو ضعيف 5 قال المصنف . وأعل الحديث النساّ بالإارسال . 
وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة » وأخرجه أيضاً الجا وصرح أن اسمها أمامة » . 


(5559) البخاري ( ج؟ 1و ).. 


(0670) أحمد رجه صه. 4 ). 


.) الدارقطني ( ج؛ ص»4‎ )71511١( 
رقطني ( ص84 عمل‎ ١ 


وهو يخالف ما في حديث أحمد المذكور في الباب من التصريح بأن اسمها سلمى . و 
مصنف ابن ألي شيبة أنها فاطمة . قال البميقي : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة » 
وقال : إن قول إبرا هيم التخعي : إنه مولى حمزة غلط ء والأولى الجمع بين الروايتين بمثل 
ما ذكره المصنف رحمه الله . وحديث ابنة حمزة فيه على فرض أنها هي المعتقة دليل على 
أن المولل الأسفل إذا مات وترك عدا مخ ذو سهامه ومعتقه كان لذوي السهام من 
قرابته مقدار ميرائهم المفروض والباقي للمعتق » ولا فرق بين يكون ذكراً أو أنثى . ويؤيد 
ذلك عموم ل الولاء لمن أعتق » والولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة » وقد 
وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه » فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود 
وابن عباس وزيد بن علي والناصر أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي أرحام الميت » 
وذهب غيرهم إلى إنه يقدم على ذوي أرحام الميت وياخذ الباتي بعد ذوي السهام » ويسقط 
مع العصبات . والرواية المذكورة عن قتادة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه 
وعصبة مولاه كان لذوي السهام فرضهم والباتي لعصبة المولى . ورواية ابن عباس المذكورة 
تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام مولاه كان لذوي سهامه 
نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاه . والذي جزم به جماعة من أهل الفرائض أن ذوي سهام 
الميت يسقطون ذوي سهام المعتق ل ل يي 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي َه قال : « ميراث الولاء للأكبر من 
الذكور » ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتقه من أعتقن » وأخرح 
البييقي عن علي وعمر زونك ين تالش ام كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء 
من أعتقن . 


# باب النبي عن بيع الولاء وهبته وما جاءً في السائبة #6 


"0 - عن ان مر عن الى له أله فى عي تع لزلا وجته . روا 
الجماعَةٌ ) . 


:6 - ( وَعَنْ علي عَن الي َه قال : من وَالَى قؤماً بير إن مَزَاليه فلي 
لَعْنَةُ الله وَالمَلائكَة وَالئّاس أجِمَعِينَ » لا يَقبَل الله مِنْهُ يَوْمَ القيامة صَرْفاً وَلَا عَذْلاً » 


3١ 


(19077) البخاري ( جه/980١)2‏ ومسلم (ج؟- عتق/15). وأحمد جم ص )ء والترمذي 
ش (ج7/4؟١؟)؛‏ وأبو داود ( ج9/8١91١)2‏ والنسانٌ جلا ص5.*)ء. وابن ماجه 
١‏ جا ). 
(3575). البخاري ( ج5788/15 ) , ومسلم ( جا - عتق/١7‏ )ء وأحمد ( جا ص١4‏ ) . 
حب كد 


ان “فيه رهم 


ممق عَلَيْهَ » وَلَيِسَ لمُسْلم فيه  :‏ بِغيْرٍ إذن مَوَالِيهِ » لَكِنْ لَهُ مِثْلهُ بِهَذْهِ الزيادةة مِنْ حَدِيثٍْ 


4" - ( وَعَنْ هُرَيْلٍ بْن شرخبيل قال : جاء رَجُل إلى عَبْدِ الله فقا ل إن أعتقث 
عَبْداً لي وَجَعَلتُهُ نان فعات 19ل مال وَلْم يَدَعْ وَارثاً » فال عَبْدُ الله : إن أَهْل الإسْلام. 
لا مون ونا كان أخل الال بسيو ولت وَل يشت ولك ميا وإذ اأنْنت 
وَتحَرَّجْتَ في شيء فَنَحْنْ تقبَلهُ وَنْجْعَلَهُ في بَيْت المّال . رَوَاه البرقاني على شط 
. وللبخاري هلد + إن أَهْل الإسملام له بلسو وَإن أْهْل الجاهليّة كاثوا 


كنات الوح ون عار مطل ولاه بو مسار وصشخة اليش راعلهد ان 
قال رسول الله عله : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ».. قوله : ( نمى 
م ل ا ل 
كالنسب فلا يتأ انتقاله . قال ابن بطال : أجمع العلماء علي أنه لا يجوز تحويل النسب » 
وحكم الولاء حكمه لحديث : ١‏ الولاء لحمة كلحمة النسب ) . وحكى في البحر عن 
مالك أنه يجوز بيع الولاء . وقال ابن بطال وغيره : جاء عن عهان جواز بيع الولاء , 
وكذا عن عروة » وجاء عن ميمونة جواز هبته . قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود 
في زمن عهان » فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقولٍ : أيبيع أحدكم نسبه ؟ ومن طريق, 
عل : و الول شعية من الست :+ ومح طريقجاير أنه اذك بيع الولاء وهبته . ومن طريق 
ابن عمر وابن عباس أنهما كان ينكران ذلك وسنده صحيح » ويغني عن ذلك كله حديث 
ابن عمر المذكور في الكتاب . وحديثه الثاني الذي ذكرناه فإنه حديث صحيح 0 
جمع أبو نعم طرقه فرواه عن نحو من خمسين رجلاً من أصحاب عبد الله بن دينار عنه 
ورواه أبو جعفر الطبري في تبذييه والطبراني في الكبير » وأبو نعيم أيضاً من حديث عبد الله 
ابن أبي أوفى » فلا وجه لما قاله البييقي من أنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة . قوله : 

رن ولا عدلاً ) الصرف : التوبة . وقيل : النافلة » والعدل : الفدية » وقيل : 
الفريضة . والحديث يدل على أنه يحرم على المولى أن يوالي غير مواليه » لأن اللعن لمن 
فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة قوله : ( وجعلته سائبة ) قال في 
القاموس : السائبة : المهملة : والعبد يعتق على أن لا ولاء له انتبي . وقد كان أهل الجاهلية 
يفعلون ذلك ثم هدمه الأسلام . 


4/اه©) البخاري ( ج؟١١57/1/”‏ ) . 
) ( ر 50000 


# باب الولاء هل يورث أو يورث به #6 


000 


و رو ون او توالد : تَرَوَجّ رياب بِنْ خذيفة 
ال في يي م وال نت مَغمَرٍ الجمَحية » قدت لَه ثلالة » كنوت آمهم ؛ 
َوَرِتها بَنُوها رباعها وَوَلاءَ مُوَالِهها » فحَرجَ ج بهم عَمْرَو بْن العاص مَعَهُ إلى الشّام ٠‏ فَمَانُوا 
في طاعُونٍ عِمْوَاس » فَوْرِتَّهُمْ درو وكان عَصِبَتهُمْ ؛ كلما رَجعَ عَمْروْ وَجاء بثو مَغمَر 
أبن بيب يُحْاصِمُوئَهُ في ولاء أيهم إلى عُمَرَ بْن الحَطاب » فال : أقضي يَنَكُمْ يما 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله مه يَقول : « ما أَخْرَرَ الوَالِدُ أوالولكُ فَهُرَ لِعَصبَتِهِ مَنْ كانَ » » فَمَضَى 
نا به » وكَبَ لَنا كتاباً فيه شهادة عَبْدِ الرّحْمَن بن عَوْف وَرَيْدٍ بن ثبتو . رَوَاُ ابن 
ماجة وأبو دَاوْدَ بِمَعْناه عط قزل : فَلَمّا رَجَعَ عَمْروٌ » وَجاءً ينو مَغْمَر . 
إلى قَوْلِهِ َقَضَى لَنا به . قال أَحْمَدُ في روَايَة انيه صَالِح, : حَدِيتُ عُمَرَ عَنِ المي عله 
ما أَحْرَرٌ الوَالِدُ أو الود فَهُرَ لِعصبَهِ مَنْ كان » هَكدَا ييه عمو بن شعَيِبٍ . وقد 
رُوِي عَنْ عُمَرَ وعُثمان وعِلي وَزَيِدِ وَابِن مسعْودٍ أَنْهُمْ قالوا : الوَلاءُ للكبَرٍ فَهَذَا الذي 
ذْهَبُ إِليّهِ » وَهْوَ قَوْلُ أكتر النّاس فيما بَلَعنا ) . 
"الحديث أعرجه أيضا النشان سعدا ومرسلا » وضحكه ابح المديني :واين: عيذ الب » 
وزاد ابو داود بعد قوله وزيد بن ثابت « ورجل اخر » فلما استخلف عبد الملك اختصموا 
إلى هشام ب بن إسماعيل » أو إلى إسماعيل , بن هشام » فرفعهم إلى عبد الملك , فقال : هذا 

من الفضاء: الذي .ها كنت .أراه > قال: : فقضى لنا بكتاب عمر ؛ بن الخظاف فيحن نيه إلى 
الساعة » وأثر عمر وعثان وعلي وزيد وابن مسعود أخرجه أيضاً عبد الرزاق والبيقي 
وسعيد بن منصور . قوله : ( رياب ) بكسر المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد الألف 
باء موحدة وذكره صاحب القاموس في مادة المهموز . قوله : ( عمواس ). هي قرية بين 
ارملة وبيت القدين: . قوله : ( إنهم قالوا : الولاء للكبر» الح ) أراد أحمد بن حنبل أن 
مذهب الجمهور يقتضي أن ولاء عتقاء أم وائل بنت معمر يكون لإخوتها دون بنيها ك] 
و 0 . وحديث عمر وفعله يقتضي تقديم 
البنين ثم:رده إلى. الإخوة بعدهم © وهو مذهب شرع وجماعة و وحجتهم ظاهر خير غم ؛ 
الأن "القن اعصيما ولا كان حمرو نين العام لبن تنيضبية ها رذ الولام إلى إعتونا لأنيع 
عصبتها . وفي ذلك دلالة على أن الولاء لا يورث وإلا لكان عمرو أحق. به منهم . قال 


(هلاه؟) أبو داود ( ج9117/9؟ )ء وابن ماجه ( ج95/؟3795؟ ) . 
862 ل 


في البحر : مسئلة : الأكثر ولا. يورث : يعني الولاء بل تختص العصبات للخبر العترة 
والفريقان » ولا يعصب فيه ذكر أنثى فيختص به ذكوز أولاد المعتق وإخوته » إذ قد ثبت 
أن الأعمام لا يعصبون لضعفهم , والولاء ضعيف . فلم يقع فيه تعصيب بحال شريح 
وطاوس ٠‏ بل يورث ويعصبون لقوله َه : « كلحمة النسب » . قلت': مخصص 
الباين ٠‏ وقوله عله : «لاايورث ») انتبى » ومراده بالقياس القياس على عدم تعصيب 
الأعمام لأخواتهم » ومعنى كون الولاء للكبر أنها لا تجري فيه قواعد الميزاث » وإنما يختص 
بإرئه الكبر من أولاد المعتق أو غيرهم , فإذا خلف رجل ولدين وقد كان أعتق عبداً فمات ' 
أحد الولدين وخلف ولداً ثم مات العتيق اختص بولائه ابن المعتق دون ابن ابنه » وكذلك 
لو أعتق رجل عبداً ثم مات وترك أخوين ثم مات أحدهما » وترك ابن ثم مات المعتق فميرائه 
لأخي المعتق دون ابن أخيه . ووجه الاستدلال بما روي عن هؤلاء الصحابة أنهم لا يخالفون 
التوريث إلا توقيقاً . 


# باب ميراث المعتق بعضه 3# 


9/5" - ( عَنٍ ابن عباس أن لبي عله قال : « المكائبُ يَعيقُ قر ما أدَى , 
وَيْقمُ علي الحَدٌ بقَذرِ ما عق مِنْه وَيُورَت قرا تق منة » رَوَاهُ الّسائي وكدَلِك 
أبُو داو وَالتَرِمِذِي وَقال : عدي حَسَن » وَلْظهُما : ) إِذَا أُصّابَ المُكائتتٌ حَدَاً أو 
مِيرائا وت ببحساب ما عقق نه » َالدٌارقطي بِثْلُّما » وراد وأقِيم عليه الحَدُ بجساب 
ما عتق مِنْهُ » وقال أَحْمَد في رِوَاَة مُحَمّدِ بْنِ الحَكُم : « إذًا كان العَبِدُ نصفهُ خْرَاً 
وَنِصْفَهُ عبْداً وَرِتَ بقذرٍ الحْرَيّة » كَذَلِكَ رُوِي عَن الي عله ) . 

الحديث رجال إسناده ثقات 5 قال الحافظ في الفتح , لكنه اختلف في إرساله ووصله . 
وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أدي بعض مال الكتابة ؛ فذهب أبو طالب والمؤيد بالله 
إلي أنه إذا سلم شيئا من مال الكتابة صار لقد لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام 
ا مها كالوصية والميراث والحد والأرش + وفيما لا يتبعض كالقود والرجم والوطء 
بالملك له حكم العبد . وقال أبو حنيفة والشافعي : إنه لا يثبت له شيء من أحكام 
لاض روسو سر الس 01 
م ا ل 

حاكات 


وصححه من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « المكاتب قن ما 
بقي عليه درهم » ورواه النساني وابن حبان من وجه آخر من حديثه بلفظ : « ومن كان 
مكاتباً على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد » وروي عن علي ١‏ أن المكاتب إذا أدى 
فد عد حا للد كا كرت 6 | 
: لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق . وعن عطاء : إذا أدى ثلاثة 
يام . وعن شريح : إذا أدى ثلثاً عتق وما بقي أداه في في الحرية . وحديث 
اما يقل حل مادقالة. الأيد باق واو عالت نوكيه ها شرج القسنان عل يشكرة 
اح سد لوعي جا ا 0 
البييقي : قال أبو عيسى فيما بلغني عنه : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : رو 
بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي » قال البييقي ل 
قية ب وروي عند رد . ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة 
عن النبي عَُّهِ مرسلاً » وجعله إسماعيل من قول عكرمة . وروي موقوفاً عن علي أخرجة 
البييقي من طرق مرفوعاً . وفي المسكلة مذهب اخر » وهو أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة . 
ورجح هذا المذهب بأن حكم الكتابة, حكم البيع » لأن الكاتب اشتري نفسة مم السيلح 
ورجح هذهب الجمهور بأنه أحوط » لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي 
الاي ال ماكر سي لد و سوا 
0 


* باب امتناع الإرث باختلااف الدين وحكم من أسلم بن 
على ميراث قبل أن يقسم 
لا6؟ - ( عَنْ أسامة بن رد عن الي عله قال : ٠لا‏ يَرِتْ المْسلِمُ الكاقر» 
ولا الكافرٌ المُسلمَ » رَوَاهُ الجماعَة إلا مُسلِماً وَالنّسائتي . وفي رِوَايّة قال : يا رَسول 
الله أتِْلُ غَداً في دَارِكَ بِمَكَةَ ؟ قال + « وهل َرّكَ لنا عَقِيلٌ مِنْ رباع أَوْ دُورٍ » وكان ' 
عَقِيلُ وَرِتَ أبا طالب هُوَ وَطالبٌ » وَلْم يَرثْ جَغْفرٌ ولا علي شيعأ لأنّهُمَا كانا سُئِمين 
وَكَانَ عَقيْل وَطَالِبٌ كَافْرَيْن . أخرَجاهُ ) . 


(ففطقة البخاري ١‏ 5/5 )ل وأحمد ١‏ جه ص . 6 2 والترمذدي (جغ/ا١١١5)ء‏ وأبو داود 
( ج8/؟9.9؟ )ء وابن ماجه ( ج3779/5؟ ) : : : 
// ثك 


0 - ( تعن علد له بن علرو أن الي كله قال : «لا يَعَوَارَثْ أهل ملتيْنِ 
شتى ) رَوَأهُ ايل وأبُو دَاوْدٌ وَابن ع ماه » وَللتْرمِذٍ يا مثلة اه خديتك جابر ) . 


اه" - ( وَعَنْ جار أن الي عله قال : «لا يَرثْ المُسْلِمُ النصرَائي إِلَّا أن 
يَكُونَ عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ » رَوَاه لدَارفَطنِي ١‏ وَرَوَاهُمِنْ طرق تحر مَوْقُوفاً على جابر » وَقالٌ : 
مُؤقوف وَهُوَ مَحْفُوظٌ ) . 

(وَعَنٍ أبن عَبّاس قال : قال رَسُولُ الله عله : « كل قسْم قُسِمَ في 
لجاهِلِية ُو على ما قُسِمَ , وكلى قسْم أذْرَكَة الإسْلَامُ فنهُ على ما قَسَمْ الإسلامُ » رو 
بو ؤاوة ابن ماجة )1د 

حديث أسامة بن زيد هو باللفظ الأول في مسلم لا كا زعم المصيف قال انافك + 
وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادّعى أن مسلماً لم يخرجه ».وكذا ابن الأثير في الجامع ادعتى 
أن النساني لم يخرجه اه . وحديث عبد الله بن عمرو » وأخرجه أيضاً الدارقطني وابن 
السكن » وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح . وحديث جابر الأول استغربه 
الترمذي وفي.إسناده ابن ألي ليل » ولفظه : ١‏ لا يتوارث أهل ملتين » » وحديث ابن عباس 
مكلك عن ابو ذاوذ والمتدرزي + وأحجرجة أيضا بو بعلن :والضياء ةق اكقازة .وى :الات 
عن ابن عمر عند ابن حبان بنحو حديث عمرو بن شعيب . وعن أبي هريرة عند البزار 
بلفظ : « لا ترث ملة من ملة ) وفيه عمر بن راشد تفرد به وهو لين الحديث . واحاديث 
الباب تدل على أنه لا يرث المسلم من الكافر » ولا الكافر من المسلم . قال في البحر 
إجماعاً . واختلف في ميراث المرتد » فقيل : يكون للمسلمين » قال.في البحر : قيل : 
إجماعاً إذ هي كموته . الأكثر ولا يرث المسلم من الذمي » معاذ ومعاؤية والناصر 
والإمامية : بل يرث » لنا : ١‏ لا توارث بين أهل ملتين © قالوا ا 
) م يعلو ولا يعلى ) . قلنا : نقول بموجبه والارث ممنوع بما رويناه. . قالوا : .قا 
1 : « نرثهم ولا يرثونا ») » قلنا : لعله أراد المرتدين جمعاً بين الأخبار » ثم قال : 
مسكلة لس ل ل ا 
بل لبيت المال . أبو حنيفة : ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال . 
(0070) أحمد وجرا ص178 )2 وأبو داود ( ج/1911)ء والترمذي ( ج8/4١71)ء‏ وابن ماجه 

0 .) ج701/5؟‎ ١ 


(5519) الدارقطني ( ج؛ ص78 ) . 
(5080) أبو داود ( ج5/5 ١1591)ء‏ وابن ماجه ( ج440/5؟ ) . 
-688 - 


لنا : قتل علي عليه السلام المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميرائه لورثته المسلمين ولم 
يفصل . قالوا : لا يرث المسلم الكافر . قلنا : مخصوص بعمل علي . قالوا : غنم أموال 
أهل الردة . قلنا : كان لهم متعة فصاروا حربيين اه كلام البحر . وقوله عَللهِ 0 
يعلو ) هو حديث أخرجه أبو داود والجامع وصححه . وأما قوله : نرث أهل الكتاب ولا 
يرثونا » فليس من قول النبي عَتّهُ كا زعم في البحرء بل هو من قول معاوية كا روى 
قللك'ابى أي شية وق كال يقول قاوية ومن معد -عيد لبن تقل «وعسرو ف ويد 
ابن المسيب وإبراهيم النخعي » ولكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله عَقلك اكيت 3 
الكافر ) وما في معناه . ومصادم ايها لفن ديف جابر المذكور في الباب ولتقريره عَيل 
لا فعله عقيل . 

والحاصل أن أجاديث الباب قاضية بأنه لا يرث 3 من الكافر من غير فرق بين 
أذ يكوك ريا أو اذا أو مرتداً فلا يقبل التخصيص إلا بدليل . وظاهر قوله : ( لا 
يتوارث أهل ملتين » أنه لا يرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى » وبه قال 
الأوزاعي ومالك وأحمد والهادوية . وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الاسلام 
وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك . وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف ٠‏ والظاهر 


ما قدمنا . 
## باب إن القاتل لا يرث وإن دية المقتول لجميع #6 
ورثته من زوجة وغيرها 
ا و عر ار الح عر كر بدو كن يي يله قال : « لا يرث 


القاتل شيا ( رَوَأهُ أو ذاو 6 
؟ره” -( وَعَنْ ف 0 : سِمعتُ التي عله يُقول : ١‏ لَيْسَ لقاتِلٍ مِيَراتُ » رَوَاه 
ويا 0 ( وَعَنْ سعيد بن المسيب أن 0 عَم قال ا : الذية الحافلةج لا تَرث المرأة 
مِنْ دية َوْجها , اه لون 1 0 الكلابي أن التي ع لي أن 
رت لمرأة أَيَم الضبّابي مِنْ ديّة رَؤْجها . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وَصححَهُ » 
(0641) أبو داود ( ج554/4: ). 
(558) أحمد جا صة: )»ع وابن ماجه ( ج547/5؟ ) », والموطاً ( ج؟ - عقول/١٠١‏ ) . 


(2585) أبو داود ( ج79717/5 ) » والترمذي ( ج4/١١١؟‏ ). 
1-١‏ هه 


يه ا 


وَرَوَاهُ انرون ابن شهاب عَنْ عُمَرَ » وَرَادَ : قال أبن شهاب : وكان كَْلَهُمْ أَسْيّمَ 
حطأ ) . 


7 ء 
2 


64 - ( وَعَنْ َو بن عيب عَنْ أبيه عَنْ ده : أن ال عه قضّى أن العقل 
ميراث يَيْنَ وَرَنَةِ القتيل على فَرَائْضِهِم . رَوَاه الحَمْسَة إلا التَرمِذِيّ ) 


6 - ( وَعَنْ قر بن بن دَعْمُوصٍ قال : أََيْتُ لنب َيل أنا وعمي كلت : 
ارَسُولٌ الله عند هذا ِيَُ أبي فَمرْهُ يُُطيبا » وكا قل فِي الجاهليّة » فقال : « أغطه ديّة 


1 


مس هه 


أبيه » , فَقَلْتُ : هَل لأمّي يها حَقٌ ؟ قال : ١‏ نعم ٠»‏ وكانث. وبق اله من الإيلى . رَوَاهُ 


مكار ف عا ري 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً النسائي وأعله الدارقطني وقواه ابن عبد البر . 
وحديث عمر أخرجه أيضاً الشافعي وعبد الرزاق والبييقي وهو منقطع . قال البييقي : 
ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن مومبى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً : قال الحافظ : وكذا أخرجه النساني من وجه آخخر عن عمر وقال : إنه خطأ . 
وأخرجه ابن ماجه والدارقطني من وجه آخخر عن عمر أيضاً . وني الباب عن ابن عباس 
عند الدارقطني بلفظ  :‏ لا يرث القاتل شيئاً » وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف . 
وعن ابن عباس أيضاً حديث آخر “عند البيبقي بلفظ : 9 من قتل قتيلا فإنه لا يرئه وإن 
لم يكن له وارث غيره » وفي لفظ : « وإن كان والده أو ولده » وفي إسناده عمرو بن 
برق وهو ضعيف . وعن أي هريزة عند الترمذي وابن ماجه بلفظ : « القاتل لا يرث ») 
وفي إسناده إسحق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أخمد وغيره . وأخرجه النساني في السنن 
الكبرى وقال : إسحق متروك . وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطبراني 
في قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال عَييتُهِ : « اعقلها ولا ترثها » وعن عدي الجذامي نحوه » 
ترود اراق نو حريتة مويك زه الميني أخريه أرقا التجاق 8 يوقا الترملئ: سيو 
0 زاد أبو داود بعدكرله : « من دية زوجها فرجع عمر ) وفيا رواية ٠٠:‏ وكان 
النبي عيكة عَْنّهُ استعمله على الأعراب ) وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه 
أبو او بطوله في .باب.ديات الأعضاء ٠‏ وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي . 
وقد اختلف فيه . فتكلم فيه غير واحد . ووثقه غير واحد . وحديث قرة بن دعموص 
يشهد له حديث الضحاك المذكور . وحديث عمرو بن شعيب . قوله : ( لا يرث القاتل. 


(5085) أبو داود ( ج5514/4: ) », والنسانيُ ( جم ص8: )ء وأحمد ( ج؟ ص؛4١؟‏ ). 
1 حت 


طناً »اتدل به من: قال :ينأف القائز لا ررك سواء كان القدل مدا أو خط »«أواليه 
ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أفل العلم ' قالوا 8 ولا يرث من الملل ولا 
نص في محل النزاع » فإن النبي عَيْيله قال له : « ولا ترثها » . وكذلك حديث عدي 
الخذامي الذي أشرنا إليه ؛ ولفظه في سنن البيبقي : « إن عديّاً كانت 'له امرأتان اقتتلتا 
فرمى إحداهما فماتت » فلما قدم رسول الله عَيْْلهِ أناه فذكر له ذلك : فقال له : اعقلها 
ولا ترئها » وأخرج البيبقي أيضاً : « أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك ء' 
امو و ا ل ا ا 
0000 أها رجل قل رجلا أو امرأة عمداً أو خطاة افلا ميراث 
له منهما » وأيما امرأة قتلت رجلا أو أمرأة عمداً أو خطأً فلا ميراث لا منبما » وقال : 
ل ا ل 
ركم #إقسم اوه 9 الشين اله وفتح الياء 00 قوله : 
ال ا ا ا ا م 00 
اعت لا مسريو ل ل ار ا 
0 نعم ) . ش ١‏ ش 
١‏ 0 ع« 

باب في أن الانبياء لا يورثون *# 

5 - ( عَنْ ألي بَكْرٍ الصديق عَن الي عله قال : ١‏ لا نُورَثُ .“ ما ركُناةُ 


00ت ىٌَّ 


صدّقة )). 


هه لمم 


7 - ( وعَنْ عمر أله قل عمد وَعَنِدٍ لحم بن عَْفِ والئير وَسَدِ ولي 
وَالعيّاسِ : ادك الله الّذِي بإذنه قوم السمّاء وَالأَرْضُ أتعْلَمُونَ أن رَُولَ الله عَيه 
قال : دلا نُورَثُ , ما ترَكناةُ صَدَقَةَ ؟ » قالوا : :انعم . )2 . 


(5585) أحمد (١‏ ج١ا‏ ص5 ) » والبخاري ( ج١١/53977)‏ , ومسلم ( جم - جهاد/؛ه ) . 
(5587) البخاري ( ج5١/7778‏ ), ومسلم ( جم - جهاد/؟؛ )., وأحمد ( جا ص١5‏ ) . 
رك 


©6 مس سمس 


4 - (وَعَنْ عائِسَة : أنَّ أَرْوَاجَ لبي عله جين تُوني رَدْنَ» ا 
إلى ألي بكر يُسالتهُ مِيرَائَهُنَ » فَقالّث عائشة :. ألبْسَ قال التي عله الي 
َرَكُناةُ صَدَقَةٌ » ) . 


8 -( وَعَنْ ألي هُرَيرَة قال : قل سول اله عله : لائققسِمُ وَرَئِي ديقاراً» . 
ما ترَكثُ بَغد تق نسَائي وَمئوئة عابلي فَهُرَ صَدَقةُ ؛ مَل عَلَيْهنَّ . وفي لفظ لأَحْمَدَ 
لا يَقَمَسِمُ وَرَنَّتِي ديناراً وَلا دزهماً»). ْ 

0 - (وَعَنْ أبي هُريْرَةَ : أنَّ فاطِمَةَ رَضِي الله عَنْها قالّتْ لألي بكر : سه تنك 
إِذَا مُتّ ؟ قال : وَلَدِي وأْهْلي » قالَتْ : قَمَا نا لا تر التي عله ؟ قال : سَمِعْتُ 
بي يه يقُولُ ٠‏ الي لوزت : ولك اقول عن 6ن سول ا له يول . 


عه دار 


نك على مَنْ كانَ رَسُولُ الله عله يُنْفِقُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرَمِذِيْ وَصححَهُ ) . 
قوله : ( لا نورث ) بالنون وهو الذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث 
ل رد : وما تركناه في موضع الرفع بالابتداء وصدقة خبره . وقد زعم 
عضن الزافظية أن لآ تورث بالياء التحتانية » وصدقة بالنصب على الحال » وما تركناه في 
عارك كل الا والتقدير : لايورث الذي ت ركناه حال كونه صدقة » وهذا خلااف 
ما جاءت به الرواية ونقله الحفاظ . وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة . ويوضح 
بطلانه ما في حديث أبي هريرة المذكور في الباب بلفظ « فهو صدقة » وقوله و لا لقتسم 
ورثتي ديناراً » وقوله : « أن النبي لا يورث »© ومما ينادي على بطلانه أيضاً أن أبا بكر 
احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنهما فيما اتمسته منه من الذي خلفه رسول الله 
َه من الأراضي , وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ , فلو كان اللفظ 
؟ تقرؤه الروافض لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقاً لسؤاها . 
قوله : ( أنشدى الله ) أي أسالكم رافعاً نشدتي أي صوتي . وقد قدمنا الكلام على هذا 
الت ركيب ومعناه . قوله : ( ومئونة عاملي ) اختلف في في المراد به » فقيل : هو الخليفة بعده . 
قال الحافظ : وهذا هو المعتمد . وقيل. : يريد بذلك العامل على النخل » وبه جزم الطبري 
وابن بطال . وأبعد من قال : المراد بعامله حافر قبره . وقال ابن دحية في الخصائص : 
المراد بعامله : خحادمه . وقيل : العامل على الصدقة 1 وقيل : العامل فيها كالاجير » ونبه 
مه )١‏ أحمد (جكثاص”>2)75 والبخاري ج15 5لا5)ء ومسلم ( جل - جهاد/ اه ) . ش 
(06489) أحمد رج؟ ص745 )ء والبخاري ( ج7١70779/1‏ ), ومسلم ( ج7 + جهاد/هه ) . 


6 ١١١8/4ج‎ ( أحمد (ج١ا ص١٠١٠١)2 والترمذي‎ )١59-( 
2 د‎ 


. 
١ 


بقوله:“ديناراً بالأدق. على الأعل . وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب .أن الأنبياء لا 
يورئون » وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة , ولا يعارض ذلك قوله تعالى  :‏ وورث 
سليمان داود 4 فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال ما صرح بذلك جماعة 
من آثملة: التفمتير . وقد استشكل ما وقع في الباب عن عمر أنه قال لعهان وعبد الرحمن 
والزبير وسعد وعلي والعباس : أتعلمون أن رسول الله عَيهِ قال : «لا نورث ما تركناه 
صدقة ؟ فقالوا : نعم ») ووجه الاستشكال أن ال القع ب 0 العباش وعليا قد 
0000050 «لا نورث) فإن كانا سمعاه من النبي عَُِهِ فكيف يطلبانه من 
ا ا ا 0 
يطلبانه بعد ذلك من عمر . وأجيب بحمل ذلك على أنهما اعتقدا أن عموم ١‏ لا نورث ) 
مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض ». ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان 
ظلم من خالفهما كا وقع في صحيح البخاري وغيره . وأما مخاصمتهما بعد ذلك عند عمر ‏ 
فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه : لم يكن في الميراث إنما تنازعا في 
ولاية الصدقة وني صرفها كيف تصرف كذا قال ؛ لكن في رواية النسايُ وعمر بن شبة 
من طريق أبي البخترني ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث » ولفظه 
كك ميو ا نر : أريد نصمي من ابن أخي ء ويقول 
|: أريد نصيبي من امرأتي ؛ والله لا أقضي بينكما إلا بذلك » أي إلا بما تقدم من 
لاي ال اا يار 
مالك بن أوس » ونحوه في السئن لأبي داود وغيره أراد أن عمر يقسمها بينهما لينفرد كل 
منهما بنظر ما يتولاه » فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليهما. اسم القسمة » ولذلك 
أقسم على ذلك » وعلى هذا اققصر أكثر شراح الحديث واستحسنوه » وفيه من النظر ما 
تقدم . وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشيخ محبي الدين بأن علياً وعباساً ل يطلبا . 
من عمر إلا ذلك » مع أن السياق في صحيح البخاري صريم في أنهما جاءا مرتين في 
طلب شيء واحد لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم 
دوت اللفظ الوارد لي التخاريم. . وأما ما ثبت في الصحيح من قول عمر : « جكتني يا 
و ادا ف ل ارس ري 
:بينهم لو كان هناك ميراث » لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام . وزاد الإمامي عن 
شهاب عند عمر بن شبة ما لفظه : ٠‏ فأصلحا أمرك وإِلّا لم يرجع والله إليكما ) 0 
( ولكن أعول من كان رسول الله يه بعول » لغ ) فيه دليل على أنه يتوجه على الخليفة 
لقثم بعد رسول الله عَيتّهِ أن يعول من كان الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم يعوله ؛ 
ل ل ل ْ 


5-57 


8 كتاب العتق 83 
## باب الحث عليه #6 


0١‏ - (عَنْ أي هُرَيْرَةَ عَنِ الي عَييَهُ قال : « مَنْ أغقق رَقَبَةَ مُسْلِمَة أغتق الله 
بِكُل عر مِنْهُ غُطواً م مِنَ التَارٍ ختى فَرْجَهُ بفزَجد » ممَقْ عَلَيْهِ ) . 


65 -( وَعَنْ سالم بْنٍ ألي الجَعْدٍ عَنْ ألي أُمَامَةَ وَغْيرِهِ مِنْ أصحاب الي عله , 
ني عن ابي ل ذل ٠:‏ يما افرى* تللم أغتق افرأ مسيم كن فكاحة من اثارء 
يُجرَّى كل غطو مِنْهُ عضواً نه ؛ يما اريء ملم أغتق امرأئين مين كانتا فكاكة 

مِنَ الثَارء يُجْرّى كل عضو منهُما عُضْواً مله ) رَوَاهُ التَرَمِذِي وَصححة . ولك 
وأ قلوة مثا من رواية كنب إن مره أ مره بن كنب اللي واد فيه :ويا 
امْرأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْمَقَتِ امْرأة مُسْلِمَةَ إلا كائث فكاكها مِنَ النّارٍء يُجْرَى بكل عُضْو مِنْ 
أغضائها عُطواً من أغضائهَا » ) . 

حديث كعب بن مرة ره اا النسايُ وابن ماجه وإسناده صحيح . وفي الباب 
عن عمر بن عبسة عند أي داود والترمذي . وعن أني مومبى عند أحمد والنساني ٠‏ وعن 

عقبة بن عامر عند الحاكم . وعن واثلة عند الحاكم أيضاً . وعن مالك بن الحرث عنده 
أيضاً . قوله : ( كتاب العتق ) بكسر العين المهملة وسكون الفوقية » وهو زوال الملك. 
وثبوت الحرية . قال في الفتح : يقال : عتق يعتق عتقا ؛ بكسر أوله, ويفتح » وعتاقا. 
وعتاقة » قال الأزهري : وهو مشتق من قوهم : عتق الفرس : إذا سبق » وعتق الفرخ : 
ا 0 قوله : ( مسلمة ) هذا مقيد”/ 
لباقي اوت المطلقة فلا ي ارام المذكور اتن ار را لصوا . ووقع في 
لمر ال ا ل ا مم 0 قبة الموّمنة . قوله : ( حتى 
فرجه بفرجه ) استشكله ابن العربي فقال : الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا » 


١8 


(56593) البخاري ( جه/7716 )2 ومسلم ( ج١3‏ - عتق/؟؟ ) , وأحمد ( جا ص117 ) . 
(5595) الترمذي ( ج549/4١‏ ). وأحمد ( ج؛ صه8؟ )2 وأبو داود ( ج918/14؟ ) . 


2 ١ 


فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالزنا 
كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة . قال : فيحتمل أن يكون المراد : أن العتق يرجح عند الموازاة . 
بحيث يكون مرجحاً الحسنات المعتق ترجيحاً يوازي سيئة الزنا اه . قال الحافظ 0 
اختصاص لذلك بالفرج بل يأني في غبره من الأعضاء كاليد في الغصب مثلاً ٠‏ قوله : 
خا عد تسن نه نيل مل أ نهنا الاجر طمن بن ان 0 الل عا 
فلا أجر للكافر في عتقه. إلا إذا انتبى أمره إلى الإسلام فسيأتي . قوله : ( فكاكه ) بفتح 
الفاء وكسرها لغة : أي كانتا خلاصة . قوله : ( يجرى ) بضم الياء وفتح الزاي غير 
. مهموز . وأحاديث الباب فيها دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار » 
وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى . وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على 
الذكر . واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حراً أو عبداً » 
ومجرد هذه لناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق 
إما رجلا أو امرأتين » وأيضاً عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها 
على التكسب بخلاف الذكر . قال في الفتح : وفي قوله : « أعتق الله بكل عضو عضواً 
منه ) إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب . وأشار الخطابي 
إلى أنه يغتفر البعض المجبور بمنفعته كالخصي مثلاً . واستنكره النووي وغيره وقال : لا 
يشك في أن عتق الخصي وكل ناقص فضيلة » لكن الكامل أولى . 

99" - ( وَعَنْ ألي ذَرّ قال : قلت : يار له 
١‏ الإِيمَان بالله , َالجهاُ في سيل الله »؛ قال : قَلْتُ 
د ألقسنها عند أفلها وأككرها كَمماً ‏ . 


سد ص © 


454 - (وَعَنْ مَيْمُوتَةَ بنت. الحارث : أنه 0 لبي 
َه » لما كان يَوْمُها الذي يَدُورُ ليها فيه : قالَث شعت يارسرل اله الى انتقث 
َِيدَتي ؟ قال : «أوَ فَعَلْتِ ؟ » قالَت : عَم » قآل : « أما إِنْكِ لو أغطيتها أخحو وَالَْكِ كان 
أغظم لأرِك » مُتَمَقْ عَلَيهِما . وفي الثاني دَلِيل على وا تبرّع المرأة دون دن زؤجها » 
أن صل الرّجِمٍ أفضل مِنَ العنق ) . ٠‏ 


ا ا ع ا واه اع عه و3 ارو 
696 - (وَعَنْ كيم بن حِرَام قال : قلت : يارسول الله أَرَأَيِتَ أمُورا كنْتُ 


(5595) أحمد رجاه ص١ ١5‏ )ء والبخاري ( جه/018؟ ) » ومسلم ( ج١‏ - إهان/5؟1 ) . 
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َنحَدّتُْ بها في الاهِليّة مِنْ صَدفَةِ وَعَِاقٍ وَصِلَةِ رَجم , هَل لي فا مِنْ أرٍ ؟ قال : 
« أسْلَمت على ما سلف لَك مِنْ عير » متم عَلَيِْ . وَقَدٍ احج به ع الا 1 
عِنْقَهُ » وَمَتى تُقَذَّ فَلَهُ وَلَاوْهُ بالحَيرٍ ) . 

قوله : ( الإيمان بالله والجهاد ) قال النووي : ذكر في هذا الحديث 0 
و يذكر احج وذكر العتق . وفي حديث ابن مسعود بالصلاة ثم البر ثم الجهاد . وني 
حديث آخر ذكر السلامة من اليد واللسان . قال العلماء : اختلااف الأجوية ف 0 

باختلاف الأحوال واحتياج الخاطبين وذكر ما لا يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه . . 
قال في الفتح: ويمكن أن يقال : إن لفظة « من » مرادة » م يقال : فلان أعقل الناس ‏ 
والمراد من أعقلهم . ومنه حديث « خيرك خيرك لأهله » ومن المعلوم أنه لا يصير بذلك 
خير الناس اه . قوله : ( أنفسها عند. أهلها ) أي اغتباطهم بها أشد , فإن عتق مثل ذلك 
ما يقع غالباً إلا خالصاً » وهو كقوله تغالى : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون * . 
قوله : ( وأكثرها ثمناً )في رواية للبخاري « أعلاها ثمناً » بالعين المهملة » وهي رواية النسالي 
أيضاً » وللكشمهني بالغين المعجمة » وكذا النسفي . قال ابن قرقول : معناهما متقارب » 
ورواية مسلم م هنا . قال النووي : محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة » 
أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلاً فأراد أن د يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة 
ورقبتين مفضولتين » فالرقبتان أفضل . قال : وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة 
فيها أفضل , لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم . قال الحافظ : والذي يظهر 
أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص . فرب شخص واحد إذا عتق انتفع بالعتق أضعاف 
ما يحصل من النفع لعتق أكثر عدداً منه ا ا 
الذين ينتفعون به أ ثر مما ينتفع به هو بطيب اللحم » فالضابط أن مهما كان أك 
كان أفضل سواء قل أو كثر لح > كاك فى أن ح ارق لكر ذا كنت أ 
ممناً من المسلمة أفضل ء وخالفه أصبغ وغيره وقالوا : المراد بقوله : «أعلى ثمناً » من 
المسلمين وقد تقدم تقييده بذلك". قوله : ( أشعرت ) بفتح الشين المعجمة والعين المهملة 
وهو من الشعور . قوله : ( وفي الثاني دليل على جواز تبرع المرأة » إل ) قد قدمنا الكلام 
. على ذلك في باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها من كتاب الحبة . قوله : 

( أسلمت على ما سلف لك من خير ) فيه دليل على أن ما فعله الكافر حال كفره من 

القرب يكتب له إذا أسلم فيكون هذا الحديث مخصصاً لخديث “ا ماف 

وقد تقدم في أوائل كتاب الصلاة » وجب ذنوب الكافر بالإسلام أيضاً سواط بان سين 

في الإسلام لما أخرجه مسلم ني صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال : « قلنا يا 
ات 


رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال : من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل 
في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر» . وحديث حكم المذكور يدل 
على أنه يصح ان 
الصدقة وصلة الرحم 


+ وان العا حرطي عد 

5 - (عَنْ سْمَيّئَةَ أبي عَبْدٍ الرّحْمَن قال : أغتقبي آم سلَمة وَسرَطث عي أذ 
أخدم الت عينهه ما عَاشَ ازؤا أشن وو ماقة . وو لفط > كلت ملكا لام شلتة . 
قَقَالتْ : يفك وأشترط عَلَيِكَ أن تخم رَسُولَ الله عله ما عِنْت » فَقَلتْ م 
تساك ل رادي لامحو سي راك ميف 
أبو دَاودَ ) . 

الحديث أخخرجه 5 النسانُ وقال : لا بأس بإسناده . وأخرجه أيضاً الحاكم وفي إسناده 
سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي » وثقه يحبى بن معين وأبو داود. السجستاني . وقال 
أبو حاتم الرازي : شيخ يكتب حديئه ولا يحنج به . وقد استدل بهذا الحديث على صحة | 
العتق المعلق على شرط . قال ابن رشد : ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه 
سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته . قأل ابن رسلان : وقد اختلفوا في هذا » فكان ابن سيرين 
يثبت الشرط في مثل هذا . وسكل عنه أحمد فقال : يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي 
اشترط له ؛ قيل له : يشتري بالدراهم ؟ قال : نعم اه . وقال الخطابي : هذا وعد عبر 
عنه يام الشرط ولا يازم الوقاءبة . وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق » 
لأنه شرط لا يلاتي ملكا , ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها . 
قال في البحر : مسئلة : ومن قال ١‏ عقن أولام ال حتلم عع مر اذا :مضت 
فأنت حر عتيق باستكمال ذلك إجماعاً لحضول الشرط والوقت . قال : قلت : ؤلو 
خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانها » وكذلك لو فرق السنين علممم 
لم يضر . قال الإمام يحيى : وللسيد فيه قبل الوفاة كل تصرف إجماعا . قال في البحر : 
في دعوى الإفجماع نظر . قال الإمام يحيى اونارها نقد جاع إزاقد رحبا وه فر 
قال الحادي : ويعتق بمضي المدة وإن لم يخدم إذا علق بمضيها حيث قال : فإذا مضت 
قال : وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضي السنين بطل العتق لبطلان شرطه » وقيل': 


(5095) أحمد جه ص١؟5؟‏ )ء وابن ماجه ( ج5/5؟76 ) . 
3397نت 
م نيل الأوطار جه 


إن كان لهم أولاد عتق بخدمتهم إذ يعمهم اللفظ لا غيرهم من الورثة . 
## باب ما جاءَ فيمن ملك ذا رحم محرم 8*6 


1ه - ( عَنْ أبي هرَيْرة قال : قال رَسُولُ الله َيه : ٠‏ لا يخي ولَدٌ عَنْ وَالدِه 
ِل أن يَجِدَهُ ممْلُوكاً فيَسْتَرِيَهُ فيَعْبَقَهُ ) واه الشياغة .إلا البْخارِي ) . 


4 - ( وَعَنٍ الحَسَنِ عَنْ سَمرَةَ أن لي عه قال : ١‏ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحمٍ مَحْرَمٍ 
هُوَ خرٌ » رَواهُ الحمسة إلا النسائي . وفي أفظ لأحمد : ٠‏ فَهوَ يق » ولأبي اود عَنْ 
عْمَرَ ! بن الحَطاب مَوْقُوفا سس حَدِيث سمرَة . وَرَوَى أن : أن رجالاً من ع الأنْصّارٍ 
الال كله ا : يا رَسُولٌ الله اهن نا ركد لابن أنخسا عيّاس فِداءَهُ » قال : 
ا ا ال ل 
بض الغانمينَ وَلمْ يََعِينْ له لَمْ يَعِْق عَلَيْهِ » لأن | لقان تر ريدم مَحْرّم مِنَ النبّي عيلة 
وَمِنْ علي رَضِي الله عَنْهُ ) . 

حديث سمرة قإل أبو داود والترمذي : لم يروه إلا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن . 
ا ل م من حماد » ولكن الرفع من الثقة 
زيادة لولا ما في سماع الحسن من ممرة من . وقال علي , بن المديني. : هو حديث 
منكر . وقال البخاري : لا يصح له أيضاً النسابي وهو من رواية قنادة 
عنه ولم يسمع منه فإن مولده بعد موت عمر بنيف وثلاثين سنة . وفي الباب عن ابن 
عمر مرفوعاً عند النسائ والترمذي وابن ماجه والحاكم قال : قال رسول الله عله : « من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر » وهو من رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار 
عنه . قال النسابي : جديث منكر ولا نعلم أحداً رواه عن سفيان غير ضمرة . وقال 
الترمذي : الم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو خطأ عند أهل الحديث . وقال 
البييقي : إنه وهم فاحش . وقال الطبراني : وهم فيه ضمرة , والمحفوظ بهذا الإسناد حديث 
النبي عن بيع الولاء وعن هبته . ؤقد رد الجا هذا وقال : إنه روي من طريق ضمرة 
الحديثين بالإسناد الواحد » وضمرة هذا وثقه يحيى بن معين وغيره ولم يخرج له الشيخان . 


(109) مسلم ( ج؟ - عتق/0؟ ).0 وأحمد ( جك ص.75 )ع والترمذي ( ج1907/4)ء وأبو داود 
( ج7/4؟51 )ء وابن ماجه ( ج5085/5 ) . 1 ش 
(5544) أحمد رجه ص١١)ء‏ والترمذي ( جع/ه7+١)2‏ وأبو داود ( ج790./4 )ع وابن ماجه 
(ج/:١75).‏ 
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وقد صحح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق وابن القطان . قوله : ( لا يجري ) بفتح أوله : 
أي لا يكافته بما له من الحقوق عليه إلا بأن يشتريه فيعتقه » وظاهره أنه لا يعتق بمجرد 
الشراء بل لا بد من العتق » وبه قالت الظاهرية . وخالفهم غيرهم'فقالوا : إنه يعتق بنفس 
الشراء . قوله : ( ذا رحم ) بفتح الراء وكسر الحاء » وأصله مؤضع تكوين الولد ثم 
الك مده لان لوه ب ا وار . قوله : ( حرم ) 

بفتح الممم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء امخففة » ويقال : محرم بضم الميم وفتح الحاء 
وتشديد الراء المفتوحة . وانحرم من لا يحل نكاحه من الأقارب كالب والأخ والعم ومن 
في معناهم . قال ابن الأثير : الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين 5 
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أن من ملك ذا رحم حرم عتق عليه ذكراً. كان 
أو أنثى . وذهب الشافعي وغيره من . الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأو لاد 
والآباء والأمهات ولايد عدر قي 1 لدم ولع مالك إلى أنه يعتق عليه الولد 
والوالد والإخوة ولا يعتق غيرهم . قال البييقي : وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم 
لا يعتقون بحق الملك واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق 
بها رد الشهادة ولا تجب بها النفقة مع اختلاف الدين » فأشبه قرابة ابن العم وبأنه لا 
يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم » وبأنه لو استحق العتق عليه بالقرابة لمنع من 
بيعه إذا اشتراه » وهو مكاتب كالوالد والولد » ولا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في 
مقابلة حديث سمرة وحديث ابن عمر ما لا ياتفت إليه منصف », والاعتذار عنهما بما فيهما 

من المقال المتقدم ساقط لأئهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج «وحكيي النج عن داود 
الظاهري أنه لا يعتق أحد على أحد قوله : ( لابن أختنا ) بالمثناة من فوق » والمراد أنهم 
أخوال أبيه عبد المطلب » » فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والفوقية مصغراً بنت جتان باجم 
والنون وليست من الأنصار » وإنما أرادوا بذلك أن أم غبد المظلت هتيم لأنها سلمى بنت 
عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغراً وهي من بني النجار . ومثله ما وقع في حديث الهجرة 
.أنه عه : « نزل على أخواله بن النجار ؛ وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار 
هم أخوال جده عبد المطلب.. وقد استدل بحديث أنس هذا من قال : إنه لا يعتق ذو 
الرحم على رحمه » وقد ترجم عليه البخاري فقال : باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه 
.هل يفادى ؟ قال في الفتح : قيل أح بوقاء ترج لقعب لويد ساد 
وعم رام 


كه 


3# باب أن من مثل بعبده عتق عليه #6 


9 (ع َنِ ابن ججريْج, عَنْ عَمْرِو بن شعَيبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ عبد الله بن 
عمرو : أذ زثباعا أبا روح وَجَدَ عُلاما لَه مَعْ جارتة لَه فَجَدَعَ أنه وَجَبَهُ » فأقى الي 
كته تقال : ١‏ مَنْ قَعَلَ هذا بك » ؟ قال : باع » فدعاه التي عي » ققال :رهما 
حَمَلَكَ على هَذَا ؟ » قال : كان مِنْ أمرهِ كَذَا وكذا» قال رَسُولُ الله مزل : اذهب 
فآلت حر ) , فقال سول الله فَمُول من أنا ؟ فَقال : ١‏ مَولَى الله وَرَسُوَلِهِ » , فأُوْصّى 
: به المُسْلِمِينَ ؛ فَلَمّا فبضّ جاءً إلى أبي بَكْرٍ فقال : وَصِيّةُ رول الله عه » ققال : :انعم 
ب ري عَلَيِكَ لمق وَعلَى عِبالِك , فأراها عَيْهِ حنّى قيض قََمَا اشٌخلق عْمَرٌُ جاءة 
فقال : وَصبيّة رَسُول الله عه » قال : نَعَمْ , أيْنَ ُرِيدُ ؟ قال : مِصْرٌ » قال : فَكَتب عُمَرُ 
د اد ا ان رد ٠‏ وق وال أن حمر المترفي 
حَذَئنِي عَمْرُو بْنْ شعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قال : جاءً رَجَل جل إلى النبي عَيْلَّهُ صارخاً , 
فقالٌ لَهُ : « مآلك ؟ » قال : سيدي رآني أل جازية له فجَب ماري » كقال ال 
ع2 ؛ علي بلجل » » مَطَلِب فَلَم يُقدز َي » فقال رسول الله ع : ١‏ اذْهَبْ فألت 
خْرَ » رَوَاه بو اوه وَابنُ ماجَة » وَرَادَ قال عل مَنْ ُطرتي يارمول الله ؟ قال تقول 
أَرأيْتَ إن استرقني مَؤلاي ؟ فقال رَسسُول الله َيه : ١‏ على كُل مُؤْمنِ أو مُسْلِمِ » وَرْويي 
أن رَجُلا أقعد مه لَهُ في مَفْلَى حارٌ فأَخْرَقَ عجرا » فأغتقها عُمَرُ وأوْجَعَهُ ضتزباً . حكاة 
أَحْمَدُ في روَايّة ابن مَنْصُورٍ » قال : وكَدَلِكَ أقول ) 

حديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داوذ «كؤقال الشري فق إنيافة درن رد 
شعيب وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديثه » وفيٍ إسناده الحجاج ج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه 
مدل وبقية رجال أنقد :نعات ).وأعريةه أيه الطبراني . وأثر عمر أخرجه مالك في 
المؤطا :بلفظ : 9اإنة وليدة أت عمر وقد طتريها سيدها يناز فأصابا با فأعدقها عليه ؛ 
اأخرحة اا اه . وني الباب عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود قال : 

سمعت رسول الله عَِيُه يقول : ( من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه » وعن سويد 
ابن مقرن عند مسلم وأبي داو والترقدي قال 1 وتكباايي عفرت عل هك رعولا الله 
َيه ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا ‏ فبلغ ذلك النبي عَيهِ » فقال : أعتقوها ) 
وف رواية : « أنه قيل للنبي عله : إنه لا خادم لبني مقرن غيرها » قال : فليستخدموها 


(56599) أحمد (١‏ ج؟ ص865١ا).‏ 


فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها ) . وعن سمرة بن جندب وأني هريرة ذكرهما ابن الأثير 
في الجامع وبيض لما وكلاهما بلفظ : ٠‏ من مثل بعبده عتق عليه » . وعن أي مسعود 
ا ا 0 لاعت مرب خلناً بالسوط تنعت صر نا فرق تلفي 
إلى أن قال : فإذا رسول الله عله يقول : إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام ) وفيه : 
د قلت : يا رسول الله هو حر لوجه الله » فقال : لو لم تفعل للفحتك النار » أو لمستك 
النار ) والأحاديية تدل على أن المثلة من أسباب العتق . وقد اختلف : هل يقع العتق. 
بمجردها أم لا ؟ فحكى في «البحر عن علي والهادي والمؤيد بالله والفريقين أنه لا يعتق 
بمجردها , بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرد فالحام . وقال مالك والليث.وداود والأوزاعي :: 
بل يعتق بمجردها . وحكى في البحر أيضاً عن الأكثر أن من مثل بعبد غيره لم يعتق وعن 
الأوزاعي أنه يعتق ويضمن القيمة للمالك . قال النووي في شرح مسلم عند الكلام على 
حديث سويد بن م«مقرن المتقدم ': إنه أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبا » وإنما هو 
مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم .اللطم . وذكر من أدلتهم على عدم الوجوب إذنه عََكلهِ 
هم بأن بمتكلاموها ورد بأن إذنه عَيَهِ هم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب » 
بل الأمر قد أفاد الوجوب والإذن بالاأستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى .وقت 
الاستغناء عنها » ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها . ونقل النووي أيضا. عن القاضي 
عياض أنه أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق بشيء ما يفعله المولى من مثل هذا الأمر 
الخفيف » يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن- . قال اواعطرا ينا كر من 
اروف ع رمي توج لتر يبوج لحريو يار أو تع عضر أو التناتة أل بر 
ذلك ؛ فذهب مالك والأوزاعي والليث إلى عتق العيد بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه 
السلطان على فعله » وقال سائر ‏ العلماء : لا يعتق عليه اه . وبهذا يتبين أن الإجماع الذي 
أطلقه النووي مقيد بمثل ما ذكره القاضي عياض . 

واعلم أن ظاهر حديث ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان 
العتق من غير فرق بين القليل والكثير روج رعره قل . لك لد من لقلقاء» 
وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب » ولكن لا يجاوز به عشرة 
أسواط . ومن ذلك حديث : « إذا ضرب أحدك خادمه فليجتنب الوجه » فأفاد أنه يباح 
ضربه في غيره ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها » فلا بد من تقييد مطلق الضرب ألوارده ٠‏ 
في حديث ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون به » فيكون الموجب للعتق هو ما 
عداه . 


© باب من أعتق شركاً له في عبد #6 


(١‏ عَنِ ابن عُمَرَ أن الي َه قال اا ب ل لي و 
هُ مال يلع منَ العيْدٍ قوَم العَنْدُ عَلَيْهِ قِِمَةَ عَذلٍ  ٠‏ فأغطى شْرَكاءَةُ حِصّصَهُمْ وَعتَقَ ش 
ال وإ فق غتق عله ما عق رو الجمئة وطن وا : ٠‏ وق ما 
قي ) وفي رِوَايَِ متمْوٌ ف عَليها : ١‏ مَنْ أغتق عَبْداً يبنَهُ وين أكعر قُوَمَ عَلَيْهِ في ماله قِيِمَةَ 
عل لا وَكن ولا شطط , ثم عتق عَليْهِ في ماله إنْ كان مُوسيراً » وفي روا : ٠‏ مَنْ 
أغتق عبد يْنَ انين » فإ كان مُوسيرا قوم علَيِِ م يق » رَوَاهُ مد وَالبْخاري . وفي 
ران ٠٠:‏ من أغتق شزكا لَه في مَهْلُوك وَجَبَ عله أن يَغيق كله إن كان 1 لَهُ مال قَدْرُ 
مه يُقام قِيمَهَ عَذلٍ وَيُغطي شرَكاءة حِصّصهُمْ ويخلي سبل المُغتتق » رَوَاهُ البُخارِيُ . 
وفي روا : ٠‏ مَنْ أغتق نميا لَه في موك أز شرك له في عَيدٍ وكات لَه مِنَ الملل 
ما بَلَعْ قِمَهُ بقِيمَةٍ القذل فَهُرَ عتِيق ) رواة "ايد وَالبُخارِي . وفي رواية مَنْ أغتق 
شركا لَهُ في عَبْدٍ تق ما بي في ماله إذَا كان 1 َهُ مال يبل ثَمَنَ الْعبدِ » رَوَاهُ مسلم 
وأبو دَاوْدَ ) . 

- عن ابن عمر أنهُ كان يفي فِي العَبِدِ أو الأمة يَكُونُ يَيْنَ شرّكاءً » 
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فيعتق | حَدُهُمْ نَصِيبهُ مِنْهُ يُقول : قَدْ وَجَب عَلَيْهِ عِتْقَهُ كلّهُ إِذَا كان للّذِي أَعْتق مِنَّ المّال 
ما يلع يُقَوَمُ مِنْ ماله قِيمَةَ العَذْل ويدف إلى الشركاء َنْصِيَاؤْهُمْ » وُيحَلَى سَبِيلُ المُختتى , 


00 


يحبر بذَلِكَ ابِنُ عُمَرَ عَنٍ الى عن يله . رَوَاهُ البُخِارِي ) . 


5 - (وَعَنْ أي المليْح عن أبيه.: أن خلا عن كزين أعق خنطا لذدية 
منلوكوء كَرْفِعَ ذلك إلى لني عله , ٠‏ فَجَعَل حلاصة عَلَيْهِ في ماله وَقالٌ 0008 


عَرّ وَجَل شريكٌ » رَوَاهُ أحَمَدُ . وفي لفظ :هو حر كله لَيِسَ لله شرِيك) رَوَاُ أَحْمَدُ , 
ولأبي دَاوُدَ مَعنَاه ) . 


)51٠(‏ البخاري ( جه/؟2)1507 ومسلم ( ج5 - عتق/١‏ )2 وأبو ذاواة. :1584/0 واتزمدي 
111 كا والسان رفوي اسرريما رم مامه ص6١١1)»‏ 
والدارقطني ١‏ ج؛ ص4١١‏ ). 

(5501) البخاري ( جه/ه؟5؟ ) . 

505 أحمد وجه ص78 ) . 


اماه شاعر 3 5ه 2 نر ةا ل 4 و وم ل و ل 2 
6٠ ,‏ - ( وَعَنْ إِسْمّعيل بْن أمَيّةَ عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ قال : كان لَهُمْ غلامٌ يقال له : 
ا ل و لا ل ل يه 
س عْتَقُ في عِنْقِكَ , وَتُرَقَ في رقك » . قال : فكانّ يَحْدُمُ سَيّدَمُ حنَّى مات . رَوَاهُ 


0 


ار رلن لواشرية عن الت بي عله أَنّهُ قال : « من أغتق شقصاً لَهُ مِنْ 
َلك فَعَليِْ حلاصة في ماله ٠‏ فإ لم يكن ل مال فم المتول قيمة غدل ؛ م 
استسع في نصيب الذي لَمْ يَغِقُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » رَوَاهُ الجَماعَةٌ إِلّا النّسائيّ ) . 


حديث أن المليح أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه . وقال النسائ : أرسله سعيد بن 
أى غروبة :وساقه عنه فرميلة . وقال هشام : وسعيد أثبت من همام في قتادة وحديثهما 
أولى بالصواب ٠‏ وأبو المليح اسمه عامر ويقال : عمر ويقال ربا جر شيع ليله 
في الصحيحين ٠‏ وأبو أسامة بن عمير هذلي بصري له صحبة , ولا يعلم أن أحدا روئ 
عنه غير ابنه أني المليح » وقوى الحافظ في الفتح إسناد حلديث ني المليح . قال : وأخرجه 
أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة : ( « أن رجلاً أعتق شقصاً له في مملوك » » فقال النبي 
عله : هو حر كله وليس لله شزيك © وحديث إسمعيل بن أمية قال في مجمع الزوائد : 
هو مرسل ورجاله ثتقات . وأخرجه الطبراني » ويشهد له ما في حديث ابن عمر المذكور 
بلفظ : «١‏ وإلا فقد عتق عليه ما عتق ) وما أخرجه أبو داود والنسالي بإسناد حسن عن 
ابن التلب بالتاء الفوقانية عن أبيه : « أن رجلاً أعتق نصيباً له من مملوك فلم يضمنه النبي 
َيه ؛ . وحديث أبي هريرة قال أبو داود : ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن ألي عروبة 
م يذكر السعاية اه . ورواه يحبى بن سعيد وابن أي عدي عن سعيد بن ألي عروبة لم 
يذكرا فيه السعاية . ورواه يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية . وقال البخاري : 
رواه سعيد عن قتادة فلم يذكر فيه السعاية . وقال الخطابي : اضطرب سعيد بن أي عروبة 
في: السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها » فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده 
وإنما هي من كلام قتادة » وتفسيره على ما ذكره همام وبينه . قال : ويدل على ذلك حديث 
ابن عمر » يعني الذي فيه : « وإلا فقد عتق عليه ما عتق ») . وقال الترمذي : روي شعبة 


05.05 أحمد رجم ص١5 .)14١‏ 
15 )0 البخاري وج ه/لااه1 )2 ومسلم ١ج"‏ - عتق/"؟ ) » وأحمد ١‏ ج١5‏ ص'"0ا؛ )2 وأبو :داو 
( ج508/4١‏ )ء» والترمذي ( ج48/98؟١١‏ )ء وابن ماجه ( ج5//ا7571 ) . 


7 عد 


هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية . وقال النساني : اتن استحانته قنادة شهة 
وهمام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وصوب روايتهما . قال : وقد بلغني أن هماماً روى 
هذا اخديك.عن قتادة ». فجعل: قوله:: 1 وإن لم يكن :مال إن ع :من قول: تقادة . وقال 
عبد الرحمن بن مهدي : أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبه إملاء . 
قال أو يكن اليا بووى: ما أحسن ما رواه همام وضبطه فصل قول قتادة . وقال ابن 
عبد البر : الذين: لم يذكروا السعاية 'أثبت ممن ذكرها. وقال أبو محمد الأصيلي وأبو 
الحسن بن القصار وغيرهما : من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها . وقال البييقي ؛ قد اجتمع 
ههنا شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما مع من قتادة وما لم يسمع وهشام مع فضل حفظه 
وممام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف سعيد بن ألي عروبة 
ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث . وذكر أبو بكر الخطيب أن أبا عبد الرحمن بن 
يزيد المقري قال. : روآه همام 0 الاستسعاء وجعله من قول قتادة وميزه من 
كلام 00 0 ابن العربي : تفقوا على أن ذكر الأمسيعاء ابسن نر فول النبي 
او د الاستسعاء جماعة كم ذكر ذلك البخاري ٠‏ ومنهم جرير بن .حازم » 
ومنهم حجاج بن حجاج عن قتادة » ومنهم أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري عن أبيه 
عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج وفيها ذكر السعاية . ورواه عن قتادة أيضا حجاج بن 
أرطاة 5 رواه الطحاوي . ورواه أيضاً عن قتادة أبان م في سنن أي داود . ورواه أيضاً 
موسي بن خلف عن قتادة كا ذكر ذلك الخطيب . ورواه أيضا شعبة عن قنادة ما في صحيح 
مسلم والنساني . وقد ريضخ اوواية سفية للسحابة ع ورقعها جماعة متب ابن :دقيق العيدتم 
قالوا : لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه , ٠‏ 
وإن كان همام وهشام أحفظ منه , لكنه لم يناف ما روياه » وإئما اقتصرا من الحديث عن 
عع لح ا لقا ل ا ا 
أو تفرد به فمردؤد كي السك عر مان راطا لبن القع منه قبل الاختلاط 
يزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة واخرون معهم لا نطيل بذكرهم . وهمام هو الذي 
انفرد بالتفضيل , وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه » فإنه جعله واقعة 
عين » وهم جعلوه حكماً عاماً » فدل على أنه لم يضبطه أ ينبغي . والعجيب ممن طعن 
في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول قتادة » ولم يطعن قيما يدل على ترك الاستسعاء 
وهو قوله في حديث ابن عمر : ١‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق ) بكون أيوب جعله من 


1 201:6 بن 


قول نافع وميزه كا صنع همام سواء » فلم يجعلوه مدرجاً كا جعلوا حديث همام مدرجاً 
مع كون يحبى بن سعيد وافق أيوب في ذلك . وهمام لم يوافقه أحد , وقد جزم بكون 
حديث نافع موري محمد بن وضاح واخرون . والذي يظهر أن الحديئين صحيحان 
مرفوعان وفاقا لصاحبي الصحيح . قال ابن المواق : والإنصاف أن لا يوهم الجماعة بقول 
واحد مع احتال أن يكون سمع قنادة يفتي به » فليس بين تحديثه به مرة وفتياه أخرى 
منافاة . ويؤيده أن الببيقي أخرج عن قتادة أنه أفتى به . وبما يؤيد الرفع في حديث ابن 
ش عمر أعني قوله : « وإلا فقد عتق عليه ما عتق ) إن الذي رفعه مالك وهو أحفظ لحديث 
نافع من أيوب ء وقد تابعه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
يا قال البييقي » ولا شك أن الرفع زيادة معتبرة لا يليق إهمالها كا تقرر في الأصول وعلم 
00 ذهب إليه بعض أهل الحديث من الإعلال لطريق الرفع بالوقف في طريق 
أخرى لا ينبغي التعويل عليه » وليس له مستند ولا سيما بعد الإجماع على قبول الزيادة 
التي الك ارات جد عا جما فار مياق ارات ال رجن ىفني 
ابن عمر وحديث أي هريرة » وظاهرهما التعارض » والجمع تمكن لا 6 قال الإسماعيل . 
وقد جمع البهقي بين الحديثين بأن معناهما أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في 
حصة شريكه » بل تبقى حصة شريكه على حاها وهي الرق » ثم يستسعي العبد في عتق | 
بقيته فيحصل ثمن الجزء لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق وجعلوه في ذلك كالمكاتب ‏ 
وهو الذي جزم به البخخاري. قال الحافظ : والذي يظهر أنه في ذلك 
باخبارها لقوله :غير قوق عله فلو كاف ولع عل : ييل اللروع ناث يكلف العتد 
الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة » وهي لا تلزم في الكتابة 
بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها. . قال البيبقي : لا يبقى بين الحديثين بعد 
هذا الجمع معارضة أصلاً . قال الحافظ : وهو 5 قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في 
حصة الشريك إذا لم يختر العبد اااستسعاء فيعارضه حديث أبي. المليح الذي ذكره المصنف . 
ل ا ال ل ل 
واستدل على ذلك بحديث ابن التلب الذي تقدم ثم قال : وهو محمول على المعسر وإلا 

لتعارضا . وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك ١‏ الرة بالامسباء إن لد 
يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقاً فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق . قال : 
ومعنى قوله : « غير مشقوق عليه » أي من جهة سيده المذكور فلا يكلفه من الخدمة 
فوق حصة الرق » ويؤيد هذا حديث إسماعيل بن أمية الذي ذكره المصنف » ولكنه يرد 
عليه ما وقع في رواية للنسائِ وأبي داود بلفظ : « واستسعى في قيمته لصاحبه » واحتج 


١.ه‎ 


من أبطل السعاية بحديث الرجل الذي أعتق ستة مماليك عند موته فجزأهم رسول الله عل 
تلذلة أجراء + م أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » وقد تقدم في باب التبرعات المريض 
من كتاب الوصايا . ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعاً لنجز من كل واحد 
منهم عتق ثلثه واستسعى في بقية قيمته لورثة اميت . وأجاب من أثبت السعاية بأنها واقعة 
عين فيحتمل أن تكون قبل مشروعية السعاية » ويحتمل أن تكون السعاية مشروعة في غير 
هذه الصورة . وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات « أن رجلا من بني عذرة أعتق 
ملوكاً له عند موته وليس له مال غيره » فأعتق رسول الله َيه ثلثه وأمره أن يسعى . 

في الثلثين ) لي لو سر ا رع ال 
على العبذ شيء ) . وأجيب بأن ذلك مختص بصورة اليسار لقوله في هذا الحديث : ٠‏ وله 
وا والشداية إنااعي ل كبوا 6٠1ل‏ عصان . وقد ذهب إلى الأخذ بالسعاية إذا كان المعتق 
معسراً أبو حنيفة وصاحباه والأوز زاعي والفوري وإسحق وأحمد في رواية » وإليه ذهيت 
الحادوية واخرون ء ثم اختلفوا فقال الأكثر : يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل 
ا اس اا ا ال جه 
إلى الشريك . وقال أو تعيفة وده سق بين السعاية وبين عتق نصيبه » وهذا يدل 
على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط . وعن عطاء : يتخير الشريك بين 
ذلك وبين إبقاء حصته في الرق . وخالف الجميع زفر فقال 0 
الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرا وتبقى في ذمته إن كان معسرا . وقد حكى في 
عن الفريقين من الحنفية والشافعية مثل قول زفر فينظر في صحة ذلك م 
الشافعي أنه ييقى' نصيب شريك المعسر رقيقاً . ون الناضر أنه يسعى العبد مطلقا ...وعن 
أبي حنيفة يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه » والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية 
أو إعتاق نصيبه كا مر وعن ععان البتي أنه لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد 
للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر . وعن ابن شبرمة أن القيمة في بيت 
المال . وعن محمد بن إسحق أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء . قوله : ( قيمة عدل ) 
بفتح العين : أي لا زيادة فيه ولا نقص . قوله : ( لا وكس ) بفتح الواو وسْكون الكاف 
' بعدها سين مهملة : أي لا نقص . والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة : وهو 
الجور بالزيادة على القيمة » من قوم : شطني فلان إذا شق عليك وظلمك حقك . قوله : 
( أو شركاً له في مملوك ) الشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء : الحصة والنصيب .' 
قال ابن دقيق العيد : هو في الأصل مصدر . قوله كلها #امكنير النين الميحية 
سكو القاق وق الرواينة" الغائية شعمناً بفقح الشين وكسر القاف » والشقص - 


ل اك 


5 مثل 56 والنصيف : وهو القليل من شيء» وقيل : هو النصيب قليلاً 
كان أو كثيراً . ش 
؟# باب التديير *##ا 

2 جار : أن رَجُلاً أغتّى غلاماً آ َهُ عَنْ دُبْرٍ » فالحتاج فأنحدَهُ الل 2 
فقال : « مَنْ يَشْكَرِيهِ مِنّي ؟ » فاشتراه تيم بن عَبْدٍ الله ذا وكذا فَدَفعَه إل 1 
وفي لَفْظ قال : أعقق رَجُل مِنَ الأنصَارٍ عُلاماً لَُعَنْ دير وكانَ مُنتاجاً وكان عليه دين 4 
اق روك لله عله بكَمَانِمائّة دِزْهَم . فأغطاهُ قال : «اقض دَيْنَكَ , وألفق على 
عيالك » رَوَاهُ النّسائي ) . 2 

. - ( وَعَنْ محمد بْنِ قيس بن الأختف عَنْ أبيه عَنْ جه : أّهُ أغتق غلاماً 
لَهُ عَنْ ذُبْرٍ وكائبهٌ » فأدّى بَغضا وَيَقي بَعْضٌ وَماتَ مَوْلاة ع فاكوا أبنَ مُسَعودٍ فقال : 
ما أتحذ فَهْوَ لَه » وما بق فلا شيء لح . رَوْاُ البخاري في تارِيخه ) . 

حديث جابر أخرجه أيضا. الأربعة' وابن ن حبان والبيبقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة وفي 
الاح وان معو رلوم ا ار اك 
باع ولا بوهب وهو جز من اثلث ؛ وي إسنده عدة بن حماذ وهو منكر ديت . 
كر لعلف رالا لو زرط - روي ام . وقال ابن القطان : اللرفوع ضعيف . 
وقال البهقي + الميخيح موقرف + وفلاروي ل ' وعن أل قلابة 
مرسلا ١‏ أن رجلا أعتق عبداً له عن دبر » فجعله النبي عه من الثلث » وروى الشافعي 
والخام عن عائشة ئشة ( أنبا باعت مدبرة سحرتها ) . قوله : ( أن رجلا ) في مسلم أنه 
أو مذكور 'الأنصاري ي والغلام اسعمه يعقوب . ولفظ 5 داود « أن رجلا يقال له : 
أبو مذكور أغتق غلاماً يقال له : يعقوب )اه » وهو يعقوب القسطي كا في رواية مسلم 
وابن اورشيبة 0 ف م 0 0 وهو 0007 الحياة » كآن 
ام الفاعل أنه دبر 7 دنياه باستخدامه ذلك ال واسترقاقه ار 2 بإعتاقه 0 
أجر العتق قوله : (فاشتراه نعم بن: عبد الله ) في :رواية للبخاري نعيم بن النحام بالنون 


5-0-0-6 البخاري ( جه/75*14 ) )2 ومسلم ( جا - زكاة/١4‏ ) » وأحمد و(جم 50000 


له 


والحاء المهملة المشددة وهو لقب والد نعيم . وقيل : إنه لقب لنعم» وظاهر الرواية خلااف 
ذلك . والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقاً من غير تقييد بالفسق والضرورة » وإليه 
ذهب الشافعي وأهل الحديث , ونقله البييقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء حكن التروق 
عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقاً والحديث يرد علمهم . وروي عن الحنفية والمالكية 
أنه لا يجوز بيع المدبر تدبيراً مطلقاً لا المدبر تدبيراً مقيداً نحو أن يقول : إن مت من مرضي 
هذا ففلان حر ء فإنه يجوز بيعه لأنه كالوصية فيجوز الرجوع فيه م يجوز الرجوع فيها . 
وقال أحمد : يمتنع بيع المدبرة دون المدبر . وقال الليث : يجوز بيعه إن شرط على المشتري 
عتقة .قال" انق سيراي الآ حور بريعة لاهن نيا ,ا.وفال. مالك وأصكحايه > لا حور 
ا ل . قال النووي : وهذا الحديث صريم أو ظاهر 
في الرد علمهم . لأن النبي عَُهُ إنما باعه لينفقه سيده على نفسه , ولعله لم يقف على رواية 
النساي التي ذكرها المصنف ٠‏ نعم » لا وجه لقصر جواز البيع على حاجة قضاء الدين » 
بل عون ابيع خا ولعيرها من الخاجات»» والروايه المذكورة قد تضمنت أن الرجل المذكور 
كان محتاجاً للبيع لما عليه من الدين ومن نفقة أولاده . وقد ذهب إلى جواز البيع اللطلق 
الحاجة عطاء والهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب » كا حكى ذلك عنهم في البحر , 
ليه مال ابن دقيق العيد » فقال : من منع البيع مطلقاً كان الحديث حجة عليه , دن 
لاسر ع ا ل 0 : قلت بالحديث 2 
في الصورة التي ورد فيها فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور . وأجاب من أجازه 
مطلقاً بأن قوله في الحديث : « وكان محتاجاً » لا مدخل له في الحكم , وإنما ذكز لبيان 
ا عد ا . ولا يخفى أن في الحديث إماء إلى المقتضي 
از البيع بقوله : « فاحتاج » وبقوله : « اقض دينك وأنفق على عيالك » . لا يقال : 
0 البيع والمنع منه يحتاج إلى دليل » ولا يصلح لذلك حديث الباب » لأن غايته 
أن البيع فيه وقع للحاجة ولا دليل على اعتبارها في غيره » بل جرد ذللك الأصل. كاف 
في الجواز . لأنا نقول : قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق. المعلق فصاز الدليل بعده على 
مدعي الجواز » ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع . وأما 
ما ذهب إليه الحادوية من جواز بيع المدبر للفسق 7 يجوز للضرورة © فليس على ذلك 
دليل إلا ما تقدم عن عائشة من بيعها للمدبرة التي سحرتها » وهو.مع كونه أخص من 
الدعوى لا يصلح للاحتجاج به لما قررناه غير مرة من أن قول الصحابي وفعله ليس بحجة . 
واعلم أنها قد اتفقت طرق هذا الحديث على أن البيع وقع في حياة السيد , إلا ما أخرجه 
الترمذي بلفظ : «أن يج من الأنمار دير غلاماً له فمات » وكذلك روأه الأئمة أحمد 
ات 


وإسحق وابن المديني والحميدي وا بن ألي شيبة عن ابن عبينة . ووجه البيبقي الرواية 
المذكورة بن 0 و أن ركذ من اهناك أعتق. مملوكه إن حدث به حدث » فمات 
فدعا به النبي تله فباعه من نعم ) كذلك. رواه: مطر الوراق عن عمر . وقال. البييقي : 
أقوله : وافمات ع ميقي القبرطك: : أي فمات من ذلك الحدث » وليس إخباراً عن أن ' 
المدبر مات » فحذف من رواية ابن عيينة قولهه : « إن حدث به حدث ) فوقع الغلط بسبب 
ذلك اه . وقد استدل بحديث. الباب وما في معناه على مشروعية التديير» وذلك مما لا 
خجلاف فيه » وإنما الخحلاف هل ينفق من رأ أ المال أو من الثلث ؛ فذهب. الفريقان من 
الشافغية والحنفية ومالك والعترة » وهو مروي عن على وعمر أنه ينفذ من الثلث » واستدلوا - 
بما قدمنا من قوله َه : « وهو حر من الثلث ») . وذهب ابن مسعود والحسن البصري 
وابن المسيب والنخعي وداود ومسروق إلى أنه ينفذ من رأس المال قياساً على الحبة وسائر 
الأشياء التي يخرجها الإنسان من ماله في حال حياته . واعتذروا عن الحديث الذي احتج . 
به الأولون بما فيه من المقال المتقدم ولكنه معتضد بالقياس على الوصية » ولا شك أنه 
بالوصية أشبه منه يالهبة لا ينه وبين الوصية من المشابهة التامة . قوله : ( ما أخذ فهو 
له وما بقي فلا شيء لكم ) استدل به القاضي زيد والهادوية على أن الكتابة لا يبطل بها 
التدبير » ويعتق تق العبد عندهم بالأسبق منهما . وقال المنصور بالله : لاتصح الكتابة بعد التدبير 
لأنها بيع فلا تصح إلا حيث يصح البيع . ورد بآن ذلك تعجيل للعتق مشروط . 
#6 باب المكاتب #6 | 
60 - ( عَنْ عَائِشَةَ : أن َريرَة جَاءَتْ تَسمَِينّهًا في كَِنتَهَاوَلَمْ تكُنْ قَضَتْ من 
لزيا علا تناك لواعردة ١‏ ا ل 0 
ل ل :إن أشاءت أن تيت 
مع وَيَكُونُ نا ولاك » فذكرث ذلك سول لله عه » فقال لها وَسُول الله 
. َيه : ٠‏ بتاعي فأغيقي فإِمَا الولاءً من أغتق ٠»‏ ثم ام قال : وما بال أناس 
يَشْكرِطُونَ شرُوطاً لَيِسَثْ فني كناب الله تعالى ‏ من اشْتَرّط شزطاً لَيِسَ في كتاب الله 
َه إن شرَطة مالة مر : ضرّط اله أل وأؤتق , مق عل . وفي رِوَايَةِ قال : 
لمت الزن كانت افر عل م وا » في كل عام. أوقة الريك 


[(فلاحية أحمد ١‏ جك ص١2)8‏ والبخاري ( ج١/455‏ ) » ومسلم ( ج73 - عتق/7 ١‏ ار 


للك 


قوله : ( باب المكاتب ) بفتح الفوقانية : من تقع له الكتابة » وبكسرها : من تقع 
منه . والكتابة بكسر الكاف وفتحها قال الراغب : اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب » 
ومنه قوله تعالى : 9 كتب عليكم الصيام © أو بمعنى جمع وضم » ومنه كتب الخط . 
قال الحافظ :وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام » وعلى الغا تكون مأخوذة 

من الخط لوجوده عند عقدها غالباً . قال الروياني اي لي 
الجاهلية . وقال ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها الب ع . وقال 
ابن خزيمة وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة . قوله : ( أن بريرة ) قد تقدم ضبط 
هذا الاسم وبيان اشتقاقه في باب من اشترى عبداً بشرط أن يعتقه من كتاب الببع » وتقدمٍ 
أيضاً طرف من شرح هذا الحديث في. باب' أن من .شرط الولاء أو شرط شرطا فاسدا 
من كتاب البيع أيضاً . قوله ره أعرا» اك )طامرء أن عقي عليق لكر 
الولاء لها إذا بذلت جميع مال الكتابة ولم يقع ذلك إذ لو وقع لكان اللوم على عائشة 
بطلبها ولاء من أعتقه غيرها . وقد رواه أبو أسامة بلفظ يزيل الإشكال فقال : « أن أعدها 
لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت » وكذلك رواه وهيب عن هشام , 
لات ات ار رصي لاا رأ رار 
ويؤيده قول النبي عِيدة ينه : « ابتاعي فأعتقي » والمراد بالأهل هنا في قول عائشة : ١‏ ارجعي 
اك املك + : السادة » والأمن في الأ الآلء وف الشرع : من تلزم نفقته قوله : 
إن “شات أن مني ع عو مه السية ركوو كاد المتملة : أي تحعسب الأجر عند الله 
ور 0 كر تاك لاله لك وار القارير 
ل ا ا ل 0 أن بلقم 
قوله : داتعي فاعشى )رق كقرلة. ن.حلوك ابن قر و لامك ذلك 6 "قولة! 
( على تسع أواق ) في رواية معلقة للبخاري : ٠‏ خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين ) 
ولكن المشهور رواية التسع . وقد جزم الإسماعيلٍ بأن رواية'الخمس غلط .. ويمكن الجمع 
بآن التسع آمل والخضى كانت بقيث عليه -.ويهذا جزم القرطي اواخحنت الطيريية . ويعكر 
. عليه ما في تلك الرواية بلفظ : « ولم تكن قضت من كتابتها شيا » وأجيب يأما كانك 
' حصلت الأربع الأواق قبل أن تستعين ثم جاءتها وقد بقي عليها بس . وقال القرطبي : 
غات أن خسن .هي التى: كانت اتيحقت "علا حلول مها من < جملة التسع الأواق 
المذكورة . ويؤيده ما وقع في رواية للبخاري ذكرها في أبواب المساجد بلفظ : « فقال 
أهلها : إن شعت أعطيت'ما يبقى ») وقد قدمنا بقية الكلام غللى هذا الحديث في ذلك الباب 
من كتاب البيع فليرجع إليه » وله فوائد أخر خارجة عن المقصود . قال ابن بطال : أكثر 


11 يد 


الناس من تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه 0 النووي : 
0 وغل روني شنو عن أ عط ع أ ال له ل 


© الو 200 


7 0 000 بقي عليه بن مكائئييه دِرهُم ) رَوَأهُ 3 اوفع . 


٠ 9‏ - ( وَعَنْ آم سَلَمَة أن الي عه قال : ١‏ إِذَا كانَ لإخداكنَ مكائبٌ وكانَ 
دونيا ا ا ا 00 


رقش ل ع يا ل ل :توك لمكا بعة الى 
يه الخر وَما بَقّي دِية الْعَبِدِ » رَوَاهُ الكيية إلا ابْنَ ماجه ) . 


0١‏ - (وَعَنْ علي عَلَيْهِ السلا عن النبيَ عله قال « يُوَدَى المُكائبُ بِقَذْرٍ ما 


ما 


أذَّى ) ( رَوَأهُ احمد ) . 


حؤينة: عبرو نم تعيية اللفظك الأول 0 ا الجاع وصححه» وقال 
الترمذي : غريب . قال الشافعي : لم أجد ادا وين هذا عن النبي َيه إلا عمراً ولم 
أر من رضيت من أهل العلم يثبته » وعلى هذا فتيا المفتين . وأخرجه باللفظ الثاني أيضا 
النساني والحاكم وابن حبان » وحسن الحافظ إسناده في بلوغ المرام » وهو من رواية إسماعيل 
ابن عياش وفيه مقال . وقال النسائي : هو حديث منكر وهو عندي خخطاأً اه . وفي إسناده 
أيضاً عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب ولم يسمع عنه » ؟ا قال ابن حزم . وحديث 
أم سلمة قال الشافعي : لم أر أحدا ممن رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين 
الحديثين . قال البييقي : أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب » يعني الذي قبله اه » وهو 
من رواية الزهري عن نبهان. مولى أم سلمة عنها . وقد صرح معمر بسماع الزهري من 
نبهان . وقد أخرجه ابن خزيمة عن نببان من طريق أخرى . وحديث ابن عباس سكت 
(550) الترمذي ١‏ ج5.0/8١١)ء‏ وابن قالعة 0986و رواعت جد صنْكك7,١‏ ). 

(5109) أبو داود ( ج978/4١).‏ والترمذي ( ج8/١71١١)2‏ وابن ماجه (ج2)5970/5 وأحمد 
(جاصهك؟ ). 
)57١(‏ أحمد رجا ص560)ء والترمذي ( ج59/8؟١).‏ والنساتي ( ج4/8 )2 وأبو داود 

(ج4/واه: ). 


)5517١(‏ أحمد وجا ص؛4؟). 
د 717 مد 


عنه أبو داود والمنذري » وهو عند النسايُ شك 5000 ورجال إسناده عد أي داود 
ثقات . وحديث علي عليه السلام أخرجه أيضاً أبو داود لأنه قال في السنن بعد إخراجه 
لحديث ابن عباس ما لفظه : ورواه » يعني حديث ابن عباس » وهيب عن أيوب عن 
عكرمة عن علي عن النبي َه » وجعله إسماعيل بن علية من قول عكرمة » وأخرجه 
البيقي من طرق . قوله : ( فهو رقيق ) أي تجري عليه أحكام الرق » وفيه دليل على 
جواز بيع المكاتب لانه رق مملوك » وكل مملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به » وهو القديم 
من مذهب الشافعي » وبه قال أحمد وابن المنذر قال : بيعت بريرة بعلم النبي عَيلُهُ وهي 
مكاتبة ول ينككر ذلك قفية نين نيان أن ببغه عائز قال : ولا أعلم خبراً يعارضه , قال : 
ولا أعلم دليلا على عجزها . وقال الشافعي في الجديد ومالك وأصحاب الرأي : إنه لا * 
يجوز بيعه » وبه قالت العترة » قالوا : لأنه قد خرج من ملكه بدليل تحريم الوطء 
والاستخدام » وتأوّل الشافعي حديث بريرة على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخاً 
لكتابتها » وهذا التأويل يحتاج إلى دليل . قوله : ( فلتحتجب منه ) ظاهر الم الورجوب 
إذا كان مع المكاتب من المال ما يفي بما عليه من مال الكتابة لأنه قد صار حرّاً وإن لم 
يكن قد سلمه إلى مولاته . وقيل : إنه محمول على الندب . قال الشافعي : يجوز أن يكون . 
ابر كات بك طلم الامو كا را الي ا ا ال 
الي ع يكرد اللمعيضا بوي تيقال : ومع هذا فاحتجاب المرأة ثمن يجوز له أن 
يراها واسع » وقد أمر النبي عَم سودة أن تحنجب من رجل قضي أنه أخوها » وذلك . 
يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح اه . والقرينة القاضية 
بحمل هذا الأمر على الندب حديث عمرو بن شعيب المذكور فإنه يقتضي أن حكم المكاتب 
قبل تسلم جميع مال الكتابة حكم العبد » والعبد يجوز له النظر إلى سيدته كا هؤ مذهب 
أكثر السلف لقوله تعالى : 4 أو ما ملكت أمانبن ‏ وذهب جماعة من أهل العلم منهم 
الهادوية إلى أنه لا يجوز للعبد النظر إلى سيدته . ومن متمسكاتهم لذلك ما روي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : لا تغرنكم أية النور » فالمراد بها الإماء . قال في البحر : 
وخخصهن بالذكر لتوهم مخالفتين للحرائر في قوله تعاللى : # أو نسائهن # اه . وقد تمسك 
بحديث عمرو بن شعيب جمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم فقالوا : حكم المكاتب 
قبل تسلمم جميع مال الكتابة حكم العبد في جميع الأحكام من الإرث والأرش والدية والحد 
وغير ذلك . وتمسك من قال بأنه يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مال الكتابة » وتتبعض 
الأحكام التي يمكن تبعضها في حقه بحديث ابن عباس وحديث علي المذكورين . وقد قدمنا 
في باب ميراث المعتق بعضه من كتاب الفرائض أقوالاً في المكاتب الذي قد أدي بعض 


1ت 


مال كتابته . قوله : ( يودى المكاتب ) بضم أوله وفتح الذال المملة جنا المدهول:: 
أي بودي كان عليه دنه آر ارج لا اوعجرا مايا ية اخ رتولا 06 
منه عبداً بحساب دية العبد 0 


جرال أ لال م ل 6 أ تر شتر بو ول تر 

سياف ا +خري ترقا ف قنز يقر ون 
الكخان يساميانة ورم لت كان عل وى الك الع ليه 
أده مئكَ ناا قر وما نوع فترشت نيوان غبر فى الخطي ء لذاكر تولك 


لَهُ . فقال مر : ازقَعهُ إلى بْيْتٍ المَال » َم بَعَتَ ليها : هَذَا مالك في بَيْتِ المَال وَقدْ 
عق ألو تعد فإنا خمت فخلي شهر ا نشول أوطنة يننة + كال ا تل قا د د 


رَوَاة الدارقطى 6 


جين العا الف لطر روي سابد وا عند را عريع يدا لقي 
وأورده صاحب التلخيص وسكت عنه . قوله : ( أن سيرين ) هو والد محمد بن سيرين 
' الفقيه المشهور » وكنيته أبو عمرة » وكان من سبي عين اتمر» اشتراه أنس في خلافة 
أبي بكر وروى عن عمر وغيره » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وموسى بن أنش 
الراوي عنه لم يدرك وقت سوال سيرين الكتابة من أنس . وقد رواه عبد الرزاق والطبراني 
من وجه آخر متصل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال أراذق سيرين 
على المكاتبة فأبيت » فآتي عمر بن الخطاب فذكر نحوه . وقد استدل بالآية المذكورة من 
قال بوجوب الكتابة » وقد نقله ابن حزم عن مسروق والضحاك وزاد القرطبي معهما 
وهو قول للشافعي وبه قالت الظاهرية واختاره ابن جرير الطبري وحكاه في البحر عن 
عطاء وغمرو بن دينار . وقال إسحق بن راهوية : إنها واجبة إذا طلبها العبد . وذهبت 
العترة والشافعية والحنفية وجمهور العلماء إلى عدم الوجوب . وأجابوا عن الآية بأجوبة 
منها ما قاله أبو سعيذ الاصطخري : إن القرينة الصارفة للأمر المذكور آخخر الآية » أعني 


551) البخاري ( جه/5550 ). 
(501) الدارقطني ( ج؛ ص؟؟١‏ ). 


4 


قوله تعالى : 9ل إن علمتم فيهم خيراً 4 فإنه وكل الاجتباد في ذلك إلى المولى » ومقتضاه 
أنه إذا رأي عدمه لم يجبر عليه فدلّ على أنه غير واجب . وقال غيره : الكتابة عقد غرر ؛ 
فكان الأصل أن لا تجوز » فلما وقع الإذن فيا كان أمراً بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة ؛ 
ولا يرد على هذا كونها مستحبة » لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى . قال القرطبي : لما 
20 ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دلّ على أن الأمر بالكتابة غير واجب » لأن قوله : 
؛ خذ كسبي وأعتقني ) يصير بمنزلة أعتقني بلا شيء :وذللة غير واجب: اتنانا . وأجاب 
عن الآية في البحر بأن القياس على المعاوضات صرفها عن الظاهر كالتخصيص . ورد بآ 
القياس المذكور فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النصّ . ويجاب بأن المراد بالقياس المذكور 
هو الأصل المعلوم من الأصول المقررة وهو صالح للصرف لا القياس الذي هو إلحاق أصل 
بفرع حتى يرد بما ذكر . واستدل بفعل عمر المذكور في قصة أي سعيد المقبري من لم 
يشترط التنجم في الكتابة وهم أبو حنيفة ومالك والناصر والمؤيد بالله . وذهب الشافعي 
والهادي وأبو العباس وأبو طالب إلى اشتراظ التأجيل والتنجم امعد اواتعل كيان 
الكتابة مشتقة من الضم وهو ضم بعض النجوم إلى بعض » وأقل ما يحصل به الضم نجمان . 
واحتجوا أيضاً بما رواه ابن أي شيبة عن علي بلفظ : ١‏ إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم 
يد نجومه رد إلى الرق » ولا يخفى أن مثل هذا لا ينتبض للاحتجاج به على الاشتر د اطع 
أما أولاً فلأنه قول صحابي » وأما ثانياً فليس فيه ما يشعر بأن ذلك على جهة الحتم والتأجيل 

في الأصل إنا جعل لأجل الرفق بالعيد لا بالسيد » فإذا قدر العبد على التعجيل وتسليم 
المال جيه مكنا بم من ذلك ؟ . والحاصل أن التدنجم جائز بالاتفاق 15 حكى ذلك 
في الفتح . وأما كونه شرطاً أو واجباً فلا مستند له . 


## باب ما جاءً في أم الولد #6 


4 - (عَنِ ابن عَبَّاس عَن الي عَيْيهِ قال : « مَنْ وَطِيءً أمَنَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهّي 
ل ل ل ا 
فهي مُعْتَقَةَ عن دُبْر مِنْهُ - أو قال - : مِنْ بَعْدِه ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

7 ا صالله >2.؟ 

- (وَعَنٍ أبن عَنّاس قال : ذُكِرَث آم إِرَاهِيمَ عند رَسُولٍ الله عله فقال : 
) : أغتقها وَلَدُها ( رَوَاهُ أبن نجه وَالدَارَقطني ) . 


(5511) أحمد جا صء56 )2 وابن ماجه ( ج5/5١55‏ ). 
(5515) ابن ماجه ( ج7/5١751‏ )ء والدارقطني ( ج؛: ص5؟١‏ ). 
11:5 سب 


الحديث الأول أخرجه أيضاً الحام والبمية وله طرق . وفي إسناده الحسين بن عبد الله 
. الهائمي وهو ضعيف جدا اد عمر . وني رواية للدارقطني والبميقي 
من حديث ابن عباس أنفيا آم الولد حرة وإن كان سقطا ) وإسناده ضعيف . قال 
الحافظ : والصحيح أنه من قول ابن عمر . والحديث الثالي في إسناده ا حسين بن 
م ار 0 
قال : وله علة . ورواه مسروق عن عكرمة عن عمر وعن خصيف عن عكرمة عن ابن 
عمر قال : فعاد الحديث إلى عمر , وله طرق أخرى . رواه البييقي من حديث ابن هيعة ‏ 
عن عبيد الله بن جعفر : « أن رسول الله عَيُْمُ قال لأم إبراهم : أعتقك ولدك ) وهو 
معضل ال ا و ا و 
يم ا . وتعقبه ابن القطان بأن قوله عنقي العا إن 
ع ا ل ل ل ل 0 
نزي واكلاناقة راد الولد عن الأمةاانى علقت ين بيلتها تحمل ووضعة متخلفاً 
وادّعاه . 

5 - ( وَعَنْ أبي سَعِيدِ قال ل ١‏ 
تُِيبُ سَئياً قحب الأنْمَانَ مَكيْفَ ثرَى في العزل ؟ فقال الي عيفه : « وَإنْكم لتفعلون 
َلِكُمْ لا عليِكُمْ أن لا تفعَلوا ذَلِكُمْ فإنّهَا لَيِسَتُْ نسَمَة كتَبَ الله عَرَّ وَجَلَ أن كخرجَ 
إلا وهي خارجَة » رَوَاه حك وَالبْخارِيَ ) . 1 

الحديث فيه دليل على جواز العزل عن الإماء وسيذكر المصنف حديث أي سعيد هذا 

في باب ما جاء في العزل من كتاب الوبمة والبناء ويأتي شرحةه إن شاء الله تعالى تهتاللك 
| فإنه الموضع الأليق به.ء وني مطلق العزل خلاف طويل . وكذلك في خصوص العزل عن 
ل ان 


5900 - رون بن ختر عن ال ع2 له : ال تفى عن تيع أثات الأول : وق 


) لاييّعْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُورَئْنَ ؛ يَستمْتِعُ بها السيّدُ ما دَامَ حَيَاً  وَإِذَا مات فهي حر‎ ١ 


(551) البخاري ( ج9/4؟5١7‏ )2 وأحد ( جم صكه ) . 
"3510١‏ الدارقطني ١‏ ج؛ صه”١‏ ) » :ومالك ١(‏ ”ا ص" ). 
١١2‏ - 


رَوَاهُ الدّارقطهي » وَرَوَاهُ مالك في المُوَطْزْ والدّارَقطبي مِنْ طَرِيقٍ تحر عَنٍ ابن عُمَرَ عن 


عُْمَرَ مِنْ قَوْلِهِ . وَهْوَ أُصّح ) . 


وتام ع ره اله وى ل لم 2 1 ا لا أ 52 
64 - (وَعَنٍ الي الزبيْرٍ عَنْ جابر أَنَّهُ سَمِعَهُ يُقول : كنا نَبِيعٌ سرّارينا أمّهاتِ 


أؤلادنا وَالَبّي عه فينا حي لا ترَى بِذَلِك بأسأً . رَوَاُ أحمَدُ وَابْنُ ماجَة ) . 


عي عن ا عد 


00 : بغنا أمّهات الأَوْلادٍ على عَهْدٍ رَسُولِ الله عَِق 
وأبي بكر » فَلَمّا كان َمَر نَهَانا فالتَهَينا . رواهُ أبُو دَاوْدَ . قال بَعْضُ العُلّماء : إِنَّمَا وَجْهُ 
هذا أن يكُونَ ذلك مباحاً كم نهَى عله وم يُظهر التي لِمَْ باغها » ولا علِم بو بكر 

بِمَن باع في رما نه إقعتر دي وَاتتغاله بهم أمور الذين ف طهر ذأك ومن تر فاطهر 
الى الم ب زهنا وال حريث. حابر ايها لي الثئمة قال : كنا تَستَمْتِعُ بالقَيِضّة مِنَّ 
ار وَالدَي الم على عَهدِ سول لله مله ولي بخر حتّى نهانا عله مر في شأ 
مرو بن حُرَيْثٍ . رَوَاهُ ملم » وَإِنمَا وَجْهْهُ ما سبق لإمتناع النسْحْ بَعْدَ وَفاةٍ التببي 
عله ) . 

٠‏ - (وَعَن الخطاب بن صالح عَنْ أَمّه قالث : حَدَّتنِي سَلامَةُ بنْتُ مَعْقِل 
قالّث : كنت لِلَحُباب بن عَمْرِو وَلِي مِنْهُ لام , فَعَالَب لي امرأتهُ : الآنَ تُباعِينَ في دنه » 
فأَئيْتُ رَسُول الله عه فذَكْرتُ ذلك لَه فقال : ١‏ مَنْ صَاحِبٌ تركةٍ الحُبَاب بن 
عَمْرِو ؟ » قالُوا موه أبُو اليسْر كعبٌ بْنْ عَمْرِو فدعاةُ فقال : لا تبيعُوها وأَغتقوها 
فإِذًاً سَمعْكُم بِرَقيق قذ جاءني فأثوني أُعوَضْكُمْ » . فَمعَنُوا » الوا فيما هم بد وفاة 
رَسُولٍ الله عله , فقال قَوْمْ : أم الود مَملُوكة ولا ذلك لَمْ يُعَوضكُمْ رَسُول الله لله ؛ 
وَقالٌ بَعْضْهُمْ : هي حر قَذ أختقها رسُول الله عه قفي كان الامحتلاف . رَوَاه مد 
في مُسْئَدِهِ » قال الحَطانبي ا إسناده يديك : 

حديث ابن عمر أخرجه أيضاً البيهقي مرفوعاً وموقوفاً . وقال : الصحيح وقفه على 
عمر وكذا قال عبد الحق . وقال صاحب الإلمام : المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة . 
قيل : ولا يصح مسنداً . وحديث جابر الأول أخرجه أيضاً الشافعي والبييقي . وحديثه 


(557) أحمد جم ص 75١‏ )ء وابن ماجه ( ج5/ا1١0؟‏ ). 
(5519) أبو داود ( ج39514/4 ) . 
050 أحمد رجااص750؟). 


الثاني أخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم . وحديث سلامة بنت معقل أخرجه أيضاً أبو داود . 
وف إسناده محمد بن إسحق بن يسار » وفيه مقال . وذكر البيهقي أنه أحسن شيء روي 
في هذا الباب عن النبي عَيدُِ » قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال . وف 
لشم ال ع بر جابر الآخر وإسناده ضعيف . قال البييقي : 
وليس في شيء من الطرق أن النبي َه اطلع على ذلك يعني , تالوادم 
عليه . وقال الحافظ ل ا ا 0 
يدل على ذلك » يعني الاطلاع والتقرير . قوله ل ل ل 
الكلام عن الخطابي فقال : يحتمل أن يكون بيع أمهيات الأولاد كان مباحاً ثم نمى عنه 
لَه في آخر حياته ولم يشتهر ذلك فلما بلغ :ذلك عه باهم . قوله : ( ومثل هذا 
حديث جابر ) سيأتي الكلام عليه في التكاح إن شاء الله تعالى . قوله : ( عن الخطاب بن 
صالح ) هو المدني مولى ضار معدود في الثقات 2 توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة ‏ 
وسبلامة يعخفيف: اللام : وهي امرأة من قيس عيلان » والحباب بضم الحاء المهملة و تخفيف 
الباء الموحدة او اليسر بفتح التحتية والسين المهملة امعد + كعب. » يعد في أهَل المدينة 
وهو صاحبي أنصاري بدري عقبي . وقد استدل بحديثي ابن عباس المذكورين في الباب 
وحديث ابن عمر القائلون بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور . وقد حكى 
ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك , ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي 
وابن عباس وابن الزيير من الجواز » لأنه قد روي عنهم الرجوع عن اخالفة » كا حكى 
داك ابن وساات شرج السين . وأخرج عبد الرزاق عن علي بإسناد صحيح أنه رجع 
عن رأيه الآخر إلى قول جمهؤر الصحابة . وأخرج أيضأ عن معمر عن أيوب عن ابن 
سيرين عن عبيدة .السلماني قال : و سمعت علياً يقول : اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات 
الأولاد أن لا يبعن » ثم رأيت بعد أن يبعن » قال عبيدة : فقلت : فرأيك ورأي عمر 
في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة » وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد » 
ورواه البميقي من طريق أيوب . وأخرج تحوه ابن أبي شيبة . وروى ابن قدامة في الكاني 
أن علياً لم يرجع رجوعاً صريحا إنما قال لعبيدة وشرح 37 أقضوا 5م كنم تقضون فإني 
أكره الخلاف ) وهذا واضح في أنه م يرجع عن اجتهاده ٠‏ وإنما أذن لهم أن يقضوا 
باجتبادهم الموافق. لرأي من تقدم . قال ابن قدامة أيضا : وقد روي صالح عن أحمد أنه 
قال : أكره بيعهنّ , وقد باع علي بن أبي طالب . قال أبو الخطاب : فظاهر هذا أنه يصح 
مع الكراهة وروى البييقي من طرق منها عن الثوري عن عبدالله بن دينار قال : « جاء 
سر : من أين أقبلتا ؟ قالا : من قبل ابن الزبير فآحل لنا أشياء كانت 


د3١‎ 


تحرم علينا . قال : ما احل لكم ؟ قالا : احل لنا ب بيع امهات الأولاد » قال : اتعرفان أبا 
عر ل ل ا ل ل ل 
ومن القائلين بجواز البيع الناصر والباقر والصادق والإمامية وبشر المريسي ومحمد بن المطهر 
وولده المزني وداود الظاهري وقتادة » ولكنه إنما يجوز عند الباقر والصادق والامامية بشرط 
أن يكون بيعها في حياة سيدها , فإن مات وها منه ولد باق عتقت عندهم . وقد قيل : 
إن هذا مجمع عليه . وقد روي في جامع آل محمد عن القاسم بن إبراهم أن من أدرك 
من أهله م يكونوا يثبتون رؤاية بيع أمهات الأولاد . وقد ادّعى بعض المتأخرين الإجماع 
على تحريم بيع أمْ الولد مطلقاً وهو بجازفة ظاهرة . وادّعي بعض أهل العلم أن تحريم بيعهن 
قطعي وهر فاسد لأن القطع بالتحريم إن كان لأجل الأدلة القاضية بالتحريم ففيها ما عرفت 
من المقال السالف . وإن كان لأجل الإجماع المعى ففيه ما عرفت » وكيف يصح 
الاحتجاج بمثل ذلك واحلاف ما زال مثذ يام الصحاة إلى الآن . وقد تمسك القائلون 
بالجواز بحديثي جابر المذكورين وجديث سلامة » وقد عرفت أن حديثي جابر ليس فيهما 

ما يدل على اطلاع النبي ميته على البيع وتقريره كا تقدم عن البهقي . وأيضاً قوله : 
« فلا نري بذلك بأساً ) الرواية فيه بالنون التي للجماعة » ولو كانت 0000 

فيه دلالة على التقرير . وأما حديث سلامة فدلالته على عدم الجواز أظهر , ؛ لأن النبي عَيلله عو 
نباهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها 
لاحتّال أنه عوّضهم لا رأئ من احتياجهم » وهذه المسئلة طويلة الذيل . وقد أفردها ابن 
كثير بمصنف مستقل . وحكى عن الشافعي فيبا أربعة أقوال , وذكر أن جملة ما فيها من 
الأقوال للعلماء ثمانية » ولا شك أن الحكم , بعتق أمّ الولد مستلزم لعدم جواز بيعها , فلو 
مك الأحاونك القاضية يأنا تصير درة بالولادة لكانت دليلاً عل عدم جواز البيع 
ولكورا انها ستل ور لومز اجتناب البيع لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة 

والمؤمنون وقاقون عندها كا أخبرنا. بذلك الصادق المصدوق عه والله أعلم . 


ات 


85 كتاب النكاح 8 
# باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه # 


09 -(عن ابن مَسْعَودٍ رَضِي الله عَنْهِ قال : قال رَسُولُ الله َيه : ٠‏ يا مَعْشَر 
الشَبّاب مَن استطاع منكم الباءة فَليتَرَوٌ ج فإِنّه لهُ عض لبِصّر وأخصّن للْقَزج » وَمَنْ لم 
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوم فإِنّه لَهُ وجاءً » رَوَاهُ الجاع 10 

- (وَعَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَقَاص قال : رد رَسُولُ الله عله على عُنْمانَ بن 
مَظَعُوْقَ الكثل + وَل أذن له لالخخصيبا ماب ..* 

- ( وَعَنْ ألس : أن - مِنْ أصّحاب ين عله هل بنط د 0 
وَقال بَعْضْهُمْ : أصَلّي ولا أنامٌ » وقال بَعْضهُم : أصُومُ ولا أفطر ؛ مَلمْ ذلك الب عله » 
َقالّ : ١‏ ما بال أَقْوَامٍ قالوا كَذَا وكَذًا , لكني أصُومُ وأفطر , وأْصَلَي وأنامُ » وأكزوّجُ 
النساءَ , فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سني .فلَيِسَ مِني » متمق عَلَيّهما ) . 

4 - ( وَعَنْ سَعِيدِ بن جبيْرٍ قال : قال لي .ابن عَبّاس :ال تروت ؟ قل : 


انوي إن لوي 


لا » قال : تَرَوّجٌ » فإن حير هَذِهِ الأمّهَ أككرها تسناء + 157 ايد وَالبُخَارِيُ ) . 


6 - ( وَعَنْ قَنادةَ عَنِ الحَسّن عَنْ ممرة : أن التي عله نهَى عن الل ء 
0 أ قنادة «( وَلَقَذْ أَزْسَلنا سلا بن قنك بجعا لهم أزواجا وَدُرَيّةَ 4 ) رَوَهُ لتر مذي 
بْنّ ماجة ) . ش 


ا 00 
هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي مُه » ويقال : كلا 


(551) البخاري ( ج5.77/4). مسلم (ج4../5١)2‏ والترمذي ( ج80/6١١1١)2‏ وأبو داود 
( ج؟/47١٠‏ )» وابن ماجه ( ج18445/1 ) ء والنساقي ( جة صلاه ) . 

(557) البخاري ( ج7/9.ه )ء, ومسلم ( ج1405/5١).‏ ش ش 

(0070) أحند جم ص 76١‏ ) ء. والبخاري ( ج5.077/9 )ء ومسلم ( ج؟/ه ) 

(5775) البخاري ( ج5.79/9 )2 وأحمد ( جا ص١77‏ ). 

(ه؟5؟) الترمذي ( ج87/8١٠‏ )» وابن ماجه ( ج١18149/1١).‏ 


د 1 اك 


الحديثين صحيح انتهى . وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور قد ذكرناه فيما تقدم . 
وحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أيضاً النساني . وفي الباب عن ابن عمر 
عند" الديلمي في منبتك الفردوش قال : قال رسول الله عَيكل مك < اواسجوا هوا + وسافروا 
تصحواء وتنكاحوا تكثروا فإني أباهي. بكم الأم ) وفي إسناده محمد.بن الحرث عن 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهما ضعيفان . ورواه البيهقي أيضاً عن الشافعي أنه ذكره 
بلاغا » وزاد في اخره « حتى بالسقط ») . وعن أي أمامة عند البهقي بلفظ : « تزوجوا 
فإني مكائر بكم الأم ولا تكونوا كرهبانية النصارى ) وفي إسناده محمد بن ثابت وهو 
ضعيف . وعن حرملة , بن النعمان عند الدارقطني في المؤتلف وابن قانع في الصحابة بلفظ : 
« امرأة ولود أحبٌ إلى الله من امرأة حسناء لا تلد ء إني مكائر بكم الأم 00 الام 
قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وعن عائشة أيضاً عند ابن ماجه أن النبي ِل قال : 
ا 0 
ومن كان ذا طول فلينكح . ومن دلم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء» وفي إسناده 
عيسى بن ميموك وهو ضعيف. وعن عمرو ,ب بن العاض 'غنل. .مسلم عن النبى عَيله: «الدنيا 
متاع وخير متاعها المرأة الصالحة). وعن انس عبن النسان والطبراني بإسناد حسن عن النبي 
عله حيبت إن مو لديا" الساءوالطييه و وتحدلت قزة عيى فق القتلاة 4 وقد ليده 
الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال والادهان والتطيب من كتاب الطهارة ...وعن 
عائشة أيضاً عند الحام وأبي داود في المراسيل بلفظ : « تزوّجوا النساء فإِممنٌ يأتيكم 
بالمال ).وقد اختلف في وصله وإرساله » ورجح الدارقطني المرسل على الموصول . وعن 
أني هريرة عند الترمذي والحاك والدارقطني وصححه بلفظ : ١‏ ثلاثة حق على الله إعانتهم : 
امجاهد في سبيل الله ». والناكح ثرية أذ سعفت . والكافي يريف الأداء + قن انس 
أيضا عند الحام بلفظ : ١‏ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه. على شطر دينه » فليتق 
لله في الشطر الثاني » قال الحافظ : وسنده ضعيف 500 « من تزوج امرأة صا حة 
فقد أعطي نصف العبادة ) وفي إسناده زيد العمي وهو ضعيف . وعن ابن عباس عند 
ل داود والحام بلفظ : ١‏ ألا أخبرم بخير ما يكنز المرء : المرأة الصا حة » إذا نظر إليها 
سرته . وإذا غاب عنها حفظته . وإذا أمرها أطاعته ») . .وعن ثوبان عند الترمذي نحوه » 
ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . وعن أبي نجيح عند البهقي والبغوري في معجم الصحابة 
بلفظ : ١‏ من كان موسراً فلم ينكح فليس منا » قال البميقي : هو مرسل . وكذا جزم 
به أبو داود والدولابي وغيرهما . وعن ابن عباس عند ابن ماجه والحاك « لم ير للمتحابين 
مثل الترويج ») . وعنه أيضناً عند أمد وأبي داود والجخام وصححه والطبرائي : « لاصرورة ٠‏ 


حا هك 


في الإسلام » وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه . قال ابن طاهر : هو ابن وراز وهو 
ضعيف . وفي رواية الطبراني ابن ألي الجوار وهو موثق هكذا في التلخيص أنه من رواية 
عطاء عن عكرمة ولا رواية له » ولعله من رواية عمرو بن عطاء بن وراز وهو يجهول 
من السادسة » أو عمرو بن عطاء بن ألي الجوار وهو مقبول من الخامسة » وكأنه سقط 

من التلخيص اسم عمرو . والصرورة بفتح الصاد المهملة : الذي لم يتزوّج والذي لم يحج . 
00 : ٠لا‏ تزوّجوا عاقراً ولا عجوزا فإني مكائر بكم 
الأم » وإسناده ضعيف . وفيه أيضاً عن الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة 
ابن النعمان ومعاوية بن حيدة , أشار إلي ذلك الحافظ في الفتح . وفي الباب عن أنس أيضا 
وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وأني هريرة أيضاً وجابر » وسيأتي ذلك في الباب 
الذي بعد هذا . قوله : ( كتاب النكاح ) هو في اللغة : الضم والتداخل . وفي الشرع : 
عقد بين الزوجين يحل به الوطء . وهو حقيقة في العقد مجماز في الوطء » وهو الصحيح 
لقوله تعالى : 9 فانكحوهنّ بإذن أهلهنَ # والوطء لا يجوز بالإذن . وقال أبو حنيفة : 
هو حقيقة في الوطء باز في العقد لقوله عل 9ق كهرا انرو الك وقول : «.لعن الله 
ناكح يده » وقال الإمام يحيى وبعض أصحاب ألي حنيفة : إنه مشترك بينهما » وبه قال 
أبو القاسم الزجاجي . وقال الفارسي : إنه إذا قيل : خكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به : 
العقد » وإذا قيل : نكح زوجته فالمراد به : الوطء . ويدل على القول الاوّل ما قيل : 
إنه لم يرد في القران إلا للعقد ما صرّح بذلك الزمخشري في كشافه في أوائل سورة التور ». 
ولكنه منتقض لقوله تعالى و نحن تكح روجا عه 4 وقال ىا امسن ابن كاري 
إن النكاح لم يرد في القران إلا للتزوي إلا قوله تعالى : 8 وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا 
النكاح #-فإن المراد به الحلم . قوله : ( يامعشر الشباب ) المعشر : جماعة يشملهم وصف 
ما » والشباب جمع شاب . قال الأزهري : لم يجمع فاعل على فعال غيره وأصله الحركة 
والنشاط . وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين » هكذا أطلق الشافعية » حككى ذلك 
عنهم صاحب الفتح . وقال القرطبي في المفهم : يقال له : حدث إلى ستّ عشرة سنة 
ثم شاب إلى اثنين وثلاثين » ثم كهل . قال الزخشري : إن الشاب من لدن البلوغ إلى 
اثنين وثلاثين . وقال ابن شاس المالكي في الجواهر إل أيعين . وقال النووي : الأصح 
. انختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلائين » ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين » ثم هو 
شيخ . وقال الروياني. وطائفة : من جاوز الثلائين سمي شيخاً » زاد ابن قتيبة إلى أن يبلغ 
الخمسين . وقال أبو إسحق الاسفرايني : جاء عن الأصحاب : المرجع في ذلك اللغة » 
وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة » هكذا في الفتح . قوله : ( الباءة ) بالهمز 


اا هك 


وتاء التأنيث ممدوداً » وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مدّء وقد تهمز وتمد بلا هاء . قال 
الخطابي : المراد بالباءة : النكاح » وأصله : الموضع يتبوؤه ويأوي إليه . وقال 1 
اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يُرجعان إلى معنى واحد » أصحهما : 

ااا سي ا ب و و ام 
وهي مؤنة النكاح فليتزوج » ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع 
شهوته ويقطع شر منيه كا يقطعه الوجاء . والقول الثاني : أن المراد بالباءة مؤنة النكاح 
سميت باسم ما يلازمها » وتقديره : من من استطاع منكم مون النكاح فليتزوج » ومن لم 
يستطع فليصم . قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلي الصوم لدفع الشهوة » فوجب 
تأويل الباءة على امون . وقال القاضي عياض : لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون 
المراد بقوله وين ابتطاع سكم اباد ء أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج » ويكون 
قوله : « ومن لم يستطع ) أي لم يقدر علي التزويج ٠‏ وقيل : الباءة بالمدٌ الالعدر عل ارد 
النكاح » وبالقصر : الوطء . قال الحافظ : ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بن يراد 
بالباءة القدرة .على الوطء ومن التزويج . وقد وقع في رواية عند الإسماعيلٍ من طريقٍ أبي 
عوانة بلفظ : ومن استطاع منكم أن يتزوح فليتروج ‏ وفي رواية للدساني « من كان ذا 
طول فليتكح ) ومثله لابن ماجه من حديث عائشة والبزار من حديث أنس . قوله : 
( أغض للبصر , إنح ) ) أي أشدّ غضاً وأشدّ إحصاناً له ومنعأ من الوقوع في الفاحشة . 
قوله : ( فعليه ) قيل هذا من إغراء الغائب » ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد , تقول : 
عليك زيداً ولا تقول : عليه زيداً . قال الطيبي وتوجوانه ه11 كان الشمهر الغانب: راجها 
إلى لفظة : من » وهي عبارة غن امخاطبين في قوله : « يا معشر الشباب ٠‏ وبيان لقوله : 
« منكم ) جاز قوله : عليه » لأنه بمنزلة الخطاب . وأجاب القاضي عياض بأن الحديث 
ليس فيه إغراء الغائب ب » بل الخطاب للحاضرين الذين خاطهم أُوّلاً بقوله : « من استطاع 
منكم ) قد استحسنه القرطبي والحافظ » والإرشاد إلي الصوم لا فيه من الجوع والامتتاع 
عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها . قوله : ( وجاء ) بكسبر الواو والمدّ وأصله 
الغمز » ومنه وجأه في عنقه : إذا غمزه » ووجاه بالسيف ل 
غمزها حتى رضهما . وتسمية الصيام وجاء : استعارة » والعلاقة المشابية لأن الصوم لما 
كان مؤثراً في ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء . وقد استدل بهذا الحديث على أن من | 
لم يستطع المجماع فالطلوب منه ترك روخ لإرشاده عه من كان كذلك إلى ما يناف 
ويضعف داعيه . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه . قوله : ( رد رسول 
الله عه على عنهان بن مظعون التبتل ) هو في الأصل الانقطاع » والمراد به هنا الانقطاع 


١5*50 


عن النكاح وما يتبعه من الملاذً إلى العبادة » والمراد بقوله تعالى : 9 وتبتل إليه تبتيلاً » 
انقطع إليه انقطاعاً » وفسره مجاهد بالإخلاص وهو لازم للانقطاع . قوله : ( ولو أذن . 
له لاختصينا ) الخصي : هو شق الانثيين وانتزاع البيضتين . قال الطيبي : كان الظاهر 
أن يقول : ولو أذن له لتبتلنا » لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله : « لاختصينا » لإرادة 
لمبالغة : أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء ولم يرد به حقيقة الاختصاء 
لأنه حرام . وقيل : بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النبي عن الاختصاء . وأصل حديث 
عئان بن مظعون أنه قال : « يا رسول الله إني رجل يشق علي العزوبة فآذن لي في ' 
الاختصاء » قال : لاء ولكن عليك بالصيام » الحديث . وفي لفظ اخر أنه قال : 
« يارسول الله أتأذن لي في الاختصاء ؟ فقال : إن الله أبدلنا بالرهبانية الميقنة الم 1 
وأخرج ذلك. من طريق عفان بن مظعون الطبري . قوله : ( إن نفراً من أصحاب النبي 
ْلَه . إل ) أصل الحديث « جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبي عله يسألون عن 
عبادة النبي عه » فلما أخبروا كأنهم تقالوها » فقالوا : وأين نحن من النبي عه قد غفر 
لله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فقال بعضهم» الحديث؛ قوله: ( لكني أصوم وأفطر » 
إل ) فيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد ني الطاعات » لأن إتعاب النفس فيها والتشديد 
عليبا يفضي إلى ترك الجميع » والدين يسر » ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه » والشريعة 
المطهرة مبنية على التيسير وعدم التنفير . قوله : ( فمن رغب عن سنتي فليس مني ) المراد 
بالسنة : الطريقة » والرغبة : الإعراض . وأراد َيِه أن التارك ديه القويم المائل إلى 
الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع . وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة في مواطن 
من هذا الشرح . قوله : ( فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ) قيل : مراد ابن عباس بخير: 
هذه الأمة النبي عَيتّهِ م يدل على ذلك ما وقع عند الطبراني بلفظ : « فإن خيرنا كان 
7 نساء » وعلى هذا فيكون التقييد ببذه الأمة لإخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر 
' نساء . وقيل : أراد ابن عباس أن خير أمة محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه 
فيما عدا ذلك من الفضائل . قال الحافظ : والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي 
علو وبالآمة: أحضاء أضحايف: و كانه أشان إل أن ترك التروج مرجوح إذ لو كان راجحا 
0 ثر النبي عَيه غيره . قوله : ( نمى عن التبتل ) قد استدل ببذا النهي » وبقوله في 
الحديث الأول : ١‏ فليتزوج » وبقوله : « فمن رغب عن سنتي » وبسائر ما في أحاديث 
الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النكاح . قال في, الفتح : وقد قسم العلماء 
الرجل في التروي إلى أقسام : التائق إليه القادر على موّنه الخائف علي نفسه . فهذا يندب 
له النكاح عند الجميع ؛ وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب » وبذلك قال أبو عوانة الاسفرايني 


رودا هك 


بن الشاففية رضرح يقي صحيحه وهاه المصعبي في شرح مختصر الجويني وجهاً وهو 
قول داود واتباعه انتبى . وبه قالت افادوية :«ميع. الككيه غل الف من العصنية . قال 
ابن حزم : وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزّج به أو يتسرّي أن يفعل 
أحدهما » فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وهو قول جماعة من السلف انتهى . 
والمشهور عن أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت » وعلى هذه الرواية . 
اقتصر ابن هبيرة . وقال الماوردي : الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب 2 وقد يجب 
عندنا في حقٌّ من لا ينكف عن الزنا إلا به . وقال القرطبي : المستطيع الذني يخاف الضرر 
على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج 
عليه . وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من خاف العنت عن المازري » وكذلك حكي 
عنه.التحريم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه . والكراهة حيث 
لا يضر بالزوجة مع عدم التوقان إليه » وتزداد الكراهة إذا كان.ذلك يفضي إلى الإخلال 
بشيء من الطاعات التي يعتادها والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر 
شهوة وإعفاففة نفس وتحضيين فرج وغو دللكد بو اباحة افيا إذا الفقت النواعي والواتع 
ناجيت الحادوية إل مكل هذا اسع ري لانو ع الاب ب ل جاه 

لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النكاح . قال القاضي عياض : هو 
الوا ل 0 
حب من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء . فأما من لا نسل له ولا 
أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . 
وقد يقال : إنه مندوب أيضاً لعموم : ١‏ لا رهبانية في الاسلام » قال الحافظ : لم أزه بهذا 
اللفظ , لكن في. حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة ) . 


58 0 3 
باب صفة المراة التي تستحب خطبتها #6 
له بم ع5 ,تت كت ١‏ صإابل 7 كاوق - واب د ل تار ا ف ا ا 
5 -( عَنْ أنس : أن النبّي عَُهِ كان يمر بالبَاءَةٍ وَيُنَهَى عَنِ التَبتل نَهيا شديدا 
ُو : ٠‏ ثوجُوا الؤكوف الؤأوة» فإلي مكار بكم الأئيَاء وم القيانة») . 
5 1 2 0 غ2 
/00 - ( وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو أن رَسُولَ الله عله قال : ١‏ ألكِحُوا أمّهات 
الأؤلادٍ فَإِنْي أباجي بكم يوم القِيَامَة » رَوَاهُمَا أَحْمَدٌ ) . 


(0575) أحمد رج ص75١‏ ). 
0550 أحمد رورجم ص١‏ ). 


8 - ( رَعَنْ مَل بن يسار قال : جاءً رَجُل إِلَى الي ع قفال: : إنْي أصبِتُ 
امرأة ذَاتَ حَسَبٍ وَجمال وَإََا لا د فَأئرَوجها ؟ قال : ولا . ثم أتاهُ الثَانِيَة فنهاه » ْ 
ُمّ أتاهُ الَلَةَ » فقال : ١‏ تَرَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإلي مُكائر بِكُمْ » .رَوَاهُ أبو دَاودَ 
1 وَالنُسائي ) . 
حديث أنس أخرجه أيضاً ابن حبان وصححه , وذكره في مجمع الزوائد في موضعين 
فقال في أحدهما:: رواه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس ». 
وقد ذكره ابن أبي حاتم » وروى عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال في موضع 
آخر : وإسناده حسن . وحديث عبد الله بن عمرو أشار إليه الترمذي . وقال في مجمع 
الزواة :توفيه جرير بن عبد الله العامري » وقد وثّق وهو ضعيف . وحديث معقل 
أخرجه أيضا ابن حبان وصححه الحاكم . وفي الباب أحاديث قد تقدمت الإشارة إليها » 
وقد تقدم تفسير التبتل . والولود : كثيرة الولد » والودود : المودودة » لا هي عليه من 

حسن الخلق والتودد إل إلى الزوج » وهو فعول بمعنى مفعول » والمكاثرة يوم القيامة : إنما 
تكون بكثرة أمته مَك . وهذه الأحاديث وما !فى بمعتاها "اتدل على مشروعية النكاح 
وتخروفية أن لكرن الكوعة اونا . قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر بعض أحاديث 
الباب ها لقفله 2 “هده «الأجادية لد اسن لسيي جلت مي يدل على 
أن لما يحصل به المقصود من الترغيب في التزويج أصلاً » لكن ني حق من يتأ منه النسل . 
انتبى » وقد تقدم الكلام على أقسام النكاح . 


ع 2 0 


4 -(وَعَنْ جايرٍ : أن النىّ عَْيك قال لَه : يا جابرٌ تَرَوّجْتَ بكراً م تيبا ؟ ) 
فال نا 1 “فال .وهلا زوجت بترا ثلاعلها وَتُلاعِيُكَ ؟ ) رَوَاهُ الجماعَة ) . 


, تكح المرأة لأزئع : لِمَالهَا‎ ١ : (وَعَنْ ألي هْرَيْرَة عن النبي عله قال‎ - 5٠ 
فَاظْفَرْ بذَاتِ الدينٍ تَرِبَثُ يَدَاكَ ) رواة التحياعة إلا‎ ٠ ولخسيها ؛ وَلجَمَالها , وَلدينهَا‎ 


(5778) أبو داود ( ج60/5١7‏ )ء والنسائي ( جد ص5" ). 5 

(5719) البخاري ( 5079/4 ) , ومسلم ( ج؟ -. رضاع/57 ) » وأبو داود ( ج48/9١٠7‏ ) » والترمذي 
( ج0/١٠١1)ء‏ والنسائقي جه صه5 ) . 

(570) البخاري ( ج5.09.0/9 ). ومسلم ( ج؟ - رضاع/57 ). وأبو داود ( ج407/5 70 )» والنساق 
( ج” صه" )ء وابن ماجه ( ج١/1808‏ ).2 وأحمد ( ج١‏ ص8 5؛ ). 


1١565‏ ل 


١‏ - (وَعَنْ جابر أنَّ الي عَيَْهِ قال : ١‏ إِنَّ المرأةَ تنَكَحْ على دينها وَمَالِهَا 
وَجمالهَا , فَعَلَيِكَ بِدَاتٍ الدين تربّث يَدَاكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالترْمِذِي وَصححَهُ ) . 
قوله : ( بكرا ) هي التي لم توطأ » والثيب : هي التي قد وطئت ٠‏ قوله : ( تلاعبها 
وتلاعبك ) زاد البخاري في رواية له في النفقات : « وتضاحكها وتضاحكك )») وفي رواية ٠‏ 
لأبي عبيد : « تداعبها وتداعبك » بالدال المهملة مكان اللام . وفيه دليل على استحباب 
نكاح الأبكار إلا لمقتض لتكاح الثيب كا وقع لجابر فإنه قال النبي عت لما قال له ذلك : 
٠‏ هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات فتزوّجت ثيباً كرهت أن أجيئهن بمثلهن , فقال : 
بارك الله لك » هكذا في البخاري في النفقات . وني رواية له ذكرها في المغازي من 
صحيحه : « كن لي تسع أخوات فكرهت أن أجمع إلمين جارية خرقاء مثلهن مثلهن » ولكن 
امرأة تقوم عليِينَ وتمشطهنٌ » .قال : أصبت » . قوله : ( تنكح المرأة لأربع ) أي لأجل 
أربع قوله : (الحسبها ) بفتح الحاء والسين المهملتين بعدهما باء موحدة : أي شرفها , 
. والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقاوية»؟ ها خوط من الحساب لانهم كانوا إذا 
تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر ابائهم وقومهم وحسبوها . فيحكم لمن زاد عدده على غيره . 
وقيل : المراد بالحسب ههنا الافعال الحسنة . وقيل : المال وهو مردود بذكره قبله » ويؤخذ 
منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض : نسيية غير دينة » 
وكين اتبيه ديه فتقدم ذات الدين » وهكذا في كل الصفات . وأما ما أخرجه أحمد 
والنساق وضححه ابن خبان والحاى من حديث بريدة زفغه + و إن أحسباب .أهل: الذنيا 
الذي يذهبون إليه امال » فقال الحافظ : يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب 
له » فيقوم النسب الشريف-لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له . ومنه حديث سمرة رفعه : 
«الحسب : المال . والكرم : التقوي ) أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحام . 
ْ قوله : ( وجماها ) يؤخذ منه استحباب نكاح الجميلة » ويلحق بالجمال في الذات الجمال 
في الصفات . قوله : ( فاظفر بذات الدين ) فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة 
أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة » وقد 
وقع في حديث عبد الله بن عمرو عتد ابن :ماجه والبزار والبيهقي رفعه : « لا تزوجوا”. 
النساء لحسنهن فعسى حسنهن يرديين » ؛ ولا تزوجوهن لأمواهنَ فعسى أمواهنٌ أن تطغمين » 


ولكن تزوجوهن علي الدين , ولأمة سوداء ذات دين أفضل » وهذا قيل : إن معنى حديث 
الباب الاخبار منه ع بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع 2 


(0581) مسلم ( ج؟ - رضاع/؛ه )» والترمذي ( جع/1:25) . 
7ت 


واخرها عندهم ذات الدين فاظفر أيها المسترشد بذات الدين . قوله : ( تربت يداك ) 
أي لصقت بالتراب : وهي كناية عن الفقر . قال الحافظ : وهو خبر بمعنى الدعاء لكن 
لا يراد به حقيقته » وبهذا جزم صاحب العمدة » وزاد غيره أن صدور ذلك. من النبي 
َه في حق مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه . وحكى ابن العربي أن المعنى . 
استغنت . ورد بأن المعروف أترب إذا استغنى » وترب إذا افتقر . وقيل : معناه ضعف 

عقلك ل ل 
أن هذه الخصال الأربع هي التي برغب في :تكاح للرأة لير حر لا اد 
من ذلك لا أنه وقع الأمر به » بل ظاهره إباحة التكاح لقصد كل من ذلك . قال : ولا 
يظن من هذا الحديث أن هذه الأربع يؤخذ منها الكفاءة : أي تنحصر فيها فإن ذلك لم 
كع طحيو يت رإؤر تور اجاارا وو لمكن بويج الكو ين 
الكفاءة 

ع8 . 


## باب خخطبة امجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها #آ 


؟" - و عَنْ عِرَاك عَنْ عروة : أن اليبَيّ عه ححطّب عائشة هه إلى أبي بَكْرٍ » قَقالٌ 
لَه أبو بكر : إلا أنا أنحولةء فقال له : «أخي في دين الله وكتابه وَهِي لي خلال ) 
رَوَاهُ البُخارِيي هَكَذا مُرسّلاً ) . 


- ( وَعَنَ َم سََمَةَ قث : لما مات أبُو سلَمَة سل إل الي َك حايلت 
بن أي بَلتَََ يَخْطْيني له فقت له : إِنَ لي بنتا » وأنا عَيُورٌ » قال : « أمّا ابتنّها فتَدْعو 
لله أن يُِْهَا عنها , وأذعو الله أن يُذهِب باليرَةٍ » مُخْتِصَرٌ مِنْ سُللِم ) . 


الحديث الأول فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تتكون إلى وليها . قال ابن 
بطال : وفيه أن ابي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التي يتصور منها 
الإذن . وأما الصغيرة فلا إذن لها وسيأق الكلام على ذلك في باب ما جاء في الإجبار 


والاستئار . قوله : ( وأنا غيور ) هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث فيقول كل واحد 
منهما : أنا غيؤر » والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوج زوجها امرأة 
أخرى » والنبي عَيْيّهُ قد كان له زوجات قبلها . قال في القاموس : وأغار أهله تزوج 1 


(؟؟55) البخاري ( ج081/9ه ). 
(5555) مسلم ( ج35 - جتائز/؟ ) . 
“3777 به 


عليها فغارت انتبى . وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها . وسيأتي الكلام 
على هذا . ْ 
# باب النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه #6 


4 - ( عَنِْعُفبَةَ بن عابر 00 لله عَيْه قال : ١‏ المُؤْمِنْ أخو المُوْمِنِ 
قلا يَحِلُ لِلْمُؤْمِنِ أنْ يَنْتاع على بَبْع أخيه , ولا يَخْطّبُ على خطبّة أخيه حنَّى يَذَّرَ ) 
رَوَاهُ أَحَْمَدُ وَمُسْلِمٌ ). ٠‏ 

"5 - ( وَعَنْ أي هُرَيرَةَ عن الي عله قال : ١‏ لا يُخطّبُ الرَّجُل على خطبةٍ 
أخيه حَّى ينكح أَوْ يَعْركَ » رَوَاهُ البُخارِي والنسائي ) . 

- ( وَعَنٍ ابن عمَر أن رَسُول الله عه قال : رلا يخطْبُ الرّجلُ على خطبة 
الرججل حتى يرك الخاطب فق قَبْلَهُ أو يأذَنَ لَّهُ الخاطبٌ ( رَوَأهُ ا وَالبُخْارِيُ وَالنّسائي ) . 


قوله: (أن يبتاع على بيع أخيه) قد تقدم الكلام على هذا في كتاب البيع. قوله: (ولا. 
بخطب . لم ) استدل بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث : 
ولا يحل ) وكذلك استدل بابي اكور ل بخدية أن هريرة وبحديث ابن عمر ولي 
لفظ للبخاري ا 5 بعض أو يخطب » وفي لفظ لأحمد من 
ل و رن ا سس اط ا عل الي 
وقد ذهب إلى هذا الجمهور » وجزموا بأن النبي للتحريم ما حكى ذلك الحافظ في فتح 
الباري . وقال الخطابي : إن النبي ههنا للتأديب وليس بنبي تحريم يبطل العقد عند أكثر 
الفقهاء . قال الحافظ . او بلارنة بين اكره حرم ورن اللطلازة حتف ١‏ سمهو لخو 
عندهم للتحريم ولا يبطل العقد . وحكى النووي أن النهبي فيه فيه للتحريم بالإجماع » ولكنهم 
اختلفوا في شروطه ؛ فقالت الشافعية والحنابلة : محل التحريم إذا صرّحت المخطوبة بالإجابة 
أو وليها الذي أذنت.له » وبذلك قالت الهادوية » فلو وقع التصري بالرد فلا تحريم » وليس ْ 
ا ل ل 0-0 فاطمة بنت قيس 
لبي عَيه : إن معاوية وأبا جهم خطباها فلم يتكر النبي عَيلّ ذلك عليهما بل خطبها 
لأسامة فليس فيه حجة ؟ا قال النووي لاحتال أن يكونا خخطباها معاً أو لم يعلم الثاني 
ش 53849) أحمد ورج؟ ص١١8‏ )2 ومسلم ( ج؟ - نكاح/55 ) . 
(ه05) البخاري ( ج44/4١5‏ )» والنسائي ( جلا صكه؟ ) . 

5 البخاري ( ج4/؟4١ه‏ )» والنسائن ( ج” ص"7 ) . 


الات 


بخطبة الأُوّل والنبي عَيْيُهِ أشار بأسامة ول يخطب 6 سيأتي بوعل تقدير أن كرون ذلك 
ل فلعله كاذ :يعد ظهور رقم عييما :.وطاعر حديث فاطمة الآني قريا أن أسامة ! 
خطبها مع معاوية وأ جهم قبل جيئها إلى النبي عَُّه . وعن بعض امالكية 0 
الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق » ولا دليل على ذلك . وقال داود الظاهري : إذا 
تروجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده » وللمالكية في ذلك قولان ؛ فقال٠‏ 
بعضهم : يفسخ قبله لا بعده . قال في الفتح : وحجة الجمهور أن المنبي عنه الخطبة وهي 
ليست شرطاً في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . قوله : ( لا 
يخطب الرجل على خخطبة الرجل ) ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق 
ولا على خطبة الكافر » نحو أن يخطب ذمية فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها » ولكنه 
يقيد هذا الإطلاق بقوله في حديث أي هريرة  :‏ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) 
فإنه لا أخوة بين المسلم والكافر » وبقوله في حديث عقبة : « المؤمن ن أو المؤمن , إللج ) 
فإنه يخرج بذلك الفاسق » وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور . 

قالوا : والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . وذهب الأوزاعي وجماعة من 
الشافعية أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر وهو الظاهر . قوله : ( حتى يترك » وفي حديث 
عقبة حتى يذر ) في ذلك دليل على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأول 
عن النكاح . وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي"هريرة مرفوعا : ١‏ حتى ينكح أو يدع ) 
قال الحافظ : وإسناده صحيح . 


## باب التعريض بالخطبة في العدة #6 


748 - عن فايلمة بن قي + أذ زوجها لها قلا . لم تقل لها رول 
له يِه سْكُتِي ولا تَفقَةَ ء قالّت : وقال لي رَسُولُ الله عله كله : ١‏ إِذَا حَلَلْتِ فاذنيني » , 
آدَهُ َخطتها مَعاوَة وأُو جَهُم وأسامة بن َي » ققال رَسُول الله عإلله: ١‏ أمّا مُعَاوِيَة 
فَرَجُل ترِبٌ لا مال لَه , وأما أبو جَهُمٍ قرَجُلٌ ضْرّابٌ للنّساء , وَلكِنْ أسامَة ». فَقالث 
يدها هَكدَا أُسامَةُ أسامة » فقال لَهَا رَسُول الله عله : « طاعةٌ الله وَطاعَةٌ رَسُولِهِ » قالّت : 
َرَوّجْتُهُ فاغْبطْتٌ . رَوَاهُ الجماعة إلا البْحَارِي ) . 


4 - ( وَعَن النّغناس : طش فيما غرضكم به من عطية النساء ‏ ُو : إلى 


(5570) مسلم وج؟ - طلاق/47 )»2 أبو داود ( ج84/5؟7)» والترمذي ( ج8.0/8١١1)»‏ والنسالي 
(ج” ص76 )., وأحمد رجه ص؟١؟).‏ ش 


(8؟55) البخاري ( ج14/9؟١1ه‏ ). 
: له 


مة نيل الأوطار جه 


َريدُ التَوِيجَ وَلَوَدِدْتُ أنهُ يُسَرَ لي امرأة صَالِحّة . رَوَاهُ البُخارئي ) . 

-( وَعَنْ سكيئة بنْتِ حَنْظَلَةَ قالثْ : انأ عي مح بن علي وم تقض 
اي : ل َرَت قري من رول لذ ع راي من علي » 
في عِدَِّي » فال ١ل‏ لك ني من سول لوث على وذ عل زر | 
الله عه على أمّ سَلَمَة وَعِي مُتأيْمَة مِنْ ألي سَلَمَة قال : « لَقَدْ عَلِمْتِ أفي رَسُولٌ الله 
عه وَخيرَئهُ من حلقهِ وَمَوْضعِي مِن قَوْمِي » كائث َلك طينَهُ . رواه الدَرَفْطِيَ ) . 


ار الي ل ا ا 0 
عمته » ومنقطع لأن محمد بن علي هو الباقر ولم يدرك الي عله قوله م 
ولا نفقة ) سَيأقَ الكلام على ذلك . قوله : ( معاوية ) اختلف فيه ؛ فقيل : هو ابن أبي 
سفيان » وقيل غيره » وفي صحيح مسلم التصريج بأنه هو . قوله : ( فرجل ضراب ) 
في رواية « لا يضع عصاه عن عاتقه ») وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء ك] وقع التصريح 
بذلك في حديث الباب . قوله : ( فاغتبطت ) الغبطة بكسر الغين المعجمة : حسن الخال 
والمسرة ا في القاموس . قوله : ( يقول : إني أريد التروج ) هو تفسير للتعريض المذكور 
في الآية . قال الزخشري : التعريض أن يذكر المتكلم شيئاً يدل به على شيء لم يذكرم . 
وتعقب بأن هذا التمريف لا يخرج لجاز . وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف ثم 

حقق التعريض بأنه ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو محازي أو كنالي ليدل به على شيء 
ا م يذكر ني الكلام مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده التقاضي ٠‏ فالسلام مقصود 
والتقاضي عرض : أي أميل إليه الكلام عن عرض أي جانب » وامتاز عن الكناية فلم 
يشتمل على جميع أقسامها . 

والحاصل أنهما يجتمعان ويفترقان » فمثل : جكت لأسلم عليك » كناية وتعريض . 
ومثل : طويل النجاد » كناية لا تعريض » ومثل : اذيتني فستعرف » خطابا لغير المؤذي » 
تعريض بتهديد المؤذي لا كناية » وقد قيل في تفسير التعريض المذكور في الآية : أن يقول 
ها : إني فيك لراغب » ولا يستأزم التصري بالرغبة التصري بالخطبة . ومن التعريض ما 
وقع في حديث فاطمة بنت قيس عند ألي داود د : ١‏ أن النبي عَيْنهِ قال ها : لا تفوتينا 
بنفسك © ومنه قول الباقر المذكور في الباب . ومنه قوله عه لأ سلمة ؟ في الحديث 


(5779) الدارقطني و جع/:؟؟ ). 


المذكور . قال في الفتح : واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها . 
واختلفوا في المعتدّة من الطلاق البائن » وكذا من وقف نكاحها . وأما الرجعية فقال 
الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرّض لا بالخطبة فيها . 

والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات » والتعريض مباح للأولى وحرام 
في الأخيرة مختلف فيه في البائن راكب حب رق اللو المده ة لكن لم يعقد 
إلا بعد انقضائها » فقال مالك : يفارقها دخل أو لم يدخل . وقال الشافعي : يصح العقد 
وإن ارتكب النبي بالتصرج المذكور لاختلاف الجهة . وقال المهلب : علة المنع من التصريح 
في العدّة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في المدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق . 
وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لنع العقد لا مجرّد التصريج » إلا أن يقال : التصريح ' 
ذريعة إلى العقد » والعقد ذريعة إلى الوقاع » وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في 
العدّة لزم التفريق بينهما . واختلفوا هل تحل له بعد ذلك ؟ فقال مالك والليث والأوزاعي : 
لا يحل نكاحها بعد . وقال الباقون : بل يحل له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء . 


»# باب النظر إلى المخطوبة “#8 
ا م د ا ل د . وَعَنِ المُغِيرَةٍ 
ابن شعيّة شنبة: أنه تحطبَ امرأة + فقال لبي عه 1 لز إتها فإله أخرَى أن يكم نكما » 
زوه الكية لا أبا داودٌ ) . 


6 ررقن أن هري قال : : خطب تل ارا قال لبي َه : ١‏ الظر 


>4" ]0 سبنث اي عله يكو : ( إذا > طب أَحَدُكُمْ المرأة 
فَقَدَر فَقَدَرَ أن يَرَى منها بَعْض ها يَذعُوه إلي نكاجها فَلْيَفعَل » رَوَاهُ امد وابو دَاودٌ ). 


| 554 - ( وَعَنْ مُومى إن عَْدٍ لله عَنْ أني حُمَئدٍ أو حُمَيدةَ قال : قال رَسنُولُ الله 
عله  :‏ إِذَا حطب أَحَدْكُمْ امرأةَ قلا جناح علَيْه أنْ يَنْظْرٌ مِنْها إذَا كان ء إِنمَا يَنْظرٌ 


(55409) الترمذي ( جعم/ام١١2)1‏ والنسافٌ (جه ص؟56)ء 0 ماجه ( ج١/855١)»‏ وأحمد 
(جئعص"؛؟). 

(5541) أحمد جم ص95؟ )ء والنسائ ( جه صة؟ ). 

(55145). أبو داود ( ج708/5 )2 وأحمد ( ج”م ص.75.0 ) . 

5545) أحمد رجه صع5؛ ). ش 

55 


ليها لخطبّة وإِنْ كانث لا تَغْلَمْ » رَوَاهُ أَحَمَدُ ) . 

4 - ( وَعَنْ مُحمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عله يول : « إذَا 
ألقَى الله عَرّ وَجَلَ في قَلْب امْرِيءٍ خطبَةَ امرأة قلا بأس أنْ يَنْظْرَ إلَيها , رَوَاه أَحَمَدُ 
وَابِْنَ ماجَةُ ) . ش 

حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القران صداقاً » ويأتي الكلام عليه 
هنالك إن شاء الله . وحديث المغيرة أخرجه أيضاً الدارمي وابن حبان وصححه . وحديث 
الوامرية ارح أرما متك تسح بن ديت أن حارم يه وله © و أكنك 
عند النبي عي » فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصار » فقال رسول الله َه : 
« أنظرت إليها ؟ » قال لا ء قال : « فاذهب فانظر إليها » فإن في أعين الأنصار شيئاً » 
ا ا لي ا 
وقال : المعروف درو ول لحا فيا واقذ ين عمرو + و كنا رازه الشافعي 
وعبد الرزاق . 'وحديث أبي حميدة أعرتهة أيضنا الطبراني والبزار » وأورده الحافظ في 
التلخيص وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح . وحديث 
محمد ين "سئلية خخ به أيضا ابن حبان والحا م وصححاه » وسكت عنه. الحافظ في 
التلخيص . وني الباب عن أنس عند ابن حبان والدارقطني والحام وأني عوانة وصححوه 
وهو مثل حديث المغيرة . وعنه أيضا عند أحمد والطبراني والحاكم والبيبقي أن النببي 
عه بعث أمّ سلم إلى امرأة فقال : انظري عرقوبما وشمي معاطفها ) واستنكره أحمد 
والمشهور فيه من طريق عمارة عن ثابت عنه . ورواه أبو داود و 
ابن إسمعيل عن حماد مرسلاً . قال : ورواه محمد بن كثير الصنعاني عن حماد موصولاً . 
وعن محمد بن الحنفية عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور : ١‏ أن عمر خطب إلى علي 
اينته أمّ كلثوم » فذكر له صغرها » فقال : أبعث بها إليك فإن زضيت فهي امرأتك » 

فأرسل بها إليه ؛ فكشف عن ساقها. فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك ») . 
قوله : ( أن يؤدم بينكما ) أي تحصل الموافقة والملاءمة بينكما . قوله : ( فإن في أعين 
الأنصار شيئاً ) قيل : عمش » وقيل : صغر . قال في الفتح : الثاني وقع في زواية أبي 
عوانة في مستخرجه فهو المعتمد . وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل 
إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها . والأمر المذكور في حديث أي هريرة وحديث المغيرة 


(5545) أحمد جع صه 7 ” ) » وابن ماجه ( ج١18515/1).‏ 
د 


وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد : « فلا جناح عليه ») وفي حديث 
محمد بن مسلمة ١‏ فلا بأس » وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء . وحكى القاضي عياض 
كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم . وقد وقع الخلاف في الموضع 
الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة ؛ فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط . 
وقال داود : يجوز النظر إلى جميع البدن. وقال الاوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم » وظاهر 
الأحاديث أنه يجوز له النظر إلا سواء كان ذلك بإذنها أم لاء وروي عن مالك اعتبار 
الاذن . 


# باب النبي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر د 
والعفو عن نظر الفجأة 


و6 ( عَنْ جابر أن النيّ َه قال  :‏ مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوْم الآخر قلا 
يحون بائرأ لي مها ذو مَحرّم بنها . فنَ هما الشّطان »2 . 


65- ل( وَعَنَ عاير ين رمه قال قال وشو الله عل : ٠لا‏ يَخْلوَنَ رَجُلُ 


اثرأة لا تجل ل لإ اكيم الشيّطان إلا مَحْرَمْ ) رواهما حم ووفك عن معناة 


عدي الم عله قال :٠لا‏ يَنْظرٌ الرَجْلَ إلى عَوْرَةٍ الّجْلٍ » 
ولا تنظرٌ المَرْأةُ إلى عَورَةٍ العراة اززلا ملسي الرجل إلى الرّجْلِ في الوب الوَاحِدٍ ولا 
المَرْأةٌ إلى المَرأة في الوب الواجدٍ » ) . 


4 - ل( وَعَن جَرِيرٍ بْنِ عَبدِ الله قال شالك سول الله عه عَنْ نظ الَجأةٍ ؟ 
فقال : اصرف بَصَرَك + رَوَاهُمَا مد 0 وابو داوف والترمة 6 


- 


648 - (وَعَنْ بُرَيْدَة قال : قال رَ 000 


(545) أحمد وجم ص99 ) . 
)8545١‏ أحمد ( جم ص44 ). 0 
(57419) مسلم ( جا -- حيض/4/ )» وأبو داود ( ج8/54١101‏ )2 5 (جه/7079 )2 وأحمد 
1 ((جلاص"؟ 7 ). 
(5540) مسلم ( جم - آداب/ه؛ )ء وأبو داود (ج/د ١د‏ والترمزي وجو وأحمد 
( ج:/١1؟؟).‏ 
(5749) أبو دواد ( ج45/5١7‏ )ء والترمذي ( جه /لالا/” ). وأحمد ( جه ص05 ) . 


مه رض 


مده فى 0 :1 
النظرة فَانَْمَا لك الآولى ولك لَكَ الآخرَةٌ ( رَوَأهُ لحيل 5 دَاودٌ وَالتَرمِذِي ) . 


- ( وَعَنْ عُقَبَةَ بْنِ عامِرٍ أن 0 الله ع قال : ١‏ إِيّاكُمْ وَالدّخول على 
النساء » قال جل مِنَ الأنصّارٍ : م : « الحَمو المَوْتُ ) 
واه حمل وَالبخَارِي وَالتَرَمِذِي وَصححه قال : وَمَعْنَى الحَمو قال : هو أحو الرَوْج 
كأنّهُ كَرِهَ أن يَخْلْوَ بها ) . 

حديث جابر وعامر يشهد لهما حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف » وقد تقدم 
في باب النبي عن سفر المرأة للحجّ من كتاب الحجّ » وقد أشار الترمذي إلى حديث عامر . 
وحديث بريدة قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك » وأخرجه 
بهذا اللفظ من حديث علي البزار والطبراني في الأوسط . قال في مجمع الزوائد : ورجال 
الطبراني ثتقات . والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها ما حكى ذلك الحافظ في الفعح . وعلة 
التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالنهما وحضوره يوقعهما في المعصية » وأما مع 
وجود ارم فالخلوة بالأعئية نهار ئزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره . واختلفوا هل 
يعر خره تقاض و جلك لتر 6 الوك عد :رز لعبعكن تيده ارا وقول اروز 
2 ظاهر الحديث . وحديث أ سعيد أخرج نحوه أحمد والحام من حديث جابر » 
وأخرجه أيضاً أحمد وا بن حبان والحاكم من حديث اين عباس + وأخرجة أيضا الطبرائي 
رع عت ااخري وحم بها ل وليل سيت عر . قوله : ( لا 

ينظر الرجل إلي عورة الرجل » إِلم ) فيه دليل على أنه يحرم على الرجل نظر عورة الرجل , 
وعلى المرأة نظر عورة المرأة » وقد تقدم في كتاب الصلاة بيان العورة من الرجل ٠‏ والعورة 
من المرأة . والمراد هنا العورة المغلظة . قال في البحز : فصل : يجب ستر العورة المغلظة 
من غير من له الوطء إجماعاً لقوله : « احفظ عورتك » الخبر ونحوه انتبى . قوله : ( ولا 
يفضي الرجل . إلى ) فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع 
المرأة في ثوب والخد مع انضاء اببعطل الللاددي ران (الرف ا ربو حرم :من المباشرة 
أو مس العورة أو غير ذلك . وحديث بريدة فيه دليل على أن النظر الواقع فجأة من دون 

قصد وتعمل لا يوجب إثم الناظر لأن التكليف به خارج عن الاستطاعة » وإنما الممنوع 
منه النظر الواقع علي طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة . وقد استدل 
بذلك من قال بتحريم النظر إلى الأجنبية ولم يحكه في البحر إلا عن المؤيد بالله وأبي طالب . 
وحكى في البحر أيضا عن الفقهاء والإمام يحيى أنه يجوز ولو لشهوة . وتعقبه صاحب 


.)١:5ص ج:؛‎ ١ وأحمد‎ 2) 1١١ا/1١/9ج‎ (١ البخاري ( ج7/9٠ه ) » والترمذي‎ )5550١ 


بت 2 3177 عه 


المنار أن كتب الفقهاء ناطقة بالتحريم . قال : ففي منهاج النووي وهو عمدتهم : ويحرم 
لطي ار 2 لبر اا حي 
الأمن على الصحيح. . ثم “قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبي : كهو إليها : وني المنتهى .من 
الا ريخ ع سو ل رسن لاطا دي حكن 
والحنفية لا يخيزون النظر إلى الوجه والكفين مع الشهوة ولفظ الكنز : ولا ينظر من اشتهي . 
قال الشارح العيني في الشاهد : لا يجوز له وقت التحمل أن ينظر إليها بشهوة » هذا ما 
تعقب به صاحب النار . قال في ببجة امحافل للعامري الشافعي في حوادث السنة الخامسة 
ما لفظه : وفيها نزول الحجاب وفيه مصالح جليلة وعوائد في الإسلام جميلة » ولم يكن 
لأحد بعده النظر إلى أجنبية لشهوة أو لغير شهوة » وعفي عن نظر الفجأة انتهى ٠‏ وني 
شرح السيلقية للإمام يحيى في شرح الحديث الرابع والعشرين في شرح قوله : إيام وفضول 
النظر فإنه يبذر الهوى ويولد الغفلة: التصري بتحريم النظر إلى النصاء الأحاتت لشهوة أو لغير ' 
مرفي وقال اند بظافر فى« نيان + إن مرج النظر إلى الأجنبية مع الشهوة اتفاقا وقال: 
الإمام عز الدين في جواب له: والصحيح المعمول عليه رواية شرح الازهار وهي رواية البحر 
أن الإمام يحبى ومن معه يوون النظر ولو مع شهوة اه . ومن جملة ما استدل به المانعون 

من النظر مطلقاً قوله تعالى : 9 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 وقوله ا 
(( فسألوهن من وراء حجاب » وأجيب أن ذل حاص ,أزواج اي له » لأنه إنما 
شرع قطعاً لذريعة وقوف أصحاب رسول الله عي في بيته دولا عش أن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ومن حملة عا استدلوا به حديث ابن ,عباس عند البخاري : 
'؛ أن النبي 2َُِهِ أردف الفضل بن العباس يوم النجر خلفه » وفيه قصة المرأة الوضيئة 
الخئعمية ٠‏ فطفق الفضل بنظر إليا » فأخط النبي عي بذقن الفضل فحول وجهه عن النظار 
إليها ؛ وأجيب بأن الي َيه إنما فعل ذلك مخافة الفتنة لا أخرجه الترمذي وضححه من 
حديث علي » وفيه : « فقال العباس : لويت عنق ابن عمك » فقال : : رأيت شابا وشابة 
فلم آمن عليهما الفتنة » وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة حيث 
م يأمرها بتغطية وجهها ٠‏ فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز مسال ) ولى ل يكن 
با “افهيه كنا ا الف علنة . وهذا ع الع ل ا يي 
آية الحجاب السابقة بزوجات النبي عَيْل , , لأن قصة الفضل في حجة الوداع واية الحجاب 
في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة كا تقدم . وأما قوله تعالى : 9 ولا -يبدين 
زينتهنَ إلا ما ظهر منها :4 فروى البميقي عن ابن عباس أن المراد بما ظهر : الوجه والكفان ٠‏ 
وروى البيبقي أيضا عن عائشة نحوه » وكذلك روى الطبراني عنها . وروى الطبراني أيضاً 


ان ىه 


عن أبن عباس قال : هي الكحل . وروى نحو ذلك عنه البيهقي . وقال في الكشاف : 
الزينة : ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب . فما كان ظاهراً منها كالخاتم 
والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب » وما خفي منها كالسوار والخلخال 
والدملخ بوالقلوادة والرركليل والوشاج والقرط .فلا تنديه إلا هؤلاء:المد كورين ؟ وذكر الزينة 
دون بوائيها للعاخة ل لامر 0 اشير أن هذه الوا ع ترقون 
والأذنه نل رين يها لسلر اد النظر إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع» 
بدليل أن النظر إليها من غير ملابسة ها لاامقال في حله كأنَ النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً 

في الحظر ثابت القدمْ في الحرمة شاهداً على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين 
الله في الكشف عنها انتبى . | 

والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء 
والبيع والشراء والشهادة » فيكون ولك سحي من عموم الى عن ابداء مواضم الزينة » 
وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع » وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على 
أن الوجه والكفين مما يستثنى . قوله : ( الحمو الموت.) أي الخوف منه أكثر من غيره 
كا أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره . قال الترمذي : يقال : هو أخو 
| الزوج » وروى مسلم عن الليث انه قال : الحمو : اخحو الزوج وما أشبهه من اقارب 
الزوج » ابن العم ونحوه . وقال النووي : اتفق أهل اللغة على أن الأحماء : أقارب زوج 
لمرأة كابيه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم . وأن الأختان : أقارب زوجة الرجل ١‏ 
وأن الأصهار تقع على النوعين اه . 

باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمخرمها #6 

ف اط ما يبدو منبا غالباً 

0 -( عَنْ حال بن ميك عَنْ عانشة أن أسماة بن أني بكر دل على وَسُول 
لله عي وَعَلَيها بياب رقاق فأعْرَضَ عَنْها وال : « ياأسمَاءً إن المَرْأة ذا بعت المَحِيضَ 
لم يملع ها أن نري ينها إلا غلا وهذا ٠.‏ رادل بل ريو ركيب . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدٌ 

رارع الب 5000 َيه أى فاطمَة بِعَيْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا » قال : وَعل 


0 أبو داود و 1ه‎ )156١( 
00 .)11١١/4ج‎ ( أبو داود‎ )55865 


0 إذَا فَعَتْ به رأسها لَمْ يَبْلْعْ رِجْلَيّها » وَإِذَا عَطَّتْ به رِجْلَيْها , لَمْ يَبْلغْ رأسها ؛ 

لما رأى التي عَيَْه ما تلقّى . قال  :‏ إِنَّهُ ليس عَلَيِكِ بأس , إِنَّمَا هَرَ أبُوك وَغلامُكِ ): 
رَوَاهُ أبو دَاوْدَ » وَيِعَضَّدُ ذلك فَوْلَهُ : « إِذَا كانَ لإخداكن مُكاتبٌ وكان عِنْدَهُ ما يُوّدّي 
فلتخت فلتحتجب منهُ )). 


حديث عائشة في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى 
بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد ٠‏ وذكر الخافظ أن اد الوراق هذا لخديف وقال»: 
لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير؛ وقال مرة فيه : عن خالد بن دريك عن 
أَمّ سلمة بدل عائشة . وحديث أنس أخرجه أيضا البيمقي وابن مردويه » وفي إسناده أبو 
جميع سال بن دينار الهجيمي البصري . قال ابن معين : ثقة . وقال أو ووغة الراقي 
ضري لخ الحديه : والديق الذي أشان إلبه الاين وجملة عاضدا لخديف اش :قد 
تقدم في باب المكاتب من كتاب العتق . قوله : ( دريك ) بضم الدال مصغراً وهو ثقة : 
وقيل بفتح الدال والضم أكثر . قوله : ( لم يصلح ) بفتح الياء وضم اللام . قوله : ( إلا 
هذا وهذا ) فيه دليل لمن قال : إنه يجوز نظر الأجنبية . قال ابن رسلان : وَهذا عند أمن 
الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه . أما عند خيوف الفتنة فظاهر إطلاق 
الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة » ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع 
النشاء أن يخرجن 'سافرات: الوجوة 'لا سينا عند كثرة الفساق ::وحكئى القاضي عياض 
عن العلماء أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غضّ البصر للاية » وقد 
تقدم الخلاف: في أصل -المسئلة . قوله : ( إذا قنعت ) بفتح النون المشدّدة : سترت 
وغطت . قوله : ( إنما هو أبوك وغلامك ) فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته 
وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محرمها » وإلى ذلك ذهبت 
عائشة وسعيد بن المسيب والشافعي: في أحذ قوليه وأصحابه ».وهو قول أكثر السلف . 
وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة. تزوجها إياه بعد العتق » وحمل 
الشيخ 8 حامد هذا الحديث على أن العبد كان فيا لإطلاق .لفظ الغلام ولأمها واقعة 
حال . حتجّ أهل القول: الأول أيكا-عديف الاحتجاب «رد “امكانته الذي أشان إليه 
ال ا : 8 أو ما ملكت أمانكم 4 وقد تقدم ما أجاب به سعيد بن 
المسيب من أن الآية خاصة بالاماء كا رواه عنه ابن ألي شيبة . 


1د 


03 ## باب في غير أُولي الإربة #6 


*8؟ -( ع اموي لوا ل 


ام د ل ل ل 
00 و َيه : ١‏ لا يَذْخلنَ هَؤُلاء عَلَيِكُمْ ) 


8- ( وَعَنْ عائِة قث : كن دشل على أزواج اي عه مكتت » قل : 


وكاثوا يعُذُوله مِنْ غير أولي الإربة ٠‏ فدتحل التي عه يوم وَهْو عند بَعْض نسّائه وَهُو 


رول قر 


يعت أثرأة + قال : إذا أل أفبلث بأربع ‏ وإذا يرث ديرت بَكمَانٍ » تقال الى عله : 
أرَى هَذًا يَغرف ما هَهُنا لا يَدحنَعَلَيَكُمْ هَذَا , فَحَجَبُوه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسَلم وأبو 
دَاوْدَ . وَرَادَ في روَاية لَه ا وكان بِالبِيدَاء يحل كل جُمْعَةٍ يَسْتَطْعِمْ ) . 


وَعَنْ نْ الأو زَاعِي في هَذِهِ القصّة : فقيل : ارَسُولٌ الله إِنّهِ إذَن يَمُوت مِنَ الجوع. ؟ 


فأذن له أن تدخل في كل حلعة مركن سال ع ترجة :حا رَوَاه أبوذاود. 


الم ار سان ل جام ا 0 َه 

ومن كان ذلك فيه حلقة فلخلب من حال أنه لا أرب .له في للساء» ولقلك كنا أرؤاج 
النبي عَم يعددن هذا امخدث من غير أولي الإربة » وكن لا يحجبنه إلا إن ظهر منه ما 
ظهر من هذا الكلام . واختلف في اسمه » فقال القاضي : الأشهر أن اسمه هيت بكسر 
الاء ثم تحتية ساكنة ثم فوقية » وقيل : صوابه هنب بالنون والباء الموحدة قاله ابن درستوية ١‏ 
وقال : إن ما سواه تصحيف وإنه الأحمق'المعروف » وقيل :- اسمه ماتع بالمثناة فوق : مولى 
فاختة المخزومية بنت عمرو بن عائذ . قوله : ( تقبل باربع وتدبر بهان ) المراد بالأربع هي 
العكن جمع عكنة » وهي الطية التي تكون في البطن من كثرة السمن » يقال : تعكن 
. البطن : إذا صار ذلك فيه » ولكل عكنة طرفان » فإذا راهن الراقي من جهة البطنْ وجدهنٌ 
أربعا وإذا راهن من جهة الظهر وجدهن ثمانياً . وقال ابن حبيب عن مالك : معناه أن 
أعكانها ينعطف بعضها على بعض » وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها » 


(156) البخاري ( ج47714/8 )2 ومسلم ( ج؛ - سلام/؟5 ). وأحمد ( جنا ص5390 ). 
(5784) مسلم ( ج؛ - سلام/؟5 ) » وأبو داود ( ج7/4. اا رعو ص؟907١‏ ) . وانظر سنن أبي 
رمو ٠0٠١‏ 1؟). :. 
كت ا 


وفي كل جانب أربع , قال الحافظ : وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهور . 
وخاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا 
للسمينة من النساء » وجرت عادة الرجال في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة . وقيل : 
الأربع هي الشعب التي هي اليدان والرجلان » والغان : الكتفان والمتنتان والإليتان 
والساقان » ولا يخفي ضعف ذلك لأن كل امرأة فيها ما ذكر فلا وجه لجعله من ن صفات 
المدح المقصودة في المقام قوله : ( هؤلاء ) إشارة إلى جميع الخنثين . وروى البيهقي أنه 
كان الخنئون على عهد رسول الله مه ثلاثة عانعن وغدم ع رهييت . قوله : ١‏ من غير 
أولي الاربة ) الإربة والارب : الحاجة والشهوة . قيل : ويحتمل أنهم التابعون الذين يتبعون 
لحل لبغبيوا من عأمامه ولاناحة .قم إل ااء لكر أو يت أو عنة - قولف ١‏ ز أركة 
هذا » إل ) بفتح الهمزة والراء . قال القرطبي : هذا يدلّ على أنهم كانوا يظنون أنه لا 
يعرف شيا من أحوال النساء ولا يخطر له ببال » ويشبه أن التخنيث كان فيه خلقة وطبيعة 
'ولم يعرف منه إلا ذلك , وهذا كانوا يعدّونه من غير أولي الإربة . قوله 87 وأخرجه ) 
لفظ البخاري : 9 أخرجوهم من بيوتكم قال : فأخرج فلانا وفلانا » ورواه البييقي . وزاد 
) وأخرج عمر مخنثاً ) وفي رواية ( وأخرج أن يكل غير ) . قال العلماء : إخراج انث 
ونفيه كان لثلاثة معان : أحدها : أنه كان يظن أنه من غير أولي الاربة ثم لما وقع منه 
ذلك الكلام زال الظنْ . والثاني : وصفه النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة 0 
نبي أن يصف المرأة زوجها فكيف إذا وصفها غيره من الرجال لسائرهم ؟ . الثالث : 
اع ا ل 
. من النساء . قوله : ( فيسأل ثم يرجع ) أي يسأل الناس شيك ثم يرجع إلى البادية . والبيداء 
بالمك : القفر » وكل صحراء فهي بيداء كأنها تبيد سالكها أي تكاد تبلكه . وف ذلك 
دليل على جواز العقوبة ا له 
بالدخول في بعض الأوقات للحاجة . , 


*# باب في نظر المرأة إلى الرجل 3# 
هوه - (عَنْ أم سَلْمَةَ قآثْ : كنت عند التي عه وَمَيمُوئة » فقيل أبن أم 
مَكنُوم. حتّى دحل عَلَيْه وَذِلك بَْد أن أَمرَ بالحجاب » فقال رَسُول الله مكل : « اختجبا 
مه » » فَقَلنا اب رتيل انه لذن افتي [التعبرنا ول يغرها:؟ نمال : ( أَفَعَمْاوَانٍ ألتما , 


(وه؟) أبو داود ( ج7/4١١4‏ )ء والترمذي ( جه/778؟ ) » والمسند ( جه ص595) . 


75ت 


ألسْثما 5 تبصرانه ؟ ) زوه أُحْمّد وأبو دَاوْدَ وَالتَرمِذِي وَصححَهُ ) . 


5 - ( وَعَنْ عائِسّةً الت : ريت الي َه يمري بِِدائِِ وأنا نظ إلي الحمسَةٍ | 
20 في المَسْحِدٍ عت اكول أن التي أسأمُه » فاقدّروا قَدْرَ الجاريّة الحَدِيئَة السّن 
الخريطة .عل للد ٠‏ امتّفْق عَلَيْهٍ : ولايد : أن الحبَسَةَ كاثوا يَلعَبُونَ عِندَ رَسُولٍ الله 
َه في يَوْم عيدٍ » قالَتْ : الت مِنْ قَوْقِ عاتقهٍ قطأطأ لي مِنكَبه ٠‏ فَجعَلْتُ لطر 
إِلَيهِمْ مِنْ فوْتٍ عاتقهِ حتَّى شبغت ثم الْصَرّفت . ) . 

حديث أمّ سلمة أخرجه أيضاً النسائي وابن حبان وفي إسناده نبهان مولى أمّ سلمة شيخ 

الزهري وقد وثق . وفي الباب عن عائشة عند مالك في الموطأً : ( أنها احتجبت من أعمى » 
فقيل لها : إنه لا ينظر إليك » قالت : لكني أنظر إليه 4 وقد استدل بحديث أمّ سلمة هذا 
من قال : إنه يحرم على المرأة نظر الرجل 5 يحرم على الرجل نظر المرأة » وهو أحد قولي 
الشافعي وأحمد والهادوية . قال النووي : وهو أصمّ ولقوله تعالى : 4 وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهنَ 4 ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهنٌ النظر إلى النوع 
الآخر قياساً على الرجال . ويحققه أن المعنى امْحرّم للنظر هو خوف الفتنة » وهذا في المرأة 
أبلغ فإنها أشدّ شهوة وأقلّ عقلاً » فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل . واحتجّ من قال 
بالجواز فيما عدا ما بين سرّته وركبته بحديث عائشة المذكور في الباب . ويجاب عنه بانما 
٠‏ كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب » ويؤيد هذا احتجابها : 
من الأعمى 5 تقدم » وقد جزم النووي بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان 
ذلك قبل الحجاب . وتعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم 
وفدر الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع . ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة . واحتجوا 
أيضاً بحديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه : «١‏ أنه عله أمرها أن تعتدٌّ في “بيت ابن أمْ 
مكتوم وقال : إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غضّ 
البصر منها ولا ملازمة بين الاجتاع في البيت والنظر . واحتجوا أيضاً بالحديث الصحيح 
في مضي رسول الله َه إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهنّ ومعه بلال فأمرهن 
بالصدقة وقد تقدم . ويجاب أيضا بآن ذلك لا يستلزم النظر منين إليهما لإمكان ماع 
الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر . وقد جمع أبو داود بين الأحاديت فجعل حديثك 
َم سلمة مختصاً بأزواج النبي عَهِ . وحديث فاطمة وما في معناه لجميع النساء . قال 
الحافظ في التلخيص : قلت : وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه 
9 البخاري وجا/ءه؛ ) » ومسلم رجك- عيدين/18 ) » وأحمد (جااص00"؟). 


تت 3168 ا 


شيخنا انتهئ ' . وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أمّ مكتوم لعله لكون الأعمى 
ادي ا ا 0 كل 
ا و ا لور ا ا 
دليل على جواز ذلك في المسجد . وحكى ابن التين عن ألي الحسن اللخمي أن اللعب ' 
بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة.. أما القرآن فقوله تعالى : 9 في بيوت أذن الله 
أن ترفع 4 . وأما السنة فحديث : ١‏ جنبوا مساجدم صبيانكم ومجانينكم » وتعقب بن 
الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريم بما ادّعاه ولا عرف التاريم فيثبت النسخ . 
وحكي عن بعض الالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في 
المسجد , وهذا لا يثبت عن مالك :فإنه: خلاف ما صرّح به في طرق هذا الحديث . كذا 
قال في الفتح ,ون ادك أيضا راق النظي إل الهو الاج حر قله بحسن ختلقة ف 
أهله وكرم معاشرته . قوله : ( حتى شبعت ) فيه استعارة الشبع لقضاء الوطر من النظر . 
## باب لا نكاح إلا بولي # 
1 - ( عَنْ أي مُوسَى عَن الي عله قال : ٠لا‏ نكاح إِلّا بلي » ) . 
4 - ( وَعَنْ سُليِمانَ بن مُوسَى عَنِ الزَهْرِي عَنْ عُروَةَ عَنْ عائِسَة بس أن لي عله 
قالّ : ١‏ أْيّمَا اممرأةٍ َكَحَثْ بِعيْرٍ إن وَلِيها قيكاحها باطل ٠‏ فبكاحها باطل , فِكاحُها 
0 ؛ فإ دحل بها فلها امه بمَا امحل مِنْ قزجها ؛ ف اشتَجرا فالسلطان وَلِي 
لا وَلِي لَه ) رَوَاهُمَا الحَمْسَةٌ إلا التسائي . وَرَوَي الثاني أبو داو الَالِسِي وَلْفظهُ : 
:دلا يكاح ل يي وما املو تبث بق إذنِ وليه تيكاشها بول بال بال » فرن 
لم يكن لها وَل فالنتلطان وق من ناوه لذيوع). 
8" - ( وَعَنْ أي مُرَيْة قال : قال رَسُول الله عه لضت المَرأةُ المَرأةَ ‏ 


(5561) أبو داود ( ج485/5١7١)ء2‏ والترمذي جم امه وابن ماجه (ج١1441/1١)2‏ وأحمد 
( جو ص .):١‏ 

(5258) أحمد وجا ص>77١)ء‏ وأبو داود ( ج708/5 )2 والترمذي ( ج8/؟١١١)2‏ وابن ماجه 
و جدطل/و اما ). 

(57869) ابن ماجه ( ج١1887/1‏ )ء والدارقطني ( جا ص7١7‏ ) . 


ع 161 


وَلاتزوج المَرأةَ نفسها فإنَ الزَنيَةَ مي التي تروَجُ نفسها ' رَوَاه أبن ماجَه وَالدّارَقطيي . 
وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْن خالِدٍ قال :"مضت الطريق ركبا ا ا 
رجل غَيْرَ ولي فألكحها ٠‏ فبلَعَ ذلك عُمَرَ » فجَلَدَ التاكح وَالمْنْكحَ وَرَدّ نكا حَها . رَوَاه 
لامي وَالذَارَقطيي لوعن التي فال : ما كان أَحَدٌ مِنْ أصححاب الي َه أسَدّ في 
النكاح. بعْيْرٍ وَلِي مِنْ 0 يَضْرب فيه . رَوَاهُ الدّارَقطني ) . 

حديث أبي موسي أخرجه أيضاً الم رو ا ا 
قال : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي عَم عائشة وأمّ سلمة وزيب بنت جحش » 
ثم سرد تام ثلاثين صحابياً » وقد جمع الدمياطي طرقه من المتآخرين ولد الاي 
وصله وإرساله » فرواه شعبة والثوري عن أني إسحق مرسلاً » ورواه إسرائيل عنه فأسنده » 
وأبو إسحق مشهور بالتدليس » وأسند الحاكم من طريق علي بن المديني ومن طريق البخاري 
والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل . وحديث عائشة أخرجه أيضاً أبو عوانة 
وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي . وقد أعل بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة ابن 
جريج ‏ قال : ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره . وقد عدّ أبو القاسم بن منده عدة 
من رواه عن ابن ريح فبلغوا عشرين رجلا » وذكر أن معمراً وعبيد الله بن زّحر تابعا 
ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن مومى » وأن. قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن | 
إسحق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهري 
قال : ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن ذراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وقد أعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البرّ والحام 
رعو الخكاية عن ابن جرع إنكاز الزهري :+ وعل تدين الصحة لا يلزه من نيان الزهري» 
له أن يكون عيمان ين ترس وه فيه . وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً البمقي . قال 
ابن كثير : الصحيح وقفه على أي هريرة . وقال الحافظ : رجاله ثقات .» وفي لفظ 
للدارقطني : « كنا نقول : التي تزوج نفسها هي الزانية » . قال الحافظ : فتبين. أن هذه 
الزيادة من قول أي هريرة » وكذلك رواها الببيقي موقوفة في طريق » ورواها مرفوعة 
في أخرى . وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ : ( لا نكاح 
إلا بولي » وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومداره عليه . قال الحافظ : وغلط 
بعض الرواة فرواه عن ابن المبارك عن خالد الحذّاء عن عكرمة » والصواب حجاج بدل 
خالد . وعن ألي بردة عند أبي داود الطيالسي بلفظ حديث ابن عباس وعن غيرهما كا 
تقدم في كلام الحاكم . قوله : ( لا نكاح إلا بولي ) هذا النفي يتوجه إما إلى الذات 


ا كك 


الشرعية » لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي ليست بشرعية » أو يتوجه 
إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات » فيكون النكاح بغير ولي باطلاً كما هو 
مصرّح بذلك في حديث عائشة المذكور » وكا يدل عليه حديث أي هريرة المذكور , 
لأن النبي يدل على الفساد المرادف للبطلان .. وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وابن عباس 
وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة. 
وابن أي ليل والعترة وأحمد وإسحق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا : لا يصمّ العقد 
بدون ولي . قال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وحكى 
لدع الس 0 سي نيه سوير 
وسيأتي . وأجيب بن المراد اعتبار الرضا منها جمعا بين الأخبار » كذا في البحر . 
أي يوسف ومحمد : للولي الخيار في غير الكفء وتلزمه الإجازة في الكفء . وعن 4 
يعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة . 5 عن ذلك بأن الأدلة : تفصل . 
الظافرية آنه يسو وا .لمكن وق ل ع ل رد 
أبو ثور : يجوز لها أن تزوّج نفسها بإذن وليها أخذاً بمفهوم قوله : « أيما امرأة نتكحت 
بغير إذن وليها » . ويجاب عن ذلك بحديث أي هريرة المذكور . والمراد بالولي هو الأقرب 
من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته » وليس لذوي النهام ولا لذوي 
الأرحام ولاية » وهذا مذهب الجمهور. وروي عن أي حنيفة أن ذوي الارحام من 
الأولياء » فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه ولي 
لا ولي له م أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس » وفي إسناده الحجاج بن أرطاة . 
ل باب ما جاء في الإجبار والاسثمار ون 


- ( عَنْ عائة : أن ال عله تروّجَها وَهي بِنْتْ ميت ينين » وأَدْخلث 
عَلِيِهِ وَهِي بِنْت تِسْع مينينَ » وَمَكَكتْ عِنْدَهُ تسلعأ . متف عَلَيْه . وفي رِوَايَة : تَرَوْجَها 
َه بنْثُ سبع مينينَ ‏ وَرْفثْ إِلْهِ وَهي بنْثُ تملع مينينَ . رَوَاهُ أحمَدُ وَمسلِمَ ) . 

الحديث أورده المصنف للاستدلال به على أنه يجوز للأب أن يزوّج ابنته الصغيرة بغير 
اسكذانها » ولعله أخذ ذلك من عدم ذكر الاستئذان » وكذلك صنع البخاري . قال 
الحافظ : وليس بواضح الدلالة » بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستكذان البكر 
وهو الظاهر .. فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . وفي الحديث أيضاً دليل على أنه يجوز 
للأب أن يزوّج ابنته قبل البلوغ . قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزوج ابنته الصغيرة 
(550) البخاري ( ج5177/9 ). ومسلم ( ج؟ - نكاح/7 ) . 

ش ا 


ل ل ل ا 


أذ » وزعم أن ترج ابي عو عائعة شة هي بنت ست سن كن من خصائم ود 
تجويز الحسن والبتدي .للأب أن يجبر ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا 

وفي الحديث أيضاً دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير » وقد بوب لذلك 06 
وذكر حديث عائشة . وحكى في الفتح الإجماع على جواز ذلك . قال : ولو كانت في 
المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء .' 


ا : قل رَسُول ال يه « اليب أعق يقفسيها من 
وَليّها , وَالببكر تُستاذن في نفسيها يها , وَإِذْنها صمائها » رَوَاهُ الجماعة إِلّا البخاريّ . وفي 
ِوَايّة لأحمَد وَمسملم وأبي داو وَالنَسائ : ١‏ وَالِكْرٌ يَستأمرُها أبُوها » . وفي رِوَائة 
لأَحْمَد حْمَدَ .والنسائي 0 وَاليَتِيمَةُ تسْتَأذَنْ في نفسها )0 . وفي رواية لأبي دَاوْدٌ والنسائي : 
١‏ لَيِسَ لِلْوَلِي مَعَ اتيب أمْر, وَاليَيِمَةُ ُسْتأمرٌ, وَصمْتا إِقرَارُها » ) . 


5 - ( وَعَنْ تحنْساءً نت خدام. الأنُصَارِيّة أنَ أباها رَوّجَها وَهِي بيْبّ فَكَرِمَتْ 


ذللق فانة وسول الله 6ل ور هيات مره الحاقة لذ سلما 1 


3 
5 


و عور رن أن مرا الي قال ارول كن ك2 :دلا تنكخ الْأَيُمْ حتّي 
تمر , ولا البككر حتَّى تُسْتأدَنَ » . قالوا : يارسول الله :وكيق. إذئها ؟ قال 1 
لتكت واه الكماعة ١7‏ 


4 - ( وَعَنْ عائشّة 5 قالك > فلك : يارسول الله : تُسْتأمَرٌ النّساءُ في أَبْضَاعِهِنّ ؟ 
قال 0 00 ل سه ل 
زتستجي » قال : إذنها 2-2" 

(55731) مسلم( جا - نكاح/57 ) » وأبو داود ( ج34/5١٠‏ ) » والترمذي ( ج5/م١١١‏ ) » والنسائُ ( جه 
ص4 ).2 وأحمد ج١‏ صة!؟ ). ٠‏ 

(0171) البخاري ( ج0178/8 )». وأبو داود 12 )ب والقرماي 1/5 )عرو عاسم 
(ج١/1897‏ )ء والنساني ( جة رام )ء وأحمد جه 7 

(5575) البخاري ( ج5155/9 )» ومسلم ( ج؟ - نكاح/54 )2 وأبو داود ( ج97/5١٠)ء‏ والترمذي 
( جع/07١١1)ء‏ والنسائ وج صهح )ء وابن ماجه ( ج١/1411‏ ) . 

(5554) البخاري ( ج5١/7945)ء,‏ ومسلم ( ج؟ - نكاح/ه" ), وأحمد رج" صه0؛ ). 

حم 2 :7 


8 - ( رَعَنْ أني مُوسى أن لي عه قل : ٠‏ شنتأمر اليم في نفسها , فإن 
سَكدث فَقَدْ أذلث » وَإن أبْتْ لَمْ ثكْرَة ) رَوَاهُ أحْمَدُ ) . 
ظ 555 - (رَعَنٍْ أي هرئرة قال : قال رَسُولُ الله عله :. ١‏ كمنتأمز اليَمَةُ في 
نفسيها , فإنْ سَكَكَتْ فَهُوَ إِذْنهَا . وَإِن بت فلا جَوَارَ عَلَيها » رَوَاهُ الكَمْسَةٌ إِلّا ابن 
ماجة )  .‏ 


551 - ( وَعَن ابن عَبّاسِ : أنّ جاريّةٌ يكرا أن رَسُولٌ الله َيه َذَكْرَتْ أن أبَاهَا 
زَوجَها وي كارة , فَخيرَها لبي كه واه انك واب ا رسي 
وَرَوَاهُ الدّارَ قطني أيضاً عَنْ عِكْرِمَةَ عَن النَبي مُرْسَلاً وَذَكَرَ أنه أُصَحّ ) 


01 


عاتن تر هال ني نمف تطلوي ور 1 1 ين عزة 
بشت كيم ! ار , الأؤقصٍء وأَوْصى إلى أخيه قََامَة بن مَظَعُونٍ » قال 

عَبْدُ الله هما خالا » تبث إلى كاه بن مَطْعُونٍ له مان بن مطمُون وها 
َل لمر بن شت يغبي إلى أنه فأرعتها في الطل. ٠‏ فَحَطْتْ إِلَيْهِ وَحَطتٍ الجاريّة 
إلى هَوَى أُمّها » فأبتا حتّى افع أمرّهُما إلى رَسُول الله ينه ؛ قال قدامة بن مظطفون:: 
سول الله له أي أؤصى ما إل وها ابن مها عَم أقصر بها في الصّلاح ‏ ولا 
في الكفاءَةٍ» ولكها اثرأة وَإِنْمَا حت إلى هَوَى أُمّها » قال :قال #سرل الله ع 
« هي لِتيمَة و ولا تكح إلا بإذنها » . قال : اعت وَالله ني بَْدَ أن متها فَرَجُوها 
المقرة بر «شعية د روه احمد وَالدَّارَفَطيي 2 َيل على أن اليتِيمَة لا يجبرها وَصِي 
ولا غيْرَهُ ). 


لم 


مالل 12 و الو د لسو ل الام ف 
8 - (وَحَنٍ ابن عُمَرَ أن ؛ التي عله قال : «١‏ آمِرُوا النّساءَ في بَتاتهن » رَوَاه 
أُحَمدٌ وأو دَاوْدٌ ). 


(0558) أحمد رج؛ ص94؟). 

555 أبو داود ( ج09/(5؟)» والترمذي ( ج94/8١١١)ء‏ والتسائ جد صم )2 وأحمد 
(جاكص؟ةه؟). ش 

5570) أبو داود ( ج97/5١7)»‏ وابن ماجه ( ج١/ه4107١1).‏ وأحمد (ج١/+77‏ )2 والدارقطني 
١‏ جخ"8 صه؟؟). : 

(074) أحمد رجا ص. ١١‏ )» والدارقطني ( جلا ص١585‏ ) . 

(5139) أبو داود ( ج7095/5 ), وأحمد ( ج١م‏ ص56 ) . 


- 1 د 2 


حديتة أن هوت اخرعه رضنا ابن حبان والحاكم وأبو يعلى والداريطي والطبراني . 
قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيح. . وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً 
ابن حبان والحام وحسنه الترمذي + وحدية ات بعاس أخريجه أيضا ابن أ شيية قال 
الحافظ : ورجاله ثقات » وأعل بالإرسال وبتفرّد جرير بن حازم عن أيوب ٠‏ وبتفرّد حسين 
عن جرير . وأجيب بأن أيوب بن سويد رواه عن الثوري عن أيوب موصولاً » وكذلك 
رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حباب عن أيوب موصولاً » وإذا اخعلف في :ووصل 
الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء » وعن الثاني بأن جريراً توبع عن 
أيوب كا ترى ٠‏ وعن الثالث بأن سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد عن جرير وانفصل 
الببيقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوّجها من غير كفء. وحديث ابن عمر الأول 
أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه . قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد ثقات.. 
وحديثه الثاني فيه رجل مجهول . وفي الباب عن جابر عند النساني وعن عائشة غير ما 
ذكره المصنف عند النسائُّ أيضاً . قوله : ( يستأمرها أبوها ) الاستعمار : طلب الأمرء 
والمعنى : لا يعقد عليها حتى يطلب الامر منبها . قوله : ( خنساء بنت خدام ) هي بخاء 
معجمة ثم نون مهملة على وزن حمراءء وأبوها بككسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة » 
كذا في الفتح . قوله : ( لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا البكر حتى تستأذن ) عير 
للثيب بالاستهمار والبكر بالاستئذان » فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستعمار يدلّ 
عل تا كيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة » وهذا يحتاج الولي إلى صرجح إذنها » فإذا 
صرحت بنعه امتنع اتفاقاً » والبكر بخلاف ذلك ». والاذن دائر بين القول والسكوت ء 
بخلاف الأمر فإنه صريح في القول , » هكذا في الفتح » ويعكر عليه ما في رواية حديث 
ابن عباس من أن البكر يستأمرها أبوها » وأن اليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها . وفي حديث 
عائشة ئشة : ١‏ أن البكر تستأمر , إح » وكذلك في حديث أبي مومى وأني هريرة . قوله : 
( فحطت إليه ) أني مالت وأسرعت بفتح الحاء الهعلة وفشدين الطاء المهملة أيضا .وقد 
استدل بأحاديث الباب على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها » وأنه لا بد من صريح 
الإذن من الثيبب ويكفي السكوت من البكر ؛ والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستكذانها 
هي البالغة » إذ لا معنى لاسكذان الصغيرة لانها لا تدري ما الاذن . قال ابن المنذر : 
يستحبٌ إعلام البكر أن سكوتها إذن » لكن لو قالت بعد العقد : ما علمت أن صمتي 
إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور . وأبطله بعض المالكية . وقال ابن شعبان منهم : 
يقال لها ذلك ثلاثاً : إن رضيتي فاسكتي » وإن كرهتي فانطقي . ونقل ابن عبد البر عن 
مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون ن رضا منبا » عخلاف .ما إذا 

11ت 


كان بعد تفويضها إلى وليها » وحص بعض الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة 
إل الأت ولد ذون عيزها لأنا تستحي منهما أكثر من غيرهما . والصحيح الذي عليه 
الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار . وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا 
زوّجت بغير إذنها لم يصمّ العقد » وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية » وحكاه 
الترمذي عن أكثر أهل العلم . وذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحق 
إلى أنه 0# للأب أن رجه بعر ات ..ويرة علبهم مافي أحاديث الباورين تر 


الح 01 ران الح ني ناي قن يق لبي ا ليوا 
من وليها » فدل على أن ولي البكر أحقّ بها منها . فيجاب عنه بأن المفهوم لا ينتبض 
للتمسك به في مقابلة المنطوق . وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأوّل بما قاله الشافعي 
من أن المؤّامرة قد تكون على استطابة النفس . ويؤيده حديث ابن عمر المذكور بلفظ 
« وامروا النساء في بناتمن » قال : ولا حلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطية 
النفس . وقال البيهقي : زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة . قال الشافعي : 
راوها ابن عيينة في حليثه » وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا 
يستأمرونبنّ . قال الحافظ : وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ انتمى . وأجاب بعضهم بأن 
المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس : اليتيمة » لما وقع في الرواية الأخعري من 
ْ حديئه » واليتيمة تستأمر فيحمل المطلق على المقيد . وأجيب بأن اليتيمة هي البكر » وأيطاً 
الروايات الواردة بلفظ : تستأمر وتستآذن » بضمّ أوّله هي تفيد مفاد قوله : ( يستأمرها 
أبوها ) وزيادة لانه يدخل فيه الاب وغيره فلا تعارض بين الروايات . ومما يؤيد ما ذهب 
إليه الأوَلون حديث ابن عباس المذكور  :‏ أن جارية بكرا , إن » وأما الثيب فلا بد من 
رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوّجها هو الأب أو غيره . وقد حكى في البحر 
الإجماع على اعتبار. رضاها . وحكى أيضاً الإجماع على أنه لا بد من تصريحها بالرضا بنطق 
أو ما في حكمه . والظاهر أن اسعذان.الثيب والبكر شرطظ: في صحة العقد لردّه عَيَْهِ 
. لتكاح خنساء بنت خدام كا في الحديث المذكورء وكذلك تخيره عَم للجارية كا في 
حديث ابن عباس المذكور ,» وكذلك حديث ابن عمر المذكور أيضا باؤيدل. عل ذلك 
أيضا حديف أن هريرة المذكور لما فيه من النبي . وظاهر ' قوله : ( الثيب أحقٌ بنفسها ) 
أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وبين من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام . وخالف 
في ذلك أبو حنيفة » فقال, : هي كاليكر » واحتج بأن علة الاكتفاء ء بسكوت البكر هي 
الحياء وهو باق فيمن زالت بكارتها بزنا » لأن المسئلة مفروضة فيمن لم تتخذ الزنا ديدناً 


55 ممنه 


وكا براحت بآن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر » وقابلها بالثيب فدلٌ على 
أن حكمها مختلف مختلف . وهذه ثيب لغةَ وشرعاً » وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوع . 


#* باب الابن يزوج أمد #6 


كدر عَنْ آم سَلمّة : أنهَا ما بعت الي عل يخطبها قالث ا 
أؤليَائي شاهداً » ققال رَسُولُ الله عله ١:‏ لين أحَد من أؤليائكِ شاهِد ولا غائب يِكرَه 
ذلك » فقالت لاينها : ياعمّر : قمْ فَرَوّجْ رَسُولَ الله َيه فَرَوّجَه . رَوَاهِ أَحْمّد 
وَالنسائي ) . 


اتوك و اع ,الاح لقتو كر عير نع وكا الس ا لقن الست 
ستتان » لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية من الهجرة » وتزوّجه عله يأمه كان في السنة 
الرابعة . قيل : وأما رواية : « قم ياغلام فزوّج أمك » فلا أصل لها . وقد استدل بهذا 
الحديث من قال بآن الولد من جملة الأولياء في النكاح وهم الجمهور . وقال الشافعي 
ومحمد بن الحسن » وروي عن الناصر أن ابن المرأة إذا لم يجمعها وإياه جدّ فلا ولاية له . 
ورد بأن الابن يسمى عصبة اتفاقاً » وبأنه داخل في عموم قوله تعالى : © وأنكحوا الأيامى 
منكم 4 لأنه خطاب للأقارب » وأقربهم الأبناء . وأجاب عن هذا الردّ في ضوء النهار 
بن :ظاهر أنكحوا » صحة عقد غير الأقارب , وإفا خصصهم الإجماع استناداً إلى العادة » 
والمعتاد إنما هو غير الابن كيف والابن متأخر عن التزويج في الغالب والمطلق يقيد بالعادة 
َك عرف في الأصول , والعموم لا يشمل النادر » ولأن نكاح العاقلة خاصة مفوّض إلى 
نظرها » وإنما الولي وكيل في الحقيقة » ولهذا لو لم يمتثل الولي أمرها بالعقد لكفء لصح 
توكيلها غيره » والوكالة لا تلزم لمعين . ودفع بآن هذا يستلزم أن لا يبقى للولي حقٌ وأنه 
خلاف الإجماع . والتحقيق أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرضا . ويجاب' عن دعوى خروج 
الابن بالعادة بالمنع إن أراد عكم الوقوع .+ وإن أراذ الغلبة فلا يضيرنا ولا يتفغه ...ومن جملة 
ما جات به القائلون بآئة لا ولاية للابن أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج بهو لأنه 
َيه لا يفتقر في نكاحه إلى ولتي ؛ ؛ ومن جملة ما يستدل به على عدم ولاية الابن في التكاح 
م : دليس أحد من أولياني شاهداً » مع كون ابنها حاضراً » ولم ينكر عليها 

عله ذلك . 


(05070) النسائي ('ج” ص١8‏ : 87).., وأحمد جد ص77 ) . 


١58 


# باب العضل 36 

0 - ( عَنْ مَعْقَلٍ بْنِ يَسارٍ قال : كائث لي أنحتٌ تُخْطب إل » فأتاني أبن عَم 
لي فألكسْتها ياه » ثم طَلَقَها طلاقاً له رَجْعَة ثم تركها حنَّى القت عِدَّمَا ‏ فلَمًا خطِبَتْ 
ني أناني بخطيها ؛ فَقَلت : لا وَاللَه لا أنَكِحكّها أبداً » قال 0 
١‏ وَإِذَا َل ثم النّساءَ قَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فلا ئء 7 هن أن يَنْى نَ أَرْوَا َاجَهُنَ 4 الآية قا 
فَكَفْرْتُ عَنْ يَميني وألكخئها ياه . رَوَاه البُخارِي وأَبُو دَاودَ وَالتَرْمِذِي وَصححَه » 0 
يَذَكرٍ الكفير . وَفِيه في رِوَايّة للبْخارِي : وكان رجلا لا بأسّ بهِ » وكائثٌ المّرأة تُرِيد 
أن ترجعَ اله . وَهُوَ ححجّة فِي اغْتبار الوَلي ) . 

قوله : ( كانت لي أخت ) اسمها جميل - بالضم مصغراً - بنت يسار » ذكره الطبري 
وجزم به ابْن ماكولا . وقيل : اسمها ليل » حكاه السهيلي في مبهمات القران وتبعه 
المنذري: موقن : فاطمة » ذكره ابن إسحق » ويحمل علي التعدّد بن يكون لها اسمان ولقب 
أو لقبان واسم قوله : ( ففيٌّ نزلت هذه الآية ) هذا تصريح بنزول هذه الآية في هذه 
القصة » ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها : # وإذا 
طلقم النساء 4 لكن قوله فيها نفسها :<9 أن ينكحن أزواجهن # ظاهر في أن ذلك يتعلق 
بالأولياء . قوله : ( فكفرت عن يني وأنكحتها ) في لفظ للبخاري فقلت : « الآن أفعل 
يارسول الله » . قوله : ( وكان رجلا لا بأس به ) قال ابن التين : أي كان جيداً » وقد 
غيرته العامة فكنوا به عمن لا خير فيه . والحديث يدل علي أنه يرط الوتي يه المحاج . 
ولو لم يكن شرطا لكان رغوب الرجل في زوجته ورغوبها فيه كافياً. وبه يرد د القياس 
الذي احج به أبو حنيفة علي عدم الاشتراط » فإنه احتج بالقياس علي البيع لأن المرأة تستقل 
به بغير إذن وليها فكذلك التكاح » وحمل الأحاديث 'الواردة في اشتراط الولي المتقدمة علي 
الصغيرة » وحص بهذا القياس عمومها ولكنه قياس فاسد الاعتبار 0 
وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الول ولكن لا يمنع ذلك تزويجها 
نفسها » ويتؤقف الشرة عل اجن الولي. م في البيع وهو مذهب لأزاعي ؛ وكذلك 2 
قال أبو ثور » ولكنه بي يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها . وتعقب بأن إذن الولي لا 
يصمّ إلا لمن ينوب عنه » والمرأة لا.تنوب عنه في ذلك لأن الح لها ؛ ولو أذن لها في 
إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصحّ . وفي حديث معقل 
هذا دليل علي أن السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يامر وليها بالرجوع عن العضل فإن 
أجاب فذاك » وإن أصرٌ زوّجها . 

ات 


> باب الشهادة في النكاح *# 
5 - ( عن اين ياس : أن التي يله قال : ٠‏ البغايا اللاي ينَكِحْنَ ألفسَهنَ. 


بغر يكَةِ؛ رَرَاه الَرَمِذِي وَذْكرٌ ور عد الى ول ل وق وان 
51 أصّح وَهَذَا يَقَدَحُ أن عَبِدَ الأغلى بْقَةَ فيُقبل رَفَعُهُ وَزِيادتُهُ » وَقَدْ يَرْهَمُ الزّاوي - 
القليت زوفن يقفة 6 ش 

3563 -( وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصين عَن الي عله قال : ١لا‏ نكاح إلا بِوَلي 
وَشاهدئي عَذْلٍ » ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلٍ في روَايّة اين عَبْدٍ الله ) . 

4 - (وَعَنْ عائِشّة الث : قال رَسُولُ الل عله له : لا نكاح إلا بوي 
وَشاهِدئي عَذْلٍ , فإن تشاجَرُوا” ' فالسلطان ولي مَنْ لا وَلِي لَه ) رَوَاهُ لاطي . 
وِلمَالِكِ ف في الوط عن ف لير المَكني أ ُمَرَ بْنَ الخطاب أتي ينكاحر ا عَلَيْه 
إل 08 ا السر وله ار ود كنت ديك اذه 
لَرَجِمْتٌ 0 

حديث ابن عباس قال الترمذي ؛. هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أخداً رفعه إلا ما 
روي عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا . وروي عن عبد الاعلى عن سعيد هذا 
ا ا ل ل لي 
0 الترمدي 5 الدارقطني ولتي اى العلل بن ليث الحسن عنه » وفي إسناده 
عبد الله بن محرز وهو متروك . ورواه الشافعي من وجه آخخر عن الحسن مرسلاً وقال : 
هذا وإن كان منقطعاً فإن أكثر أهل العلم يقولون به . وحديث عائشة أخرجة أيضاً البيبقي 
من طريق محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن عيسى بن يونس عن الزهري عن عروة 
عن عائشة كذلك » وقد توبع الرقي عن عيسي . ورواه سعيد بن خالد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن 


تم الترمذي ( ج8/١١١1).‏ 

0594 الدارقطني ( ج5/9؟3؟ ) . 

)١(‏ قوله : ( فإن تشاجروا ) الضمير عائد إلى الأولياء الدال غليه فتكر الولي والسياق » والمراد الأمقفان ومن 
الأولياء عن العقد عليبا » وهذا هو العضل , وبه تنتقل الولاية إلى السلطان إن عضل الأقرب . وقيل : بل 
تتتقل إلى الأكبر » وانتقالها إلى السلطان مبني 0 منع الأقرب والأبعد وهو محتمل » والله أعلم . 


حم 0168 مت 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذلك . وقد ضعف ابن معين ذلك كله وأقرّه البييقي » 
وقد تقدم في باب : لا نكاح إلا بولي. » طرف منه . وفي الباب عن ابن عباس غير حديثه 
للذكور عند الشافعي والبميقي من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عنه موقوفاً بلفظ : 
ولا تجاج إلا يولي مرشد وشاهدي عدل » وقال البييقي بعد أن رواه من طريق أخرى 
عن أبي خيثم بسنده مرفوعاً بلفظ : ولا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان » قال : 
. وامحفوظ الموقوف . ثم رواه من طريق الثوري عن أبي خيثم به » ومن طريق عدي بن ' 
الفضل عن ألي خيثم بسنده مرفوعا: بلق : ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل , فإن 
نكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل » وعدئي بن الفضل ضعيف » وعن أبي هريرة 
ترفوعا "وموقوفاً عند البيهقي بلفظ : « لا نكاح إلذ بارييةة: خاطب وولي وشاهدين ) 
وفي إسناده المغبرة بن موسى البصري » قال البخاري : منكر الحديث . وعن عائشة غير 
حديث الباب عند الارتطين بلفظ : لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج 
والشاهدين ؛ وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة » مجهول . وروي نحوه البمبقي في 
الخلافيات عن ابن عباس موقوفاً وصححة 6 واين ن أبي شيبة بنحوه عنه أيضاً . وعن أنس 
أشار إليه الترمذي » وقد استدل بأحاديث الباب من. جعل الإشهاد شرطاً . وقد حكى 
ذلك. في البحر عن علي وعمر وابن عباس والعترة والشعبي وابن المسيب والأوراعي : 
والشافعي وألي حنيفة وأحمد بن حنبل . قال الترمذدي : والعمل على هذا عند أهل العلم 
من أصحاب النبي عه ومن بعدهم من التابعين' وغيرهم » قالوا : ولا نكاح إلا بشهرد  »‏ 
لم يختلفوا في ذلك من :مضي منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم » وإنما اختلف 
أهل العلم في هذا إذا شهد .واحد بعد واحد » فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم : 
لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معاً عند عقدة النكاح . وقد روي بعض أهل المدينة : 
(اشية راح سراي فإنه جائز إذا أعلنوا: ذلك » وهو قول مالك بن أنس 3 
وقال بعض أهل العلم : يجوز شهادة رجل وامرأتين في التكاح وهو قول أحمد وإسحق 
الى كلدم الترمذي . وحكي في البحر عن ابن عمر وابن الزبير وعبد 0 
وداود أنه لا يعتبر الإشهاد . وحكى يفا عن مالك أنه يكفيٍ الاعلان بالنكاح ‏ والحق 
.ما ذهب إليه الأوّلون » لأن أحاديث الباب يقوّي بعضها بعضاً . والنفي في قوله : ولا 
نكاح ») يتوجه إلى الصحة » وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شرطاً لأنه قد استلزم عدمه 
عدم الصحة وما كان كذلك فهو شرط . واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود النكاح ؛ 
فذهبت القاسمية والشافعي إلى أنها تعتبر . وذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى وأبو عبدالله 
' الداعي وأبو حنيفة أنها لا تعتبر» والحقّ القول الأول لتقييد الشهادة المعتبرة في حديث 


حك 36 يد 


عمران بن حصين وعائشة اللذين ذكرهما المصنف » وكذلك حديث ابن عباس الذي 
ذكرناه بالعدالة . 


باب ما جاءً في الكفاءة ة في النكاح #6 


ه6؟ - ( عَنْ عَبْد الله بْنِ يرَيْدَةَ عَنْ أبيه قال : جات قناة إلى رَسُول الله عَيله 
فقالت : إن أب رُوْجَنِي ابن أخيه لِيْرهَعَ بي حسييسئه » قال : فجَعَلَ الأمر ليها , فمَالَتُ : 
قَدْ أَجَرْتُ ما صِنَمَ أي » وَلَكِنْ أَرَدْتُ أن أعْلمَ النّساء أن لَيْسَ إلى الآباء مِنَّ الأمر شيء 
رَوَاه ابن ماجَة » وَرَوَاه أَحْمّد وَالنّسائي مِنْ حديث ابن بُرَيْدَةَ ) . 


3 


لد عائْشّة وَعَنْ عمَرٌ قال : لَأمْتَعنَّ تَرَوّْجَ ذَوَات الأخساب إلا مِنَّ 

ا 0 أبي حاتم المُرتي قال : قال رَسُولُ الله عه  :‏ إذَا أتاكُم مَنْ 
تَرْضَوْن ديته لَه فالكخوه لا تفعَلُوه كن نه في الأزض وَقْسادٌ كَبيرٌ » » قالوا : 
ارَسُولٌ الله وَإِنَ كانَ فيه ؟ قال : ١‏ إذَا جاءكمْ من تَرْصْوْنَ ينه وَحلْقَه فألكِحُوه » , 
عُللاتٌ رات . روأ التَرَمِذِيُ وَقال : هذا خزيث سن عريت 0 
1 ل ل اس ا ل تح ركان 
مِمّنْ سهد برا اير الت ند جيه ابراه رك بي رين وهر 
مُوْلَى امْرأَةٍ من الأنْصارٍ 3 رَوَأه البْخارِي وَالنْسَائ وأبو دَاودَ ) . 

8 - ( وَعَنْ حَنْظَلهَ بن ألي سيان الجْمَحِي عَنْ أنه قالّثْ : ر بيك حك عبن 


هس 


ل . رَوَاه الدَارَقَطيي ) . 
في سننه : حدثنا هناد بن السري » حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة 
عن أبيه » وأخرجه النساني من طريق زياد بن أيوب وهو ثقة عن علي بن غراب » وهو 


(55175) أحمد وجا ص١1‏ )ء والنسائي ( جد ص/ام )ء وابن ماجه 0 ج1415/1) . 
لمكم الدارقطني ( جما ص958؟ ). 
55070) الترمذي ( ج5/رهم١١‏ ). 
(5708) البخاري ( ج50.88/4 )» والنساقُ ( ج ص57 ) . 
(50079) الدارقطني ( جم ص307 ) . 
١6550‏ ل 


صدوق عن كهمس بهذا الإسناد » ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية البكر التي 
تجو برها ومن 6 مغو ادن مكل ور كذنك نشوك هحايس الوارحة ف 
استثمار النساء على العموم » وكذلك حديث خنساء بنت خدام » وقد تقدم جميع ذلك 
في باب ما جاء في الإجبار والاسكمار » وإنفا ذكر المصنف حديث بريدة ههنا لقوها فيه : 
« ليرفع بي خسيسته » فإن ذلك مشعر بأنه غير كفء لها . وحديث أبي حاتم المزني ذكر 
المصنف أن الترمذي حسنه ووافقه المناوي على نقل التحسين عن الترمذي ء ثم نقل عن | 
البخاري أنه #ايعدة محفوظاً وعده أبو داود في المراسيل » وأعله ابن القطان بالإارسال 
مه نار دوا حاتم الزني له صحبة » ولا يعرف له عن النبي عَيه غير هذا 
الحديث ترح رصي أ عدا اتيك بر ند از عر وو ال : قال 
رسول الله عه : « إذا خطب إليكم. من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه ء إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الارض وفساد عريض ) وقال : قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا 
الحديث » ورواه الليث بن سعد عن أبي عجلان عن النبي عَيْهُ قال البخاري : وحديث 
الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً . وني الباب عن أبي هريرة عند أبي داود : 
أن أبا هند حجم النبئي عه في اليافوخ » فقال النبي عله : « يابني بياضة أنكحوا 
أا هند وانكحوا يه » وأخرجه أيضاً المأ وحسنه الحافظ في التلخيض . وعن عللٍ عند 
الترمذي أن النبي 2 قال له : ( ثلاث لا تؤّحر : الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا 
حضرت ء والأيّم إذا وجدت لا كفؤاً أ ؛ وعن ابن عمر عند الحاى أنه عل قال :8 العرت 
أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة وحي لحي ورجل لرجل » إلا حائك أو حجام ) وفي . 
إسنادة رجل مجهول وهو الراوي له عن ابن جريج » وقد سأل ابن أني حاتم أباه عن هذا 
الحديث فقال : هذا كذب لا أصل له . وقال في موضع اخر : باطل . ورواه ابن عبد البرّ 
في اتمهيد من طريق أخرى عنه . قال الدارقطني في العلل : لا يصح اه . وفي إسناد ابن 
يه اليد عمران بن أني الفضل . قال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات .. وقال 
ابن أبي حاتم : سألت عنه أي فقال : منكر » وقد حدّث به هشام بن عبيد الله الرازي 
فزاد فيه بعد : ( أو حجام أو دباغ ) » قال. : فاجتمع به الدباغون وههوا به وقال ابن 
عبد البرّ : هذا مبكر موضوع .. وذكره ي :العلل المتناهية :من طريقين إلى ابن عمر في 
إحداهما. علي بن عروة » وقد .رماه ابن حبان بالوضع ؛ وني الاخرى محمد بن الفضل بن 
عطية وهو متروك , والأولى في. ابن عدي , والثانية في الدارقطني . وله طريق أخرى عن 
غير ابن عمر رواه البزار في مسنده من حديث معاذ بن جبل رفعه.: « العرب بعضها لبعض. 
أكفاء ) وفيه سليمان بن أي الجون . قال ابن القطان : لا يعرف » ثم :هو من رواية 


55ت 


خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه » وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة : ( خيارك 
في الجاهلية خيا رك في الإسلام إذا فقهوا » . قوله : ( إلا من الأكفاء ) جمع كفء بضم 
أوله وسكون الفاء بعدها همزة : وهو المثل والنظير . قوله : ( من ترضون دينه وخلقه ) 
فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين والخلق » وقد حرم بان اعتبار الكفاءة مختصّ بالدين 
مالك . ونقل عن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن 
المي واريال صل تر تعلل ا ا ار م لد 
عدم لعب لز ارش » 6 لل أحد من عو وب كو رب » ووب 
000 م ا اذا كع الل لعزلية نيه خ التكاح » ويه . 
قال أحمد في رواية » وتوسط الشافعي فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حزاما .قا راد ايه 
التكاح » ؛ وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء » فإذا رضوا صح ويكون حقاً لهم تركوه » فلو 
رضوا إلا واحداً فله فسخه . قال : ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب من حديث .2 
وأما ما أخرجه البزرار من حديث معاذ رفعه : « العرب بعضهم أكفاء بعض » والموالي 
بعضهم أكفاء بعض » فإسناده ضعيف . واحتجٌ البييقي بحديث : « إن الله اصطفى بني 
كنانة من ب بني إسماعيل ) الحديث » وهو صحيح أخرجه مسلم لكن في الاحتجاج به لذلك 
ا ا سر ا اس ون اجو 
البويطي أن الشافعي قال : الكفاءة في الدين » وهو كذلك في مختصر البويطي . قا 

الرافعي : وهو خلاف المشهور . قال في الفتح : واعتبار 0 
ا ا . قال الخطابي : إن الكفاءة بحر رك لملا باريعة 
ا اسار . 0 على ذلك 0 71 0 العامة سيان ا 
من حديث بريدة رفعه : ( إن أحسناب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال » وما أخرجه' 
أحمد والترمذي وصححه هو والحام من حديث سمرة رفعه : « الحسب الال » والكرم 
ا سك لل ل ل 
كر لالت ولو لويم و وضيغة من كان مقا ولو كا رفع لني لو وجو 
مبشاهد : فعلى الاحتال الأوّل يمكن أن يوؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال لا على 
الثاني » وقد قدّمنا الإشارة إلى شيء من هذا في باب صفة المرأة التي تستحبٌ خطبتها . 
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قوله : ( تبنى سالا ) بفتح المثناة الفوقية والموحدة وتشديد النون : أي اتخذه ابناً » وسالم 

هو ابن معقل مولى أني حذيفة ولم يكن مولاه وإثما كان يلازمه » بل هو مولى امرأة من 
الأنصار 5 وقع في حديث الباب . وهذا ال ل له الكفاءة تغتفر برضأ 
الأعلى لا مع عدم الرضاء فقد خير النبئي عه بريرة لما لم يكن زوجها كفؤاً ها بعد 
الحرية . وقد قدمنا الخلاف في كونه عبدا أو حرأ » والراجح أنه كان عبداً ما سيأت في 
باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد . قال الشافعى : أصل الكفاءة في التكاح حديث 
بريرة » يعني هذا » ومن جملة الأمور لموجبة لرفعة المتصف بها » الصنائع العالية وأعلاها 
على الاطلاق الحم احريت دلا الخلاء وونة الأناء) اخرجه لد ؤابو داود والترمذدي 
وابن حبان من حديث أبي الدرداء » وضعفه الدارقطني في العلل . قال المنذري : وهو 
مضطرب الإسناد » وقد ذكره البخاري في صحيحه: بغير إسناد » والقران شاهد صدق 
عل يات عر افعز ذلك قولءاتمال .ازا عل كوي لذبن امون والتين 9 باامره 4 
وقوله تعالى : 8 يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات # وقولهٍ تعالى : 
9 شهد الله 34 إلا هو والملائكة وأولوا العلم # وغير القن الآنات والأحادريف 
المتكائرة » منها حديث : « خيار كم في الجاهلية ) وقد تقدم . 


#6 باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتروج “©“# 


5 -( عَن ابن مَسْعُودٍ قال : عَلَمنا رَسُولٌ الله عه النَسَهُدَ فِي الصلاةٍ وَالنَشَهدَ 
لقف 21 نشي المطلؤة يقل : وَالتَشَهُدُ : ف اناك نان الكمد له ينه 
وَتَستفره وََعُودُ بالله من شرُور فنا مَنْ يَهْدِِ الله فلا مُطيلٌ لَه وَمَنْ يِل فلا هادي 


و 
اول ع لل ١‏ ا #6 0 


َهُ » وأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأَسْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُوله . قال : وَيقْراً اث 
ابالك .حي ها "فيان الوري 00 الَقُوا الله حَقّ ثقاته وَلَا كمُوئنَ إِلّا وألثم 
مْلِمُوتَ 4 <ا اثفوا اللله الذي تساءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ 5 الله كان عَلَيكُمْ رَقِيباً # , 
2 توا الله وَقُولُوا قَوْلَاَ سَدد يدا 4 الآية . واه "الث مذي و سه 1 

١‏ (وَعَنْ إستيل إن إيرَام عَنْ رَجُل من تي سيم قال : عَطَبتُ إلى 
النبي عو قله أمامة بنْت عَبْد المُطلب ٠‏ فالككبي من غَيْرِ أن يَتَسَهدَ . رَوَأهُ ابو 15و63 


(5580) الترمذي ( جم/ه١١١).‏ 
55419 أبو داود ( ج5/.؟؟؟). 


١655ه‎ 


سا ماه 401 


5 - روعَن أببي هريرة : أن النبي 2 كان إِذا 3 اد إِذَا 0 قال : 
١‏ بارَك الله لَك وَبارَكَ عَلَيِْكَ , وَجَمّع يَِنَكُما في تحير ) رَوَاه الي ِل التسائي 


وَصحّحَه التَرَمِذِيُ ) 


8 - ( وَعَنْ عَقِيل بْن أي طالب : أنه تَرَوّجَ امرأة مِنْ يني جُشم » فَقالوا : 
بالرفاء وَالِنَ » َال .: لا تقولوا هذا » وَلَكِنْ قُونُوا كما قال رَسُولُ الله عله : ٠‏ اللَهُم 
ل نا النساني وَابْن ماجَهُ وأَحْمّد بِمَعْناه . وفي رِوَايّة له : لا 
رك ذلك . فإن التي ع عي هذ تهانا عَنْ ذلك + قولوا :برك الله فيك + وَبارَك لَك 
فييا. ). 


حديث ابن مسعود افيه ا أ داود والنسابي والحا م والبييقي » وهو من رواية 
أني عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه . وقد رواه الحاكم من طريق أخرى 
عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود وليس فيه الآيات » ورواه أيضاً 
عدو اظرووق ام اليل عن ٠‏ أن اسك ته أن الأجورمن وان عبيدة أن عبدالله قال : فذكر 
نحوه . ورواه البهقي من حديث واصل الأحدب عن شقيق عن ابن سعوة 8د ول 
رواية للبيمقي : ١‏ إذا أراد أحدك أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل : الحمد لله 
نحمده ونستعينه ) إل » وروى المصنف عن الترمذي أنه صحح حديث ابن مسعود , 
والذي رأيناه في نسخة صحيحة منه التحسين فقط . وكذلك روي الحافظ عنه في بلوغ 
المرام » والمنذري في مختصر السئن » التحسين فقط , ولكنه قال الترمذي بعد أن ذكر 
ال ا ل 

عار د لقاع عو اجنين د عق أن لق عن 
أ الأحوص وأبي غبيذة غرن عبدالله عن النبيّ عله . وحديث (ماعيل بن إبراهيم أخر جه 
أيضاً البخاري في تاريخه الكبير وقال : إسناده مجهول » ووقع عنده في رواية أمامة بنت 
ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب فكأنها نسبت في رواية أبي داود إلى جدّها انتبى . وأما 
جهالة الصحابي المذكور فغير قادحة كا قرّرنا في هذا الشرح غير مرة » وحديث أي هريرة 
:سكت عنه أبو داود والمنذري وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه أيضاً ابن حبان 
والحاكم . وحديث عقيل أخرجه أيضاً أبو يعلى والطبراني وهو من رواية الحسن عن عقيل . 
(5585) أبو داود ( ج5/.١؟)ء‏ والترمذي ( جم/١91١١)ء‏ وابن تح ويه لو اوعد 

.)؟١ضصاج(‎ 


(5385) النساني ( جه ص8؟١‏ ) »ء وابن ماجه ( ج19.3/1١)ء‏ وأحمد ( جا ص١١5؟).‏ 


ادن د هه 


قال في الفتح عسي ل ور ا كر ا واوق البايت 
عن هبار عند الطبراني : « أن النبي عَه شهد نكاح رجل فقال : على الخير والبركة والألفة 
والطائر الميمون والسعة والرزق » بارك الله لكم ؛ . قوله : ( إن الحمد لله ) جاء في رواية 
بحذف إن . وني رواية للبهقي بحذف إن وإثباتها بالشكٌ » فقال : « الحمد لله » أو إن 
الحمد لله » وفي آخره قال شعبة : قلت لأبي إسحق : هذه القصة في خطبة التكاح وفي 
غيرها ؟ قال : في كل حاجة . ولفظ ابن ماجه في أوّل هذا الحديث : « أن رسول الله 
أرق عوادم: لحار وسيوافيم فيلس خطية المبكة واس قا جر عر حيلة 
الضلاة م خبطبةالحاجة 0 قوله : ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) زاد أبو داود في 
رواية ( ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» وني رواية أخرى بعد قوله : 
١‏ ورسوله أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضرٌ الله شيئاً » وقد استدلٌ بحديث ابن مسعود هذا 
على مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة قال الترمذئ فق -ضييعه وقد 
قال أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة » وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل 
العلم انتبى ٠‏ ويدل عل الجواز حديث إسمعيل بن إبراهم المذكور فيكون على هذا الخطبة 
في النكاح مندوبة . قوله : ( رفاً ) قال في الفمح : بفتح الراء وتشديد الفاء مهموز : 
معناه دعا له . وفي القاموس : رفآه ترهة وترفيئاً : قال له : بالرفاء والبنينٍ : أي بالالتغام 
وجمع الشمل انتبى . وذلك لأن الترفقة في الأصل : الالغام » يقال : الا” 
خرقه وضم بعضه إلى بعض وكانت هذه ترفظة الجاهلية ‏ ثم : نبى النبيي عه عن ذلك 
وأرشد إلى ما في أحاديث الباب . قوله : ( تزوج امرأة من بني جشم ) في جامع الأصول 

عن الحسن أن علياً هو المتروّج من بني جشم , وعزاه إلى النساي » واختلف في علة النبي 

ل ا ل 0 ٠‏ فقيل لأنه لا هك فيا ولا مناغ ولا ذكر الله . 
وقيل : لما فيه من الإشارة إلى بخ ا اا اا ا 
بالالعام والائتلاف فلا كراهة فيه . وقلل ابن المنير : الذي يظهر أنه عَيه كره اللفظ ما 
فيه من موافقة الجاهلية لأمبع يقولونه تفاؤلاً لا دعاء »فيظهر أنه لو قيل : : بصورة الدعاء 
كر كآن. يقول : الهم ألف بينهما وارزقهما بنين صالحين . 


3 باب ما جاء فى في الزوجين 0-0 واحداً في العقد # ش 
4 - ( عَنْ عُقبََ بن عاور : أن التي علا عه قال لجل : « أتزضي أن أزوَجَكَ 


(5585) أبو داود ( ج5//ا١١1).‏ 


لالاة١‏ ب 


فلائةَ ؟ » قالّ : عَمْ ‏ وَقالَ لِلْمَرأٍَ : « أتزضين أن أَزوَجَتِ فلاناً ؟ » قال : : َعَم ؛ فروّجَّ 
اا ماه. لنخل بوم ون لها نولم قفا ناء وكن يبه 
ل ل لل له الوّفاة قال : [ 
رَسُولَ الله َه رَوَجَنِي فلائة وَلْم أَفْرض لَهَا صّداقاً وَلْم أغيها يا ٠‏ ولي هدح 
أنّي أَعْطَيتُها مِنْ صّداقها سَهْمِي بِحَيْبَرَ » فأحذّتٌ سَهْمّه فَباعَيّهِ بمانَة لف . رَوَاه أَبُو دَاودٌ . 
وَقال عَبْدُ الَّحْمَنِ بن عَوْف لأمّ خكيم بنْتِ قارظ : أنجَِلِينَ أثرك إثي ؟ قالت : : َعَم ) 
قال : فقذ تَرَوَجْمكِ . ذكرٌه البخاري في صحجيجه صجيجه » وَهُوَ يدل على أن مَذَهَبَ عَيْد الرحْمَنِ 
أن مَنْ وكل في تزويج, أو بيع لَه أن ييه وي وح اين كفينة وتوآن يكولى ذلك يلفط 
وَاحِدٍ ) . 

حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والمنذري » وفي إسناده عبد العزيز بن يحبى 
صدوق يهم . وأثر عبد الرحمن ذكره البخاري معلقاً ووصله ابن سعد من طريق ابن 
أبي ذئب عن سعيد بن خالد أن أمّ حكم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف : ١‏ إنه 
قد خطبني غير واحد فزوّجني أيهم رأيت » قال : وتجعلين ذلك إل ؟ فقالت : نعم , 
قال : قد تزوّجتك » قال ابن أبي ذئب : فجاز نكاحه ) . وقد ذكر أبن سعد أمٌّ حكم 
المذكورة في النساء اللواتني لم يدركن كن النبي عه وروين عن أزواجه » وهي بنت قارظ بن 
خالد بن عبيد حليف بني زهرة . وقد استدل يحديث عقبة من قال ؟إنه قو افون 
طرفي العقد واحد . وهو مروثي عن الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبي حنيفة و أكثر 
أصحابه والليث واشادوية وأبي ثؤر . وحكى في البحر عن الناصر والشافعي وزفر أنه لا 
يجوز لقوله عله : « كل نكاح لا يحضره أربعة » وقد تقدم . وأجيب بأنه أراد : أو من 
يقوم مقامهم . قال في الفتح : وعن مالك ». لو قالت الثيب لوليها : زوّجني بمن رأيت 
فزوّجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج . وقال الشافعي : 
يزدّجه السلطان أو ولي اخر مثله أو أبعد منه . ووافقه زفر وداود وحجتبهم أن الولاية 
شرط في العقد » فلا يكون الناكح منكحاً كا لا يببع من نفسه . وروى البخاري عن 
المغيرة ا غود أو ل النامن نبا كام .رجلا كرو جه + ووضل الآثر وأكيع 
ل عصقه مصنفه . وللبيبقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة 
أراد أن يتزوّج امرأة هو وليها » ٠‏ فجعل أمرها إلى رجل » المغيرة أولى منه » فزوّجه . وأخرجه 
عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه : فآمر أبعد منه فزوّجه . وأخرجه سعيد بن منصور من 
طريق الشعبي ولفظه : « إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود ء فأرسل إلى 


١5ه‎ 


عبد الله بن أبي عقيل فقال : زوّجنيها » فقال : ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمها , 
فارسل المغيرة إلى عهان بن أبي العاص فزوّجها منه » والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود من 
الل كر حت من لوا لامي 
عله لود بأن الله لما عا لأرياء ف 0 المال ال بدون 
صداقها » وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولي يصح 
منه تزويجها من نفسه » إذ لا يعاتب أحداً على ترك ما هو حرام عليه . 
#6 باب ما جاءً في نكاح المتعة وبيان نسخه #6 
000 عَنِ ابن مَسْعُودٍ قال : كُنَا تغرو مَعْ رَممُول الله عه لي معنا سا 
قلا + الا تشع + فيان 2 دارع ل رخص للاارقد إن فكت القراء باقر إن أل 
وين الَذِينَ آمَنُو لا تحَرَّمُوا طَيّبّاتِ ما أُحَلّ الله لَكُمْ 4 الآية . 


وسيه ‏ لاه 


متفق عليه ) . 


4. 


4. 


ها سم لاس رده اللأهدى 


5- (وَعَنْ أي جَيْرَةَ قال : سألْتُ ابْنَ عباس عَنْ مُنْعَةِ لنّساءِ فَرمُصَ فقال 
لَهُ مَوْلى لَهُ : إِنّمَا ذلك فِي الحال الشّديد » وفِي النّساء قِلَهَ أو نَحْوهٍ » فَقال ابن عَبّاس : 
َعَم . رَوَاه البخارِئي ) . 

17 - ( وَعَنْ مُحَمّدٍ بْنِ كغب عَنٍ ابن عَّاس قال : إنمَا كانت المع في أ وَل 
الإسلام كان لجل يَقَدُمُ البَلدةَ ليس لَهُ بها مَغْرفة مََوَجُ المرأة بِقَذْرٍ ما يَرى أنه يُقيم 
كخنط لَهُ متاعَهُ وَتُصْلحُ َهُ شأئهُ حبّى نزلت هذه الآية «( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم * قال ابن عباس فكل فرج سؤاهما حَرَام .. روَاه الترمذي )نز 

4 - ( رَعَنْ عَلِي رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله عله تهَى عَنْ نكاح. المُْعَةِ 
وَعَنْ لْحُوم الْحْمْرٍ الأَهْلِيّةِ رَمَنَ حَيَْرَ . وفي رِوَايَةِ : نَهَى عَنْ مُنْعَة النّساءِ يَوْمَ تير وَعَنْ 
لخو الحَمْرٍ الإنيّة . مُتَّفقٌ عَلَيْهما ) . 


(58) البخاري ( جه 6411 )» ومسلم ( ج؟ - نكاح/١١‏ ). 

(5م05) البخاري ( جو/كاله ). 

(5584) البخاري ( ج5/3١51‏ )ء ومسلم ( ج١‏ - نكاح/.7 )2 وأحمد جا صةل ). 
ه6١‏ 


8 - ( وَعَنْ سَلَمَةَ : بن الأأكوع. قال : رَحَحصّ لنا رَسُولُ الله عه في مُنْعَةِ النّسَاءِ 
عام أؤطاس ثَلانّةَ يام ثم تَهَّى عَنْهَا . ) 

- (وَعَنْ سيره لهي ا ب ا 
بها تحمسة عَسَرَ » فَأَذِنَ لا رَسُولُ الله عله عي في متعة متعة النساء . وَذْكْرَ الحَدِيتْ إلى أن قال : 
َم أخرج حبّى حَرّمَها رَسُول الله عكله . وفي روا أله كان مع الي ع تقال : ٠‏ أي 
الناس إِي كنت أذِلث لَكُمْ في الاستمتاع. مِنَ النساء وَإِنَّ الله قَذْ حَرَّمَ ذلك إلى يوم 
القيَامَة َة, فَمَنْ كان عِنْده مِنْهُنَ شليءً فَلْْخْلٍ سَبيلهُ ولا تأحذوا مما آليْمُومْنَ مَيئاً » . 
رَوَاهُنَ أَحَمَدُ وَميْلِم . وفي لفظ عَنْ سَبْرَةَ قال : أمرّنا رَسُول الله َيه بالمُمْعَةِ عام الفمْح, 
حِينَ دَكَلنا مَكْةَ » ثمٌ لَمْ ؟ نَخْرجٌ منها حتّى نهَانا عَنْها ٠‏ واه ميلم ٠‏ وفي رِوَائة عَنه : 
أن رَسسُول الله عله في حجة الوداع. تَهَى عَنْ نكاح المُنْعَةِ . رَوَاه أَحْمّد وأبُو دَاودَ ) . 


حديث ابن عباس الذي رواه المصنف من طريق أبي جمرة ونسبه إلى البخاري قيل ليس 
هو في البخاري . قال الحافظ في التلخيص : وأغرب المجد بن تيمية » يعني المصنف فذكره 
ا ل ل 

اولك :في اخال. الشديه ».وق الساء قلة » قال : نعم ) رواه البخاري » وليس 
ال ل ال ا 2 
ثم قال الحافظ : قلت : قد ذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس » 
وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء ثم راجعته من الأصل فوجدته في 
باب النبي عن نكاح المتعة أخيرا » ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم ذلك . وحديث ابن 
عباس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب في إسناده موسبى بن عبيد الربذدي 
وهو ضعيف . وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي 
المعروف بوكيع : في كتابه : الغرر من الأخبار » بسنده المتصل بسعيد بن جبير. قال : 
قلت : لابن عباس : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر » قال : 
وما قال ؟ قال : قال : 


قد قلت للشيخ لا طال محبسه20 يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
وهل ترى رخصة الاطراف انسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 
55499 مسلم ( ج١‏ - نكاح/8١‏ )2 وأحمد ( جع صهه ). 


ا 


قال : وقد.قال فيه الشاعر ؟ قلت : نعم » قال 5207 ا اقطان 
أيضاً بإسناده ا 00 بفتياك اه لكان 
امار اليم د بر مر و 
عند الترمذي بلفظ : «إما رخص النبي عَيتّهِ في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة » ثم 
نبى عنها بعد ذلك ما لفظه كيذه اخناك بيقرى اضنها يعم 

وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر . ثم قال : وأخرج 
الببيقي من حديث ألي ذرٌ بإسناد حسن : ( إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا ) . وروي 
عبد الرزاق في مصنفه أن ابن عباس كان يراها حلالاً ويقرأ ظ فما استمتعتم به منهنّ # 
قال : وقال ابن عباس في حرف أبِي بن كعب : إلى أجل مسمى » قال : وكان يقول : 
يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها عباده » وولولا نبي عمر لا احتيج 
إل الزنا أبدا : وذكر ابن عبد البر عن .عمازة مولى الشريد 0 
أسفاح هي أم نكاح ؟ فقال : لا نكاح ولا سفاح ء» قلت : فما هي ؟ . قال : 
كا قال الله تعالى ٠‏ قلت : وهل عليبا حيضة ؟ قال : نعم » قلت : ويتوارثان ؟ قال 0 
وقد روي ابن حزم في المحجل عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس فقال : وقد ثبت على 
تحليلها بعد رسول الله عَيتُه جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت ألي بكر ) 
وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة 
ابنا أمية بن خلف . ورواه جابر عن الصحابة مدّة رسول الله عه » ومدّة ألي بكر ومدّة 

عمر إلى قرب اخز خلافته. وروي عنه أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط.'وقال 
بها من التابعين : طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ء انتبى كلامه . ثم 
ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزم من روي من المحدثين حل 
المتعة عن المذكورين » ثم قال ومن الشهورين رياحما اإن. جرع + فيه فكة :وا 
قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث : يترك من قول أهل الحجاز خمس . فذكر 
منها متعة النساء من قول أهل مكة » وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة » ومع 
ذلك فقد روى أبوعوانة في صحيحه عن ابن جر أنه قال لهم بالبصرة : اشهدوا أني 
قد رجعت عنها» بعد أن حدثهم فيها ثمائية عشر حديثاً أنه لا بأس بها ٠‏ ومن - حكيى 
القول 2 للتعة عن ابن 00 0 مهدي في البحر الس و والصادق 


١ 


مم5 نيل الأوطار جاك, 


اك اوس اورم و ا اين دا ا 
أن ابا" وروي عنه أنه وجع عن ذلك ٠‏ قال ابن يطال ؛ روى أهل مكة دان عن 
و ان ٠‏ وأجعوا عل لله متى وقع الآ أل سواء كان قب الدخول 
أم بعده » إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة . ويرده قوله َيه : « فمن كان 
عنده منبنّ شيء فليخل سبيله » وقال الخطابي : تحريم المتعة كالاجماع إلا عن بعض الشيعة » 
ولا يصحّ على قاعدتهم في الرجوع في امخالفات إلى علي » فقد صمّ عن علي أنها نسخت . 
ونقل البهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنا بعينه . وقال ابن 
دقيق العيد : ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ . فقد بالغ المالكية في منع 
النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا : لو علق على وقت لا بد من بحيئه 
وقع الطلاق الآن لانه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة . قال عياض : وأجمعوا 
على أن شرط البطلان القصريح بالشرط ء فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صحّ 
نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله . واختلفوا : هل يحد ناكح المتعة أو يعزر ؟ على قولين . وقال 
القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرّم » ثم أجمع السلف 
والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض . وجزم جماعة من الأئمة بتفرّد. 
ابن عباس بإباحتها » ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس من أهل مكة وايمن 
على إباحتها » ؛ ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها . وقد ذكر الحافظ في فتح الباري بعد 
ما حكى عن ابن حزم كلامه السالف المتضمن لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة 
' ومن بعدهم مناقشات فقال : وني جميع ما أطلقه نظر ء أما ابن مسعود إلى آخر كلامه 
فليراجع . وقال الحازمي في الناسخ والمنسوخ بعد أن ذكر حديث أبن مسعود المذكور 
ا : وهذا الحكم كان مباحا مشروعاً في صدر الإسلام » وإنما أباحه النبي 

كان الي لديا ير إبو ا مغرف رالا الك كرد لق امقارض برو يلف 
اذا ليق علله اح في وى اق وليه و مانم اهم عط عرو مرقة م لياح هن إل أرنائت 
مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه َيه » وذلك في حجة الوداع .وكان تحريم تأبيد 
لا توقيت » فلم يبق اليوم ني ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب 
إليه بعض الشيعة قيرقع أيقا قرم ابن خرن جوازه انتبي . إذا تقرر لك معرفة من 
قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته عَه لها في مواطن متعدّدة منها 
في عمرة القضاء » ا أخرجه عبد الرزاق عن الحسن البصري وابن حبان في صحيحه 

لمات 


من حديث سيرة ومنها في خيير كا في حديث عل المذكور في الباب ومنها عام الفتح 
كا في حديث سبرة بن معبد المذكور أيضا . ومنها يوم حنين » رواه النسالي من حديث 
علي . قال الحافظ : ولعله تصحيفب عن خيبر » وذكره الدارقطني عن يحيى بن سعيد 
بلفظ : حنين . ووقع في حديث سلمة المذكور في الباب ني عام أوطاس . قال السهيل : 
هو موافق لرواية من روى عام الفتح فإنهما كنا في عام واحد . ومنها في تبوك » رواه 
الحازمي والبهقي عن جابر » ولكنه لم يبحها لمم النبيّ يلم هنالك , فإن لفظ حديث 
جابر عند الحازمي قال : « خرجنا مع رسول الله عله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند 
الثنية ما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا » فسألنا رسول الله عي عنهنَ 
فأخبرناه » فغضب وقام فينا خطيباً فحمد الله وأثتى عليه ونبى عن المتعة » فتوادعنا يومكذ 
ولم نعد ولا نعود فيها أبداً » فلهذا ميت ثنية الوداع » قال الحافظ : وهذا إسناد ضعيف ) 
لكن عند ابن حبان من حديث أي هريرة ما يشهد له » وأخرجه | الببهقي أيضاً 20100 
بما قاله الحافظ في الفتح : إنه لا يصح من روايات الإذن بالمتعة شيء بغير علة إلا في غزوة 
الفتح » وذلك أن الاقاناق عمرة" الللساء الا يض الكرنه مو عراشل انين زمر ايلك 
ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد , وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيير لأمهما كانا 
في سنة واحدة 5 في الفتح وأوطاس فإنهما في غزوة واحدة . ويبعد كل البعد أن يقع 
الإذنٍ في غزوة أوطاس بعد أن يقع التضريم في أيام الفتح قبلها فإنها حرمت إلى يوم القيامة . 
وأما في غزوة خيير فطريق توجيه الحديث وإن كانت صحيحة ولكنه قد حكى الببيقي 
عن الحميدي أن سفيان كان يقول : إن قوله في الحديث يوم خيبر )يتعلق بالحمر الأهلية 
لا بالمتعة . وذكر السهيل أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ : « نبى عن أكل الحمر 
الأهلية عام خبير » وعن المتعة بعد ذلك أو في غبر ذلك اليوم » انتهى . وروى ابن عبد البر 
أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النبي زمن خيبر عن لحوم الجمر الأهلية . وأما المتعة 
فكان في غير يوم خيبر . قال ابن عبد البرّ : وعلى هذا أكثر الناس . وقال أبو عوانة في 
صحيحه : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نبى يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية . وأما المتعة فسكلت عنها , وإنما نبى عنها يوم الفتح انتبى . قال في الفتح : والحامل 
لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كا أشار البيبقي » ولكنه يشكل 
على كلام هؤلاء ما في البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ “على وول أ 20 
ا و وعن لحوم الحمر الأهلية » وهكذا أخرجه مسلم من رواية 7 

عببنة . وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كا تقدم والأصل خيير » وعلى فرض عدم ذلك 
التصحيفن فيمكن أن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها هي وحنين واحدة . وأما في 


اا 


غزوة تبوك فلم يقع منه َه إذن بالاستمتاع 5 تقدم » وإذا تقرر هذا فالإذن الواقع . 
هع بانعة وم الفتح منسوخ بانبي عما الؤيد > في حديث سبرة الجهني وهكذا 
لو فرض وقوع الإذن منه عه بها في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان نبيه عنها 
يوم الفتح ناسخا له ا الوا 4 
سيرة والرواية عنه بأن النبي في يوم الفتح أصمّ وأشهر . ويمكن الجمع بأنه عه أراد 
إعادة النبي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة 
من التحريم المؤبد ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر قال : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق 
واقر الأيام على عهد رسول الله م وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر حتى نهانا عنها 
عمر » في شأن حديث عمرو بن حريث فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة 
لبي اللؤبد الصادرعنه مَك في جمع كثير من الناس ثم يسعمرون على ذلك حياته كله 
وبعد موته حتى ينباهم عنها عمر » وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك 
في زمن رسول الله عَم ثم لم يبلغه النسخ حتى نبى عنها عمر واعتقد أن الناس باقون 
على ذلك لعدم الناقل » و كذلك يحمل فعل غيره من الصحابة » ولذا ساغ لعمر أن ينبي 
وهم الموافقة . وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف ولكنه أوجب المصير إليه حديث 
سبرة الصحيح المصرّح بالتحريم المؤبد » وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع 
وقد صم لنا عنه التحريم المؤبد » ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته 
ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به . كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم 
ل ا ل 
رسول الله عه أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها, والله لا أعلم أحداً م تمتتع وهو محصن 
:“إلا رجمته بالحجارة » وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي عله ٠:‏ هدم الثمة الطلاق 
والعدة والميراث ) أخربجه الدارقضي وحسنه الحافظ , ولا يمتع من كونه حسناً كون في 
إسناده مؤمل بن إسماعيل » » لأن الاختلاف فيه لا يخرج حدينه عن حدّ الحسن إذا انضم 
إليه من الشواهد ما يقوّيه كا هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تحليل المتعة 
مجمع عليه والمجمع عليه قطعي . وتحريمها مختلف فيه والختلف فيه ظني ظني والظني لا ينسخ 
القطعي » فيجاب عنه أولاً بمنع هذه الدعوى » أعني كون القطعي لا ينسخه الظني فما 
الدليل عليها ؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه 
عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين . وثانيا : بان النسخ بذلك الظني إنما هو 
لاستمرار الحل لا لنفس الحل . والاستمرار ظني لا قطعي . وأما قراءة ابن عباس وابن 
مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جيبر 9 فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى © فليست 


ا 


بقران عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قراناً فيكون من قبيل التفسير للاية 
وليس ذلك بحجة . وأما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القران بظني 
الضه انقزر الأول .. 


# باب نكاح انخلل 3# 


256 - ( عن ابن مَسْعُودٍ قال : لَعَنَ وَسُولُ لله عه المُحَلل وَالمُحَلَلَ لَه 1 َوَا 
حم وَالتبائى وَالتَرَمِذِ وَصِحَحَهُ واه إلا النساى من حَديث 5 ْلَهُ ). 


5 - ( وَعَنْ عُقبَة بْنِ عايِرٍ قال : قال رَسُولُ الله ع لله : ٠‏ ألا أخيركُمْ بالئيس 
ار : بلَى يارَسُولٌ الله » قال : «هو المُحَلَلُ لعَنَ لله المُحَللَ وَالمُحَللٌ 


حديث ابن مسعود صححه ابن القطان واب بن دقيق العيد على شرط البخاري » وله طريق 
أخرى أخرجها عبد الرزاق.» وطريق ثالثة أخرجها إسحق في مسنده . وحديث علي 
صححه ابن السكن وأعله الترمذي فقال : روى مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهّم 
أنتبى . وفي إسناده مجالد وفيه ضعف 0 
أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال . وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره . 
ال لبر ات ا لبك 
هكذا : حدثنا يحيى بن عمان بن صالح المصري قال : حدئنا أبي قال : سمعت الليث بن 
سعد يقول : قال لي مشرح بن عاهان : قال عقبة بن عامر فذكره . ويحيى بن عمان 
ا ل ل ا و 
زمعة بن صالح وهو ضعيف . وعن أني هريرة عند أحمد وإسحق والبيهقي. والبزار وابن 
أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل وحسنه البخاري :و الأخاديية المذكورة ندل عل 
تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير . قال الحافظ في التلخيص : استدلوا 
ذا 0 النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نتكحها بانت منه » أو شرط أنه 
يطلقها أو نحو لك . وحملوا الحديث على ذلك » ولا شلك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة 
وغيرها ‏ 0 الحام والطبراي ف الأوسظ عن عمر « أنه جاء إليه رجل فسأله 
عن رجل طلق امرأته ثلاثاً » فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل تحل للأوّل ؟ 


03931 الترمذدي ( ج8/١؟١1).,‏ والتسائ ( جا صة؛١‏ )»ء وأحمد جا 1 ٠١ه:).‏ 
(559) ابن ماجه ( ج995/5١1).‏ 


1١16 - 


ات 1 لالس و0 . قال : 
كن اكت وبائع ومزوج ا اه أرادئيه يعض :أغلرن بوروهو من أل حراماً لغيره 
بلا حجة , فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك , لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا 
لم ينو تحليلها للأؤل ونوت هي » أنها لا تدخل في اللعن » فدل على أن المعتبر الشرط ء 
انتبى . ومن المجوزين للتحليل بلا شرط أبو ثور وبعض الحنفية والمؤيد بالله والهادوية , 
وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح تحليل . قالوا : وقد روى 
عبد الررّاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوّجته نفسها ليحلها لزوجها » فأمره عمر بن 
الخطاب أن يق معها ولا يطلقها , وأوعده أن يعاقبه إن طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره 
0 ا اك رار لاي ناما بالتحليل 
فلك ان القع ين إعلام لوقي ا لان يه 
فأمسكها , قال : لا بأس بذلك . وقال الشعبي : لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج . 
وقال الليث بن سعد : إن تزوّجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها . وقال الشافعي وأبو ثور : 
محلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوّجها ليحلها ثم يطلقها . فأما من لم: يشترط ذلك 
في .عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشرط » 
نوى ذلك أو لم ينوه . قال أبو ثور : وهو مأجور . وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف 

عن ألي حنيفة مثل هذا سواء . وروي أيضاً عن محمد وأني يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا 
نوى الثاني والمرأة التحليل للأُوّل لم تحلّ له بذلك #وروع الكسن ابن زياد عن رفر ولق 
حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوّجها ليحلها للأوّل » فإنه نكاح صحيح 
ويبطل الشرط » .وله أن يقيم معها . فهذه ثلاث روايات: عن أى خيفة + قالوا : وقد 
قال الله تعالى : طإ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 4 وهذا زوج قد عقد 
بمهر وولي ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول » 
ب ا 010 ا عر ارهد تداع 
رغبة في تحليلها للمسلم م أمر الله تعالى بقوله : « حتى تنكح زوجا غيره » والنبي عله 
ما شرط في عودها إلى الأول ممرد ذوق العسيلة بينهما » فالعسيلة حلت له بالنص . وأما 
لعنه َه لمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له » فإن الولي مخلل لما كان حراماً 
قبل العقد . والحام المزوّج محلل بهذا الاعتبار » والبائع أمته محلل للمشتري وطاها » فإن 
قلنا : العام إذا خصص صار مجملاً » فلا احتجاج بالحديث . وإن قلنا : هو حجة فيما 


حت اا جد 


عدا محل التخصيص » فذلك مشروط ببيان المراد منه » ولسنا ندري الملل المراد من هذا 
النصّ » أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد » أو الذي 
أحل ما حرّمه الله تعالى ورسوله » ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل » ولو 
م يشترط التحليل أو لم ينوه فإن امحل حصل بوطته وعقده » ومعلوم قطعا أنه لم يدخل 

في النص » فعلم أن النصّ إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده » وكل مسلم لا 
يشك في أنه أهل للعنة . وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله 
بزوجته.ولم شعئه وشعث أولاده وعياله فهو حسن » وما على الحسنين من سبيل 6 فضا 
عن أن يلحقهم لعنة رسول الله عه ؛ ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب ٠‏ بل 
هو من المجادلة بالباطل البحت ودفعه لا يخفى على عارف . 


3# باب نكاح الشغار 8 


*8 - ( عَن نافعر عَنِ ابن عمر : أن رَسنُولَ الله َيه نَهَى عَنٍ الشّغارٍ » وَالشغارٌ 
أن يُرَوَجَ الرجُل ابثنَُ على أن يرَوَجَهُ 12لا كنات . رَوَاهِ الجماعَة » لكن 


لترَمِذِئي لم يَذْكرْ تفسيرٌ الشّغارٍ » وأبُو داود جَعَلّه مِنْ كلام نافعم » وَهُوَ كَذَلِكَ في 
ِوَايَة متمق عَلَيها ) . 

4 << ( رَعَن ابن عمّرٌ أنَّ النبيّ َيه قال : لا شغار في الإسلام » رَوَاه 
ملم ) 

ع ع ويه أن إقيرة فال + تنو كول زذ عل عن الشعار. والشتعان أن 
يَقُول الرَجُل : رَوَجنِي ابتك وأرَوْجكَ ابتتي , أ رَوجني أنختك وارَوَجكَ أنحتي . رَوَاه 
أَحْمَدُ وَمُسْلِم ). ظ 


راس ه©هاسمه ا 


(0556 البخاري ( جة/5117 )2 ومسلم ( ج؟ - نكاح/017 )22 وأبو داود 55 ٠‏ )ء والترمذي 
رجم4؟2)11, والسان جد ص١١١)2‏ وابن ماجه (ج١(/1887)غ2‏ وأحمد 
١ج"‏ صه9١).‏ 

(55984) مسلم ( ج؟ - نكاح/١٠‏ ) . 

(ه39) مسلم (ج؟ - نكاح/0” )2 وأحمد ( جم صة7؛ ) . 

(55959) أبو داود ( ج7/ه7.7 )2 وأحمد ج؛ ص4؟ ). 


١‏ اه 


نكم يد لحن مي الحكم أبتتَه » وألكحَه عَبْد الرَّحْمَنِ انه » وَقَدْ كانا جَعَلاه 
صداقاً , فَكَمَبَ مُعاويّة بْن أبي فيان إلى مَرْوَانَ : بن الحكم يَأمُره بالتفريق يَينَهُما » وَقالٌ 
في كتابه : هَذَا الشغار على عنه ركرل د ملت رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو دَاوُّدٌ ) . 

17 - ( وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصيْنٍ أن الب عَيلهِ قال : ١‏ لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا 
شِغارٌ في الإسلام . وَمَنِ التَهَبَ فَلَيْسَ مِنَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَايٌ وَالتَرَمِذِيْ وَصحَحَهُ ) . 

حديث معاوية في إسناده محمد بن إسحق » وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج 
بحديئه . وني الباب عن أنس عند أحمد والترمذي وصححه النساي . وعن جابر عند 
مسلم . وأخرج البيبقي عن جابر أيضاً نمى عن الشغار » والشغار : أن تتكح هذه يده 
بغير صداق »2 ا وبضع ١‏ هذه صداق هذه » وبضع هذه صداق هذه . وأخرج عبد الرزاق 
عن أنس أيضاً مرفوعاً 9لا شغار في الإاسلام » والشغار : أن يزوّج الرجل الرجل أخته 
بأخته ) . وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي ريحانة : « أن النبتي عي نمى عن المشاغرة » 
والمشاغرة :+ أن يفول : زوج هذا من هذه , وهذه من هذا بلا مهر ) . وأخرج الطبراني 
عن أب بن كعب مرفوعاً ولا شغار ء قالوا : يارسول الله » وما الشغار ؟ قال : إنكاح 
المرأة بالمرأة لا صداق بينهما » قال الحافظ : لد م 0 
في هذا المقام . قوله : ( الشغار ) بمعجمتين الأولى مكسورة . قوله : ( والشغار أن 
ا و 
نافع أو عن مالك . هكذا عن الشافعي والبيبقي في المعرفة . قال الخطيب : تفسير 
الشغار ليس من كلام النبي عله وإفا هو من قول مالك » وهكذا قال غير الخطيب . 
قال القرطبي : تفسير الشغار صحيح موافق لا ذكره أهل اللغة '» فان كان مرفوعاً فهو 
اللفصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد با حال . وللشغار 
صورتان : إحداهما المذكورة في الأحاديث » وهي خلّو بضع كل منهما من الصداق . 
والثانية : أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته » فمن العلماء من 
اعتبر الأول فقط فمنعها دون الثانية » وليس المقتضي للبطلان عندهم جرد ترك 3 
الصداق لأن التكاح يصمح بدون تسميته » بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقاً . 
واختلفوا فيما إذا لم يصرّح بذكر البضع فالأصحّ عندهم الصحة . قال القفال : العلة في 
البطلان التعليق والتوقيف وكأنه يقول : لا ينعقد لك نكاح ,ابنتي حتى ينعقد لي نكاح 


559) الترمذي ( ج77/8١١)غ.‏ والنساتي (جل” ص١١١).,‏ أحمد وج؟ ص؟99)ء 
( ج: ص1:55 2 155 ). 
د اا أات 


1 


ابتك . وقال الخطابي : كان ابن ألي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضواً منها » 
هداعا !ا خلاف اناده . قال الحافظ ل ار 0 
حيث عله صداناً للأخرى . وقال الموّيد بالله وأبو طالب : العلة كون البضع صار ملكا 
للأخرى . قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز . ولكن اختلفوا 
في صحته . فالجمهور على البطلان . وفي رواية عن مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده . 
وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي . وذهبت الحنفية إلى صحته » ووجوب المهر وهو قول 
الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحق وأبي ثور ء هكذا في الفتح 
قال : وهو قوي على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة » لكن قال الشافعي : النساء محرمات 
إلا ما أحل الله أو ملك يمين » فإذا ورد النبي عن نكاح تأكد التحريم انتبى . وظاهر 
ما في الأحاديث من النبي والنفي أن الشغار حرام باطل » وهو غير مختصّ بالبنات 
والأخوات . قال النووي : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهنٌ 
كالبنات في ذلك انتبى . وتفسير الجلب والجنب قد تقدم في الزكاة . 


#6 باب الشروط في النكاح وما نبي عنه منها #6 


4 - ( عَنْ عُقبَةَ بن عابر قال : قال رَنُولُ الل عت : ١‏ أعق الشَرُوط أنْ يُوَلّى 
بِهِ ما استَحْلَاتم ب به الفْروجَ ) رَوَاهُ الجماعَة ) . 
6 - ( وَعَنْ ألي مُرَيْرَةَ أن اَي عه نهَى أنْ يَحْطْبَ الرّجُل على خطبة أخيه » 


أو يَبِيعَ يِه » ولا تسأل المَرأة طَلاقَ أنختها لتكتفِيء ما في صحْحفيها أ إنائِهَا ؛ 
فَإِنمَا رِرْقها على الله تعالى . متمق عَليْه . وفي لفظ متمق عَلَيْه : نهَى أَنْ تَشْتَرط المرأة 


طّلاق أخيها . ) 


(وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو أن النّبي عَيَنُّهُ قال : ولا يجل أن تُنْكَحَ امرأة 
بطلاق أخرّى )») رَوَاهِ أَحَْمَدُ ) . 


قوله : ( أحقّ الشروط أن يوى به) في رواية للبخاري : ١‏ أحقٌّ ما أوفيتم من . 
الشروط » وفي أخرى له : « أحىٌ الشروط أن توفوا به ) . قوله : ( ما امنتحللتم به: 


(5194) البخاري ( ج5191/9 )» ومسلم ( ج؟ - نكاح/7 ) » وأبو داود ( ج79/5١5‏ )»2 والترمذي 
و جع/07؟11 )»ء والنسائُ ( جد ص38 ) » وابن ماجه ( ج١/1954‏ )2 وأحمد ( ج4 ص44١‏ ) . 

(5199) البخاري ( ج161/94ه ) ».ومسلم ( ج؟ - نكاح/58 ) ؛ وأحمد ( ج١١‏ ص3588 ) . 

0.9 أحمد (أجةما ص7١‏ ). 


594ل 


الفروج ) أي أحقٌ الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . قال 
الخطابي : الشروط في النكاح مختلفة » فمنها : ما يجب الوفاء به اتفاقاً وهو ما أمر الله به 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . ومنها : ما 
لا يوفى به اتفاقاً كسؤال المرأة طلاق أختها . ومنها : ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوجّ 
عليها أو لا يتسرّى أو لا ينقلها من منزها إلى منزله » وعند الشافعية : الشروط في التكاخ 
على ضربين : منها ما يرجع إل العتداق قنتعت الوفاء ب وها يكو شار جا عله شتلق 
اسك بج الول وم أن طب ار جل عل لاه عي قد تعد لخادم حل كد 
في وَل كتاب النكاح . قوله : ( أو يبيع على بيعه ) قد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع . 
قوله : ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها ) ظاهر هذا التحريم وهو محمول على ما إذا لم يكن 
هناك سبب يجوز ذلك لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمرٌ في عصمة الزوج » ويكون . 
ذلك على سبيل النصيحة انحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها » أو يكون 
. سوّاها ذلك تفويضاً وللزوج رغبة في ذلك » فيكون كالخلع من الأجنبي إلى غير ذلك 
من المقاصد امختلفة . وقال ابن حبيب : حمل العلماء هذا النبي على الندب » فلو فعل 
ذلك لم يفسخ النكاح . وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صر في التحريم ولككن لا يازم 
ا ل ا ل 
لا اضر ار را ررك اح انيرو ل بوت ا لاو 
للبخاري : قوله اه ) بفتح المثناة الأولى وسكون الكاف من كفآت الإناء : إذا 
إبية وأفرغت ما فيه . وفي رواية للبخاري : ١‏ لتستفرغ ما في صحفتها ) ) وفي رواية له : 
« تكفا ) وأخرجه أبو نعم في المستخرج بلفظ : ١‏ لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها 
لتكتفىء إناءها ) وأخرجه الإسماعيلي وقال : « لتكتفىء » وكذا البهقي وهو بفتح امثناة 
وسكون الكاف وبال همزة . وفي رواية للبخاري : « لتكفىء » بضم امثناة من أكفاته بمعنى 
أمالته. والمراد بقوله : « ما في صحفتها ) ما يحصل لما من الزوج » وكذلك معنى ١‏ أو 
إنائها » . قوله : ( طلاق أختها ) قال الثوري : معنى هذا الحديث نبي المرأة الأجنبية أن 
تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوّجها هي » فيصير لها من نفقته ومعونته ومعاشرته ما 
كان للمطلقة » فعبر عن ذلك بقوله : ١‏ لتكتفىء ما في صحفتها ) والمراد بأختها : غيرها ) 
سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين . وحمل ابن عبد البرٌ الأعت هنا على 
الضرة . ومن الشروط التي هي من مقتضيات النكاح ومقاصده : شرطها عليه العشرة 
بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها , 
وشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاه . 


ا 


وأما الشروط التي تنافي مقتضى العقد كأن تشرط عليه أن لا يقسم لضرّتها أو لا ينفق, 
عليها أو لا يتسرّى . أو يطلق من كانت تحته ؛ فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك ويصح 
النكاح . وفي قول للشافعي : يبطل النكاح . وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشروط 

مطلقا مطلقا . وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات 
التكاح . وقال : تلك الأمور لا تؤئر الشروط في إيجادها » وسياق الحديث يقتضي الوفاء 
بها » والشروط التي هي من مقتضي العقد مستوية في وجوب الوفاء بها 

واختلف أهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها . فحكى الترمذي 

عن أهل العلم من الصحابة » قال : ومنهم عمرء أنه يلزم » قال : وبه يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق . وروى ابن وهب بإسناد جيد : ٠‏ أن رجلا تزوّج امرأة فشرط أن لا 
يخرجها من دارها » فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال : المرأة مع زوجها » قال 
أبو عبيد : تضادّت الروايات عن عمر في هذا . وحكى الترمذي عن علي أنه قال : سبق 
شرط الله شرطها » قال : وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة . قال أبو عبيد : وقد قال 
بقول عمر عمرو بن العاص . ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي . قال 
الليث والثوري والجمهور بقول علي » حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين 
على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى . وقالت الحنفية : لها أن ترجع عليه 
بما نقصت له من الصداق . وقال الشافعي : يصحّ النكاح.ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل ؛ 
وعنه يصحّ وتستحق الكل » كذا في الفتح . قال أبو عبيد : والذي نأخذ به أنا نامره 
بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك . قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت 
عله ذإ ملعا از وا ارا ارك اقرط مبوكا ا للا ونا ري لو ا 
عفيةاغل النلاب ديت فائكة شة في قصة بريرة المتقدم بلفظ : و كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل » وقد تقدم أيضاً حديث : ١‏ المسلمون عند شروطهم , إلا شرا أحل حراما 
أو حرم حلالاً ) . وأخرج الطبراني في الصغير بإسناد حسن عن جابر : « أن النبي عل 
خطب أمّ مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إني شرطت لزوجي أن لا أتروج بعده )ع 
فقال النبي عَتَهِ : إن هذا لا يصلح » . 

#6 باب نكاح الزاني والزانية #6 


رماء هد 0 2 ع م م إظا صائل 0 000 له صر عر 
0١‏ -(عَنْ أبي هِرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله عَيُْهِ  :‏ الزَّانِي المَجْلودُ لا يَنْكِحُ 
إلا مكله » رَوَاه أَحْمّد وأبو دَاودَ ) . 
(5701؟) أبو داود ( ج5/؟05؟ )2 وأحمد وجا ص4؟7). 


م[ ررحت 


5 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو بن العاص : أن رجلا مِنَ المُسْلِمِينَ اسستأدنَ 
سول ال عله ني انر قال لها : م مغرو كان تسافح » وتطترط له أن يق عل 
قال : فاسْتأدَنَ تبي الله عله أو ذَكرَ له أمرهاء كَقرأ عَلَيْهِ تي الله عله : << والزانية 
لا يَنْكِحُها إلا رَانٍ أو مُظْرك *» رَوَاهِ أَحْمَدُ ) . 

0 - ( وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ : أن مَرنَدَبْنَ أبي مزل الغتوتي 
كان يحل الأسازى يمكة » وكان يمك بي » يقال لَهَا : عناقٌ » وكات صَدِيقته ؛ 
قال : فحنت الببيّ َيه فقلت : يار سُولٌ الله ألكح عَناقاً ؟ قال : فَسَكَتٌ عَنَى قَنَرَلَتْ : 
«( وَالزَئيَة لا ينكحُها إلا رَانٍ أز مُعْرِك 4 زا 11 تكتياء 
رَوَاه أبُو دَاودَ وَالنّسَائي وَالَرَمِذِي ) . 

حدنية أي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام : رجاله ثقات . وحديث عبد الله بن 
مرو أخريجة أيها الطبراني في الكبير والأوسط . قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد 
ثقات . وحديث ري . وفي الباب عن عمرو بن الأحوص : 
أنه شهد حجة الوداع مع النبيّ َه فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : 
استوصوا في النساء خيراً » فإئما هن عند عوان ليس تملكون منهنَ شيئاً غير ذلك إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع واضربوهنٌ ضرباً غير مبرح » 
فإن أطعنكم فلا تبغوا علمنَ سبيلاً ) أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه . وعن ابن 
عباس عند أي داود والنسائُّ قال : ٠‏ جاء رجل إلى النبي عَيتّه فقال : إن امرأتي لا تمنع 
0 ا يل ا الي لد 0 0 
رد تاس جمارة ان أن ست زأن الفعل بج درم الا كس الو لم 
للا اا او را قا ار 
ابن عبيد بن عمير عن ابن عباس » وبوب عليه في سننه : تزو الزانية وقال : هذا الحديث 
ليس بثابت » وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب . وقال الإمام أحمد : لا تمنع يد لامس , 
تعطي من ماله . قلت : فإن أبا عبيدة يقول : من الفجور . قال : ليس عندنا إلا أنها 
2 3 الله , ” 58 3 
تعطي من ماله » ول يكن النبي َيه ليأمره بإمساكها وهي تفجر . وسكل عنه ابن الأعرابي 
فقال : من الفجور . وقال الخطابي : معناه : الزانية » وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده . 
[صدييقة أحمد (ج؟ ص؟ةه١).‏ ش 

(5700) أبو داود ( ج51/5 7٠١‏ )ء والترمذي ( جه/1717١7‏ )ء والنسائُ ( ج5 صكة 2 5097) . 


تت 13/75 


وعن جابر عند البيهقي بنحو حديث ابن عباس . قوله : ( الزاني النجلود ‏ لح ) هذا 
الوصف حرج رج الثالت باعمار .عن ظهر ,منه الرنا . وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة 
أن تتزج من ظهر منه الزناء وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوّج بمن ظهر منها الزنا » 
ويدلٌ على ذلك الآية المذكورة في الكتاب لأن في آخرها  :‏ وحرّم ذلك على المؤّمنين # 
فإنه صريح في"التحريم . قال في نباية امجتهد : احتلفوا في قوله تعالى : و وحرّم ذلك على 
الؤمنين 6 هل خرج مخرج الذمٌّ أو مخرج التحريم » وهل الإشارة في قوله ظ ذلك © إلى 
الزنا أو إلى التكاح ؟ قال : وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذّم لا على التحريم 
لحديث ابن عباس الذي قدمناه . وقد حكى في البحر عن علي وابن عباس وابن عمر 
وجابر وسعيد بن المسيب وعروة والزهري والعترة ومالك والشافعي وربيعة وأبي ثور أنها 
لا تحرم المرأة على من زفى بها لقوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 وقوله عَ : 
لا يرم الحلال الحرام » أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر » وحكي عن الحسن 
البصري أنه يحرم على الرجل نكاح من زفى بها واستدل بالآية . وحكاه أيضاً عن قنادة 
وأحمد إلا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم . وأجاب عنه في البحر بأنه أراد بالآية الزاني 
المشرك » واستدل على ذلك بقوله تعالى  :‏ أو مشركة # قال : وهي تحرم على الفاسق 
المسلم بالاجماع . وأراد أيضاً الزانية المشركة بدليل قوله : 9 أو مشرك # وهو يحرم على 
الفاسقة المسلمة بالإجماع . ولا يخفى ما في هذا الجواب » لأن حاصله أن المراد : المشرك 
الزافي والمشركة الزانية » وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدة الآية » إذ منع النكاح مع 
الشرك والزنا حاصل بغير هذه الآية . ويستلزم أيضاً امتناع عطف المشرك والمشركة على 
الزاق والرانية + إذ قد ألغى خضوضية الزنا » وأيضاً قد تقرّر في الأصول أن الاغتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب . قال ابن القم : وأما نكاح الزانية فقد صرّح الله بتحريمه في 
سورة النور ء وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك » فهو إما أن يلتزم حكمه تعالي 
ويعتقد وجوبه عليه أو لا » فإن لم يعتقده فهو مشرك » وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه 
رادت م ضرع تبره هال : فإ وحرّم ذلك على المؤمنين # وأما جعل الإشارة 

في قوله : 8 وحرّم ذلك 4 وإلى إلزنا فضعيف جداً » إذ يصير معنى الآية :. الزاليملا. 
يزلي إلا بزانية أو مشركة ء والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك . وهذا مما ينبغي أن 
يصان عنه القران . ولا يعارض ذلك حديث عمرو نين الالحوصي وحديث ابن عباس 
المذكوران فإنهما في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية » والآية وحديث أي هريرة في 
ابتداء التكاح » فيجوز للرجل أن يستمرٌ على نكاح من زنت وهي تحته » ويحرم عليه أن 


الات 


يتزوّج بالزانية . وأما ما ذكره اللمقبلي في المنار من أنه لا يصمّ أن يراد به لقوله : ( لا 
تردٌ يد لامس » الزنا » بل عدم نفورها عن الريبة » فقصر للفظ امحتمل على أحد المحتملات 
بغير دليل » فالأولى أن ينزل ترك استفصاله عه عن مراده بقوله : ولا ترد يد لامس » 
منزلة العموم » ولا ريب أن العرب تكني بمثل هذه العبارة عن عدم العفة والزنا 8 
مودي عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة الدالة على جواز إمساك الزانية لقوله فيه : 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 فإن فعلن فاهجروهنّ إل » فتفسير حديث : ١‏ لا ترد 
يد لامس » بغير الزنا لا يأتي بفائدة باعتبار محل النزاع . وقد حكى صاحب البحر عن 
الأكثر أن من زنت لم ينفسخ نكاحها . وحكى أيضاً عن المؤيد بالله أنه يجب تطليقها 
ما لم تتب . قوله : ( أن مرثد ) بفتح المم وسكون الراء وفتح المثلثة بعدها دال مهملة . 
والغنوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غني بفتح الغين وكسر النون » 
وهو غني بن يعصر » ويقال : أعصر بن سعد بن قيس عيلان . وعناق بفتح العين المهملة 
وبعدها نون وبعد الألف قاف » قال المنذري : وللعلماء في الآية خمسة أقوال : أحد 

انها منسوخة » قاله سعيد بن المسيب . وقال الشافعي في الاية : القول فيها 5 قال سعيد 
إنها منسوخة . وقال غيره : الناسخ : ف وأنكحوا الأيامى منكم » فدخلت الزانية في أيامى 
المسلمين » وعل هذا أكثر العلماء يقولون : من زفى بامرأة فله أن يتزوّجها ولغيره أن 
يتزوجها . والثاني : أن النكاح ههنا الوطء ؛ والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه 
في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا » وتمام الفائدة في قوله سبحانه : «9 وحرّم 
ذلك على المؤمنين * يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي . الثالث : أن الزاني المجلود 
لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة » وكذلك الزانية . الرابع : أن هذا كان في نسوة 
كان الرجل يتزوّج إحداهن على أن تنفق عليه ما كسبته من الزنا » واحتج بان الآية نزلت 
في ذلك . الخامس : أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية انتهى . 

## باب النبي عن الجمع بين المرأة وعمتبها أو خالتها “#ا 

4 - (عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : تَهَى اللي عَكلله أن تكح المرأة على عَمّيَهَا أو 
خاليها . رَوَاهُ الجَماعَة . وفي روَائَة : تَهَى أن يُجْمَعْ بيْنَ المَرأَةِ وَعمتِهًا وَبيْنَ المَرأة 
وَخاهًا . روَاه الجَماعَة إلا ابن ماجة وَالتََمِذِيّ . وَلأَحْمَد وَالبحَرِي وَلتَرَِذِيٌّ مِنْ حَدِيثٍ 
جابر مِثْل اللفظ الأول 
.(70؟) البخاري ( ج5/9١51‏ )», ومسلم ( ج؟ - نكاح//7” )» وأبو داود ( ج70/5١٠‏ ) » والترمذي 

( ج1177/8 ) ء والنساني ( جه ص56 ) » وابن ماجه ( ج١1575/1‏ ) , وأحمد ( جا ص75 ) . 


ل ان اه 


ولع ). 

. - ( وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ مِصرٌ كانت له صُحْبَة يُقال له جبْلة : أله جَمَعْ 
عن الرا زخل والنيه ين غيرها . رَوَاهُمَا الدَارَقطيي . قال البُخارِيي : وَجِمَعٌ عَبْدُ الله بن 
جَعْفر بَينَ أبن عَلي وَامْرأَة عِلي ) . 

حديث أي هريرة قال ابن عبد البر : أكثر طرقه متواترة عنه » وزعم قوم أنه تفرد 
به وليس كذلك . وقال البهيقي عن الشافعي : إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل 
الحديث إلا عن أبي هريرة . وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث . قال البمبقي : 
هو يا قال : قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن 
عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة وليس فيبا شيء على شرط الصحيح . وإنما اتفقا على إثبات 
حديث أبِي هريرة . وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر » وبين الاختلاف ' 
على الشعبي فيه » قال : والحفاظ يروون رواية عاصم خط والصواب رواية ابن عولد 
' وداود بن أبِي هند انتهى . قال الحافظ : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري » لأن 
الشعبي أشهر بجابر منه بابي هريرة . وللحديث طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح 
أخرجها النسالي من طريق ابن جريم عن أي الزيير عن جابر . وقول من نقل عنهم البمبقي 
تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له » وكفى بتخريم ' 
البخاري له موصولاً قوّة . قال ابن عبد البرّ : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو 
هذا الحديث غير ألي هريرة » يعني من وجه يصحّ » وكأنه لم يصحّ حديث الشعبي عن 
جابر » وصححه عن ألي هريرة » والحديثان جميعا صحيحان . قال الحافظ : واما من نقل 
البييقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله : وفي الباب , 
ل ل ل و 0 
تقض أن وناص برقن جديكا رج لقراة إن سود . قال 20 
ابن ألي شيبة وأحمد وأبي داود والنساني وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني وابن حبان 
وغيرهم » ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة » قال :. لكن في ' لفظط حديث ابن عباس 
عند أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين . وفي رواية عند 


. ) "٠١ص الدارقطني ( جب"‎ )17٠05( 
. ) 3١؟١/9ج‎ ( الدارقطني‎ )00705( 


0 در | لكك 


ابن حبان نبي أن ترج المرأة على العمة والخالة وقال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 
أرحامكن انتهبى . وأخرج أبو داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة قال : 9 نمى رسول الله 
عله عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » وأخرجه أيضاً ابن أي شيبة ٠‏ وأخرج 
الخلال من طريق إسحق بن عبد الله بن أي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعمان أنهم 

كانوا يكرهون الجمع ب بين القرابة مخافة الضغائن . وأحاديث الباب تدلّ على تحريم الجمع 
بين من ذكر في حديث أبي هريرة , لأن ذلك هو معنى النبي حقيقة » وقد حكاه الترمذي 
٠‏ عن أعامة أهل العلم » وقال : لا تعلم ينهم انعلانا في ذلك وكذلك حكاء الشاضي 
عن جميع المفتين وقال : لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال ابن المنذر لفت أعلو وق 
منع ذلك اخنتلافاً اليوم » وإنما قال بالجواز فرقة من المخوارج ؛ وهكذا حكي الاجماع 
القرطبي واستثنى الخوارج . قال : ولا يعتدّ بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين » وهكذا نقل 
الإجماع ابن عبد الب ولم يستئن . ونقله أيضاً ابن حزم واستننى عفان البتي . ونقله أيضاً 
النووي واستثنى طائفة من الخوارج والشيعة . ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء 
ولم يعين اتخالف . وحكاه صاحب البحر عن الأكثر . وحكي الخلاف عن البتي وبعض 
الخوارج والروافض واحتجوا بقوله تعالمى : إ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 وحملوا النبي 
. المذكور في الباب على الكراهة فقط . وجعلوا القرينة ما في حديث ابن عباس من التعليل 
بلفظ : « فإنكنٌ إذا 0 ذلك قطعتنٌ أرحامكنٌ ) وقد رواه ال حبان هكذا بلفظ 
الخطاب للنساء . وفي رواية ابن عدي بلفظ الخطاب للرجال . والمراد بذلك أنه إذا جمع 
ا لي اه بين الضرائر من التشاحن » 
فنسب القطع إلى الرجل لأنه السبب وأضيف إليه الرحم لك . وحديث ابن عباس هذا 
المصرّح بالعلة في إسناده أبو حزير بالحاء المهملة ثم الزاي رصم عي 
ضعفه جماعة ولكنه قد علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة . قال في التلخيص : 
فهو حسن الحديث » ويقوّيه المرسل الذي ذكرنا . قالوا : ولا شك أن مجرّد مخافة القطيعة 
لا يستلزم حرمة النكاح وإلا لزم حرمة الجمع بين بنات عمين وخالين لوجود علة النبي 
في ذلك » ولا سيما مع التصريح بذلك 5 في مرسل عيسى بن طلحة » فإنه يعم جميع 
القرابات . .وأجيب بأن قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاق » فما كان مفضيا إليها من 
الأسباب يكون محرماً » وأما الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيرده الإجماع على 
خلافه » فهو مخصص لعموم العلة أو لقياسها . وأما قوله تعالى : إ وأحل لكم ما وراء 
ذلكم # . فعموم تخصص بأحاديث الباب . قوله : ( وجمع عبدالله بن جعفر ) هذا وصله 
البغوي في الجعديات وسعيد بن منصور من وجه. آخر » وبنت علي هي زينب » وامرأته 


703/1 حت 


هي ليلي بنت مسعود النبشلية . وف رواية سعيد بن منصور أن بنت علي هي أم كلثوم | 
بنت فاطمة , ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم . لأنه تزوّجهما عبد الله بن 
جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليل في عصمته . وقد وقع مبيناً عند ابن سعد . وحكي 
البخاري عن ابن سيرين. أنه قال : لا بأس به » يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من 
غيرها . ووصله سعيد بن منصور بسند صحيح . والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر 
أخرجه أيضاً ابن أبي .* شيبة مطوّلاً من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبدالله بن 
صفوان تزوّج امرأة 0 : أي من غيرها . قال أيوب : فشكل عن دللن 
ابن سيرين فلم ير به بأسآ . وقال : بشت أن رجلاً كان بمصر اسعه جبلة جمع بين امرأة 
رجل وبنته من غيرها . وروى البجخاري :لان الدسين البصري أنه كرهه مرّة » ثم قال : 
لا بأس به » ووصله الدارقطني . وأخرج ابن ألي شيبة عن عكرمة أنه كرهه . و 
سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنمم قالوا : لا بأس به . واعتبرت المحادوية في الجمع 
مْحرّم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين وزوجة الرجل 
وابنته من غيرها التحريم إإما هو من طرف واحد ء لأنا لو فرضنا البنت رجلاً حرمت 
عليه امرأة أبيه » بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة 
فتحل له ,وسكي البخاري عو اطسق بن اخسو يبن علي المنهع يل اتن ابو كر 
جابر بن زيد القطيعة _وليس فيه تحريم لقوله : 9 وأحل لكم ما وراء ذلكم # . وحكى 

في الفتح عن ابن المنذر أنه قال : لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح » قال : وكان يلزم من 
يقل بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه . 


## باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي عَيْدُهُ في ذلك #6 


1 


لا لالانت وعن قن بن :اخار نك قال »«استلقك وعلدي تحاف نوو اتئنث الى 
2 فذَكرتٌ ذلك له فقا : : «اختر ختر منهن أزبعاً 2 رَوَأه بق دَوادٌ وَابنُ ماجة ) . 

4غ ٠‏ - ( وَعَنْ عمَرَ بْنِ الحَطاب قال : ينْكِحٌ العَبْدُ امرأئيْن ١‏ وَيُطَلْق تطَلِيقئينِ , 
وَتقد الأمة لبس زرا الدَارقُطْيُ ) . : 

8 - (وَعَنْ قَعَادَة عَنْ أنس : أن المي عر ْلَه كان يَطُوفْ على نسَائه في اليل 


(00707) أبو داود ( ج41/5١7‏ )ء وابن ماجه ( ج1/؟1905) . 
(5708) الدارقطني ( ج87 ص8١73‏ ) . 
(709؟) البخاري ( ج0/9١5ه‏ ), أحد ( جلا ص الك .)١5١‏ 


ابت 


الوَاحِدَةٍ » وَلَهُ يَوْمَِذٍ يسع سو . وفي رواية : كان الي َيه يَدُورُ عل زسائا في الستاعة 
الْوَاحِدَةٍ ِنَ اليل وَالتَهارٍ وَمُنّ إدى عَسْرَةَ » قلْتُ لأنس : وكان يُطِيفُهُ ؟ قال : كنا 


7 
يس سا م “م الولهعوا الى 


نتحدث أنه اعطي قَوّة ثلاثينَ . رَوَاهُمًا حي الشارئ م 


حديث قيس بن الحرث وني رواية الحرث بن قيس في إسناده محمد بن عبد الرحمن 
ابن أن اليل .وقد ستعقه غير واعل عو الأئمة + :قال ابو الناشيع البعري :ولا أعلم 
للعرك بن قيس بعدينا غير هذا . .قال أبو”عمر افر + ليق :ل إلآ تحديك واحد وم 
يأت من وجه صحيح . وفي معنى هذا الحديث حديث غيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر 
نسوة » وسيأتي في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع ويأتي الكلام عليه هنالك . 
وني الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي أنه أسلم وتحته خمس نسوة » فقال له النبي 
لَه : ٠‏ أمسك أربعاً وفارق الأخرى » وفي إسناده رجل مجهول لأن الشافعي قال : حدثنا 

بعض أصحابنا عن أي الزناد عن عبد امجيد بن سهل عن عوف بن الحرث عن نوفل بن 
معاوية قال : أسلمت فذكره . وفي الباب أيضأ عن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية 
عند الببهقي وأثر عمر يقوّيه ما رواه البيبقي وابن ألي شيبة من طريق الحكم بن عتيبة أنه 
أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين . وقال الشافعي بعد أن روى ذلك 
عن علي وعمر وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يعرف لهم من الصنحابة تخالف #واخدة 
ابن ألي شيبة عن جماهير البابفين اعطاء والشعبي والحسن وغيرهم . قوله : ( اختر منون 
أربعاً ) استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع . وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل 
أن يتزوج تسعاً » ولعل وجهه قوله تعالى : فإ مثنى وثلاث ورباع # . ومجموع ذلك - 
إلا باعتبار ما فيه من العدل - تسع . وحكي ذلك عن ابن: الصباغ والعمراني وبعض . 
الشيعة . وحكي أيضا عن القاسم بن إبراهم . وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه » وحكاه 
صاحب البحر عن الظاهرية وقوم مجاهيل . وأجابوا عن حديث قيس بن الحرث المذكور 
بما فيه من المقال المتقدم . وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما سياتي فيه من المقال . 
م ا ا لل ل لي ل 
ومثل هذا الأصل العظم لا يكتفى فيه بمثل ذلك » ولا سيما وقد ثبت أن رسول الله 
0 : 8 لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة #. . وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فهو محل النزاع ولم يقم عليه 
دليل . وأما قوله تعالى : فإ منتى وثلاث ورباع 4 فالواو فيه للجمع لا للتخيير . وأيضا 
لفظ : منتى » معدول به عن اثنين » وهو يدل على تناول ما كان متصفاً من الأعداد بصفة 
الاثنينية وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف » فإنك تقول : جاءني القوم 

جات 


0 : أي اثنين اثنين » وهكذا ثلاث ورباع » وهذا معلوم في لغة العرب لا يشلك فيه 
أحد » فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان أن بتروع وق المناء الحين 
اثنتين » وثلاثاً لذن 4 اريك أريعا 6ااوليي و يلظ ذلك أن لا تأتي الطائفة بالأخرى 
من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها فإنه لا شلكٌ أنه يصمّ لغة وعرفاً أن يقول 
الرجل لالت واجل تعتددهة ساءن نه لك اتنين ‏ اقيرة. .أو اكللة دده أو أريعة أريعة ”+ 
فحينئذ الآية تدل على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير سواء كانت الواو' للجمع أو 
للتخيير » لأن خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم » 
فكأن الله سبحانه قال لكل فرد من الناس : انكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث 


ورباع » ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة » وكمي بمجردها كافية في الحل حتى يوجد 
ناقل صحيح ينقل عنها . وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر 
عن وليه لحيس لخت لض وها الماع وإ 5 كل وانعة را3 عاق عن 
مقال . ويؤيد ذلك كون الأصل في في الفروج الحرمة 5 صرح به الخطابي فلا يجوز الاقدام 
على شي* منها إلا بدليل 55 هذا الخلاف مسبوق لداعل عدم جواز الزيادة " 
على الأربع كا صرّح بذلك في البحر . وقال في الفتح : اتفق العلماء على أن من خصائصه 
ته الزيادة على أربع نسوة يجمع بينبن . قوله : ( ينكح العبد امرأتين ) قد تمسك بهذا 
من قال : إنه لا يجوز لعبد أن يتزوّج فوق اثنتين » وهو مروي عن علي وزيد بن علي 
والناصر والحنفية والشافعية . ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل 
بحجيته » نعم لو صمّ إجماع الصحابة على ذلك ؟ أسلفنا لكان دليلاً عند القائلين بحجية 
الإجماع . ولكنه قد روي عن أي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي. ثور والقاسم بن محمد وسام 
والقاسمية أنه يجوز له أن ينكح أربعاً كالحرّ » حكى ذلك عنهم صاحب البحر » فالأولى 
الجزم بدخوله تحت قوله تعالى : © فانكحوا ما طاب لكم من النساء # والحكم له وعليه 
بما للأحرار وعليهم » إلا أن يقوم دليل يقتضي انخالفة ك في المؤاضع المعروفة بالتخالف 
بين حكميبما ' قوله : (ؤيطلق تطيقتين ) سيآ الكلام عق هذا .بايا ما جاء في 
طلاق العبد » وكذلك يأتي الكلام على عدة الأمة . قوله : ( قسع نسوة ) هن  :‏ عائثتة 

وسودة وحفصة وأمّ سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية ة وم حبيبة وميمونة ) هؤلاء 
الزوجات اللاتي مات عنبنّ . واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية » وهل ماتت 
فبعيانة او العدة ؟ ودخخل أيضاً بخديجة ولم يتزوّج عليها حتى مانت » وبزينب أم المساكين . 
وماتت في حياته قبل أن يتزوّج: صفية » ومن بعدها , قال الحافظ في التلخيص :.وأما 
حديث أنس أنه تزوج خمس عشرة امرأة ودخل منهنّ بإحدى عشرة ومات عن تسع فقد 

3 


قوّاه الضياء في امختارة . قال اا ا خطبها ولم يعقد عليها 
فضبطنا منهنّ نحواً من ثلاثين امرأة » وقد حرّرت ذلك في كتابلي في الصحابة . وقد ذكر 
الحافظ في الفتح والتلخيص الحكمة في تكثير نسائه عَتُهِ فليراجع ذ 

#6 باب العبد يتروج بغير إذن سيده “3# 


0 -( عَنْ جابر قال : قال رَسُولُ الله َيه : « أَيْمَا عبْدِ توج بغيْرِ إِذْنِ سيد 
فهو اف + زوه عمد واب ذاوة والرمذي وال + حديف من ) . 

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان والحام وصححاه ‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه من حديث 
ابن عمر . قال الترمذي : لا يصم إنما هو عن جابر . أخرجه أيضا أبو داود من حديث 
العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ : « فنكاحه باطل ») وتعقبه بالتضعيف وبتصويب 
وقفه . ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وفي إسناده اك 
وفك أحمد بن 0 هذا حديث 6 ومرة لدارقطني «» وقفه على ابن عمر 
نكا 0000 7 سيده وذلك اللحك: عليه بأنه 08 ولاق + 9 
والزنا باطل . وقال الإمام يحيى :.أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد . 
قال 5 البحر : قلت بل زان إن علم التحريم فيحدٌ ولا مهر 5 وقال داود . إن نكاح 
العبد بغير إذن مولاه صحيح » لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج 
إلى إذن وهو قياس في مقابلة النصّ . واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا ؟ فذهبت 
0 افيه إلى 3 عمد العبد بغير إذن مولاه مراف ينفذ ااه وقال لاصو 
مالك با يه ل 27 
م اد 6 . قالت العترة ير : ولا يختاج في بطلانه إلى 


00 
6١‏ -( عن القاسيم عَنْ عَائْشَةَ : أن برِيرَة كانت تَحْتٌ عَبْدٍ » فلمًا أَعْمََنُها قال 
)07١0‏ أبو داود ( ج78/5١7‏ )ء والترمذي ( ج8/؟١١١2)1‏ وأحمد (اجم ص585 ). 
(١11؟)‏ أحمد جا ص١180‏ )ء والدارقطني ( ج87 ص85؟ ) . 


تت ا 


لَهَا رسول الله عه : « الختاري فإِنْ ش شعت شِئتٍ أن تمْكُني تخت هذَا العَيْدِ » وَإِنْ شئت 
أن تفارقيه ( رَوأه يل وَالدار قطني ) . 

2 رعر الماسيع عَنْ عَائْشَةَ : أن بَرِيرَة يها ابي عله وكان رَوْجها 
1 واد دَاودٌ وَابْنُ ن ماجه ) . 

- ( وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشة : أن بَرِيرَةَ أَعيِقَتْ وكانَ رَؤْجها عَبْداً فَحيرها 
رَسُولُ الله َيه وَلَو كان خرّاً لَمْ يُحَيّرهَا . رَوَاهُ أُحمّد وَمُسلِم وأبُو دَاود وَالتَرَمِذِيُ 


14 - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشّة أن بَِيرَة َعْتَقَتُ وَهِيَ عِنْدَ مُغيثٍ عَبْدٌ لآل 
أن" الخمدع افكرها وول الع جه قال : ١‏ إن قَربِكِ فلا خياز لكِ » رَوَاه أبو اود » 
وَهُوَ دَلِيلُ على أن الخيارٌ على التّراخي ما لَمْ يط ) . 

6 - ( وَعَنٍ أبن عَبّاسِ قال : كان روج بَريرَةَ عبداً أسْوَد يقال له مغيث عَْدا 
لبي فلانٍ كأني أنظر إِليه يَطُوف وَرَاءَها في سِكَّكِ المَدِيئَةِ . رَوَاه البُخارِيُ . وفي لَفظ : 
أن رَوْجَ بَريرَةَ كان عَبْداً سود لبي مُغِيرَة يَوْمَ أعْحِقَتْ بَرِيرَة » والله لكأني به في المَدِيئة 
وَوَاجها ٠‏ إن دمُوعه لتيل عَلَى لخْيتِهِ » يتَرَضاها لَِخْتارَه فَلَمْ تفعل . رَوَاه الَرمِِي 
وَصحححّه » وَهُوَ صَرِيحٌ يبقاء عُبُوديته يَوْمٌ العنق ) . 

5 - ( وَعَنْ إِبَرَاهِيمَ عن الْأسْوَدٍ عَنْ عائِشّة قالَتْ الع ا له 
أَعْتَقَتْ يها رَسُول الله َه فامحسارث نفسّها . رَوَاه الحَمْسّة . قال البُخاري 
قَوْل الأَمْوَدٍ مُنْقَطعٌ » ثم عائشّة ء عَمّةٌ القاسم, وَخالَة عُرْوَةَ فَرِوَايكُهُما عَنْها أؤلى مِنْ رِوَاية 


عورس ال وس 


أجنبي يسمع مِنْ وَرَاءِ حجاب ) . 
رواية أنه كان عدا ثائنة يفا من طريق ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي قال : « كان 


(571) مسلم ( ج؟ - عتق/؟ » )1٠١‏ 0 داوة ( ج4/9 77 ) » وابن ماج (جامعا١7).‏ 

1ع مسلم ( ج5- عتق/9 )ء وأبو داود ( ج8/+؟١)ء‏ والترمذي ( ج54/5١١)2‏ وأحمد 
(جاعص؟9١؟).‏ 

(0915) أبو داود ( ج775/95 ). 

(071) البخاري ( ج187/9ه ) 

(01715) أبو.داود ( ج5/ه؟؟؟ ) » والترمذي ( ج9/ه9١1‏ ) . 


18١ 


زوج بريرة عبداً » وفي إسناده ابن ألي ليل وهو ضعيف . ومن طريق صفية بنت أني عبيد 
عند النسالي والبييقي بإسناد صحيح . وروى ابن سعد في الطبقات عن عبد الوهاب عن 
دواد بن عطاء بن أبي هند عن عامر الشعبي : « أن النبيّ عَيْيلُهُ قال لبريرة لما عتقت : 
قد عتق بضعك معك فاختاري 4 روصل هذا الزيل الدارفطي :تق طركقة إناذا رين سنا 
عن هشام عن أبيه عن عائشة ئشة » وهذه الرواية مطلقة وليس فيها ذكر أنه كان عبداً أو 
حرا . وروى شعبة عن عبد الرحمن أنه قال : ما أدري أحرٌ أم عبد . وهذا شك » وهو 
غير قادح في روايات الجرم , وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيدة . 


والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عباس وابن عمر وصفية بنت أي عبيد أنه كان 
ل لان . وثبت عن عائشة من طريق القاسم وعروة أنه كان 
ومن طريق الأسود أنه كان جر م ؤرواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض 
0 ) فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع م قال البخاري ٠‏ وروي 
عن البخاري أيضاً أنه قال : هي من قول الحكم وقول ابن عباس :2 إنه كان يدا :+ 
أصحّ . وقال البيبقي م بود ابن أخيها » وعن عمرة ومجاهد وعمرة » كلهم 
عن نحائشة أن النبي ع قال لها : :إن ذعث أن وري تحت العيد. :»قال المنذري : وروي 
عن الأسود أنه كان عبداً » فاختلف عليه مع أن بعضهم يقول : إن لفظ إن كان درا + 
م . وإذا تعارضت الزواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية الجماعة عن 
ئشة . على أنا لو فرضنا أن الروايات عن عائشة متعارضة ليس لبعضها مرجح على بعض 
0 رواية غيرها بعد إطراح روايتها . وقد روى غيرها أنه كان عدا :عل 
طريق الجزم فلم يبق حيكذ شك في رجحان عبوديته . وقال أحمد بن حنبل : إنما يصح 
أنه كان حرا عن الأسود وحده , وما جاء عن غيره فليس بذاك . وصح عن ابن عباس 
وغيره أنه كان عبد ورواه علماء المدينة » وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو 
أصحّ . وقال الدارقطني : قال عمران بن جرير عن عكرمة:عن عائشة : كان حرا » وهو 
وهم في شيكين : في قوله : كان حرّاً » وفي قوله : عن عائشة » وإنما هو من رواية عكرمة 
عن ابن عباس » ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبداً » وكذا جزم الترمذي 1 
عمر . وقال ابن القم في الهدي : إن حديث عائشة رواه ثلاثة : الأسود وعروة والقاسم . 
فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا . وأما عروة فعنه روايتات صحيحتان متعارضتان 
إحداهما : أنه كان حرا » والثانية : أنه كان عبداً . وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان 
صحيحتان : إحداهما : أنه كان حرا » والثانية : الشلكٌ » انتبى . وقد عرفت مما سلف 
ما يخالف هذا » وعلى فرض صحته فغاية الأمر أن الروايات عن عائشة متعارضة فيرجع 
85 ل 


إلى رواية غيرها » وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبداً . وقد اختلف أهل العلم 
فيما إذا كان الزوج حرّاً هل يثبت للزوجة الخيار أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يغبت 

وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة لأن المرأة إذا صارت حرة وكان ذوننها غيذا : 
وكوك ا بها . ويؤيد هذا قول عائشة في حديث الباب ١‏ ولو كان حرا لم يخيرها » ولكنه 
قد تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة م صرّح بذلك النسافي في ستنه » 
وبينه أيضأ أبو داود في رواية مالك » ولو سلم أنه من قومها فهو اجتهاد وليس بحجة . 
وذهبت العترة والشعبي والنخعي والثوري والحنفية إلى أنه يثبت الخيار ولو كان الروج 
حرا » وتمسكوا أَوْلاً بتلك الرواية التي فيها أنه كان. زوج بريرة حرأ » وقد عرفت عدم 
صلاحية ذلك للتمسك به . ومما يصلح للتمسك به ما وقع في بعض روايات حديث 
بريرة : « أن النبي عَيْيلَه قال لها : ملكت نفسك فاختاري » فإن ظاهر هذا مشعر يأن 
السبب في التخيير هو ملكها لنفسها وذلك مما يستوي فيه الحرَ والعبد . وقد أجيب عن 
ذلك يانه مكل "أن المزاة مز ذلك أما اسعقلت بامن النظن فق مصاطها م غير إجبار 
عليها من سيدها كا كانت من قبل يجبرها سيدها على الزوج با اا 
به على عدم الفسخ إذا كان الزوج حرا ما في سنن النساقي أن رسول الله عَيله عو قال : 
١‏ أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها » وفي إسناده حسين 
ابن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. وأخرج النساني م 
كان لعائشة غلام وجارية » قالت : فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله عله 
فقال : ابدئ بالغلام قبل الجارية » قالوا : ولو لم يكن التخيير ممتنعاً إذا كان الزوج حرّاً » 
لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة » فإذا بدأت به عتققت: تحت حر فلا يكون لها اختيار » 
وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن وهو ضعيف . قال العقيل : لا يعرف 
إلأايه م قال ازج هرم لا يمح هذا لطديك + ولو عن )1 يكن فيه حجة لأنه يدن 
فيه أنهما كانا زوجين ولو كانا زوجين يحتمل أن تكون البداءة برعل صل عتقه على 
الأثى كا في الحديث الصحيح قوله : ( وهي عند مغيث ) , بضم اليم وكسر المعجمة 
ل ل ل ا يه 
موحدة . وجزم ابن ماكولا وغيره بالأوّل . ووقع عند المستغفري في الصحابة أن اسمه 
مقسم . قال الحافظ : وما أظنه إلا تصحيفا قوله : ( إن قربك فلا خيار لك.) فيه دليل 
على أن خيار من عتقت على التراخي » وأنه. ييطل إذا مكنت الزوج من نفسها . وإلى 
ذلك ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والهادوية وهو قول للشافعي . وله قول آخر أنه على 
الفور . وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام . وقيل : بقيامها من مجلس الحاكم » وقيل : من 


م كه 


مجلسها . وهذان القولان للحنفية . والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير للها إلى غاية 
هي تمكينها من نفسها يزيد كنا أسرعة جد ع امي لاق باط : « إذا عتقت 
الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقنه » وإن وطثها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه ) 


وفي رواية للدارقطني : « إن وطئك فلا خيار لك ) . 
» عَنْ أبي مُوسَى قال : قال رَسُوَلُ الله علالم : ؛ أيُمَا رَجْلِ كائث عِنْدَه 
يد فَعلَمَها فأحْسَنَ تَعْلِيمَها , وأدّبها فأحْسَّنَ تأدِييها . م أغتقها وَتَرْوّجَها فله أجْرَانٍ ؛ 
7 رَجُْلِ مِنْ أَهْل الكتاب آمَنَ بيه وآمَنَ بي فَلَهُ أجْرَانٍ ؛ وَأَيْمَا رَجُلِ مَمْلُوكٍ أدَى 
حَق مواليه وَحتى وَبَه فل أَرَانٍ» رَوَاه الججماعة إلا با اود نما له ينه : ٠‏ من أغتق 
ل ل : « إذا أغتى الرّجْل 
ثم ترَّوجَها بِمَهْرٍ جَدِيدِ كان له أَجْرَانٍ » ) . 

4 - ( وَعَنْ أئس : أن التبي عَيهِ أغتق صفِيّة وَتَرَوجَها فقا لذدقابة نا 
أُصدّقها ؟ قال تنيها 2 اعلنها وترر ها . رَوَاه الجماعة إِلَّا التَرَمِذِي وأبا 0 
لَفْظٍ : أَعْتَقَ صَفِيّة وَترَوجها وَجَعَلَ عِنْقَها صَدَاقَهٍ ٠‏ رَوَاة البُخاري . وفي لفظ : أغقق 
صَفِيّةَ ثم تَرَوجَها وَجَعَلُ عِنّْقَها صَدَاقها . رَوَاه الدارقطني . وفي لفظ :أ منفة وجل 
عِنْمَها صَدَاقها : رَوَاه أَحْمّد وَالنّسائي أب دوك وا مذي وَصححَه . وفي رِوَايّة : أن 
الي عه امْطَفى صَفِية بن تي فاتخذّها لتفسيه وَحرها أن يَعْيَها وَتكُونَ َوْجَمَه ؛ 
أو يُلْحِقَها بِأَهْلِها » فاتحتارث أن يَعْتِقَها يعْتقَها وَتَكُونَ رَوْجَمَهِ . رَوَاهُ أَحمَدُء وَهْوَ و ديل على 
أذ من خزى عله ملك المظلمين مِنَ النتى يَجُورٌ رده إلى الكقار إذاا كان عل دزنه) . 

حديث أبي موسى فيه دليل على مشروعية تعلم الإماء وإحسان تأدييينٌ ثم إعتاقهن 
ا ل تحر يستحقّ به فاعله أجرين » م أن من آمن من أهل الكتاب 

يسعحق أجرين ا سي ليا أ بإيمانه بنبينا عله , وكذلك 
لمماوك الذي يودي حقّ الله وحقّ مواليه ؛ يستحٌ أجرين » وليس في هذا الحديث ما يدل 
علي أنه يصحّ أن أن يجعل العتق صداق المعتقة » ولكن الذي يدل على ذلك حديث أنس 


(0/1؟) البخاري ( ج5085/9 )ع2 ومسلم ( ج١‏ - إيمان/41؟ )» والترمذي ( ج17/8١١1)»‏ والنساتي 
١‏ ج" صه ١١‏ )ء واب بن ماجه ( ج١/955١1).‏ 
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المذكور لقوله فيه « ما أصدقها ؟ قال : نفسها » وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في بقية 
الروايات . وقد أخذ بظاهر ذلك من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهم النخعي وطاوس 
والزهري » ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحق . وحكاه في البحر 
عن العترة والأوزاعي والشافعي والحسن بن صالح فقالوا : إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها 
صداقها صحّ العقد والعتق والمهر . وذهب من عدا هؤلاء إلى أنه لا يصح أن يكون العتق 
مهرأ » ولم يحك هذا القول في البحر إلا عن مالك وابن شبرمة . وحكي في موضع آخر 

عن أبي حنيفة ومحمد أنها تستحقٌ مهر المثل لأنها قد صارت خرّة فلا يستباح وطؤها إلا 
بالمهر . وحكى بعضهم عدم صحة جعل العتق مهرا عن الجمهور . وأجابوا عن ظاهر 
الحديث بأجوبة ذكرها في فتح الباري : منها : أنه أعتقها بشرط أن يتزوّجها فوجب له 
عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوّجها بها » ولكنه لا يخفى أن ظاهر الروايات أنه جعل المهر 
نفس التق لا قينة المعتقة .:ومتا : أنه جعل نفس العتق مهرا ولكته من خصائصة .وات 
عنه بأن دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل . ومنها أن معنى قوله « أعتقها وتزوّجها ) 
أنه أعتقها ثم تزوّجها ول يعلم أنه ساق لها صداقاً » فقال : وأصدقها نفسها ) أي لم 
يصدقها شيئا فيما أعلم » ولم ينف نفس الصداق . ويجاب بأنه يبعد أن يأتي الصحابي 
الجليل بمثل هذه العبارة في مقام التبليغ ويكونٍ مريداً لما ذكرتم » فإن هذا لو صمّ لكان 
0 باب الالغاز والتعمية “وقد أيدوا هذا التأويل البعيد بما أخرجه البممقيٍ من حديث 
أميمة بنت زريبة عن أمها : ١‏ أن النبي عَيتُهِ أعتق صفية وخخطبها وتزوّجها وأمهرها رزينة 
وكان أني بها سبية من بني قريظة والنضير ) . قال الحافظ : وهذا لا يقوم به حجة لضعف: 
إسناده » ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت أعقني 
نبي عَيتّه وجعل عتقي صداتي » . قال الحافظ : وهذا موافق لحديث أنس ٠‏ وفيه رد 
على من قال : إن أنساً قال ذلك بناء على ما ظنه . ومنها أنه يحتمل أن يكون أعتقها بشرط 
أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك ويكون خاصاً به عَيِلهِ . ولا يخفى أن هذا تعسف 
لا ملجيء إليه . ومنها ما قاله ابن الصلاح من أن العتق حل محل المهر وليس بمهر . قال : 
وهذا كقوهم : « الجوع زاد من لا زاد له » وجعل هذا أقرب الوجوه إلى لفظ الحديث » 
وتبعه النووي . والحامل لمن خالف الحديث .على هذه التاويل ظنّ مخالفته للقياس , قالوا : 
لأن العقد إما أن يقع قبل عتقها وهو محل لتناقض حكم الحرية والرقٌ أو بعده » وذلك 
غير لازم لها . وأجيب بآن العقد يكون بعد العتق . فإذا وقع منها الامتناع لزمتها السعاية 
بقيمتها ولا محذور في ذلك . وبالجملة فالدليل قد ورد بهذا » ومجرد الاستبعاد لا يصلح 
لإبطال ما صمح من الأدلة والأقيسة مطرحة في مقابلة النصوص الصحيحة فليس بيد المانع 


مات 


برهان . ويويد الجواز ما أخرجه الطحاوي عن ابن عمر : و أن النبي عله جعل عتق 
جويرية بنت الحرث المصطلقية صداقها ) وأخرج نحوه أبو داود من طريق عائشة » وقد 
نسب القول بالجواز ابن القبم في اهدي إلى علي بن أبي طالب وأنس بن مالك والحسن 
البصري وأبي سلمة قال : وهو الصحيح الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس » وأطال 
البحث في المقام بما لا مزيد عليه فليراجع 


ا 


اي يد 0 م يك ع م 
يني غفار فُلْمّا حل عَلَيها َع توه وعد على الفرّاش بِصَرّ بكَشحها بياضاً » فانحارٌ 


لي 


عن الفِرّاش ثم قال م 


لس ص بير 


َوه سيد في مثئيه » وَقال : عنْ ويد بن كنْب إن مره وَلم يَشْك ) . 

٠‏ -(وَعَنْ مر أَنّهُ قال يما امرأ عُرٌ بها رَجُلى بها ون أو بدَامٌ أو يَرَص 
لها مَهرُها بمَا أُصّابَ بها وَصّداق الرّجْلٍ على مَنْ عَرَهُ . رَوَاهُ مالك في المُوَطاً 
وَالدَارَ قطني . وفي لفظ : قضَى عُمَرُ في البْرْصَاءِ وَالجَذْماء وَالمَجنُونةِ ذا تل بها فرق 
ْنَهُمَا » وَالصّداق لَهَا بمَسييسية إيّاها وَهُوَ لَهُ على وَلِيّها :“روه الذار قطني © 

حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب قد اختلف فيه » فقيل : هكذا » وقيل : إنه 
من حديث كعب بن عجرة » وقيل : من حديث ابن عمر وقد أخرجه أرعا عق حي 
كمي بن ارين اود زريفا يون كغنيد يري عدي البييقي . ومن حديث كعب بن عجرة » 
نالسرا بودي مديك ان صعر داع وي للقي براي 0 
قر ل عل عن حي إن سكا وان لحي دورولا قافن مز ري 
مالك وابن ل ل ا مر م ل ا 
وفي الباب عن علي أخرجه سعيد بن منصور قوله : ( امرأة من بني غفار ) قيل : | 
الغالية » وقيل : أسماء بنت النعمان » قاله الحام » يعني الجونية . وقال الحافظ 9 
غيرها 5 وقد ندل حديئي الباب علي أن البرص والجنون والجذام عيوب يفسخ مها 
(00919) أحمد إجطا ص1:55 ). 

.) الدارقطني ( ج؟ ص355‎ )07١ 


5م ل 


النكاح » ولكن حديث كعب ليس بصريم في الفسخ لأن قوله : « خذي عليك ثيابك ») 
وف رواية : « ألحقي بأهلك » يمكن أن يكون كناية طلاق . وقد ذهب جمهور أهل العلم 
من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك 
وف تعيين: العيوب التي يفسخ بها النكاح . وقد روي عن علبي وعمر وابن عباس أنها 
لا ترد النساء إلا باربعة عيوب : الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج » وخالف الناصر 
في البرص فلم يجعله عيباً يرد به النكاح » والرجل يشارك المرأة في الجنون والجذام والبرص » 
وتفسخه المرأة بالجبّ والعنة . وذهب بعض الشافعية إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به 
الجارية في البيع . ورجحه ابن القبم واحتجّ له في الهدي بالقياس على البيع . وقال الزهري : 
يفسخ النكاح بكل داء عضال . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف » وهو قول للشافعي : إن 
الزوج لا يردٌ الزوجة بشيء لآن الطلاق بيده والزوجة لا ترده بشيء إلا الجبٍّ والعنة » 
وزاد محمد : الجذام والبرص . وزادت المادوية على ما سلف : الرق وعدم الكفاءة في 
الرجل أو المرأة » والرتق والعفل والقرن في المرأة » والجبٌ والخضاء والسل في الرجل » 
والكلام مبسوط على العيوب التي يثبت بها الردّ والمقدار المعتبر منها وتعدادها في الكتب 
التتهية + ومن تعن لظن :ل هلد ٠‏ اباي اما يصاع للال لال نه على الفسخ بالمعنى 
المذكور عند الفقهاء . أما حديث كعب فلما أسلفنا من كونه غير صريم في محل التزاع ‏ . 
لذلك الاحتال . وأما أثر غمر فلما تقرّر من "أن قول الصحابي ليس بحجة ٠‏ نعم حديث ' 

بريرة الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ للرق إذا عتق » وأما غير ذلك فمحتاج إلى 
دليل : قوله :. ( وصداق الرجل على من غره ) قد ذهب إلى هذا مالك وأصحاب الشافعي 
والهادوية فقالوا : إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرّر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب 
فيها فاتكشف أنها معيبة بأحد تلك العيوب ولكن بشرط أن يعلم بذلك العيب لا إذا جهل . : 
وذهب أبو حنيفة والشافعي أنه لا رجوع لزوج على أحد لأنه قد لزمه المهر بالممسيس : | 
وقال المؤيد بالله وأبو طالب : إنه يرجع الزوج بالمهر على المرأة » ولا يخفى أن قول عمر 

لا يصلح للاحتجاج به وتضمين الغير بلا دليل لا يحل » فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد 
استوق: الزوج :ما في مقابلة اله غلا يريجع به على أحد ». وإن كان قبل الوطء فالرجوع 
على المرأة أولى لأنه لم يستوف منها ما في مقابلة المهر » ولا سيما على أصل إهادوية لأن 
الفسخ بعيب من - جهة الزوجة ولا شيء لها عندهم فيما. كان كذلك . شْ 


 ١م6الا‎ 


#6 أبواب انكيكة الكفار 6“ 
## باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها #6 
أيذوات و2 عرو + أن عائشة أُخبَرَنْهِ أن النّكاحَ فِي الجاهليّة كان على أربَعَةٍ 
نحاء : قيكاحٌ مها نكاحٌ التاس ايوم , يَمْطْبُ الرّجُل إلى لرّجُلِ وَلِينَهُ أو ابتََهُ قيُصدقها 
م ٠‏ ونكاح آخرٌ , كان الرّجُل , تقول لامْرأتِهِ إذا طَهَرَت من طُمْنِها : أرسلي إلى 
فلانٍ فاستْضيعي بِنْه يلها رَوجها وَلَا يمسا حتّى يَتينَ حَدْلُها من ذلك الرجل الذي 
تستنضع منهء فإدًا ّن حُلها أصّابها رُوجُها دا حب , وَإنما يفل ذلك رَعْيَةً في تجالة 
الوَلَد ٠»‏ فكان هَذَا النُكاحٌ يس يسمي نكاحَ الاستبضاع, . وَنِكاحٌ آتحرء يجْتَمعٌ الرَمْط دُونَ 
العشَرَة :ودس لل ادرف لل تسبتر ها ربملت روسيت ومر يال بَعْدَ أن 
نَضَعْ حَمْلَها أرسّلت إِليهم فلم يَستَطغ رَجُل بِنْهُمْ أن يَمْتَعَ حتّى يَجْتمعُوا عِنْدَها » فقول 


م 


لَهُم : قد عرَفُمٌ الذي كان بِنْ مركم وَقد وَلَذتُ فَهُوَ بنك يافلان , قَدْسَمّي من أحَبّت 
باسمه , فَيْلْحَقُ به وَلَدُها لا يَسْتَطِيعُ أن يَمْتَمَ منْهُ الجُل . وَنكاح رَابِعٌْ » يَجْتَمِعٌْ الا 
الكثير فيدْاونَ على المَرأةٍ لا تمتع مِمْنْ جاءها » وَهُن البخيا يَنْصبْنَ على أبوَايهن الرايات 
وتكون عم ف ار أرَادَهْن دَححل عََيْهن » فإذا حملت إخداهن ووَصفت اجَمَعُوا :لها 
لل 
هلكا يفك إل كيدا لَه بالق هَدَمَ نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليَومَ . رَوَاه 
البْخارِيُ وأَبُو دَاودَ ) . 


قوله : ( أربعة أنحاء ) جمع نحو أي ضرت دوزنا وعلى + ويطلق النحل أبناً عل 
الجهة والنوع 4 وعلى العلم المعرووف اصطلا حا . قال الداودي وغيره : بقي عليها أنحاء 
لم تذكرها . الأول : نكاح الخدن ؛ وهو قوله تعالى : 9 ولا متخذات أخدان # كانوا 
يقولون : ما استتر فلا بأس به , وما ظهر فهو لوم . الثاني : نكاح المتعة وقد تقدم . 
الثالث : نكاح البدل , وقد أخرج الدارقطني من حديث أي هريرة كان البدل في الجاهلية 
أن 0 الرجل للرجل : انزل لي عن امرأتنك وأنزل لك عن امرأتي . وإسناده ضعيف 
. قال الحافظ لل ا لأعها نادت ذكر بيان نكاح من لا زوج ها أو من 

ا ١‏ راان متسل ل لاايرة لل لقاو جه تكرن مسرا وقد 


(0750؟) البخاري ( ج4//ا١١0‏ )2 وأبو داود ( ج77077/95؟ ) . 


88 ا 


لا أن عدم الولي فيه شرط » وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع انتبى . قوله : ( وليته 
أو ابنته ) التخيير للتنويع لا للشك قوله : ( فيصدقها ) بضم أُوّله ( ثم ينكحها ) أي يعين 
صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها . قوله : ( من طمثها ) بفتح الطاء المهملة وسكون 
امم بعدها مثلثة : أي حيضها, وكأن السرّ في ذلك أن يسرع علوقها منه . قوله : 
( فاستبضعي منه ) بموحدة بعدها ضاد معجمة : أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع . 
دقع 6رواية الدارقطني « استرضعي » براء بدل الباء الموحدة » قال محمد بن إسحق 
الضغاني : الأول :هو الصواب:© والمعتى : اطلبي الجماع منه لتحملي » والمباضعة : امجامعة ) 
مشتقة من البضع وهو الفرج قوله دلق غخاية الولت الام كانوا يطلبون ذلك من 
أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك . قوله : ( فهو ابنك يا فلان ) 
هذا إذا كان الولك ذكراً + أو تقول : هي ابنتك إذا كانت أنثى . قال في الفتح : لكن 
يحتمل أن لا يفعل ذلك إلا إذا كان ذكراً لما عرف من كراهتهم في البنت » وقد كان 
منهم من يقتل ابنته التي يتحقق أنها بنته فضلاً عمن يكون بمثل هذه الصفة 0 
( علماً ) بفتح اللام : أي علامة . وأخر ج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة قال : 1 
عمر بأجياد » فدعا بماء فاتته م مهزول وهي من البغايا التي اللاي كن في الجاهلية « 
فقالت : هذا ماء ولكنه في إناء لم يدبغ » فقال : هلم فإن الله جعل الماء طهوراً وف 
الدارقطني أيضا من طريق مجاهد في قوله تعالى : 9 الزاني لا ينكح إلا زانية 4 هن بغايا 
كنال الجاهاية معلومات © امن زايات يعرقن يا .ومن طريق عاصم بن المدر عن عروة 
مثله» وزاد : كرايات البيطار . وقد ساق هشام بن الكلبي في كتاب المثالب أسامي 
عسات نات 3 ااهل اق أكر ل ععره سر متوون كا :اقلق 
( القافة ) بقاف ثم فاء جمع قائف : وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالاثار الخفية . 
قوله : ( فالتاط به ) بالمثناة الفوقية بعدها طاء مهملة : أي استلحقه . وأصل اللوط بفتح 
اللام اللصوق . قوله : ( إلا نكاح الناس اليوم ) أي الذي بدأت بذكره » وهو أن يخطب 
الرجل فتزوجه . وقد احتجّ بهذا الحديث على اشتراط الولي » وتعقب بان عائشة وهي 
الراوية كانت تجيز النكاح بغير ولي . ويجاب بأن فعلها ليس بحجة . 


0 وتحته أختان أ, 1 ل 
فَأمررني ع أطَلق إخدَاهمًا . را الكَنسّة إلا التاق ١‏ ون ل 0 0 


7 أبو داود ( ج49/5؟7)ء والترمذي ( ج8/و؟دد, .)١١".‏ 
188 - 


١‏ اختر أيتَهُما شئت » وَعَنْ الزّهْرِيٌّ عَنْ سالم عَنٍ ابن عمَرٌ قال : أسلَمَ غَيْلان التَّفِي 
ْ وَتحْمَه عَشر نسْوَةٍ في الجاهايٌة » فأسْلمْنَ مَعَه » فأمَرَهُ الي َيه أن يَخْتار مهن أزيعاً . 
رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابِنٌ ماجَةُ وَالتَرَمِذِيُ . وَرَادَ أَحَمَدُ في رِوَايَة : فَلَمَا كانَ في عَهْدٍ عُمَرَ طَلق 
ِساءَهُ وَقسّمَ مالَهُ بَيْنَ يني , فبَلَعْ ذلك عُمَرَ » فال : إِنّي لأَظنٌ الشَيْطانَ فيما يَستَرِقُ 
من المتئع. سمح بمَؤتك هَقَذَقُ في نفيك , وَلَعَلْكَ لا نكت إلا قليلاً » وَانِم الله 
تُرَاجِعَنَّ نساءّك وَلتُرَاجِمَن مالك أو أوَرنْهُن بنك ولآمرّن قبْرِكَ أن يُرْجَمَ ما رُجم قبر 
أبي رِغَالٍ 0 : رامن نساءَك . وَلِيلٌ على أنَهُ كانَ رَجْعياً » وَهُوَ يدل على أن الرَجهيّ 
ترِثُ وَإِنِ الْقَضتْ عِدَّتها في المَرَضٍ وَإلا قنفس الطّلاقِ الرجهي لا يَقَطّعُ لِيُنَخَذَ جيلة 
في في المركن )1 

حديث الضحاك أخرجه أيضأ الشافعي وصححه ابن خبان والدارقطني والببيقي وحسنه 
المديوواعة ار لشن . وني الباب عن أمّ حبيبة عند الشيخين ما عرقيت 
على رسول الله عه أن يتكح أختها » فقال : لا تحل لي » . وحديث ابن عمر أخرجه 
أيضاً الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري بإسناده المذ كور . وأخرجه أيضأً ابن حباكن 
والحامم وصححه . قال البزار : جؤده معمر بالبصرة وأفسده بالمن فأرسله . وحكى 
الترمذي عن البخاري أنه قال : هذا الحديث غير محفوظ . قال البخاري : وأما حديث 
الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو « أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه » فقال له عمر : 
لتراجعن نساءك أو لأرجمنك » وحكم أبو حاتم وأبو زرعة بأن المرسل أصح . وحكى 
الحا عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة . قال : فإن رواه عنه ثقة 
حارج البصرة حكمنا له بالصحة . وقد أخذ ابن حبان والحام والبميقي بظاهز الحكم 
فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل الجامة عنه . 
قال الحافظ : ولا يفيد ذلك شيئاً » فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة ؛ وعلى تقدير 
أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في 
ادمع دعن اليه ؛ وأما إذا رخلى فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها ء اتفق 
على ذلك أهل العلم كابن المديني والبخاري وابن أبي جام .بويعقوتب رين .شيبة اوكزرهم* 
وحكى الأثرم عن أحمد أن هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه » وأعله بتفرّد معمر 
وسار ليق ب وير بلتهنه وقال إن يد اد .عرفا كلها تعلو لد الال 
الدارقطني في العلل تخريج طرقه . ورواه. ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلاً . ورواه 
عبد الرزاق عن معمر كذلك » وقد وافق معمر على وصله بحر كنيز السقاء عن الزهري 


54 تمد 


ولكنه ضعيف . وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك » ويحيى ضعيف . وأما الزيادة التي 
رواها أحمد عن عمر فأخرجها أيضاً النسالي والدارقطني . قال الحافظ : وإسناده ثقات » 
وها نورق ل عمجو الذي سكم البخاري بقيوحه . وفي الباب عن قيس بن الحزث 
أو الحرث بن قيس » وقد تقدم في“باب العدد المباح للحر » وتقدم الكلام في تحريم الزيادة 
على الأربع هنالك فليرجع إليه . وحديث الضحاك استدل به على تحريم الجمع بين الأختين » 
ولا أعرف في ذلك خلافاً وهو نصّ القرآن » قال الله تعالى  :‏ وأن تجمعوا بين الأختين 
إلا ما قد سلف *» فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما » وفي ترك 
استفصاله عن المتقدمة منهما من المتآخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن 
لم توافق الإسلام » فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين . وقد ذهب 
إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود . وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري 
والأوزاعي والزهري وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يقرّ من أنكحة الكفار إلا ما وافق 
الإسلام فيقولون : إذا أسلم الكافر وتحته أختان » وجب عليه إرسال من تأخر عقدها , 
وكذلك إذا كان تحته أكثر من +تمس . أمسك من تقدّم العقد عليها منهنَ وأرسل من تأخر 
عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك » وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أ أربع 
مرّة "واجدة 6 :يطل “وأمسلك امن شاء امن الاخنية وأرسل فق ناد و أطمبلك” أريعا مرق 
الزوجات يختارهن ويرسل الباقيات . والظاهر ما قاله الأوٌّلون لتركه عَيْلتَهُ للاستفصال في 
حديث الضحاك وحديث غيلان . ولما في قوله « اختر أيتهما » . قال في القاموس في فصل 
الراء من باب اللام : وأبو رغال - ككتاب - في سنن ألي داود ودلائل النبوة وغيرهما 
عن ابن عمر ( معت فيك رشول الك عل سين رشنا معه' إل الطاثك كمررنا بقير افقال:: 
هذا قبر أبي رغال » وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه » فلما خرج 
منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » الحديث . وقول الجوهري : 
كان دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق غير معتد به » وكذا قول ابن 
سيده : كان عبداً لشعيب وكان عشاراً جائراً انتبى . قوله : ( لتراجعن نساءك ) يمكن 
أن يكون المراد ببذه المراجعة : المراجعة اللغوية » أعني إرجاعهنّ إلى نكاحه وعدم الاعتداد 
بذلك الطلاق الواقع ما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم فيمن طلق زوجته أو زوجاته 
مريداً لإبطال مرائهنَ منه أنه لا يقع. الطلاق ولا يصحّ . وقد جعل ذلك أئمة الأصول 
قسماً من أقسام المناسب . وجعلوا هذه الصورة مثالا له » والمصنف رحمه الله لما فهم أن 
الرجعة هي الاصطلاحية » أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتدّ به جعل ذلك الطلاق الواقع 
منه رجعياً » ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال . 


ب 1303 ند 


باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر #6 


37 - ( عَنٍ ابن عباس : أن لبتي ع يه رَدَ ابه رَينَبَ على رَوْجِها أني العاص بن 
0 بالتكاح. الأول 34 بدت شيا + َوه أُحَمَدٌ وأبو دَاودٌ ٠‏ وفي لفظ : رَدٌ 5 
رَيْئَبَ على ألي العّاص رَوْجها ينكاجها الأول بَعْدَ سئي وَلْم حيتت عدن تزراة امد 
7 دَاوْدَ وَابِنُ ماجَهُ . وفي لفط :1ر3 ابكة: وليب على 9 العاص 2 وكان إِسْلامُها قبل 
إِسْلامِهِ بسيتٌ سمينِينَ على الذكاح. الأول » وَلَم يتسدث تياذة ول دافا .. َوَاةُ أَحَمَدٌ 
وأبو دَاوْدَ » وكَذَلِكَ التَرَمِذِيُ وَقالٌ فيه :لم يُحْدِثُ نكاحاً . وَقال ديد مر 


بإِسْنادِه ا 2). 


0 - ( وَكَد روي بإمْنادٍ ضيف عَنْ عَخْرو بن شَعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَده أن 
لبي عو رَدّ ابتتَهُ على أبي العاص يِمَهْرٍ جَدِيدٍ وتكاحر جَدِيدٍ . قال التَرَمِذِي :ف إستادة 
مَقَالٌ . وَقَالٌ اد : هَذَا وت ضعيف : وَالحَدِيْ المنييح الذي روي أنه أقَرَهُما 
عل اللكاع, الأول . وَقَالَ الدّارَقَطني : هَذَا حَدِيثٌ لَايَيْتُ والصوات كدي ال عاتن 
أن الب عَيْيلُه رَدّها بالتكاح. الأوّل ) . 

6 - ( وَعَنِ ابن شهاب : أنه ا أن أيه ويد بن المغيرَةٍ كائت تَحتّ 
ما لام ورب رَوْبُها صفْوَان نميه من الإسئلام ا 
ليه رَسُول 5 عه أماناً وعد تين ا ع كافر 0 ملم ؛ 0 مرق 
ل صَفْوَانَ وَبينَ نّ إسّلام رَوْجَتِهِ تخو مِنْ شَهرٍ . مَحْتصر مِن 
المُوَطَا لِمَالِكِ ) . ظ 


3 


الفتح, 0 عت 5 00 0 من 0027 حتى كيم 0 
فَارْئَحَلَتْ أمّ حكيم حتّى قَدِمَتْ على رَوْجها بِاليَمَنِ وَدَعَنْهُ إلى الإسلام َأسْلَم ٠‏ وَقَدِمَ 


1 أب دود وا دوع واهد امن 
(074؟) الترمذي ( ج8/؟:١١1).‏ 

(76؟) الموطأ ( ج؟ - نكاح/:؟ ) . 

(085) الموطاً ( ج؟ - نكاحه: ) . ٠‏ 


عَلَى رَسُولٍ الله عله فََتِعهُ كنا على تكاجهما ذلك . قال أبن شيهاب : وَلمْ يمنا أن 
امرأة هاجَرَتٌ إلى الله وإلى رَسُولِهِ وَرَوْجَها كافر مُقِيمْ يدَارٍ الكُفرٍ إلا فَرَقَتْ ه هجرتها بينها 
ين رجه » إلا أن يقد رَوْجها مهاجرا قبل أن تنقضي عِدئها , وآلة لم ْنا أن اثرأة 
رف ينها وَبِينَ رَؤْجها إذَا قَدِمَ وَهِي في عِدَّتها . رَوَاهُ عَنْهُ مالك فِي المُوَطَْ ) . 
حديث ابن عباس صححه الحاكم . وقال الخطالي : هو أصمّ من حديث عمرو بن 
شعيب » وكذا قال البخاري . قال ابن كثير في الإرشاد : هو حديث جيد قوي » وهو 
زؤابة ان سدق عن داود بن اللضين عن عكرعة عن أبن عباس "اقب 1 إلا أن حديت 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه » وقد ضعف أمرها علي بن المديني 
وغيره من علماء الحديث » وابن إسحق فيه مقال معروف . وحديث عمرؤ بن شعي 
أخر جه يفا ابن ماجه ) وف إسناده حجاج .بن أرطاة وهو معروف بالتدليس » وأبضناً 
لم يسمعه من عمرو بن شعيب كا قال أبو عبيد » وإثما حمله عن العرزمي وهو ضعيف . 
ل ل ا ال 0 
احجان جد شاك ها . ولي الباب عن ابن عباس عند البخاري قال 57 
المشركون على منزلتين من النبي عَم ومن الممنين » كانوا مش ركي أهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونه » ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه » وكان إذا هاجرت المرأة من أهل 
الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » فإذا طهرت حل لها النكاح ؛ وإن جاء زوجها 
قبل أن تنكح ردّت إليه . وروى البهقي عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش 
وأهل المغازري وغيرهم عن عدد مثلهم : و أن أبا سفيان اسلو بم الظهران وامرأته هند 
بنت عتبة كافرة بمكة » ومكة يومكذ دار حرب وكذلك حكم بن حزام » ثم أسلمت المرأتان 
. بعد ذلك وأقر الي عه التكاح ) قوله : ( بعد سنتين ) وفي الرواية الثانية « بست 
سنين » ووقع في زواية : « بعد ثلاث سنين » وأشار في الفتح إلى الجمع فقال : المراد 
السك :ماين هجرة زيب وإسلامه + وبالسعين أو الثلاث. ها بين تزول قوله تعالى : 
لاهنّ حل هم # وقدومه مسلماً فإن بينهما سنتين وأشهرا . قال الترمذي في حديث 
سنين أو .بعد سنتين أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدّة . قال : ولم 
يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى 
. اتقضت عدّتها » وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البرّ » وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر 
قال يجوازه » ورده بالإجماع المذكور . وتعقب بشوت الخلاف فيه قدياً » فقد أخرجه 
را 02 


زف نيل الأوطار جه 


ابن ألي شيبة عن علي وإبراهم بم النخعي بطرق قوية » وأفتى به حماد شيخ أي حنيفة . 
وأجاب الخطابي عن الإشكال. بان بقاء العدة تلك المدة ممكن وإن لم تخر به عادة في 
الغالب » ولا سيما إن كان المدة إنما هي سنتان وأشهر . فإن الحيض قد يبطيء عن ذات 
٠‏ الأقراء لعا لعارض . وبمثل هذا أجاب البيهقي » قال الحافظ : وهو أولى ما يعتمد في ذلك . 
وقال السهيلٍ في شرح السيرة : إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل » وإن 
كان حديث ابن عباس أصحّ إسناداً لكن لم يقل به أحد من الفقهاء لأن الاسلام قد كان 
فرق بينهما » قال الله تعالى : ف لاهن حل لهم ولا هم يحلون لمن 4 ومن جمع بين الحديثين 
قال : معنى حديث ابن عباس ردّها عليه على النكاح الأوّل في الصداق والحباء ولم يحدث 
قعل «للشدمن يتروك وله عيرة اتوى ل ٠‏ وقيل : 
إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرّق بينهما عل » إذ لم يكن قد نزل 
يي ال اع 4 
النبي عو عله أن تعد فوصل أبو العاص مسلماً قبل انقضاء العدة » فقرّرها النِيّ عله 
بالنكا لم دن لامكال . قال ابن عبد البر : وحديث عمرو بن شعيب تعضده 
الأصول ا رو حار تاباصاو قيرع ارا 
ويؤيده مخالفة ابن عباس لا رواه 5 حكى ذلك عنه البخارني . قال الحافظ : وأحسن 
المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس ؟] رجحه الأئمة وحمله على تطاول 
الغدّة قيما بين ترول أية التحريم وإسلام أني العاص , ولا مانع من ذلك . وأغرب ابن 
حزم فقال : إن قوله : « رذها إليه بعد كذا ) مراده : جمع بينهما » وإلا فإسلام أبي العاص 
كان قبل الحديبية وذلك قبل أن ينزل تحريم المسلمة على المشرك » هكذا زعم . قال الحافظ : 
وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلامه كان بعد نزول آية التحريم . وقال ابن 
0 : إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديت وله كان 
لني عه يسأل المرأة هل انقضت عدتها أو لا . ولو كان الإسلام بمجرّده فرقة لكانت 
طلقة بائنة ولا رجعة فيبا فلا يكون الزوج أحقٌ بها إذا أسلم » وقد دلّ حكمه َه أن 
التكاج موقوف » فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته + وإن انقضت عدتها 
لها أن تبكم من شاءيث + وإن أحبت انتظرته » وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة 
إلي تجديد. نكاح » قال : ولا نعلم أحداً جدّد بعد الإسلام نكاحه البتة » بل كان الواقع 
أحذ الأمرين - إما افتراقهما ونكاحها غيره » وإما بقاؤهما على النكاح الأوّل إذا أسلم 
زوج » وأا تر الوق أو مرعةالمة »فل بعلم أن رسول ل ع قضى براح 
منهما مع كثرة من أسلم في عهده . وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة . قال : و 


ا ا 


اختيار الخلال وأبي بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم وهو مذهب الحسن وطاوس وعكرمة 
وقتادة والحكم . قال ابن حزم : وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن 
لاتيم عد اخرين . وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حتى 

تحيض وتطهر ابن عباس وعطاء وطاوس والثوري وفقهاء الكوفة » ووافقهم أبو ثورء 
اد و ابن المنذر » وإليه جنح البخاري » وشرط أهل الكوفة ومن وافقهم أن يعرض 
على زوجها الإسلام في تلك المدّة » فيمتنع إن كانا معأ في دار الإسلام . وقد روي عن 
أحمد أن الفرقة تقع بمجرد الإسلام من غير توقف على مضي العدّة كسائر أسباب الفرقة 
من رضاع أو خلع أو طلاق . وقال في البحر : مسكلة : إذا سلج أحدهها دون الأخقر 
انفسخ التكاح إجماعاً » ثم قال بعد ذلك : مسثلة : المذهب والشافعي ومالك وأبو 
عت از افر الام اعليها فيد 1 الات د لحل : اختلاف الدين » كالردة . 
وقال ا العباس وأبو حنيفة ومحمد : بل طلاق ابحيف: القت ولت الزوج » إذ امتناعه 
كالطلاق . قلنا : بل كالردة اه . قوله : ( وكان إسلامها , إن ) المراد بإسلامها هنا : 
هجرتها , وإلا فهي لم تزل مسلمة منذ بعنه الله تعالى كسائر بناته م » وكانت هجرتها 
بعد بدر بقليل وبدر في رمضان من السنة الثانية » وتحريم المسلمات على الكفار في الحديبية 


ميت يت التي كر مكو عرزت مر ررقن 301 مويه عا 
مخالفة لما تقدّم . 


# باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك 6 


0 - ( عَنْ ألي ميعيدٍ : أن التي عله يوم تين بَعَثَ جيْشاً إلى أوطاس فلتي 
عدو َائلُوهُم ا بوسر سنا 6 ناس عن أصحاب التي عه 
تَحَرَّجُوا مِنْ عِشْيانِهنَ مِنْ أجل أَرْوَاجِهنَّ مِنَ المُشْرِكينَ » فآئرَل الله تعالى في ذلك 
ل( وَالمخْصَاتُ ِنَ النساء إِلّا ما ملك أيمَالكُم 4 أني ني فَهُنَّ لَكُمْ خلال إذَا المَصَتْ 
عِدَّتَهُنٌ رَوَاهُ مُسلِمٌ وَالنّسائيٍ وأبو دَاوْدَ » وكذَلِك أَحْمَد وَليمن عندة الزِيادَة في آخره 
ع بعك الاي وَالتَرَمِذِيُ ا لفط : أُصِبنا سسبايا يوم م أؤطاس َهْنَّ أَْوَاج في َوْمِهنٌ 
مكدو ذلك لِرَسُولٍ الله عله كََرَلَتْ : « وَالمُحْصَاتُ مِنَ النّساء إِلّا ما مَلَكَتْ 


أُمالكُم 4 ). 


51700) مسلم ( ج؟ - رضاع/7؟ )» وأبو داود ( ج5/ه 5١0‏ ) » والنسافي ( جل ص١١١2)1:‏ 


3946 


- ( وَعَنْ راض بن سارية : أن التي عله حرم وَطءَ ابيا حقى يتن 
ما في يُطُونِهنَ . رَوَاهُ أحْمَدُ وَالتََمدِيُ وَهُوَ عام فِي ذَوَاتٍ الأرْواج, وَغْيرِهنَ ) . 

حديث العرباض رجال إسناده ثقات . وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث رويفع 
ابن ثابت : ١‏ أن النبي عَك قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد 
غيره 6:وحسنه الترمذي ... وأحرجه أيضا أبو داود + وسياق في ياب اسعبراء الأمة إذا ملكت 
من كتاب العدّة . لان داود من حديث : لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها » وسيأتي أيضاً في ذلك الباب من حديث 
أي سعيد في سبي أوطاس بلفظ : ٠‏ لا توطاً حامل حتى تضع » ولا غير حامل حتى 
تحيض حيضة » وسيأتي أيضاً هنالك من حديث ألي الدرداء المنع من وطء الحامل » والكلام 
على هذه الأحاديث با هنالك مستوف إن شاء الله تعالى » وإنما ذكر المصنف رحمه الله 
ما ذكره في هذا الباب للاستدلال به به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج 
وغيرهنَ » وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم » ولكن بعد مضي العدّة المعتبرة شرعاً . 
قال الزمخشري في تفسير الآية المذكورة ف إلا ما ملكت أيمانكم # يريد : ما ملكت أيمانكم 
من اللاتي سبين ون أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كنّ محصنات . 
وفي معناه قول الفرزدق : 


وذات حليل أنكحتها رماحنا ' حلال لمن بيني بها لم تطلق 


(70754) الترمذي ( ج5715/5١1)ء‏ والمسند ( ج؛ ص/ا؟١‏ ). 


كك 


8 كتاب الصداق 893 
»# باب جواز الترويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه 3# 


8 - ( عَنْ عابر بْن رَبعَةَ : أنّ ائرأة مِنْ يني فَرَارََ رَوَجَتْ على تعْليْنِ » فقال 
رَسُولُ الله عله : « أَرَضيت مِنْ نفسِكِ وَمالِكِ بِنَغْلَيْنِ ؟ » قالَتْ : نَعَمْ» فأجارَّهُ . رَوَاهُ 


أحيد - 


حَمَدٌ وَابِنَ ماجة وَالئر مذي وَصحَحَة ) . 


٠‏ - ( وَعَنْ جابر أن رَسُولَ الله عله قال : «لَوْ أن رجلا أغطى امْرأةً صَدَاقاً 
مِلءَ يَدَيْهِ طعاماً كائث لَهُ خَلالاً » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ بِمَعْناهُ ) . 


سا © 


١"ا/ا؟‏ - (وَعَنْ أئس : أن الي عي َأ عَلى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ أثر صفرَةٍ » 
فقال : دما هَذَا ؟» قال مت اثرأة على وَرْنٍ نَوَاةٍ و اهن قال : ) بآرك الله 
لَك أؤلم وَلَوْ بشاقٍ » رَوَاهُ الجماعة وَلم يَذكر فيه أبو دَاوْدَ : بارّكَ الله لَك ) . 


حديث عامر بن ربيعة قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي له : 
إنه خولف في ذلك . وحديث جابر في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف , هكذا في 
مختصر المنذري . وقال في التلخيص : في إسناده مسلم بن .رومان وهو ضعيف أنتهى . 
قال أبو داود : إن بعضهم رواه موقوفا . قال ع ا 

عن أبي الزبير عن جابر قال : « كنا على عهد رسول الله عه نستمتع بالقبضة-من الطعام ) 
على معنى المتعة » قال : ورواه ابن جريح عن أي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم . 
وهذا الذي ذكره أبو داود معلقاً قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جرح عن 
أبي الزبير قال : و سمعت جابراً يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الفر والدقيق الأيام على 

عهد رسول الله مُه » قال أبو بكر البييقي : وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة 
صار منسوحاً فنا فسخ منه شرط الأجل »«فأما ما يجعلوته صداقاً فإنه م يرد فيه تسخ ٠‏ 


507 الترمذي ( جع/١١11)ء‏ وابن ماجه ( ج١/2)1844‏ وأحمد ( جم 1 

(170) أبو داود ( ج5/١١١؟2)1‏ وأحمد ( جم صهده؟ ) . 

0701 البخاري ( جة/؟ل/ا.ه , 6+8١ه)ء‏ ومسلم ( ج؟ - .نكاح/9/ ), وأبو داود ( ج9/5١1؟1)ء‏ 
والترمذي ( ج454/5١٠‏ ) ء والنسائق ( ج” ص9١1:‏ ١+1)ء‏ وأحمد ( جل ص158 2 »2)1١50‏ 
وابن ماجه ( ج1901/1) . 


1150 يت 


قوله : ( وزن نواة من ذهب ) في رواية للبخاري : « نواة من ذهب ) ورجحها الداودي 
وامشكل روانة شن روي :وازة نواة . “قال الافظ ‏ واسسكارة المنكر »> لآن الذي جرموا 
بذلك أئمة حفاظ . قال عياض : لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره » 
أو كان للنواة قدر معلوم صحّ أن يقال في كل ذلك : وزن نواة » فقيل : المراد واحدة 
نوى التهر » وأن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومئذ ربع 
دينار . ورد بأن 'نوى المر يختلف في الوزن فكيف يجعل معياراً لا يوزن به . وقيل : لفظ 
النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق » وجزم به الخطابي واختاره 
الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء . ويؤيده أن في رواية للبهقي : وزن نواة من ذهب 
قومت خمسة دراهم . وقيل : وزنها من الذهب خمسة دراهم » حكاه ابن قتيبة وجزم 
به ابن فارس وجعله البيضاوي الظاهر . ووقع في رواية للببيقي : قوّمت ثلاثة دراهم وثلثاً ؛ 
وإسناده ضعيف ولكن جزم به أحمد , وقيل : ثلاثئة ونصف . وقيل : ثلاثة وربع . وعن 
بعض المالكية : النواة عند أهل المدينة ربع دينار . ووقع في رواية للطبراني : قال أنس : 
حرّرناها ربع دينار . وقال الشافعي : النواة : ربع الدشّ » والدشّ : نصف أوقية » والأوقية : 
أربعون درهماً فتكون خمسة دراهم دو كذ قال أبى عنيد سان ع ب يد 
وهي تسمى نواة كا تسمى الأربعون : أوقية » وبه جزم أبو عوانة واخرون والأحاديك 
المذكورة تدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئاً حقيراً كالنعلين والمدٌ من الطعام: ووزن نواة 
من ذهب. قال القاضي عياض: الإجماع على أن مثل أن الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة 
١كرووناه‏ تعر لك دك سو هوي رارز على | أبو محمد بن حزم 
فقال : يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير .: ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله عَيه : 
« التمس ولو خا عن ديك 4 2 سباق لأنه أورده مورد التقايل بالنسبة لما فوقه » ولا 
شلكٌ أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو أعلى خخطراً من النواة وحبة من الشعير . وكذلك 
حكى في البحر الإجماع على أنه لا يصحّ تسمية ما لا قيمة له . قال الحافظ : وقد وردت 
أحاديث في أقل الصداق » لا يثبت منها شيء » وذكر منها حديث عامر بن ربيعة وجديث 
حابن المكورين فى النافت.».وشدية ليية مرفوعاً عند بابخ أى اشيية : ( من استحل يدرهم . 
في التكاح فقد استحل ) وحديث أبي سعيد عند الدارقطني في أثناء حديث في المهر : 
الولو غل موالكمرى اراك ) قال : وأقوى شيء 0 لخدت جابر عند مسلم : « كنا 
نستمتع بالقبضة من القر والدقيق على عهد رسول الله ميته َيه » ثم ذكر كلام الببرقي الذي 
قدمناه . 

وقد اختلف في أقل المهر » فحكى في البحر عن العترة جميعاً وأبي حنيفة وأصحابه 

ات 


أن أقله عشرة دراهم أو ما يوازيها . واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث جابر بلفظ : 
« لا مهر أقل من عشرة دراهم ) وهذا لو صم لكان معارضا لما تقدم من الاحاديث الدالة 
على أنه يصحّ أن يكون المهر دونها ولكنه لم يصمّ فإن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن 
أرطاة وهما ضعيفان » وقد اشتهر حجاج بالتدليس . ومبشر متروك "ا قال الدارقطني 
وغيره . وقال البخاري : منكر الحديث . وقال أحمد : روى عنه بقية أحاديث كذب . 
وقد روي الحديث البيبقى من طرق منها عن على عليه السلام » وفي إسناده داود الاأودي » 
وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما : داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف , والثاني : 
داود بن عبدالله » وقد وثقه أحمد , واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين . ومنها عن 
جابر قال البهقي بعد إخراجه : هو حديث ضعيف بمرّة . وروي أيضاً عن علي عليه 
السلام من طريق فيها أبو خالد الواسطي » فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة . وعلى 
فرض أنها يقوّي بعضها بعضا فهي لا تبلغ بذلك إلى حدّ الاعتبار لا سيّما وقد عارضها 
ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم الذي سيال وليك 
نواة الذهب وسائر الاحاديث التي قدمناها . وحكى في البحر أيضا عن عمر وابن عباس 
والحسن البصري وابن “المسيتك وربيعة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحق بعادي أن 
أقله ما يصحّ ثمنأ أو أجرة » وهذا مذهب راجح . ,.وقال سعيد به حير + أقلها تون 
درهما . وقال النخعي : أربعون . وقال ابن كترم خبسة دراهم . وقال مالك : رخ 
دينار » وليس على هذه الأريعة الأقوال دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونه . ومجرد 
01 0 0 النبوة اك ا ا فإنه 
أنه المقدار الذي ل يجرىء دونه إلا 5 انه لا ا دون 508 اللقدار ولا 
تصريح . فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صحّ أن يكون مهراً وكا فدات 
جعل تعلم القران صداقا زيادة تحقيق المقام . 

ان ئشّة أن رَسسُول الله عََفِلكه قال و قله انا ركد ادر 

' ل 0 5 2 ا ع كوك 4 اناه ابعلايله- .امد 
*#'"ا/ا"” - ( وعن الي هريرة قال : كان صَداقنا إذ كان فينا رَسُولُ الله عت عَشْرٌ 

أَوَاقِي . رَوَاهُ النّسائ وأَحْمَدُ . وَرَادَ : وَطَبَق بِيَدَيْهِ وَذلكَ أربَعمائة . ) . 
57) أحمد جك صه4١).‏ 
م078 السانُ ( جد ص7١1١).,‏ وأحمد وج ص50 ) . 


اا 


ا 4 - ( وَعَنْ أي سَلَمَةَ لل : سألتُ عائشّة : كَمْ كان داق رسو الله عه ؟ 
قالتٌ : كان صَدَاقَهُ لأزوَاجه اي عَسْرَةَ أوقِيّة وَنَشّ » قالتْ : أتذري ما ال ؟ قلْتُ : 


5 


لاء قالَتٌ : نصف أوقية تلك يانه دِرهَم . رَوَآه الجماعَةٌ إلا البخاري 


وَالَرَمِذِي ) . 
هد - ( وَعَنْ أبي العَجْفَاءِ قال : 0 : لا تَْلُوا صُدُقَ النّساء فنا 


لَوْ كائث مَكْرمَةَ في الدُّنيا أو وى في الآجزة كذ أزلاكم بها التي عَيْنَهِ » ما أصْدَقَ 
ول ال مار من سد » ول نيقي اث من تند كر م إلى خقرة أو 
رَوَاهُ الكَيْسَةٌ وَصحَحَةُ التَرَمِذِي ) : 


5 - (وَعَنْ أي مُرَيْرَةَ قال : جاءً رَجُل إلى النَبي كله قال : إني تَرَوّجْتُ 
امْرأة مِنَ الأنْصَارٍ » فال له التبي عله : «هل نظرت إِلَيْها فإِنَ في عُيُونٍ الأصّارٍ 
0 : قد نَظرتٌ إِليّها » قال : « على كم نَروَّجْمَهَا جْتهَا ؟ » قال : علق أَرَبَع أَوَاقٍ » 

َه التي عَيْلهِ : « على أرْبع, أوَاقٍِ كَأَنْمَا تنجتُون الفضّة مِنْ عُرَض هَذَا الجَبَلٍ ؛ 

د وَلَكِنْ عَسَى أن تبعلك في بَعْثْ تُصِيبُ مِنْهُ ». » قال : فَبَعَتَ بَعَنا 
ار ضر 

0" - ( وَعَنْ عُروةَ عَنْ أُم حَبيَة : أن رَسُولَ الله َيه ترَوّجَها وَعِي بأزض 
الشيقة + ررجها التجاشي وأمهر ها أربَعَة الاف وَجَهَرّها مِنْ عِنْده وَبَعَتْ بها مَعّ 
شَرَخييل بن حسلئة وم يَيْعَتْ ليها يحول اله 2 ين بشيء اوكا نور يسان ا 
دِرهم . رَوَأهُ أحمدٌ والتسائي 0 

حديك غائعة الأ ل أخر يه أيضا الطراق. فق الأونسط اتلفعطد +0 ايف اللساء مدان 
اعظلمي ببركة :وق إستلذة اترط بن شبل :وهؤ. ضعيف - وأخرجه أيضا الطزوان في 
الكبير والأوسط بنحوه . وأخرج نحوه أبو داود والحام وصححه عن عقية بن عامر قال : 


4ع مسلم ( ج؟ - نكاح/8,/, ) » وأبو داود ( :ج5/١١؟‏ )ء والنساني ( ج” ص5١١761١١)»ء‏ وابن 
ماجه ( ج١/2)1887‏ وأحمد ( جة ص؛؟ ). 
(ه57) أبو داود ( ج5/5١١7‏ )ء والترمذي ( ج4/9 1١١‏ ) » والنساتي ( جه ص7١١‏ »2 1١18‏ ) » وابن ماجه 
(ج+/ا144ا)ب وأهد رجااصء١‏ :2 .)14١‏ 
(0075) مسلم ( ج؟ - نكاجةلا ) . 
(50770) النساني ( ج” ص9١١‏ ).2 وأحمد ( جك ص5972؟: ). 
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قال رسول الله عله : ٠‏ خير الصداق أيسره » وحديث أبي هريرة رجال إسناده ثقات . 
وحديث أبي العجفاء صححه أيضاً ابن حبان والحام . وأبو العجفاء اسمه هرمز بن نسيب . 
قال يحبى بن معين : بصري ثقة . وقال البخاري : في حديثه نظر . وقال أبو أحمد 
الكرابيسي : حديثه ليس بالقائم . وحديث أَمّ حبيبة أخرجه أيضاً أبو داود بلفظ : (إنه - 
زوّجها النجاشي النبي عَتّهِ وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله عَينه مع 
شرحبيل بن حسنة » وأخرج أبو داود أيضا عن الزهري مرسلا : « أن النجاشي زوّج أمّ 
حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله َيه على صداق أربعة آلاف درهم ‏ وكتب بذلك 
إلى رسول الله مَل » وقيل : بمائد تي دينار . قوله : ( أيسره مكونة ) فيه دليل على أفضلية 
لكان مق الور ونوا ارا عور قال جندوب انار ؛ لأن المهر إذا كان قليلاً 0 
يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج ج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء ويكثر النسل 
الذي هو أهمّ مطالب التكاح ؛ بخلاف ما إذا كان المهر كثيراً فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب 
الأموال ٠‏ فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوّجين فلا تحصل المكاثرة التي 
أرشد إلما النبيي عه ما سلف في أوَل التكاح . قوله : ( وذلك أربعمائة ) أي درهم 
ا شيا ع رواحي رجي كر ل ع يديا ب ل . قوله : ( كان 
صداقه لأزواجه . إل ) ظاهره أن زوجات النبي ع َيِه كلهنَ كان صداقهنّ ذلك المقدار , 
ونش الأمر كذلك وإها هو مول عل كار دونك بحي الصدقها الجازي ع الي 
ننه المقدار المتقدّم . وقال ابن إسحق عن أي جعفر  :‏ أصدقها أربعمائة دينار » أخرجه 
ابن أي شيبة من طريقه . وأخرج الطبراني عن أنس أنه أصدقها مائتي دينار » وإسناده 
ضعيف » وصفية كان عتقها صداقها » وخديجة وجويرية لم يكونا كذلك "ا قال الحافظ . 
قوله : ( ونش ) بفتح النون بعدها شين معجمة» وقع مرفوعاً في هذا الكتاب . 
والصواب : ودثا » بالنصب مع وجود لفظ : كان » كا في غير هذا الكتاب » أو الرفع 
مع عدمها كا في رواية أبي داود . قوله : ( لا تغلوا صدق النساء » إن ) ظاهر النبي 
ل ا ا 
امرأة : ليس ذلك لك يا عمر » إن الله تعالى يقول : 9 واتيتم إحداهن قنطارا من ذهب » 
كا في قراءة ابن مسعود » فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته » وأخرجه الزيير بن 
بكار بلفظ : ١‏ امرأة أصابت ورجل أخطاً ) وأخرجه أبو يعلى مطولا . وقد وقع الإجماع 
على أن المهر لا حدّ لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحدٌ باطلة للاية . وقد اختلف 
ف تقض المتطار المد كور ف :اليه .قال أبد جكعين الخدري هل مل« عسك تور ققيا : 
وقال معاذ : ألف ومائتا أوقية ذهباً . وقيل : سبعون ألف مثقال . وقيل : مائة رطل ذهباً . 


عه ات 


قوله.: ( زوجها النجائي )افيه :وليل عل ران التو كيل من الزوج أن .يقبل عم البكاج ؛ 
وكانت أمّ حبيبة المذكورة مهاجرة ارال بن احير ص امون سوال الات 
بتلك الأرض.فروّجها النجاشي النبيّ عله دو حي حيريه اموا ريه هع 
اختلاف_الروايات. في مقدذار صداقها'. 


# باب جعل تعلم القرآن صداقاً # 

8 - ( عَنْ سَهل بن سَعْدٍ : أن الي عله جاءثه امرأة تقال : يارَسُول الله 
ني قَدْ وَهَبْثُ تفمبي لَكَ » فَقامَتْ قياماً طَويلاً » فُقامَ رَجُل فقال : يَارَسُولَ الله َوَجْنِيهَا 
إِنْ لَمْ يَكْنْ لَك بها حاجة . فقال رَسُولُ الله عله : ١‏ هل عِنْدَك من شيء تُصدقها 
إيَاهُ ؟ » ققال : ماعِنْدِيي إلا إرَارِي هَذَا » فقال الي عَيلَهِ  :‏ إِنْ أغطيتها إَِارَكَ جَلَسْتَ 
لا إِزَارَ لك فالقصن شيئا » ققال : ما أجدُ شيعا . ققال : ٠‏ القِسن وَلَوْ خاتماً مِنْ حَدِيدٍ » 
اعمس قَلَمْ جد شيعا » قال لَهُ التبي عله : « هل مَعَكَ مِنَ القرآنٍ شيء ؟ » قال : 
عَم سُورة كَذَا وسُورَة كَذَاء لِسْوَرٍ يُسَمّها » فقال لَهُ التي عق : «قذ زوجي بما 
َع مِنَ القرآنٍ 4 متمق عَلَيْهِ. وفي روَائَةِ ممق عليه : ١‏ قَذ مَلَكْتْكَها بِمَا مَعَكَ مِنَّ 
القرآنٍ » وفي ِوَايَة مُتَفقٍ عَلَيْها : فَصعَدَ فيها انر وَصَوََهُ . ) 


- ( وَعَنْ أي النْعْمانِ الأردِيّ قال 3 رَسُولُ الله ميلك امرأة على سُورَةٍ 


مِنَّ القرآنٍ , م قال ١:‏ لا يَكُون لأحدٍ بغدك مَهرأً 1 سعد فى مت ركو مرسل 0 


حديث أي النعمان مع إرساله قال في الفتح : فيه من لا يعرف . وني الباب عن 
أبي هريرة عند أبي داود والنساي . وعن ابن مسعود عند الدارقطني . وعن أبن عباس 
عند أي الشيخ وأبي عمر بن حيويه في فوائده . وعن ضميرة جد حسين بن عبدالله عند 
الطبراني . اوعن أنسن غدد البسخاري والترمذي . وعن أي أمامة عند تمام في فوائده . وعن 
جابر عند أبي الشيخ . قوله ا ل عا 
ل يل ا رد مال ل 
هذه غيرها . قوله : ': ( وهبت نفسي ) هو على حذف مضاف : أي أمر نفسي » لأن 


(074؟) البخاري ( ج19/9 2١‏ ) ., ومسلم ( ج؟ - نكاح/, ) ؛ وأحمد ( جه ص85 ) . 


اام 


رقبة الحر لا تملك . قوله : ( فقام رجل ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه . ووقع في 
رواية للطبراني : ١‏ فقام رجل أحسبه من الأنصار ) . قوله ( ولو خاتهاً » في رواية : 
( ولو خاتم » بالرفع على تقدير حصل. ولو في قوله: « ولو خاتماً |تعليلية . قال عياض : 
ووهم من زعم خلاف ذلك مرو لور ع ام والطبراني من حديث سهل : 
( زوّجٍ رجلا بخاتم من حديد فصه ف فضة ) . قوله : ( هل معك من القران شيء ؟ ) المراد 
بالمعية هنا : الحفنظ عن ظهر قلبه . وقد وقع في رواية : « أتقرؤهن على ظهر قلبك » بعد 
قوله : « معي سورة كذا ومعي سورة كذا ) وكذلك في رواية الثوري عند الاسماعيلٍ 
بلفظ : « قال : عن ظهر قلبك ؟ قال : نعم » . قوله : ( سورة كذا وسورة كذا ) وقع 
5 رواية من حديث أي هريرة: « سورة البقرة أو التي تليبا )» كذا عند الي داود 
والنساني . ووقع في حديث ابن مسعود : « نعم سورة البقرة وسورة من المفصل ») وني 
حديث ضميرة : ١‏ زوّج عَتّهِ رجلاً على سورة البقرة لم يكن عنده شي* » » وفي حديث 
أني أمامة : « زوّج مُه رجلاً من الصحابة امرأة. على سورة من المفصل جعلها مهرا 
وأدخلها عليه » وقال : علمها » , وفي حديث أبي هريرة : ١‏ فعلمها عشرين آية وهي 
امرأنك » » وفي حديث الع اعباسن 93 الزوجيها امك عل ليده اريم ار مين انيور 
من كتاب الله » وفي حديث ابن عباس وجابر : ٠‏ هل تقر من القران شيئا ؟ قال : الو 
إنا أعطيناك الكوثر » قال : أصدقها إياها » . قال الحافظ : ويجمع بين هذه الألفاظ. يان 
بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض » أو أن القصص متعددة ووو ب ل ل رد 
جعل المنفعة صداقاً ولو كانت تعلم القرآن . قال المازري : هذا ينبني على أن الباء للتعويض 
كقولك + يعتك توي :بدينان »قال : وهذا هو الظاهر » وإلا لو كانت بمعنى اللام على 
معني تكرمه لكونه حاملاً للقران لصارت امرأة بمعنى ا اي 
عل . وقال:الطحاوئ والأيري وغيرها:بآن هذا اص بذلك الزجل لكوة الى ع2 
كان يجوز له نكاح الواهبة » فكذلك يجوز له إنكاحها من شاء بغيرز صداق . واحتجوا 
غل :هذا مرسل أي التعمان المدذ كور لقولة ذيه:: ولا ركر 3 الأحد هدك عهرا :و ايت 
ال 1 . وأخرج أبو داود من طريق مكحول 
قال : ليس هذا لأحد بعد النبي عَيه , . وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه » 
:ولا حجة في أقوال التابعين . قال عياض : يحتمل قوله : « بما معك من القران » وجهين 
أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القران أو مقدارا معينا منه ويكون ذلك صداقهاء وقد جاء 
هذا التفسير عن مالك . ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة : فعلمها من القران » وعين 
في حديث أي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون اية . ويحتمل أن تكون الباء بمعنى 


77ت 


اللام : أي لأجل ما معك من القرآن » فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهر ء لأجل كونه 
حافظاً للقران أو لبقضة . ونظيره قصة أبي طلحة مع أَمّ سلم فيما أخرجه النسان وصححه 
ف الى لالد وشست بن سلعة 1 لد هاف ولد مااضلك بوكر ان 
وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوّجك , فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره » فكان 
ذلك مهرها ) . وأخرج النسائي أيضاً نحوه من طريق أخري ويؤيد الاحقال الأوّل ما أخرجه 
ابن أني شيبة والترمذي من حديث أنس : ١‏ أن النبي عله سأل رجلاً من أصحابه : يا 
فلان هل تزوجت ؟ قال ل ا : أليس معك قل هو الله 
أحد ) . وأجاب بعضهم عن الحديث بأن النبي عَيتّهِ زوّجها إياه لأجل ما معه من القرآن 
الذي حفظه وسكت عن المهر فيكون ثابتاً في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض . ويؤيده 
ما في حديث ابن عباس حيث قال فيه : « فإذا رزقك الله فعوّضها » قال في الفتح : لكنه 
غير ثابت . وأجاب البعض باحتال أن النبي عه زوّجه لأجل ما حفظه من القران وأصدق 
عنه كا كفر عن الذي واقع امرأته في رمضان . ويكون ذكر القران وتعليمه على سبيل 
التحريض على تعلم القرآن وتعليمه والتنويه بفضل أهله . وأجيب بما تقدم من التصريح 

بجعل التعلم عوضاً . وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقاً الشافعي وإسحق والحسن بن 
عا جاو اتلد ةف وعد ملكي فيد لاقل مويل لا وار جروا 
العبد , إلا في الإجارة على تعلم القران فمنعوه مطلقاً بناء على أن أصلهم في أخذ الأجرة 
على تعليم القران لا يجوز » وقد تقدم الكلام على ذلك . وقد نقل القاضي عياض جواز 
الاستكجار لتعلم القران عن العلماء كافة إلا الحنفية . وقال ابن العربي : من العلماءمن 
قال: زوّجه على أن يعلمها من القران ء فكأنمها كانت إجارة » وهذا كرهه مالك ومنعه 
أبو حتيفة . وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده . قال : والصحيح جوازه 
بالتعلم . وقال القرطبي : قوله : « علمها ») نص في الاآمر بالتعلم .+ :والسياق. يشهد بان 
ذلك لأجل النكاح فلا يلتفت لقول من قال : إن ذلك كان إكراماً للرجل » فإن الحديث 
مصرح ببخلافه . وقوهم : إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً . وفي الحذيث 
فوائد : منها : ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لما ء وقد أطال الكلام على ما 
عي ا ا لل 
على ذلك فليرجع إليه 


ل ا الما 

- لعن عَلْقَمَةَ قال : ل تي عَبْدُ الله في امْرأوٍ ترَوّجَها رَجُل » ٠‏ ثم مات عَنَْا 
ول برض لها سكهاً ول يكن قكل يهاء' قل. : فَاحْحَلفوا إِلَيْهِ فقال 0 
مَهرِ نسائها وَلهَا المِيرَاتُ وَعَليّها اده فَسَهِدَ مَعْقِل بْنْ مئان الأشجَهي : أن التبيى عله 
قَضّى في برع ابنَةِ وَاشِق بمثْل ما قَضّى . رَوَاهُ المسّة وَصححَهُ التَرَمِذِي ) . 

اللرية اأحرجة أيضاً الحا م والبييقي وابن حبان وصححه أيضاً ابن مهدي . وقال 
ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده ارلا التي : لا أحفظه من وجه يثبت مثله » 
ولو ثبت حديث بروع لقلت به . وقد قيل إن في فق روي التكدية) اضتطراياً + نروي' مره 
عن معقل بن سنان » ومرة عن نوجل من أحكم أو ناس طن شفع . وقيل غير ذلك . 
قال البييقي : قد سمي فيه أبن سناق وهو صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يضر » فإن 
جع اروايات اد . وني بعضها ما دلّ على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك . 
وقال ابن أبي حاتم : قال أبو زرعة : الذي قال معقل بن سنان أصح . وروي الحاكم في 
المستدرك عن حرملة بن يحبي أنه قال : سمعت الشافعي يقول : إن صحح حديث بروع 
بنت واشق قلت به . قال الحا م : قال شيخنا أبو عبيد الله : لو حضرت الشافعي لقمت 
على رؤوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به . وللحديث شاهد أخرجه أبو داود 
والحام من حديث عقبة بن عامر  :‏ أن النبي َه زوّج امرأة رجلاً فدخل بها ولم يفرض 
ا ل : أشهد؟ أن سهمي بخيبر لا ) . والحديث فيه دليل 
على أن المرأة 7 تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يع 
ال 0 
وإسحق وأحمد . وعن علي عليه السلام وابن عاض وان ختن ولاك والارراغي والليت 
والهادي وأحد قولي الشافعي وإحدي الروايتين عن القاسم أنها لا تستحقٌ إلا الميراث فقط 
ولا تستحقٌ مهراً ولا متعة » لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة والمهر عوض عن الوطء ولم 
يقع من الزوج . وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب . ورد بما سلف » قالوا : ر 
حك الل انحل تون أعراي ارال كن عه يدا الت كنا وسة احد . 
ورد بأن ذلك لم به يقبت عله من وجة تتسطيح ولو سلم ونه فلم بوره باخجيوث ,معقل 
ال كور بروج عق ريق عه عرزل ده اللا كوت عد أ داود والترمذي وناس 


(.574) أبو داود ( ج4/5١+7ء‏ 5١١1)ء‏ والترمذي ( ج8/ه4١١)ء‏ والنساتي (جة ص١؟١)»‏ 
1 وابن ماجه ( ج١/١4891١1)ء‏ وأحمد ( جا ص457؟ ). 
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من أشجع 6 سلف . وأيضاً الكتاب والسنة إنما نفيا مهر المطلقة قبل المسنّ والفرض لا 
مهر من مات عنها زوجها ء وأحكام الموت غير أحكام الطلاق . وني رواية عن القاسم 
أن لها المتعة . قوله : ( وها الميراث ) هو مجمع على ذلك م في البحر , وإثما اتفق على 
أنبا تستحقه لانه يجب لا بالعقد إذ هو لا سببه الوطء . قوله : ( بروع ) قال في القاموس : 
كجدول ولا يكسرء بنت واشق : صحابية . وفي المغني : بفتح الباء عند أهل اللغة » 
وكسرها عند أهل) اديت 

##ا باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه #6 

: رع عن ابن عَبَاض قال : لَمَا توج علي فاطِمَةٌ قال لَه َهُ رَسُولُ الله عه‎ 4١ 
أيْنَ دِْعْك الحَطبيّة » رَوَا 6 أبو دَاوْةَ‎ ١ : قال‎ ٠» د أغظها شيا » . قال نا عددي نت ء‎ 
وَالنّسائي 5 ِوَايَةِ : أن عَلِيّا لَمَا تَرَوّجَ فاطمّة أَرَادَ أن ن يَدُْلَ بها فَمَنَعَهُ رعولا‎ 
عم حت يخطيها نهنا .فال : يارَسُولَ الله ليس لي شيء ؟ قال لَه : « أغطها دِرْعَكَ‎ 
رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَهُوَ دَلِيلُ على جَوَازِ الامتناع,‎ . 0 
. ) مِنْ تسلليم المرأةٍ مَاَلَمْ تقيض مَهْرّها‎ 

5- ( وَعَنْ عائْشة قالّثْ أرق قرول اع أن 
بْلَ أن يُعْطِيّها شيا . رَدَاهُ أبو دَاوْدٌ وَابِنٌ ماجَهُ ) . 

حديث ابن عباس صححه الحا وسككت عنه أبو داود والمنذري » والرواية الثانية منه 
هي في سنن أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي 
عه لم يقل عن ابن عباس ا في الرواية الأولي . وحديث عائشة سكت عنه أبو داود 
والمنذري » إلا أن أبا داود قال ست ف اي لك 50 
وقال البيبقي #وعئلة اخريك و أرسله غيرة توق ادل ديت أبن مانن عر ان :: 
يجوز الامتناع من تسلم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها , وكذلك للمرأة اجام عن 

اسم الزوج مهرها . وقد تقب بأ لا إن نت قد وضيت بالعد لا تسم وأا 
فك نه وه بدامور الكل ول يليت نبت اها الامنتاع + وإن: لم تكن رضيت يه بغير نسمية 
وإلخازة اقلا عفد ران جل عع ركم اراز الماح بنجو كدلك جوز للامرأة أن تمتنع 
حتى يعين الزوج مهرها ثم حتى يسلمه . قيل : وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمي 


دل امرأة عَلّى رَوْجها 


(١14؟)‏ أبو داود ( ج5/ه؟١5‏ )ء والنساقُ جه صهة؟١‏ ). 
(5745؟) أبو داود ( ج8/5؟١؟‏ )2 وابن ماجه ( ج١/؟9957١1).‏ 


اا ا كه 


عبد العقد . 'وتعقب بأنه يحتمل أنه كان مسمي عند العقد ووقع التأجيل به » ولكنه 2 
أمره بتقديم شيء منه كرامة للمرأة وتأئيساً . وحديث عائشة المذكور يدل على أنه لا يشترط 
في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول ‏ ولا أعرف في ذلك خلافاً . 
قوله : ( الحطمية ) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة أيضاً منسوبة إلى الحطم » سميت 
للك لأما قط" اللنيوف :16 قزل ؟ متهوية إل بطن تمن عق الفيس يقال اله حطلطة رن 
محارب كانوا يعملون الدروع كذا في النباية . 


## باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها # 

747 - ( عن عَمرِو بن كي عن ام عن كدو دان رثول الله عي قال : ١‏ أَيّمَا 
ارأة نَكَحَثُ على صَدَاقٍ أو جباء أو عِدَةٍ قَبَل عِصْمَةٍ التكاح. فَهْوَ لَّهَا . وَما كان بَعْدَ 
عِصْمَةٍ التكاح فَهُوَ لِمَنْ أَغطِيَهُ , وأحقٌ ما يُكْرَمُ عََيِْ الَجْل اله وأخمة » رَوَاهُ الحَمْسَةُ 
إلا لمي ) . 

الحوريك سكف عنةه أو ذاوه 6 وأعان:المذري إل آله هو روالة عسرو ين شعني 
وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح » ومن دون عمرو بن شعيب ثقات . 
وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء 
أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها ؟ وما يذكر بعد عقد النكاح فهو 
لمن جعل له » سواء كان ولياً أو غير ولي أو المرأة نفسها . وقد ذهب إلى هذا عمر بن 
عبد العزير والثوري وأبو عبيد ومالك واهادوية . وقال أبو يوسف : إن ذكر قبل العقد 
لخارها امتحسيعه .برقال الشافعي. ٠‏ إذا معي الغويها الت اسيمية اند وتسيعتدن مور الل + 
وقد وهم صاحب الكافي فقال : إنه لم يقل بالقول الأوّل إلا اهادي » وأن ذلك .القول 
خلاف الإجماع . قال : والصحيح أن ما شرطه الول لنفسه سقط » وعليه عامه السادة 
والفقهاء . وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث . قوله : ( وأحقٌّ 
ما يكرم عليه » إل ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان 

وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المْحرّمة إلا أن بمتنعوا من التزويح إلا به . 


(0746؟) أحمد رج؟ ص85١1)ء‏ وأبو داود ( ج9/5؟١؟)ء‏ والنسانُ ( جه ص.١١١‏ ): وابن ماجه 
(جالوهة9١).‏ 


لالاء”» 


8 كتاب الوبمة والبناء على النساء وعشرتهن أذ 
## باب استحباب الولة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها #. 
4 - (قال عر ا ال ا 
6 - ( وَعَنْ أس قال : ما ألم التي عله عدن دون متهن الفاعل 
يكب + اوم يشاة . متفق. عَلَيْه ) .. 
30745 -( وَعَنْ ألس : أن التي َيل وم على صفِية بَمْرٍ وَسويق . رَوَاهُ الحمْسّة 
إلا النسائي ) . 
51 - ( وَعَنْ صفيّة بنْتٍ شَييّة أَنهَا قالتْ : أوْلَم النبي عله على بَعْضٍ نسائه 
بعذين عن شير ١‏ اليقة لحار هكد رم 


ل ل له 
وَالسَّمْنَ . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسللِمُ . وفي رواية : أن النبي عيكله عله أقام َيْنَ بير وَالمَدِنِيَةِ لات 
ال بثنى يمي تَدعوث الشليمن إل وليه ما كن فم بن بو ولا لخر ».وم 
لس عرض أتهات لزي أرنب] ملكت به ينه ؟ فقوا ل الى 
أسيات لمر مد إن 00 هي ما ملكت يَمئُْ لما ازتحل وط لَهَا له وَمَد 
الشفجان ‏ متفق غلله 1 


حديث : «أولم ولو بشاة » قد تقدم في أوّل كتاب الصداق . وحديث ا الثاني 
أخرجه أيضاً ابن حبان . قوله : ( أولم ) قال الأزهري : الولمة مشتقة من الولح وهو الجمع 


(0744؟) انظر الحديث رقم ( ١”9لا؟‏ ). 

(ه074؟) البخاري ( ج5111/94 ) . ومسلم ( ج؟ - نكاح/0؟ )2 وأحمد ( جم صكاة 5.6١‏ 55520؟). 

143 أحمد وج ص١١١)»2‏ وأبو داود ( ج*/50744 )ء. والترمذي ( ج5/ه95١١١‏ )2 وابن ماجه 
اإجاله.ة١ا).‏ 

050747 البخاري ( ج5177/9 ) مرسلاً . 

(17/48؟) مسلم ( ج؟ - نكاح/لام ) , وأحمد ( جد" ص545 ). 


ا 


لأن الزوجين يجتمعان . وقال ابن الأعرابي : أصلها تمام الشيء واجماعه » وتقع على كل 
طعام يتخذ لسرور . وتستعمل في ولهة الأعراس بلا تقييد وفي غيرها مع التقييد » فيقال 
.مثلاً ولمة مأدبة » هكذا قال بعض الفقهاء » وحكاه في الفتح عن الشافعي وأصحابه . 
وحكيٍ ابن عبد البرّ عن أهل اللغة وهو المنقول عن الخليل وثعلب » وبه جزم الجوهري 
وابن الأثير » أن الويمة هي الطعام. فق الغرس خاضة + قال ايز وشلان : وقول أهل اللغة 
أقوي لأمهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب » انتهى . ويمكن 
أن يقال : الويمة في اللغة ومة العرس فقط . وفي الشرع للولاتم المشروعة . وقال في 
الامو : الوبمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها » وأولم : صنعها . وقال 
صاحب المحكم : الولمة : طعام العرس والإملاك ٠‏ وسيأتي تفسير الولام » وظاهر الأمر 
الوجوب . وقد روي القول به القرطبي عن مذهب مالك » وقال : مشهور المذهب إنها 
وية . وروي ابن التين الوجوب أيضاً عن مذهب أحمد , لكن الذي في المغني أنها سنة » 
وكذلك حكي في البحر الوجوب عن أحد قولي الشافعي . وحكاه ابن حزم عن أهل 
الظاهر . وقال سلم الرازي : إنه ظاهر نصّ الأم » ونقله أبو إسحق الشيرازي عن النصّ » 
وحكاه في الفتح أيضاً عن بعض الشافعية ؛ وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب لا 
كا قال ابن بطال » ولا أعلم أحدا أوجبها . وكذا قال صاحب المغني . ومن جملة ما استدل 
به من أوجبها ما أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن جرب رفعه : « الوبمة حق ) وفي 
مسلم « شر الطعام طعام الولمة » ثم قال : وهو حق» وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني 
رد ل سي إن دريرة يرنه د لوا حل ريق لطت ااام بد 
عصي ) وأخرج أحمد من حديث بريدة قال : لما خطب علي فاطمة قال رسول الله 
كله : إنه لا بدّ للعروس من ولهة 6.. قال الحافظ : وسنده لا بس به . قال ابن بطال , 
قوله : « حق ؛ أي ليست بباطل بل يندب إليها وهي سنة فضيلة » وليس المراد بالحق : 
الوجوب . وأيضًا هو طعام لسرور حادث فاشبه سائر الأطعمة + والأفر محمول على 
الاستحباب ولكونه أمر بشاة وهي غير واجبة اتفاقاً . قال في الفتح : وقد اختلف السلف 
في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه » أو عند الدخول أو عقبه . أو يوسع من ابتداء العقد 
إلى انتهاء الدخول ؟ على أقوال » قال النووي : اختلفوا فحكي القاضي عياض أن الأصح 
ل ل ل ل ..وعن ابن جندب عند 
العقد وبعد الدخول » قال السبكي : والمنقول من فعل النبي ع أنها بعد الدخول » 
انتهى . وفي حديث أنس عند البخاري وغيره التصريم بأنها بعد الدخول لقوله : ( أصبح 
عروساً بزينب فدعا القوم ) . قوله : ( ولو بشاة ) لو هذه ليست الامتناعية » وإنما هي 
د 


للتقليل . وني الحديث دليل على أن الشاة أقل ما يجزي في الوبمة عن الموسر » ولولا ثبوت 
أنه َيه أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة 
قل ما يجريء في الوبمة مطلقاً » ولكن هذا الأمر من خخطاب الواحد وفي تناوله لغيره لاف 
في الأصول معروف . قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لا حدّ لأكثر ما يولم به » 
وأما أقله فكذلك » ومهما تيسر أجزأ . والمستحب أنها على قدر حال الزوج . قوله : 
لو ا ل 

للا وقع من البركة في ولعتها حيث أشبع المشليية يرا وعفيا من العاة الواتيدة وال 
ا ل 
من أهل مكة أن يحضروا ولمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليبا أكثر من شاة لوجود 
التوسعة عليه في تلك الحال ؛ ؛ لأن ذلك كان بعد فتح خيبر» وقد وسع الله على المسلمين 
في فنحها عليهم هكذا في الفتح , وما ادّعاه من الظهور ممنوع لأن كونه دعا أهل مكة 
لا يستلزم أن تكون الوليمة بشاة أو بأكثر منها ٠‏ بل غايته أن يكون فيها طعام كثير يكفي 
من دعاهم . مع أنه يمككن أن يكون في تلك الحال الطعام الذي دعاهم إليه قليلاً ولكنه 
م ال ل 
وهو في تلك الحال مسافر » فإن السفر مظنة لعدم التوسعة في الويمة الواقعة فيه » فيعارض 
هذا مظنة التوسعة لكون الويمة واقعة بعد فتح خيبر . قال ابن بطال : لم يقع من النبي 
َه القصد إلى تفضيل بعض النساء على بعض ٠»‏ بل باعتبار ما اتفق وأنه لو وجد الشاة 
في كل منهنَ لأولم بها لأنه كان أجود الناس ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا 
في التأنق . وقال غيره : يجوز أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز . وقال الكرماني : لعل 
السبب في تفضيل زينب في الومة على غيرها كان الشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه 
إياها بالوحي . وقال ابن المنير : يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الويمة جواز 
تخصيص بعضة دون بعض في الإتحاف والإلطاف . قوله : ( وعن صفية بنت شيبة ) صفية 

هذه ليست بصحابية » وحديثها مرسل » وقد رواه البعض عنها عن عائشة » ورجح النساني 
قول من لم يقل : عن عائشة » ولكنه قد روي البخاري عنها في كتاب الحجّ أنها قالت : 
: سمحت رسول لله م ٠‏ وقد ضعف ذلك المري بأنه مروت من طريق أبا بن صالح » 
وكذلك صرح بتضعيفه ابن عبد البر في اتقهيد . ويجاب بأنه قد وثقه ابن معين وأبو حاتم 
وأبو زرعة وغيرهم حتى قال الذهبي في غوصر ادهب :ما رايت أحهذا ضعف أبان بن 
صالح رب عل تو مدا ما اعيه ررقن بن ماجه من حديثها قالت : 
« طاف النبي ء: َك بعل يعن يسحلء الجر سحن وأنا حار ليه 4 قال ري لبعد ضاي 


يل 


قول من أنكر أن:يكون الا زوية + فإن إستاده حسن فيتمل أن يكون مراد.مخ أطلق 
د مرسل » يعني من مراسيل الصحابة لأنها ما حضرت قصة زواج اللمرأة المذكورة في 
الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد ا ا . قوله : ( على بعض 
نسائه ) قال الحافظ : لم أقفْ على تعيين اسمها صريحا وأقرب ما يفسر به : أَمْ سلمة . 
فقد أخرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسنده إلى آم سلمة قالت : «لما خطبني النبي 
َِلِلَهُ » فذكر قصة تزويجه » قالت : فأدخلنى بيت زينب بنت خزيمة فإذا جرّة فيها شيء 
من شعير فأخذته فطحتته ثم عصدته في البرمة وأحذت شيعاً من إهاله فأدمته » فكان ذلك 
طعام ونوك الله ( وأخرج ابن من يفا بإسناد صحيح لا 
عبد الرحمن بن الحرث أن أمّ سلمة أخبرته فذكرت قصة خطبتها وتزويجها وقصة الشعير . 
ل لب ا ا ا 
الدخول بالزوجة » يقال : بني الرجل بالمرأة : أي دخل با . وفيه دليل على ناث 
المرأة الجديدة ولو في السفر . قوله وخر والأقط والسمن ) هذه الأمود الثلاثة ل 
عدرها شع ايك فيا . قوله : ( بالأنطاع ) جمع نطع بفتح النون وكسرها مع فتح 
الطاء وإسكاتها أقفصحهن كسر النون مع فتح الطاء . والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف 
وقد يسكن بعدها طاء مهملة » وقد تقدم تفسيره في الفطرة . وهذه القصة دليل على 
اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته عله » لجعل الصحابة - رضي الله عنهم - 
الحجاب أمارة كوتها حرّة . 


#6 باب إجابة الداعي #6 


وباس وي إن نري هال :اشر الطعام. طعا الوَليِمَةِ تُدُعَي لَهَا الأغنياءً وَتْتْرَكُ 
ل 0 ورضولة . متَفقٌ عَلَيّه ٠‏ وفي رواية قالّ : 
قال رَسُولُ الله عله : « شر الطّعام طعامُ الوَلِمَةِ يَمْتعْها مَنْ يتا ويّذعي إِليْها مَنْ 
يَأبَاهَا . وَمَنْ لَمْ يُجب الدَغْوَةَ فَقَدْ عغصى الله وَرَسُولَهُ » رَوَاهُ مُسلمْ ) . 

60 - (وَعَنِ بن عُمَرَ أن لنب عَنُه قال : « أجيبُوا هَذِهِ الدغوّة إِذَا 0 
َهَا ؛ , وكان.ابْنُ َمَرَ يأتي الدّعْوَةَ في العُرْس وَغيْر العرس ؛ وَيَنِيَهَا وَهِوَ صَائم . 
عَليّه وفي َوَايّة : ( إِذَا ذُعِي أَحَدُكْم إلى الوَلِيمَة فَلْيأتِهَا » متم عََي ا 


(11495) البخاري ( ج3//ا0١ه‏ ) , ومسلم ( ج؟ - نكاح//ا١٠‏ )2 وأحمد رج؟ ص١54).‏ 
(0960؟) البخاري ( ج5175/9 ) , ومسلم ( ج؟ - نكاح/١١1)ء‏ وأحمد ج١١‏ صك5 2 .)1١١7‏ 


1 71 ع 


وَزَادٌ : : فإن كان مُفطرأ فَلَيَطِعَمْ , وَإِنَ كان صائما فَليَدَعْ ) وفي روَايّة : قال رَسُولَ الله 


َيه : + من دعي فلَمْ يُجَبْ فَقَد غصى الله وَرَسولَهُ » وَمَنْ دحل على غَيْر دَعْوَةٍ دحل 


سارقاً وَعحَرَجَ مغيراً » رَوَاهُ أبو داو . وف لفظ : « إذًا دعا أْحَدُ كم أخاهُ فَلْيُجبْ ( رَوَاهُ 


ا 2 


احمد وَمِسَلِم وأبو دَاوْدٌ 1 وفي لفظ : ) إِذَا دُءِ عي أَحَدُّكم إلى وَليمَة عرس فليجبٌ ( 
وفي لفظ : +« مَنْ ذُعِي إلى عرس أو نخوه فَلْيُجِبْ ») رَوَاهُمًا ملم وأبو دَاوْدٌ ). 

-0١‏ (وَعَنْ جابر قال . : قال رَسول. الله عله : و إذَا دعتي أَحَدكمْ إلى طعام. 
قَلْيجِبْ ٠‏ فإِنْ شاءً طَعِمَ وَإِنْ شاءً رك » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِمْ وأبو دَاوْدٌ وَابن هاجة وقال 
فيه : ( وَهْوَ صائم » ) . 

61- (وَعَنَ أي مير قال : قل رول لط عله  :‏ إذَا عي أعدكم 
َلَيْجِبْ » فإن كان صائماً فَلْيْصَلُ , وَإنَ كان مُفطراً قَلِيِطْعَمْ ) َوَاة أَحمَدٌ وَمُسْلِم 
وأبو دَاوْدَ ٠‏ وفِي لفظ : « إذًا ذُعِي أَحَدُكُمْ إلى الطّعام وَهْرَ صَائمٌ فليقل : إفي صائم ») 
القتياعة ل البْخارِي وَالنّسائي ) . 


8 - ( وَعَنْ أي هُرَيْرَة عن التبي َيِه : , إذَا دعي أَحَدُكُمْ إلى الطّعام, فَجاءً 
مَعَ الرَسُول فَذَلِكَ لَهُ إِذْنْ ) رَوَأهُ أُحَمَدُ وأبو دَاوْدٌ ). 


الرواية التي انفرد بها أبو داود بلفظ : « ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً إل ) 
في إسنادها أبان بن طارق البصري » سثل عنه أبو زرعة الرازي فقال : شيخ مجهول  .‏ 
وقال أبو أحمد بن عدئي : وأبان طارق لا يعرف إلا بهذا الحديث . وهذا الحديث معروف 
به وليس له أنكر من هذا الحديث . وفي إسناده أيضاً درست بن زياد ولا يحتجّ بحديثه ؛ 
ويقال : هو درست بن حمزة » وقيل : بل هما اثنان ضعيفان . وحديث أي هريرة الآخر 
رجال إسناده ثقات » لكنه قال أبو داود : يقال : قتادة لم يسمع من أني رافع شيكا . قوله : 
( شر الطعام طعام الويمة ) إما سماه شرا لما ذكر عقبه » فكأنه قال : شرّ الطعام الذي 
شانه كذا . وقال الطيبي : اللام في الويمة للعهد إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء 
ويتركوا الفقراة:: رتراك « يدعى ) إل » اسكناف وبيان لكونها شر العام وقال 


)0078١(‏ مسلم( ج؟ - نكاح/5 ٠١‏ )»ء وأبو ةرام ٠‏ )ء وابن ماجه ( ج١/1701‏ ) ؛ وأحمد ( ج5 
ص؟؟9” ). ' 

(0787؟) مسلم ( ج؟ - نكاح/5١٠‏ )ء وأبو داود ( ج7470/5), وأحمد (ج؟م ص 4858 ) . 

(765؟) أحمد ١‏ ج؟ ص79ه ) , 
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البيضاوى : من مقدرة » كا يقال : شر الناس من أكل وحده : أي من شرهم . قوله : 
( تدعى » إلح ) الجملة في موضع الحال ا 0" 
« بئس الطعام طعام الولمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان ) . قوله : 
عصى الله ورسوله ) احتج بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى الولمة » م 
إلا على ترك الواجب :ولدااكل رو عمال والقاضى عاض وانوي الانقاق عل وجرت 
الإجابة لومة العرس . قال في الفتح “وفية نظر> نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب » 
وصرّح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين » ونصّ عليه مالك . وعن بعض الشافعية 
والحنابلة أمها مستحبة . وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب . وعن بعض الشافعية 
والحنابلة هي فرض كفاية . وحكي في البحر عن العترة والشافعي أن الإجابة إلى وم 
العرس مستحبة كغيرها » ول يحك الوجوب إلا عن أحد قولي الشافعي » فانظر م التفاوت 
بين من حكى الإجماع على الوجوب وبين من لم يحكه إلا عن قول لبعض العلماء » والظاهر 
الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لما عن الوجوب , ولجعل الذي لم يجب 
عاصياً » وهذا في ولمة التكاح في غاية الظهور » وأما في غيرها من الولاتم الآتية » فإن 
صدق عليها اسم الولمة شرعاً ما سلف في أوَّل الباب كانت الإجابة إليها واجبة . لا يقال : 
ينبغي حمل مطلق الولمة على الولمة المقيدة بالعرس 5 وقع في رواية حديث ابن عمر المذكورة 
بلفظ : « إذا دعي أحدى إلى وبمة عرس فليجب » . لأنا نقول ذلك عير ناج للعفيية. 
لما وقع في الرواية المتعقبة هذه الزواية يلفظ ومن دعي إلى عر اد نحوه ) دايا قوله : 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصي الله » يدل على وجوب الإجابة إلى غير ومة العرس . 
قال في الفتح : وأما الدعوة فهي أعمّ من الويمة » وهي بفتح الدال على المشهور ء وضمها 
قطرب في مثلثاته وغلطوه في ذلك على ما قال النووي . وقال في الفتح أيضا في باب 
آخر : والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الويمة المذكورة أُوَلاً . قال : وقد تقدم 
أن الوبمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولاتم فإنها تقيد , انتهى . . ويجاب 
أَوَلاً 31 هذا مصادرة على المطلوب » لأن الومة المطلقة هي حل النزاع . وثانياً بن ف 
أحاديث الباب ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة . ولا يمكن فيه ما ادّعاه في الدعوة وذلك 
نحو ما في رواية ابن عمر بلفظ رام دعر فلم لعي هد فضي اقدها و كاراك لولم 
«همن دعي إلى عرس أو نحوه فليجب ») وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقاً بعض 
الشافعية » ونقله ابن عبد البرَ عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي اللعيرة ٠‏ وزعم 5 
حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين . وجزم بعدم الوجوب في غير ولمة النكاح المالكية 
والحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية » وبالغ السرخسي منهم » فنقل فيه الإجماع . وحكاه 
اللاي 


امنب الحر طن الؤقه ولك اق مهي اليه الأؤلونة ا عرفكه + قال.ق” الف 

بعد أن حكي وجوب الإجابة إلى ولبمة العرس : إن شرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا 
حرأ رشيداً » وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء » وأن لا يظهر قصد التودّد لشخص لرغبة 
فيه أو رهبة منه » وأن يكون الداعي مسلماً على الأصحّ » وأن يختصّ باليوم الأَوّل على 
الشهورءوأن لا سبو كين سبق اتعيدةالأجابة “له :دون الثاني 0 وأن لا :ايكون هناك 
ما يتأذْي بحضوره من منكر أو غيره » وأن لا يكون له عذر ء وسيأتي البحث عن أدلة 
هذه الأمور إن شاء الله تعالى . قوله : ( دخل سارقاً وخرج مغيراً ) بضم الم وكسر 
الغين المعجمة اسم فاعل من أغار يغير : إذا نبب مال غيره » فكأنه شبه دخوله على الطعام 
الذي لم يدع إليه بدخول السارق الذي يدحل بغير إرادة المالك لأنه اختفي بين الداخلين » 
ولثليه خروحه بخروج من نبب قوماً وخرج ظاهراً بعد ما أكل . بخلاف الدخول فإنه 
دخل مختفياً خوفاً من أن يمنع » وبعد الخروج قد قضي حاجته فلم يبق له حاجة إلى التستر . 

قوله إن شام طم )ارقت الطاع و كبر العين : أي أكل . قوله : ١‏ وإن شاء ترك ) 
فيه دليل على أن نفس الأكل لا يجب على المدعوٌ في عرس أو غيره » وإنما الواجب الحضور . 
وصحح النؤوي وجوب الأكل ورجحه أهل الظاهر » ولعل متمسكه في الرواية الأخري 
من قوله : ٠‏ وإن كان مفطراً فليطعم ) . قوله : ( فإن كان صائماً فليصل ) وقع في رواية 
هشام بن حسان في آخره « والصلاة : الدعاء ) ويؤيده ما وقغ عند أبي داود من طريق 
أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع في آخر الحديث المرفوع: «فإن كان مفطراً فليطعمء 
وإ كان ماتيا فليدع » وهو يرد قول بعض الشراح أنه محمول على ظاهره » وأن المراد 
فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها ويرذه آنا 
حديث : (١‏ لا صلاة بحضرة طعام ) . وني الحديث دليل على أنه يجب الحضور على الصائم 
ولا يجب عليه الأكل . ولكن هذا بعد أن يقول للداعي : إني صاتم ) كأ ف الزواية الأخيري 
فإن عذره من الحضور بذلك وإلا حضر » وهل يستحبٌ له أن يفطر إن كان صومه 
تطوّعاً ؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن كان يشقٌّ على صاحب الدعوة صومه 
فالأفضل الفطر وإلا فالصوم . وأطلق الروياني استحباب الفطر » وهذا على رأي من يجوز 
الخروج من صوم النفل . وأما من يوجب الاستمرار فية بعد التابس به فلا يجوزه . قوله : 
( فذلك إذن له ) فيه دليل على أنه لا يجب الاسكذان على المدعو إذا كان معه'رسول 
الداعي وأن كون الرسول معه بمنزلة الإذن . 
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ه #إرايهة 


اواشدريد لد وار ع وو اعرد لقاش ل 
قال : إذا اجتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فأجبٌ نييما بايا لفان لبها انا أذ هما جوّارا » فإذا 
سبق أحدهُمًا اي الذي سبق 5 رَوَاهُ أْحَمَدٌ وأبو ذَاوَدَ ). 


هه - ( وَعَنْ عائشة : أنّهَا سألت اليّ عَطْهِ فقا إن لي ارين فإلي أهما 
أُمْدِي ؟ تقال  :‏ إلى أُقربهما مِنْكِ بابآً » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالبُخارِي ) . 

الحديث الأول في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن قووف لوقك زئقة 
أبو حاتم الرازي . وقال الإمام أحمد ؛ لابأس يه > وقال ابن معين :لي :يباين :قال 
ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به . وقال ابن عدي : في حديثه لين إلا أنه يكتب حديثه . 
وحكي عن شريك أنه قال : كان مرجئاً . وقال في .التلخيص : إن إسناد هذا الحديث 


ضعيف ل ل الل 0 


الوب اهدي يدل عل أنه أحق من الأب في الإحسان لله شك اسل مهدا جالة ورج 
مع اجتاعهما 5 رت راح فإن تقدم أحدهها كان أولي بالاجابة من الآخر ع سواء 
8 الساق هو الآفتت أو الأيعد +« هالقرب :إن كان سبباً للإيثار ولكنه لا يعتبر إلا مع 
عدم السبق » فإن وجد السبق فلا اعتبار بالقرب » فإن وقع الاستواء في قرب الدار وبعدها 
مع الاجتاع في الدعوة » فقال الإمام يحبي : يقرع بينهما . وقد قيل الم مرحت 
الإجابة لأحد الداعيين كونه رحماً أو من أهل العلم أو الورع أو القرابة من النبي َيل 


## باب إجابة من قال لصاحبه : ادع من لقبت 36 
وحكم الإجابة في اليوم الثاني والنالث 
5 - ( عَنْ أئس قال : ترَوّجَ الي مره مدعل بِأَغْلِد » فصتعث أمي م سكيم 


0 7 


حَيْساً فَجَعَلَنَهُ في تَوْرٍ » فَقَالتْ : يا أنِسُ اذْهَبْ به إلى رَسُولٍ الله عه » هَذَهَنْتُ به » 
فقال 000 


(:0078) أبو داود ( ج5/8ه5070 )2 وأحمد ( جه ص1١‏ ). 

(هه07) البخاري ( ج59/5؟١57‏ )2 وأحمد جا صه؟7١‏ ) . 

(53ه707) البخاري ( ج517/9 )2 ومسلم ( ج؟ - نكاح/4؟ ). وأحمد ( جم ص55١‏ ) . 
كك احا مك 


7 ل ل ل 
كر الواو وآخره راء مهملة. وخو إناء من ناس أ 1 . والحديث فيه 5 
0 لمع إلى من يريد المرسل دعوته إل ناه وقول اه الهدية من المرأة ا 
ومتروسة هده العام لاتير ادر لتر أن وك انه دروي نشت 
قوله : « فجعلته في تور ) وكون الحامل له ذلك الصغير . 

810" - ( وَعَنْ قتادة عَن الحَسّن عَنْ عَبْد الله بْن عفان التَقَفّي عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثقيف 
اله : مُغروفاً » وأنتى عَلَيْ ل ف أي لك وقد بن كما م أنرى 
ها سمه :قال : قال رَسُولُ الله عله : ٠‏ الوَلِيمة وَل يَْم حَقّ » واليؤم الثاني مغروف , 
وَالِيَوم الثالث م وَرياء ( رُوَأه أَحَمَدٌ وأبو دَاوْدَ» وَرَوَاهُ الترمِذئي من خديث أبن 


وير 


مَسعُودٍ وَابِن ماجَهُ منْ حديث أي هُرَيرَة ) . 

الحديت: الأول أخرجة أرضا النساي والدارمي والبزار » وأخرجه البغوي في معجم 
الصحابة فيمن اسمه زهير » قال : ولا أعلم له غيره . وقال ابن عبد البرّ : في إسناده نظر » 
يقال : إنه مرسل وليس له غيره » وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة 
زهير بن عفان وقال : لا يصمّ إسناده ولا يعرف له صحبة . ووهم ابن قانع فذكره في 
الصحابة فيمن امه معروف , وذلك أنه وقع في السنن والمسند عن رجل من ثقيف كان 
يقال له معروفاً : : أي يثني عليه » وحديث ابن مسعود استغربه الترمذي . وقال 
الدارقطني تفرد ةزياف ون عبدالله .عن -خطاء .رق الشائية عن أى عبد ارق ن السلمي 
عنه » قال الحافظ : وزياد مختلف في الاحتجاج به » ومع ذلك فسماعه عن عطاء بعد 
الاختلاط . وحديث أبي هريرة في إسناده عبد الملك بن حسين التخعي الواسطي » قال. 
الحافظ : ضعيف . وفي الباب عن أنس عند البييقي وفي إسناده بكن بن خنيس وهو 
ضعيف » وذكره ابن أَبي حاتم والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن أنس » ورجحا 
رؤانة من أرسلة عن سيره . وني الباب أيضاً عن وحشي بن حرب عند الطبراني بإسناد 
صوص سي ا عاص لعي بعاد وبين . الحديث فيه دليل على مشروعية 


(757؟) أبو داوذ ( ج8/ه07/4” ). والترمذي ( ج910/9١٠١)ء‏ وابن .ماجه ( ج١(/5١9١2)1‏ وأحمد 
١‏ جه صكة ١"‏ ). 
ا ل كك 


الوبجة في اليوم الأول وهو من متمسكات من قال بالوجوب 5 سلف . وعدم كراهتها 

في اليوم الثاني لأنها معروف والمعروف ليس بمنكر. ولا مكروه » وكراهتها في اليوم الثالك , 
لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالاً . قال النووي : إذا أولم ثلاثاً : فالاجابة . 
الو رع رن ار الا 1 لاا ولالدكر اللا مط 
في اليوم الأول انتبى . وذهب بعض العلماء إلى الوجوب في اليوم الثاني » وبعضهم إلى 
الكراهة » وإلي كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشافعية والحنابلة والهادوية . وأخرج 
ابن ألي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت : «لما تزوّج أبي دعا الصحابة سبعة 
أيام فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد , بن ثابت وغيرهما » فكان أي صائماً ) 
فلما طعموا دعا أبي ) وأخرجه عبد الرزاق وقال فيه : ( تهمانية أيام ) . وقد ذهب إلى 
استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية ما حكي ذلك القاضي عياض 5 . وقد أشار 
ابخاري إلى ترجيح هذا اللذعب فقال : باب إجابة الولبمة والدعوة » ومن أولم سبعة أيام 
ولم يو قت النبي عَيَيُ يوماً ولا'يومين » انتهى . ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها 
عدا + كمد الاحجاع با عن أن الدع بحن ريق 0ك رخال 


# باب من دعي فرأي منكرا فلينكره وإلا فليرجع © 
4 - ( قل سبق فَوْلَهُ : «مَنْ رأى منكُم منكرأ فلغي َليُغيْرَهُ بيده » فإن لَمْ يَسْتَطِعْ 
فبلسانه , فإن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلبِه ٠»‏ ) . 
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يده ( وَعَنْ عَلِي رَضِي الله عَنْهُ قال : صَعْتٌ طَعَاماً فَدَعَوْتُ رَسُولَ الله 
ييه » فجاءً فرأى فِي البَيّت تصاويرٌ فَرَجَعَ . رَوَاه ابن ماجَه ) . ْ 
و 3 ا 27 ]للدم ةم 1ه 5 2 
-( وَعَنِ ابن عُمَرَ قال : نَهَى رَسُول الله عله عَنْ مَطْعِمَيْن : عَن الجلوس 
على مَائِدَةٍ يُْرَبُ عَلَيها الحَمْرٌ , 7 كل وه مطح . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 
ذبالات دوعن غم قال + سيقت (سول الل عل يفول : ١‏ مَنْ كان يُؤْنْ الله 
وَالِيُوم . الآخرٍ فلا يَقعُذ على مائِدةٍ يدر عليها الخفر ؛ ومَن : كان 5 بالله وَاليَوْم 
الآخر فلا يدل الحَمامَ إلا بإِزَارٍء وَمَنْ كانث ُؤْمِنُ بالله 0 الأعر افلا لدخل 
(5054) مسلم ( جا - إهان/ملا ) . 
(59؟) ابن ماجه ( ج9/5 ه37 ) . 
(50/ا5) أبو داود ( جع/:/الا” ) . 
(5077) الترمذي ( جه/١78.01‏ ).2 وأحمد ( جا ص١7‏ ). 


م 


الحَمَّامَ » رَوَاهُ أَحَمَدُ , وَرَوَاهُ التَرَمِذِيُ بِمَعْناهُ مِنْ روَاية جابر » وَقالٌ : حَدِيتُ حَسَنٌّ 
عي فال أخنة نولل ضرع زو ليوات يكين جعاة رن لمر عرلى الت قل سير ردنا 
حذيفة فكرَج , وإِنّمَا رأي شيعا مِنْ زيي الأعاجم . قال البْخارِي : وَرأي أبن مُسعودٍ 
صورّة في الَبِيت فَرْجَعَ ) . | ظ 
الكفية: الأول الذي أغاز السنف الندقة سيق :فق" .ناتك عط العيد, والتكامها امن 
كتاب العيدين . .وحديث على أخرجه ابن ماجه بإستناة رجاله رجال الصحيح » وسياقه 
هكذا : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا وكيع عن هشام الدستواني عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن علي فذكره . وتشهد له أحاديث قد تقدمت في باب حكم ما فيه صورة 
من الثياب من كتاب اللباس . وحديث ابن عمر أخرجه أيضاً النساني والحاك » وهو من 
رواية جعفر بن برقان عن الزهري ولم يسمع منه . وقد أعل الحديث بذلك أبو داود 
والنسابي وأبو حاتم : ولكنه قد روي أحمد والنساتي والترمذي والحام عن جابر مرفوعاً : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر ») وأخرجه أيضا 
الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر . وهذا الحديث هو الذي أشار 
إليه المصنف . وقد حسنه الترمذي » وقال الحافظ : إسناده جيد . وأما الطريق الااخري 
التي انفرد بها الترمذي فإسنادها ضعيف . وأخرج نحوه البزار من حديث أي سعيد 
والطبراني من حديث ابن عباس وعمران بن حصين . وحديث عمر إسناده ضعيف ”آ 
قاله الحافظ ني التلخيص . وأثر أني أيوب رواه البخاري في صحيحه معلقاً بلفظ : ٠‏ ودعا 
ابن تعنم أبا:أزوي أفراي فق اليية كرا فقال : غلبنا عليه النساء » فقال : من كنت أخشي 
عليه فلم أكن أخشي عليك ء والله لا أطعم لكم طعاماً فرجع ) وقد وصله أحمد في كتاب 
الورع ومسدد في مسنده والطبراني . وأثر ابن مسعود قال الحافظ : كذا في رواية المستملٍ 
والأصيلٍ والقابسي . وفي رواية الباقين أبو مسعود , والأوّل تصحيف فيما أظنّ فإني لم 
أر الأثر المعلق إلا عن أني مسعود عقبة بن عمر . وأخرجه البهقي من طريق عدي بن 
ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود وسنده صحيح ؛ وخالد بن سعد هو مولى 
أبي مسعود الأنصاري » ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية . ويحتمل أن يكون 
ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضاً لكن لم أقف عليه . وأخرج أحمد في كتاب الزهد 
من طريق عبد الله بن عتبة قال : « دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته 
م ل ا ل ل 
عع امعان عبن كار : لييتك كل رجل ما يليه ) . 


لد هك 


وأحاديث الباب وآثاره فيها دليل على أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيا منكر 
ما نبي الله ورسوله لما في ذلك من إظهار الرضا بها . قال في الفتح : وحاصله إن كان 
هناك محرم وقدر على إزالته ا لم يقدر فليرجع » وإن كان مما يكره 
كراهة تنزيه فلا يخفي الورع . قال : وقد فصل العلماء في ذلك . فإن كان هناك لهو 
اللا ا ل م 0 
فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر ‏ وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية 
وجهان + أحدها : عضر :ويكر عحسب قدوته وإن كان الأول أن لا يحضن .كال البريقن .:: 
وهو ظاهر نصّ الشافعي وعليه جري العراقيون من أصحابه . وقال صاحب الهداية من . 
الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدي به فإن كان ول يقدر على منعهم 
فليخرج ل فيه من شين الدين وفتح باب المعصية . وحكي عن أي حنيفة أنه قعد» وهو 
محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدي به . قال انعد كلد يد الختصور» 
فإن علم قبله لم يلزمه الأجابة . والوجه الثاني للشافعية : تحريم الحضور لأنه كالرضا 
بالمنكر » وصححه المروزي فإن الم يعلم حتى حضر فلينههم » فإن لم ينتهوا فليخرج إلا 
إن خاف على نفسه من ذلك . وعلي ذلك جري الحنابلة » وكذا اعتبر المالكية في وجوب 
الإجابة أن لا يكون هناك منكر » وكذلك الهادوية .. وحكيٍ ابن بطال وغيره عن مالك 
أن الرجل إذا كان من أهل الهيبة لا ينبغي له أن يحضر موضعاً فيه لو أصلاً » ويؤيد منع 
الحضور حديث عمران بن حصين : « نبي رسول الله عه عن إجابة طعام الفاسقين ) 
أخرجه الطبراني في الأوسط . قوله : ( فلا يدخل الحمام » إل:) قد تقدم الكلام على ذلك 
في باب ما جاء في دخول الحمام من كتاب الغسل ارده اراي جك لد بعر ) 
اختلف 0 والجدران فجزم جمهورالشافعية بالكراهة 0 
الشيخ نصر الدين المقدسي منهم بالتحريم . واحتج بحديث عائشة عند مستلم أن النبي َه 
قال : « إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » وجذب الستر حتى هتكه ») قال 
البييقي : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدر , وإن كان في بعض ألفاظ الحديش أن 
المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق ما يدل على التحريم وإنما فيه نفي 
الأمر بذلك » ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النبي » ٠‏ لكن يمكن أن يحتج بفعله عه في 
هتكه . وقد جاء النبي عن ستر الجدر صريحاً منها. في حديث ابن عباس عند أني داود 
وغيره : « لا تستروا الجدر بالثياب » وني إسناده ضعف » وله شاهد مرسل عن علي بن 
الحسين » أخرجه ابن وهب ء ثم الببيقي من طريقه .. وعندك_سعيد بن منصور من. حديث 
دلمان موقونا أنه أنكر ستر البيت . وقال : ( أمحموم بيتكم.وتحولت الكعبة عند ؟ ثم 
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قال : لا أدخله حتى يبتك » وأخرج الحام والبهقي من حديث محمد بن كعب عن 
عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأي ينا مستوراً فقعد وبكى » وذكر حديثاً عن الي َه 
فيه : ( كيف بكم | إذا سترع يويك + الخذيث :وأضله في النسياي . 


#6 باب حجة من كره 0 
65 - ( عَنْ رَيدٍ بن خالدٍ : أنه ممع النبي عي عَلِلَهِ ينْهَى عَن التُهْبَةِ وَالِخلسَة . 
رَوَاهُ أَحَْمَدٌ ) . 1 
- ( وَعَنْ عَبْد لله يْنِ يزيد الأنصّارِيي : أن رَسُولَ الله عَيّهُ َهَى عَن الله 
وَالنَهبَى . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالبُكَارِيٌ ) . 


5 - (وَعَنْ أنس أن التبي عله قال : «مَن التَهَبَ فَلَيْس منّا » رَوَاه أَحْمَدُ 
وَالتَرَمِذِيُ وَصححَةُ » وَقَدْ سق مِنْ حديث عمُرَانَ بْن حصيّنٍ مِثْلهُ ) . 

حديث زيد , بن خالد » قال في مجمع الزوائد : أخرجه أحمد والطبراني » وفي إسناده 
رجل لم يسم . وحديث عمران قد تقدم , وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلي النثار . 

والحاصل أن أحاديث النبي عن ثابته عن النبيي عه من طريق جماعة من الصحابة 

في الصحيح وغيره » وهي تقتضي تحريم كل انتهاب . ومن جملة ذلك انتهاب النثار » ونم 
أت ما يصلح لتخصيصه » ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني وصححه . وأورده 
و جه لو 0 ار 
اه ا قر 
أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء . ولفظ حديث جابر عندهم : ١‏ أن النبي 
نه حضر في إملاك فأتي بأظباق فيها جوز ولوز فنثرت فقبضنا أيدينا فقال : مالكم لا 
تأخذون ؟ فقالوا : إنك نيت عن النهبي » » فقال : إنما نبيتكم عن نهبي العساكر خذوا 
على اسم الله فتجاذبناه » ولكنه قد روي هذا الحديث البهيقي من حديث معاذ بن جبل 


ودام أحمد ( جة ص/ا١١).‏ : 
(575) البخاري ( جه/4074؟ ). ( ج5/9١5ه‏ )»2 والمسند ( ج؛ اص ١74‏ مل 00/55 06 14). 
(50774) الترمذي ( ج4/١1701١)غ,‏ وأحمد جم ص08١4١).‏ 


--558” د 


بإسناد ضعيف منقطع . ورواه الطبراني من حديث عائشة عن معاذ » وفيه بشر بن إبراههم 
. المفلوح » قال ابن عدئي : هو عندي من يضع الحديث » وساقه العقيل من طريقه ثم قال : 
جد الي » وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . ورواه أيضا من حديث 
لس وفي إسناده خالد بن إسماعيل : قال ابن عدي : يضع الحديث » وقال غيره : 
كذّاب . وقد روي ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا'يريان به 
باسا . وأخرج كراهيته عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وعكرمة . قال في البحر : فصل : 
والنثار بضم النون وكسرها 0 0 غيره : 

حي وعومج ل سك اس الي :ولا قول للهادي ف 


## باب ما جاءً في إجابة دعوة الختان #6 
وكلا؟ -(ر عَن الحَسّن قال دي مان بن أني العاص إلى ختان أن أن يُجيب » 


فقيل له » فقال اي لخاد على ون زيول اله يه يكل ولا تذعى له . رَوَاه ' 
مك 4 


٠‏ الأ هو في مسند أحمد بإسناد لا مطعن فيه إلا أن فيه ابن إسحق وهو ثقة ولكنه 
مدلس ». وقد أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد أحمد » وأخرجه أيضا بإسناد اخر فيه حمزة 
العطار . وثقه ابن أبي حاتم وضعفه غيره . وقد استدل به على عدم مشروعية إجابة ويمة 
الختان لقوله : « كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ْلَه » وقد قدمنا أن مذهب 
الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولاثم . وهي - على ما ذكره 
القاضي عياض والنووي - ثمان : الأعذار بعين مهملة وذال معجمة للختان . والعقيقة 
للولادة : والخرس بضم المعجمة وسكون الراء بعدها السين المهملة لسلامة المرأة من 
الطلق » وقيل : هو طعام. الولادة . والعقيقة. مختص بيوم السابع .والنقيعة القلنوم: المشافر 
مشتقة من النقع وهو الغبار الور ل 2 مأخوذ من الوكر وهو الملأوي . 


[فاهفقة أحمد ١‏ ج: ص7١؟‏ ). 


اذا ايت 


والمستقر والوضيمة -:بضاد معتجمة :1 يتحذ غدد" المصيبة. ‏ #المدبة + ليحك بلا سبب 
ودالها مضمومة ويجوز فتحها . انتبى . وقد زيد ومة الإملاك وهو التزوّج » وويمة الدخول 
وهو العرس وقل من غاير بينهما ‏ ومن الولاتم : الإحذاق بكسر الهمزة وسكوت المهملة 
وتخفيف الذال المعجمة واخره قاف : الطعام الذي يتخذ عند حذاق الصبي » ذكره ابن 
الصباغ في الشامل وقال ابن الرفعة : هو الذي يصنع عند ختتم القران . وذكر المحاملي 
في الولاتم : العتيرة بفتح المهملة ثم مثناة مكسورة ده . وتعقب 
بانها في معنى الاضحية فلا معنى لذكرها مع الولاتم . قيل : ومن جملة الولاتم تحفة الزائر 


## بات الدف واللهو في التكاح #6 


5 - (عَنْ مُحَمّدٍ بن حاطب قال : قال رَسُولُ الله عله : « فصل ما ين 
الحلال والحَرَام الدّف وَالصوؤت في 0 رَوَاة اقبي إلاناا قارف : 


/1 - ( وَعَنْ عائشة عن التي عن عله قال : « أغلنوا هَذَا النَكاحَ وَاضّربوا عَلَيْه 
بالغربال » رَوَاه ابن ماجه ) . 

4 -( وَعَنْ عائْشّة : أنهَا رَفْت امرأةَ إلى رَجلٍ مِنّ الأنصّار » فَقال التي عله : 
ديا عائشة ما كان معكمْ من لهْو فإن الأنْصَارَ يهم اللَهُو ) رَوَاِ مد وَالبُخاري ) . 


م ل ل ل در : أن لنب عله كان 
يَكره 0 السّر حتّى يُضرَبَ بدف ويقال : أَتيناكم أتيُناكم ٠‏ فَحَيُونا تُحَيّيكمٌ . رَوَاه 
عَبْد الله بن أَحَْمَد في المسُئدٍ ) . ش 

- ( وَعَنٍ ابن عباس قال : أَنْكَحَتٌ عائشة ذَاتَ قَرَابةِ لَهَا منَ الأنصّار » فجاءً 
رَسول الله عه قال ١‏ أهديثم القَعاةَ ؟ » قالوا : : عَم ؛ قال : « أَرْسَلتم مَعَها مَنْ 
يُعْني ؟ ) ) قالتُ د : « إن الألصارَ قَوْم فيا غَزّل ١‏ فلو بعتم 
مَعَها مَنْ يُقول : أئينا م أتيناكم فحيّانا وَحيّاكم » رَوَاه ابن ماجه ) . 
(07؟) الترمذي ( جع/88١١)»,‏ والنسانُ 9ج ص"١١)ء‏ وابن ماجه (ج١/895١)غ.‏ وأحمد 

(جلكص؟!:). ش ا ال 
71759 ابن ماجه ( ج1/ه1489) . 
(01074). البخاري ( ج0177/94) 2 وأحمد جه ص9ة7 ) . 
وان أحد جع صلالا ء 178). 
070709؟) ابن ماجه ( ج١9.0/1١‏ 
بم 1 انتمهم 


١/ا/ا”‏ - ( وَعَنْ خالد بن ذَكَوَانَ عن الرَيَيّع نت معَوذٍ قالَتْ : دحل علي النبي 
عه عدَاةَ بتي عَل » » فَجَلْسَ علي فْرَائي كمَجْلِسِكَ ني وَجَوَيرَات يَضْربْنَ بَالدّف يَنْدينَ 
من فل بن آم َم بذر » حقى قال تدان : وفينا بي يَعْلَمِ ما في ع » فقا الببي 

يده : ١‏ لا تقولي هَكَذَا وَقولي | كنت 5 تقو لين 6 ران الكفاقة إلا عليا واللسبان) .. 

دياك عمد بن عاط عق الترمذي ,قال 3.وعمد بن نحاظت دراي ادر ع2 
وهو ضغير + وأخرجه الجاكم . وحديث عائشة في 3 خالد بن إلياس وهو متروك . 
ود ار ا الترمذي بلفظ : قال رسول الله عَْلنُه : ١‏ أعلنوا هذا النكاح واجعلوه 
في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) قال الترمذي . : هذا حديث غريب » وعيسى بن 
ميمون الأنصاري يضعف في الحديث » وعيسى بن ميمون الذي بروي. عن أي نجيح هو 

ثقة انتهى . وقد روى الترمذي هذا الحديث من طريق الأوّل. وأخرجه أيضاً البيبقي وفي 
إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث . وحديث غمرو ابن عن بياقه لي سعن :ابن 
ماجه هكذا » حدثنا إسحق بن منصور » أخيزنا جعفر بن عون » أخبرنا الأجلح عن 
أبي الزبير عن ابن عباس فذكره . والأجلح وثقه ابن معين العجلي وضعفه النسالي » وبقية, 
رجال الإسناد رجال الصحيْح » يشهد له حديث ابن عباس المذكور . وحديث ابن عباس 
في إسناده الحسين بن عبد الله بن ضميرة . قال في مجمع الزوائد : وهو متروك . وأخرجه 
أيضاً الطبراني وأبو الشيخ . وفي الباب عن عامر بن سعد قال : دخلت على قرظة بن كعب 
وأ سبعود الأنصاري فى عرس' 3 وإذا جوار يغين + فقلك اوضاخ ود ادو 
أهل بدر يفعل هذا غندك » فقالا : اجلس إن شت فاستمع معنا » وإن شكت فاذهب » 
ل . وأخرج الطبراني 
من حديث السائب بن يزيد « أن النبي ١‏ ركه لله رخص في ذلك ») . قوله : ( الدف 
والصوت ) أي ضرب الدف .ورفع ل ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح 
ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو : أتيناكم أتينام ونحوه , لا بالأغاني 
المبجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور » فان ذلك يحرم 
في التكاح كا يحرم في غيره » وكذلك سائر الملاهي امْحرّمة . قال في البحر : الأكثر وما 
يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه لعموم النبي . النخعي وغيره : يباح في النكاح 
لقوله عه : ٠‏ واضربوا عليه بالدفوف » فيقاس المزمار وغيره . قال : قلنا : هذا لا ينافي 


(ج+/2)18610 وأحمد وج" صوه؟ ). 


جف 7570777 اجن 


عموم قوله عه : ٠‏ إنما نبيت عن صوتين أحمقين » الخبر ونحوه فيحمل على ضربة غير . 
ملهية . قال الإمام يحيى : دف الملاهي مدوّر جلده من رق أبيض ناعم في عرضه سلاسل 
يسمى الطار » له صوت يطرب لحلاوة نغمته » وهذا الإشكال في تحريمه وتعلق النبي به . 
وأما دف العرب فهو على شكل الغربال خلا أنه لا خروق فيه وطوله إلى أربعة أشبار  »‏ 
فهو الذي أراده عَيْيلُةِ لأنه المعهود حينئذ . وقد حكي أبو طالب عن الهادي أنه عرّم أيضاً . 
إذ هو الة هو . وحكى المؤيد بالله عن الحادي أنه يكره فقط وهو الذي في الأحكام .وقال 
أبو العياض واب سيفة واصحابة : بل مباح لقوله عه : ٠‏ واضربوا عليه بالدفوف » وهذا 
هو الظاهر اللأحاديث المذكورة في الباب بل لا يبعد أن يكون ذلك مندوياً » ولآن ذلك 
أقل ما يفيده الأمر في قوله : « أعلنوا هذا النكاح » الحديث . ويؤيد ذلك ما في حديث 
المازني المذكور : « أن الب عله كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدفْ )») . قوله : 
ا بك تارافس الموراية لراك وسار اليج بعري 
بالدف وتغني ؟ قلت : تقول ماذا ؟ قال : تقول : 
أآيياكم ياك فحيانا ست 
ولولا الذهب الأب مر ما حلت بواديككم 
ولولا الحنطة السمراء ‏ ما سملت عذاريكم 


قوله : ( بنى علي ) أي تروّج بي . قوله : ( كمجلسبك ) بكسر اللام : أي مكانك . 
قال الكرماني: : هوا محمول على أن ذلك كان من ورا ء حجاب . أو كان قبل نزول اية 
الحجاب أو-غند الآمن: هن . الفتنة . قال الحافظ : والذي ضح لنا بالأدلة الموية أن من 
خصائصه َه جواز 7 بالأجنبية والنظر إليها . قال" الكرماني : ويجوز أن تون 
ارواية : كمجلسك »ع » بفتح اللام قوله : ( يندبن ) من الندبة بضم النون رفي كر 
أوصاف الميت بالثناء عليه . قال المهلب : وفي هذا الحديث إعلان التكاح بالدف وبالغناء 
مباح » وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح » وسيأتي 
الكلام في الغناء والات الملاهي منسوطا: , أيزات السبع ) إن كبا الله تعالى. + 


َ 5 5 5 5 
»# باب الاوقات التي يستحب فيها البناء على النساء ##ا 
وما يقول إذا زفت إليه ! 
ا ا ا عاش ا امه : 
"لا/ا» - ( عن عائشّة قالت : تَرُوجِنِي رَسول الله َه في شوال وَبَنى لي في 
اا مسلم ( ج؟ - نكاح/77 )2 والنسائي ( ج ص١7‏ )2 وأحمد وج" ص؛ه ). 


ا اك 


'شوال » فأني نساء رسول الله عله كان ال علد يك :رانك عائفة تستهت أن 
مه 1 . 5 7 ساق عماربم شا اه 0 ل ١‏ 
يَدخل نساؤها في شوالٍ . رزوأه احمد وَمسلم والنسائي ) . ظ 

09 - ( وَعَنْ عمو إن شعيب عَنْ بيه عَنْ بده عن التي عله قال : إذًا 
أفاد 3 امرأة أو خادماً أو دَابَهَ فليأخد بناصيتها وَليَقل : اللهم إفي أسألك من 


خيرها و حير ما جَبَتَها عَلَيْه » وأعودُ بك مِنْ شرها وَسَرٌ ما جَبَلتَها عَلَيْه » رَوَاهُ أبن 
ماجة وأبو دَاودٌ بمَعناه ) . 


حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً النساني وسكت عنه أبو داود » ورجال إسناده 
إلى عمرو بن سعيد ثقات . وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديث عمرو بن شعيب » ولفظه 
في سنن أبي داود ١‏ إذا ترج أحدم امرأة أو اشترى خادماً فليقل : الهم إني أسألك خيرها 
وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه » وإذا اشتر شترى بعيرا فلياخذ 
بذروة سنامه وليقل مثل ذلك . وفي رواية : « ثم ليأخذ بناصيتهما ) يعني المرأة والخادم 
وليدع بالبركة . استدل المصنف. بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوال وهو 
إنما يدلّ على ذلك إذا تبين أن النبي عَيييُه قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في 
غيره . لا إذا كان وقوع ذلك منه مه على طريق الانفاق وكونه بعض أجزاء الزمان » 
ل 0 
ل وملك 5 والدية؛ وهر ا 0 لأنه إذا أ لأس لجر من زوجت : 
قوله : (إذا أفاد سك قال في. القاموس : أفذت امال : استفدته وأعطيته » انتهى . 


# باب ما يكره من تزين النساء به وما لا يكره © 


4لالالا - (عَنْ أسماءً بنْتِ أن يكن قالك + نت التبي عله امرأة فَقالَتٌ : 


# 


يارسول الله إنَّ لي َه عُرَيّساً » وَإِلَهُ أصابَها حصبة فَمَرَقَ * شثُْها أفأعيلة ؟ قال سول اله 


(007؟) أبو داود ( ج170/9١7‏ ) :؛ وابن ماجه ( ج1514/1) . ش 
(حقففة الخاري ري 4٠‏ )ء ومسلم و جم - لباس/ه ١١‏ ( 3 وأحمد ١‏ ج" ص ه76 ) . 


ان حا هك 


م6 نيل. الأوطار جب" 


١‏ لْعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمسْتَوْصِلَةَ ) ققدت متلق عل مله انو شاي 
|عائشة ) . 


- (وَعَنِ ابن عُمَرَ : أن النبيّ عَيه لَعَنَ الوَاصلَة وَالمسمَوْصِلَة وَالوَاشِمة 
والمستوشِمّة . ) . 


كلالا" - (وَعَنِ ابن مُسُعودٍ أَنّهُ قال : لعَنَ الله الوَاِشِمَاتِ وَالمُسْتَوْ شِمَاتِ 
وَالكمصَات وَالمْلْجَاتٍ للحن امقثرات تلق الله تعالى , وقال: ا ار لم 
رَسولٌ الله ملت ). 

7" - ( وَعَنْ معاويّة أنه قال . وَتناوَلَ ا 
ينْهّى عَنْ مث هَذِهِ وَيَقَولُ : « إِنَمَا هلكْتْ بنو إِسِرَائيل جِينَ اَذ هلو نساؤهم»: متفق 
عَليهِنَ ) ٠.‏ 


4 - ( وَعَنْ مُعاويةَ قل ترفك رول اد يله ذال :+., يُمَا امْرأة أذخلّث 
ددع بره 7 24 أى أو كاذرة 
في شغرها من شغر عيْرهَا فلم لله ورا » َوَاُ مد 0 ( أيمَا امراة رَادَتْ 
في شَعْرِهًا شغراً لَبْسَ مِنْهُ . ٠‏ فإنهُ زُوَرٌ ترِيدُ الل ا 
2 3 وهو 17 اه 0007 ب 8 
3" - (وَعَنِ أبن مسعوذ قال : سمِعْتُ رَسُولَ الله َيه يَنْهَى عن ال 
وَالوَاشيرَة رانم ار ين َاءِ.). 
ووم »ولام 2 ارزاقيا أميّد اسه : ني لمر له 
وَالْوَاسِرَة : ل تشِر الأسنان حتى تون ها اشر أي جد وَرقَة كفعله المرأة 0 
بالكو السرن . وَالوَاشِمةٌ : الي, تَعْرِرُ مِنَّ اليد بإيْرَةٍ ظَهْرَ الف وَالمِعصّم ) 
تُحْسى بالكخل أو بالتكور 8 + وهو دخان الشخم حتى يَخْضَر 4و المستحهلة و 
الفقفقة البخاري ( ج 0ه 4 ).ع ومسلم ( ج >3٠‏ لبابزلك لا ع وآين داود ولك 4د ع نورمدي 
وها )نيان وج هوف نا بن ماجه ( ج١19817/1‏ ) », وأحمد ( ج١‏ ص١١‏ ) . 
(0195؟) البخاري ( ج. ٠‏ ).ء ومسلم ( ج” - لباس/. .)٠‏ وأحمد جا ص194 ). 


إفففقة البخاري ١‏ جه )2 ومسلم ( ج” - لباس/؟؟١١‏ 34 وأحمد ١‏ ج14 ص01 
الى أحمد ( ج؛ صض١١١).‏ : 
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(1959؟) أحمد وجا صه5 1١٠‏ ). 
(5080) أحمد رجه صء١ه؟).‏ 
حت 11 اعد 


لمك شمة : اللاني يُفعَلُ بهن ذلك بإذنهنَ . وأمًا القاشرة وَالمَُورَة » ققال أبُو عُيَيْدٍ : . 


رَاهُ أَرَادَ هَذِهِ العَمْرَة التي يُعالِج بهَا النّساءُ وٌجُوهَهْنَ حتّى يَنْسّحِقٌ أغلى الجلدٍ وَيَبْدُو 
ما َحْتَهُ مِنَ البَشَرَةٍ وَهُوَ شبية بما جاءً في النَامِصّةٍ ) . 


حديث عائفة الثاني قال في مجمع الزوائد : وفيه من لم أعرفه من النساء . وني الباب 
عن ابن عباس قال : ١‏ لعنت الواصلة والمستوصلة . والنامصة والمتدمصة » والواشمة 
ا > أبو داود . وعن جاب ,عند مام : ( زجر 00 

عله المرأة أن تصل شعرها ب* بشيء ) وعن معقل بن يسار عند أحمد والطبراني . 
أبن 00 بإسناد صحيح :فضأ غباس أيضا عدت 0 
قوله : ( عريساً ) بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس » والعروس 
يقع على المرأة والرجل في وقت الدخول . قوله : ( حصبة ) بفتح الحاء وإسكان الصاد 
المهملتين » ويقال أيضا بفتح الصاد وكسرها ثلاث لغات حكاهنّ جماعة » والإسكان 
هر : وهي بثر تخرج في الجلد : تقول نه :خضب جلدة: يكس الصاد يصب . قوله : 
( فتمرّق ) بالراء المهملة بمعني تساقط » هكذا حكى القاضي عياض في المشارق عن جمهور 
الرواة » وحكي عن جماعة من رواة صحيح مسلم أنه بالزاي . قال : وهذا وإن كان قريبا 
من معنى الأول ولكنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض . قوله : ( الواصلة ) هي 
التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أحري لتكثر به شه : المواة + والستؤصيلة : هي التي 
تستدعي أن يفعل بها ذلك » ويقال لها : موصولة » م في الرواية الأخرى . والواشمة : 
فاعلة الوشم : وهو أن يغرز في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة حتى يسيل الدم ثم يحشي 
ذلك الموضع بالكحل أو النكور فيخضِرٌ ذلك الوضع وهو مما تستحسنه الفساق » والنثور 
الذي ذكره المصنف: قال المصنف : قال في القاموس كصبور : وهو دخا الشحم م 
ذكر » وقد يطلق على أشياء أخر كا في القاموس » وقد يكون الوشم بدارات ونقوش » 
وقد يكثر وقد يقل . والوصل حرام لأن اللعن لا يكون على أمر غير حرم . قال النووي : 
وهذا هو الظاهر الختار . قال : وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر ادمي 
فهو حرام بلا جلاف » وسواء كان شعر رجل أو امرأة » وسواء شعر النحرم والزوج وغيرثما 
بلا خلاف لعموم الأدلة » ولأنه يحرم الانتتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرافتة 6 يل., 
يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه » وإن وصلته بشعر آدمي فإن كان شعراً نجسا اهيز 
شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضاً للحديث » ولأنه 
حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمداً » وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء 


ا 


والرجال . وأما الشعر الطاهرن من غير الادمي فإن: لم يكن ها زوج ولا سيد فهو حرام 
أيضاً » وإن كان فثلاثة أو جه : أحدها : لا يجور لظاهر الأحاديث : والثاني يجوز 
وأصحها عندهم : إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز وإلا فهو حرام انتبى . وقال القاضي 
عياض : اختلف العلماء في المسئلة » فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون : الوصل 
منوع يكل شيء سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق . واحتجوا بحديث جابر : ١‏ أن 
النبي عله عه زجر أن تصل المرأة برأسها شيا » . وقال الليث بن سعد : النبي مختصّ بالوصل 
بالشعر ء ولا بأس بوصله بصوف. وخرق وغيرهما . وقال الإمام المهدي : إن ركم 
النساء.بشعر الغنم لا وجه لتحريه . ويرده عموم حديث جابر المذكور فإنه شامل للشعر 
والصوف والوبر وغيرها . وحكى النووي عن عائشة أنه يجوز الوصل مطلقاً » قال : ولا 
يصع عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور . قال القاضي عياض اما زرط ا 
اللونة وتحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنبيي عنه لأنه ليس بوصل ولا هو في معني مقصود 
ول . ويجاب بأن تخصيص عموم حديث جابر لا يكون 
إلا بدليل » فما هو ؟ وذهبت المادوية إلى جواز الوصل بشعر حرم . ويجاب بأن تحريم 
مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر حرم . وكذلك عموم حديث جابر'وحديث 
معاوية :بوقال الإمام. يبب : إثما يحرم على غير ذوات الأزواج . ويجاب عنه بحديث أسماء 
المذكور فإنه مصرّح بأن الوصل فيه للعروس ول يجزه َيه . وأما الوشم فهو حرام أيضاً 
لا تقدم 5-0 الشافعي : هذا الموضع الذي وشم يصير نجساً » فإن أمكن إزالته 
. بالعلاج وجب إزالته » وإن لم يمكن إلا بالجرح » فإن خافت منه التلف أو فوات عضو . 
أو منفعته أو شيئاً فاحشاً في عضو ظاهر لم تجب إزالته » وإذا تابت لم يبق علا إثم » 
وإن ا ونحوه لزمها إزالته » وتعصي بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل 
والمرأة . : ( والمتنمصات ) بالتاء الفوقية ثم النون ثم الصاد المهملة جمع متنمصة » 
وهذا لي ع بتقديم النون على التاء . قال النووي ٠:‏ 
والمشهور تأخيرها » والنامصة : المزيلة له من نفسها أو من غيرها وهو حرام . قال النووي 
وغيره : إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحبٌ . وقال ابن جرير . 
لا يجوز حلق حيتها ولا عنفقتها ولا شاربها . قوله : ( والمتفلجات ) بالفاء والجهم جمع 
متفلجة , وهي التي تبرد ما بين أسناتها الثنايا والرباعيات وهو من الفلج بفتح الفاء واللام : 
وهو الفرجة بين الثايا والرباعيات » تفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السن إظهاراً للصغر 
بحسن الأيقان +- لأن .هذه الفرحة اللطيقة: بين الأمينان تكون للبنات الصغيرات » فإذا 
عجزت امرأة كبرت سنها فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم كونها صغيرة . 
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قال النتووي : ويقال له : الوشر » وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها . قوله : 
( قصة ) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة وهو القطعة من الشعر من قصصت الشعر : 
أي قطعته . قال الأصمعي وغيره : هو شعر ومقدم الرأس المقبل على الجبهة . وقيل : شعر 
الناصية . قوله : ( عن مثل هذه ) أي عن التزين بمثل هذه القصة من الشعر . قوله :. 
( إنما هلكت ,ب ل م 2 ممع لد كديا 
هلاك مثل تلك الأمة يدل على أنه من أشدّ الذنوب . قال القاضي عياض : قيل : يحتمل 
أنه كان عحرّماً عليهم فعوقبوا لاستعماله وهلكوا بسببه . وقيل : يحتمل أن ذلك الهلاك كان 

به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي » فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا » وفيه معاقبة العامة 
بظهور المنكر » انتبى . قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا 
كان لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم » وظاهر قوله ؛ 0.المغيرات خحلق الله ) 
أنه لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليه قال أبو 'جعفر الظبري: : 
في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء ما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص » 
اتماساً للتحسين لزوج أو غيره.» 5 لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه 
ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله » وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع أطرافها » 
وهكذا قال القاضى عياض وزاد : إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا باس 

بنزعها » قيل : وهذا إما هو في التغيير الذي يكون باقياً » فأما ما لا يكون بقياً كالكحل 
ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء : قوله : ( هذه الغمرة ) بفتح 
الغين المعجمة وسكون اليم بعدها راء : طلأء من الورس . وفي القاموس : في مادة الغمر , 
وبالضم : الزعفران كالغمرة . 

- ( وَعَنْ عائِشّة قالْتْ : كائث امرأةُ عْمانَ بن مَظْعُونٍ َخْطبُ وَتَطيْبٌ » 

قت ركَنْهُ فَدَحَلتْ عَلي ) » فَقَلت : أمَشهَدٌ أ مَغيبٌ نّ ؟ فقالتٌ : مَسْهدٌ » ؛ قالَتُ : عُنْمانْ لا 
بارا را افوا با مارت عه : دحل علي َسُول الل عله فأيزئة دك ؛ 
قَلَقيَ عُتْمانَ مَقال : « يا عُكْمانُ ؤْمِنْ بمَا نُؤْمِنْ به ؟ » قال :َعَم يا رَسُول الله قال.: 
وافأسرة أما كديا 0 


-( وَعَنْ كرِيمَة بت هما قالّتُ : دَتَلتُ اليد الحَرَامَ فَأَخْلَوَهُ لعائشة 
َسألْهَا امرأة : ما تقولِينَ يام المؤْمِنِينَ في الجنّاء ؟ فَقَالتْ : كان عيبي لله با 


[شيفضة أحمد (جك'اص"١٠١).‏ 


0+ أحد رجاص7١١).‏ 


لونه وَيكرّه ريحه , وَلَيْسَ بِمْحَرّم عَلِكُنَ بين كل حَنْضْئيْنِ , أو عِنْدَ كُل حَيْضَةٍ . رَوَاهمَا 
احمد ) : 

78 - ( وَعَنْ أئس قال : لمَنَ رَسُولُ الله عله الممسَبّهينَ مِنَ لجال بالنّساء» 
وَالمَتَسْبْهَاتٍ مِنَ النّساء بالرّجال . وفي روَائة : لَعَنَّ رَمُولُ الله عه المُحَنَيِينَ مِنَّ 
الرجال , وَالمْتَرَجَلاتٍ مِنَ النّساء » وَقالٌ : ١‏ أَحْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوِتَكُمْ ». فأخرّج النبي 
اك نؤه وفرع عبر فلودا م ازررفا أحْمَد وَالبُخاري):: 

حديث عائشة الأوّل أخرجه أحمد من طرق مختافة متعدّدة , هذه المذكورة هنا أحدها . 
قال في مجمع الزوائد : وأسانيد أحمد رجاها ثقات . وقد ا 
النكاح . وحديثها الثاني أيضاً تقدم ما يشهد له في كتاب الطهارة . قوله : ( أمشهد أم 
مغيب ) أي أزوجك شاهد أم غائب . والمزاد أن تزك الخضاب 00 كان لأجل 
غيبة الزوج فذاك » وإن كان لأمر آخر مع حضوره فما هو ؟ فأخبرتها أن زوجها لا حاجة 
له بالنساء » فهي في حكم من لا زوج ها » واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب 
يشعر بان ذوات الأزواج يحسن منهنّ الترين للأزواج بذلك . وكذلك وله ف الخديت 
الآخر : « وليس بمحرم عَليكنّ , بين كل حيضتين ») يدل عل ا ا بالاختضاب. 
بالحناء » وقد ع كلام في الخضاب في الطارة ؛ وق ذكن ف المع أنه معوت 
الخضاب للنساء . قو : ( لعن الله المتشببين من الرجال . إل ) فيه دليل علي أنه يحرم 
علي الرجال التشبه 0 النساء التشبه بالرجال في الكلام واللباس والمشي وغير 
ذلك ل ده بالرجال » وقد تقذم الكلام علي انختئين ضبطا 
وتفسيراً وذكر من أخرجه النبي عه منهم . وقد أخرج أبو داود من حديث أني 0 
قال : ١‏ أتي رسول الله عه بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء » فقال رسول عَإلِ 
مابال هذا ؟ قالوا : يتشبه بالنساء » فأمر به فنفي إلي التقيع - بالنون - فقيل . 0 
ألا تقتله » فقال ل ل 0 
وأخرج عمر واحداً . وأخرج الطبراني من حديث واثلة , بن الأسقع « أن البي عَه عه أخرج 
الخنيث ) . 


(0787؟) البخاري ( ج١٠١/886ه‏ )2 وأحمد ( جا ص١١‏ ). 


رن 2 


#د باب التسمية والتستر عند الجماع #6 


64 - ( عن ابن عَيّاس أنْ رَسُول الله عَيهِ قال : ١‏ لَوْ أن أحد م إِذَا أ أَهْلَهُ 


قال : بسمم الله اللهُم جَبّا النيطان وجتّب الشيطانَ ما رَرَفنَا فإن در بَّهُما في 


ذلك وَلَدُ أَنْ يضر ذلك الوَلَدَ الشَيْطانُ أبداً » رَوَاهُ الجماعَة إلا النّسائي ) . 

م" - ( وَعَنْ َه من عَبْدٍ السَلّمي قال : قال رَسُولُ الله عه : ٠‏ إِذَ أى أحذكم 
أَهْلَهُ قلست ولا يَتَجَرَدَا تجرد العيرَيْن » رَوَاهُ ابْنْ ماجة ) . 

5م/ا؟ - ( وَعَن ابن عُمَرَ أن لس مه قال : ١‏ إِيَاكُمْ وَالَعَرَي فإن مَعَكُمْ مَنْ 
لا يُارفكُمْ إلا عِنْدَ الغائط وَحِينَ يُفْضِي الرَجِلُ إلى أفله فَاسْتَحْيُوهُمْ وأكرمُوهُمْ » رواه 
التَرَمِذِيُ قال : هَذَا حديث غريبٌ ) . 

زاد الترمذي بعد قوله : حديث غريب : لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحديث عتبة | 
ق إسادة زخدين. بن سعد نونفو اضبغيك 1. وكدالك ف -إسنناده الاخوض بن كم وهو 
أيضاً ضعيف » ولكنه قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعلى بن عدي وهو ثقة » ويشهد 
متي دز كر ند سوك مده ين عيذ السلنبين وحديث ابن عمر - الأحاديث الواردة 
في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك : منها حديث يبز بن حكم عن أبيه عن جده قال : 
٠‏ قلت يانبي الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتاث أو ما 
ملكت بينك : قلت : يارسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض » قال : إن استطعت أن 
لا يراها أحد فلا يراها » قال : قلت : إذا كان أحدنا خالياً » قال : فالله أحثّي أن يستحيا 
من الناس » هذا لفظ الترمذي وقال : حديث حسن ء ففى هذا الحذيث الأمر بستر العورة 
في جميع الأحوال » والإذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات حال الجماع » 
يحل التجرّد ما في حديث عتبة المذكور . قوله : ( إذا أتى أهله ) في رواية للبخاري ١‏ حين 
أن أهله ( وفي رواية للإساعيل : و حين يجامع أهله (( وذلك ظاهر في أن القول يكون 
مع الفعل وفي. رواية لأبي داود : ( إذا أراد أن يِأت أهله » وهي مفسرة لغيرها من الروايات 


[اففقة البخاري ( ج4/ه ١ه‏ )» ومسلم ( ج؟ - نكاح/5١١‏ )» وأبو داود ( ج71/5١7‏ )» والترمذي 
جع/؟ ١٠١5‏ )؛ وابن ماجه ( ج919/1١1)»‏ وأحمد ( جا ص147). 
(هه/ا؟) ابن ماجه ( ج١/971١1).‏ 
كما الترمذي رجه/0١17580).‏ 
و لك 


فيكون القول قبل الشروع » ويحمل ما عدا هذه الرواية علي المجاز كقوله تعالى : 95 وإذا 
قرأت القران فاستعذ الله © أي إذا أردت القراءة . قوله : ( جنبنا ) في رواية للبخاري 
بالإفراد . قوله : ( فإن قدر بينهما في ذلك ولد ) في رواية للبخاري ١‏ فإن قضى الله بينهما 
ولدأ » . قوله : ( لن يضرٌ ذلك الولد الشيطان ) في رواية لمسلم وأحمد  :‏ لم يسلط 
عليه الشيطان ») وفي لفظ البخاري لم يضره شيطان ) واللفظ الذي ذكره المصنف 
لأحمد . واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق علي عدم الحمل علي العموم في أنواع الضرر 
علي ما نقل القاضي عياض ٠‏ وإن كان ظاهراً في الحمل علي عموم الأحوال من صيغة 
النفي مع التأبيد » وكأن سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصحيح أن كل بني آدم يطعن 
الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثني . فإن هذا الطعن نوع من الضرر ء ثم اختلفوا 
فقيل : المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية » بل يكون من جملة العباد الذين 
قبل فوم : ف[ إن عبادي ليس لك علءهم سلطان 4 وقيل : المراد : لم يطعن في بطنه وهو 
بعيد لمنابذته لظاهر الحديث المتقدم » وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا . وقيل : 
لمراد : لم يصرعه . وقيل : لم يضرّه في بدنه . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن لا يضده 
في دينه أيضاً » ولكن يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء . وتعقب بأن اختصاص 
من خخص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز » فلا مانع أن يوجد من لا يصدر 
منه معصية عمد وإن لم يكن ذلك واجباً له . وقال الداودي : معنى لم يضرّه : أي لم 
يفتنه عن دينه إلي الكفر » وليس المراد عصمته منه عن المعصية . وقيل : لم يضرّه بمشاركة 
أبيه في جماع أمه كا جاء عن مجماهد أن الذي يجامع ولا يسمي يلتق الشيطان على إحليله 


## باب ماجاءً في العزل #6 


41 - ( عَنْ جاير قال : كنا َغزِل على عَهْدٍ رَسول الله مَل وَالقُرآنُ يَْرلُ . 
مق عل . وَسلِم. : كنا نل على عَهْدٍ رسول الله عله ملَنَهُ ذلك فَلَمْ بنهنا . ) . 

زوع سانو اك رخن أن الى كله تفال ب إن ل داري ول ارك 
وَسانينا في الَخْل وأنا أطوف عَلَيها وأكْرهُ أن تخيل . تقال : « اغزل عنها إِنْ شِيْت 
فَإِنّهُ سَياتِيبا ما قدَرَ لَهَا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَسلِمٌ وأبُو دَاوُدَ ) . 


57890) البخاري ( جو/م١‏ اه )» ومسلم ( ج؟ - نكاح/"١٠‏ ) , وأحمد جم ص1ء.” ) , 
(90788) مسلم ( ج؟ - نكاح/؛؟1 )ء وأبو داود (ج75/6١1‏ )2 وأحمد جم ص؟١؟).‏ 


71757 ات 
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ل ا ليه 
ل لوعي او رار ورلا ا 
9206 ا 
لت كله : «حَذَبَتْ هود , إن الله عَرَّ وَجَلَ لَوْ أرَادَ أنْ يَخلق شَيئاً لَمْ يَسْتَطغْ أَحَدٌ 
أن يَصْرفَهُ ) رَوَهُ حم وأبو او 
1 - ( وَعَنْ أي سيد قال : قال رسول الله عه في العزل : «وأنت تخلقهُ , 


2 عمس و صما 


ألت تَرِزُقُهُ , أقِرّهُ قَرَارَهُ فإنّمَا ذلك القَدَرٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 


رعرع او ع 0 
عَن ام رأتي » مقا له عي : لم تفع ذلك ؟ ) فقال ل * شْمَقُ على وَلدِها أو 
على أو لادها قال 0 الله 2 : 2 لَوْ كان ضَارَاً ضَِّ فارسّ 3 ( رَوَاهُ حم 


و 
لت ات : حَضَرْتٌ رَسُولَ الله عله في 
أناس وَهُوَ يَقُول : ١‏ لَقَذ هَمَمْتُ أن أنهَى عَنٍ الغيلة , لطر في الرُّوم وَفارس فَإِذًا 


هُمْ يَغيلُونَ أَولادَهُم , ؛ فلا يعر أؤلادهُم تيع ٠‏ ثم سألرة ء عَن العزل نكال عل الله 
ظ : « ذلك الوأدُ الحَفّي ١‏ وَإِذَا المَوْؤُودَةٌ سُلّث » » ا 


4 - ( وَعَنْ عُمَرَ بن الحطّاب قال : تهَى رَسُولٌ الله َه أن يَعْزِلَ عَنٍ الحرَةٍ 
الأاباذنها روا لخم وان عاعة فوج إشادة بيذلك )+ 


حديث أبي سعيد الثاني أخرجه أيضاً الترمذي والنسالي . قال الحافظ : ورجاله ثقات . 


الحفقة البخاري ( ج9/١١571‏ ), ومسلم ( ج؟ - نكاح/ه؟١١‏ )2 وأحمد ( جلا صه5 2 17١‏ ). 
(9090) أيو داود ( ج91/5١7‏ ) وأحمد جلما ص"73 2 57 ). 

(50741) أحمد جلا صلكه ). 

(074؟) مسلم جه - نكاح/47١‏ )2 وأحمد رجه ص"9١5‏ ). 

(179؟) مسلم ( ج؟ - نكاح/41١‏ )2 وأحمد (جة ص١7556‏ ) . 

(00944) ابن ماجه ( ج1974/1)., وأحمد ( جا ص١7)‏ . 


ااا 


وقال في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه موسى بن وردان وهو ثقة وقد ضعف » وبقية 
رجاله ثقات . وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر وأبي هريرة » وجزم الطحاوي بكونه 
منسوخاً وعكسه ابن حزم . وحديث عمر بن الخطاب في إسناده ابن طيعة وفيه مقال 
معروف » ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق والبهقي عن ابن عباس قال : « نبي عن عزل. 
الحرة إلا بإذتها ؛ وروي عنه ابن أي شيبة أنه كان يعزل عن أمته » وروي البييقي عن 
ابن عمر مثله . ومن أحاديث هذا ادي الس يه اكور و لازن زارحا وم 
١‏ أن رجلا سأل عن العزل » فقال النبي عل : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته 
علي صخرة لأخرج الله منها ولداً ) وله شاهدان في الكبير للطبراني عن ابن عباس وفي 
الأوسط له عن ابن مسعود . قوله : ( كنا نعزل ) العزل النؤع بعد الإبلاج لعل خارج 
الفرجٍ . قوله : ( والقران ينزل ) فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله علي حكم 
اي تداز نالع رح سرانة ا رااعيط كن بكر ١‏ ارد 
البي عله ا ل عد في الفتح إلي أن الصحابي 
إذا أضاف الحكم إلي زمن النبي عَإهِ كان له حكم الرفع » قال : لأن الظاهر أن النبي 
يه اطع على ذلك وأفره لتوفر دواعيهم علي سؤاهم إياه عن الأحكام ».قال : وقد وردت 
ا د . وأخرج مسلم من حديث جابر قال : « كنا نعزل 
علي عهد رسول الله عل ٠»‏ فبلغ ذلك نبي الله عه فلم ينبنا » . ووقع في حديث الباب 
| المذكور الإذن له بالعزل » فقال : «اعزل عنها إن شعت»© . قوله : ( ما عليكم أن لا 
تفعلوا ) وقع في رواية في البخاري وغيره : « لا عليكم أن لا تفعلوا » قال ابن سيرين : 
هذا أقرب إلي النبي . وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال : والله لكان هذا زجراً . قال 
القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من لا » النبي عما سألوا عنه » فكأنه قال : لا تعزلوا وعليكم 
أن لا تفعلوا ويكون قوله : « وعليكم » إلي آخره تأكيداً للنبي . وتعقب بأن الأصل عدم 
التقرير » وإنما معناه : ليس عليكم أن تتركوا وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا . وقال غيره : 
معني لا عليكم أن لا تفعلوا : أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا ففيه نفي الحرج عن 
عدم الفعل , ٠‏ فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل » ولو كان المراد ثفي نفي الحرج عن الفعل 
لقال : لا عليكم أن تفعلوا إلا أن يدّعي أن لا زائدة » فيقال : الأصل عدم ذلك . 
ا وقد اختلف السلف في حكم العزل . فحكى في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال : 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرّة إلا بإذنها » لأن الجماع من حقها 
وها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل . قال الحافظ : ووافقه في 
نقل هذا الإجماع ابن هبيرة . قال : وتعقب بآن المعروف عند الشافعية أنه لا حٌّ للمرأة 
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في الجماع » وهو أيضاً مذهب الهادوية فيجوز عندهم العزل عن الحرة بغير إذنها على مقتضى 
قولهم : إنه لا حقٌّ ها في الوطء » ولكنه وقع التصر في كتب الهادوية بأنه لا يجوز العزل 

عن الحرّة إلا برضاها » ويدل علي اعتبار الإذن من الحرة حديث عمرو المذكور ولكن 
ا ا 
الإذن منها أو من سيدها وإن كانت سرية فقال في الفتح : يجوز بلا خلاف عندهم إلا 
في وجه حكاه الروياني في في المنع مطلقا كمذهب ابن حزم » وإن كانت السرية مستولدة 
فالراجح الجواز فيها مطلقاً لأمما ليست راسخة في الفراش . وقيل : حكمها حكم الأمة 
المزوّجة . قوله : ( كذبت يبود ) فيه دليل على جواز العزل » ومثله ما أخرجه الترمذي 
وصححه عن جابر قال : ١‏ كانت لنا جوار وكنا نعزل » فقالت اليبود : إن تلك الموؤودة 
الصغري » فسكل كل النبي عه عن ذلك فقال : كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم يستطع 
رده » وأخرج نحوه النسالي من حديث أبي هريرة ولكنه يعارض ذلك ما في حديث جذامة 
المذكور من تصريحه عه بأن ذلك الوأد الخفيّ . فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث 
ا ل ا ومبو م صعة ديت جدامة 
هذا لمعارضته لما هو أكثر منه منه طرقا . . قال الحافظ - دفع للأحاديث الصحيحة 
بالتوهم » والحديث صحيح لا ريب فيه » والجمهع ممكن . ومنهم من اذعي أنه منسواخ 
وره يعدم معرفة التارخ . وقال الطحاوي يت ل د 
ع لي ل ا ؛ فكذب 
البهود فيما كانوا يقولونه وتعقبه ابن رشد وابن العرلي بأن النبي عي لله لا يحرم شيئاً تبعاً للييود 
م سرح ينكين ين وبين رسع حديف جد مار ان افيف بوحطي فاه 
بالاختلاف في إسناده والاضطراب . قال الحافظ : ورد بأنه إنما يقدح في حديث », لا فيما 
يقوّي بعضه بعضاً فإنه يعمل به وهو هنا كذلك والجمع مكن . ورجح ابن حزم العمل 
بحديث جذانة بأن أحاديث غيرها موافقة لأصل الإباحة وحديثها يدلّ علي المنع . قال : 
فمن ادّعي أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان . وتعقب بآن حديثها ليس بصري في المنع 
إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً . وجمع جمع ابن القيم فقال : 
الذي كذّب فيه عَلُهِ ايبود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاً وجعلوه 
بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم » وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه , وإذا لم 
يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة » وإثما 'سماه. وأداً خفياً في حديث جذامة لأن الرجل إنما 
يعزل هرباً من الحمل فأجري قصده لذلك محري الوأد » لكن الفرق بينهما أن الؤأد ظاهر 
بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلق بالقصد فقط » فلذلك وصفه بكونه 

ةلات 


خفياً وهذا الجمع قو » وقد ضعف أيضاً حديث جذامة » أعني الزيادة التى في آخره 
بأنه تفرد بها سعيد بن أبي أيوب عن أي الأسود » ورواه مالك ويحبى بن أيوب عن 
أبي الأسود فلم يذكراها » وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب » وقد حذف هذه الزيادة أهل 
السنن الاربع » وقد احتجّ بحديث جذامة هذا من قال بالمنع من العزل كابن حبان . قوله : 
( أشفق على ولدها ) هذا أحد الأمور التي تحمل على العزل . ومنها الفرار من كثرة العيال 

والفرار من حصوهم من الأصل . ومنها خشية علوق الزوجة الأمة لعلا يصير الولد رقيقاً . 
وكل ذلك لا يغني شيئاً لاحّال أن د يقع الحمل بغير الاختيار . قوله : (أن أنبى عن الغيلة) 
بكسر اين العجمة بعدها تنية ساكحة » ويقال خا اليل : بفتح الغين والياء » والغيال بكسر 
الغين المعجمة ؛ والمراد بها أن يجامع امرأته وهي مرضع . وقال ابن السكيت : هي أن 
ترضع المرأة وهي حامل وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه » 
فكان ذلك سبب همه عَُ بالنبي » ولكنه لا رأى النبيّ عه أن الغيلة لا تضر فارس 
والروم ترك النبي عنها . | 

## باب نبي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع #6 

8 - ( عَنْ أب سيد أن لي عله قال : إن من 
َم الاتة الرجل يفصي إلى المرأة وتفصي إقيه, فم شر برها » روه أشن 
وَمْسْلِم ) 

5 - (وَعَنْ لي هريرة : أن رَسُول الله َيه صلَى » ؛ كنا سل ثيل عله 
بوَجْهِهِ فقال : ١‏ مجَالِسَكُمْ ‏ ؛ قل مِنكُمْ الرجل إذَا أنى أفلهُ أغلق بَابَهُ وأزحى ره 
م يَخْرَجُ قَيِحَدَتُ فِيقُولُ : فعْثُْ بأخلي كذَا وفعت بأهلي كذَا ؟» فَسَكيُوا ‏ فأقيل 
علي النساء فَقالٌ : وهل نكن مَنْ مُحَدّث » فَجَكثْ قناة كَعابٌ على إخدى رُكْبيها 


١ت‏ شر الثاس عند اناك مَنْزْلَة 


ها. 


وَتَطاوَلَتٌ لِيَرَاها رَسُول الله يقل وَيَسْمَءَ كلامها » فَقَالتْ : إني وَاللهُ إنّهُمْيَحَدنُونَ وإنهنَ 
يتَحَدَّئنَ » فقال كل لوو ما تل من فعل ذلك ؟ إن عل مَنْ فَعَلَ ذلك , مكل 
شَيْطانٍ وَسْيْطَائَةٍ لقي أَحَدُهُما صَاجِبّهُ بالسّكة فَقَضَى حاجتَهُ مها وَالنَاسٌ يَنَظَرُوَنَ إِليْه » 


زوه امد 17 ارد . ولِأحَمد حْوةٌ مِنْ حَدِيثْ أسمَاءً بنْتٍ يَزِيد ) . 


حديث أل هريرة أخرجه م اليياق والترمذي وحسنه رك : إلا أن الطفاوي لا 


(194؟) ل (١‏ ج؟- تكاح/177 34 وأحمد ( جم ص9" ). 
(1795؟) أبو داود ( ج14/5١؟‏ )2 وأحمد (ج؟ة ص.عه 2 (4ه). 


كد 1 7ت 


نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه . وقال أبو الفضل محمد بن طاهر : والطفاوي 
بجهول . وقد رواه أبو داود من طريقه » فقال : عن ألي نضرة قال : حدثني شيخ من 
طفاوة . قوله : (إن من شر الناس ) لفظ مسلم ١‏ أشرّ » قال القاضي عياض : وأهل 
النحو يقولون : لا يجوز أشرٌ وأخير» وإنما يقال : هو خير منه وشر منه . قال : وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعاً » وهي حجة في جواز الجميع . قوله : 
( كعاب ) على وزن سحاب : وهي الجارية المكعب . والحديئان يدلان على تحريم | إفشاء 
أحد .الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع » وذلك لأن كون الفاعل من أشرٌ الناس , 
وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون » من أعظم الأدلة 
الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة إلى الوطء ومقدماته » 
فإن مجرد ف نعل الكروة لالتصيير .يه قاغله من الأخراز فبلا عن كره دن شرم . وكذلك 
الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحرمه » وإنما ححص النبي عيكة َيه في حديث أي سعيد 
الرجل » فجعل الزجر المذكور خاصا به ول يتعزض للمرأة » لأن وقوع ذلك الأمر في 
الغالب و الرسجالن: قل : وهذا التحريم إما هو في نشر أمور الاستمتاع ووصف التفاصيل 
الراجعة إلى الجماع وإفشاء ما يجري من المرأة من قول أو فعل حالة الوفاع وما مجرد 
ذكر نفس الجماع . فإن لم يكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة . 
ومن التكلم بما لا يعني » ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . وقد ثبت في الصحيح 
| عنه عله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » فإن كان إليه 
نخاجحة أو ترقت عليه فائدة فلا كراهة في ذكره وذلك نحو أن تنكر المرأة نكاح الروج 
ها وتدّعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك كا روي أن الرجل الذي ادّعت عليه امرأنه 
العنة قال : ؛ يارسول الله إني لأنفضها نفض الأدم » ولم ينكر عليه » وما روي عنه عله 
أنه قال : « إني لأفعله أنا وهذه ) وقال لأبي طلحة : « أعرستم الليلة ؟ » ونحو ذلك كثير . 


# باب النبي عن إتيان المرأة في دبرها #6 


/1/ا” - ( عَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله عكله ١ ٠‏ مَلْعُون مَنْ أق ى ارأة في 
له . وفي لفظ : «لا يَنْظُرٌ الله إلى رَجلِ جامَعَ م امرأتهُ في 


له سم 


ُبْرِها ) رَوَاهُ أُحَمَدٌ وَابن ماجة ) . 


(11790) أحمد ( جا صغ744 )ء وأبو داود ( ج177/9١3‏ ) . 


ع 37777 


لهنت 
. امم 


١ 4‏ ( وَعَنْ أن مُريَةَ أن رَسُول الله عه قال : ١‏ مَنْ أنى حائضاً أو امرأ 
ل ال مُحَمَدٍ هلله » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالترَمذٍ 

( وَعنْ ةب تاي :أن التي عزفله تفي أن يائّي الرّجُل امرأتهُ في 
ذبرها . رَوَاهُ أَحَمدٌ وَابِنُ ماه ) . 

: وَعَنْ أمير المُْنِنَ عل بن أبي طالب رَضبِي الله عن أن التي عله قال‎ (- 6٠ 
. ) » دلا تأثوا النساءَ في أغجازهِنٌ , أو قال : فِي أذبارهنّ‎ 

580 (وَعَنَ عَمْرِو بن شعي عَنْ أبيه عَنْ جَذهِ أن لي عله قال : في الذي 
يأقِ امْرأئَهُ بفي دُيْرها : ٠‏ هي اللْوطِيَة الصّفرَى ») 520 أخمذ ) . 

7 - ( وَعَنْ علي بْنِ طَلَق قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يفول : لا تأثوا 
النساءً في أسْتاهِهنَ فإِنَّ الله لايستحي مِنْ الحَنٌّ ) رَوَأهُ أَحَمَدُ وَالتَرمِذِيَ وَقال : حَدِيثٌ 
حَسَنّ ). 

وكا - ( وَعَنْ ابْن عباس قال .قال رَسُول الله عت : ٠‏ لا ينظ اله إلى ويل 
أ وَجْلاً رِ ث3 فوبااداي ان ّدم وَقال : حَدِيتْ غريبٌ ) . 

ا ل ل 
كا أخرجه الدارقطني وابن شاهين . ورواه عمر مولى عفرة عن سهيل عن أبيه عن جابر 
5 أخراجة ابن عدي بإسناد ضعيف . قال الاق راوع المرام : إن رجال حديث 
أني هريرة هذا ثقات لكن أعلّ بالإرسال . وحديث أبي هريرة هو من رواية أبي تميمة عن 
أ غريرة قال الترمذي :الا نعرفه إلا من حديث ألي تميمة عن أبي هريرة . وقال 


035 ع 


(1094) أحمد ( ج' ص8١»؛‏ )ء وأبو داود ( ج8905/4 ) . والترمذي ( ج١/ه؟١)‏ . 
(7949؟) أحمد (جه ص؟١5؟‏ )ء وابن ماجه ( ج١/4؟19‏ ).. 

)58٠0(‏ أحمد رجا صام). 

(0801) أحمد جم ص189). 

(5805) الترمذي ( ج0/8١1).‏ 


نك د 1 ارت 


البخاري : لا يعرف لأبي تميمة سماع عن أبي هريرة . وقال البزار : هذا حديث منكر ‏ 
وفي الإسناد أيضاً حكم الأثرم . قال البزار : لا يحتجّ به » وما تفرد به فليس بشيء 

ولأبي هريرة حديث ثالث نحو حديثه الأوّل » أخرجه النساني من رواية الزهري عن 
أني سلمة عن بي هريرة وفي إسناده عد الملك بن محمد الصنعاني » وقد تكلم فيه دحيم 
وأبو حاتم وغيرهما . ولأبي هريرة أيضاً حديث رابع أخرجه النساني من طريق بكر بن 
خنيس عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة بلفظ : « من أنى شيئاً من الرجال والنساء في 
الأدبار فقد كفر 4 وفي إسناده بكر بن خنيس وليث بن أبي سلم وهما ضعيفان . 
ولأبي هريرة أيضاً حديث خامس رواه عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي 
عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : « ملعون من أنى النساء في أدبارهنّ » وفي إسناده 
ملم ول خالد وهو ضعيف . وحديث خخزيمة بن ثابت أخرجه الشافعي أيضاً بنحوه » 
وني إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول . واختلف في إسناده كثيراً » ورواه النساني من 
طريق أخرى وفيها 00 ولا يعرف حاله . وأخرجه أيضاً من طريق هرمي 
أحمد وابن حبان . وحديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في مجمع الزوائد : 

ورجاله ثقات . وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسالي وأعله . قال الحافظ : 

وامحفوظ عند عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره . وحديث علي بن 
طلق قال الترمذي بعد أن حسنه : مك حمداً يقول : لا أعرف لعل بن طلق عن النبي 
ل ل ا ل 
السحيمي » وكأنه رأى أن آخر هذا من أضحاب النبيي عَيه . وحديث ابن عباس أخرجه 
أيضاً النساي وابن حبان والبزار وقال : لا نعلمه يروي عن ابن عباس بإسناد' حسن » 
وكذا قال ابن عدي » ورواه النساني عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا.» وهوأصحّ 
عدم عن الرفوع :.- ولاين عباس حديث. آخر من طريق أخرى موقوفة رواها 
عبد الرزاق : « أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها » فقال : سألتتي عن 
الكفن ).و أفيعية السنا تقاف قوق .وق «الثاته عت اها فيح الضيتابة "متا ابيا زر ) 
ومنها عن أَبي بن كعب عن الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف . وعن ابن مسعود د عند'ابن 
عدي بإسناد واه» وعن عقبة بن عامر عند أحمد باإسناد فيه ابن ف فيعة. وعن عمر عند النسالي والبزار 
بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف. وقد استدّل بأحاديث الباب من قال : إنه يحرم إتيان 
النساء في أدبارهنٌ؛ وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي 
أنه قال : لم يصحّ عن رسول الله عَدُهِ في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال 

وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي » وأخرجه الحا في مناقب الشافعي عن 

ا 


الأصمٌ عنه . وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي . وروى الحا 
م م ا : سألني محمد بن الحسن فقلت 

: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن ن لم تصحّ فأنت أعلم » وإن تكلمت 
ار » قال : على المناصفة » قلت : فبأي شيء حرّمته ؟ قال : يقول الله عر 
وجل ا د : 9 فأتوا حرئكم أنى شئتم © والحرث 
لا يكون الا في الفرج :. قلت : أفيكون ذلك عحرّماً لما سواه ؟ قال : نعم ؛ قلت : فما 
تقول لو وطثها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها » أفي ذلك 
حرث ؟ قال : لاء قلت : فيحرم ذلك ؟ قال : لاء قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟ 
قال : فإن الله قال : 9 والذين هم لفروجهم حافظون 4 الآية ؛ قال : فقلت : هذا مما 
يحتجون به للجواز أن الله أثتى على من حفظ فرجه من غير زوجته وما ملكت يمينه » 
فقلت له : أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت بمينك » انتهى . وقد أجيب عن هذا 
بأن الأصل تحري المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه 
مثله محلا للزرع . وأما تحليل الاستمتاع فيما عدا الفرج فهو مأخوذ من دليل آخر » ولكنه 
لا يخفى ورود ما أورده الشافعي على من استدل بالاية وها دعوى أن الاصل تحريم 
المباشرة فهذا مختاج إلى دليل » ولو سلم فقوله تعالى : © فأتوا حرئكم أني شكتم # رافع 
للتحريم المستفاد من ذلك الأصل » فيكون الظاهر بعد هذه الآية الحل :وم اذعى رع 
الإتيان في محل خصوص طولب بدليل يخصص عمو الآيق. ولا كلك أن الأجاديك 
المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوّي بعضها بعضاً فتنتبض 
لتخصيص الدبر . من ذلك العموم ‏ وأنضا الدبر في أصل اللغة اسم خلااف الوجه 4 ولا 
ا 00 
من الأدبار على الاستمتاع بين الأليتين . وأيضاً قد حرّم الله الوطء في الفرج لأجل الأذى 
فما الظنْ بالحشّ الذي هو موضع الاذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرّض لانقطاع النسل 
الذي هو العلة. الغائبة في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جداً الحاملة على الانتقال من 
. ذلك إلى أدبار المرد . وقد ذكر ابن القم لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع » وكفى 
متاديا عل عه أنه لابرط أحب أن ينسته إلته ولا إمائه وو ذلك إلا ما كان 

من الرافضة مع أنه مكروه عندهم » وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة » 
وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذَّوا بها . وقد حكى الإمام المهدي في البحر 

عن العترة جميعاً وأكثر الفقهاء أنه حرام قال الذاع يعدا آنا حك عن الشافسي ها سسلتي : 
لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ‏ فأما الحديد فالمشهور أنه حرّمه . وقد روى 


حم 5 يت 


الملوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل وغيرهما عن الربيع أنه ا كانت 
واقن بعتي الى عبد للكم + فل تفن العافعي تاغل ررعه اسن كتين . وتعقبه الحافظ 
في التلخيص فقال :لا منى هذا التكذيب » إن عبد الحكم م تفرد بذلك بل قد تاب 
عليه عبد الرحمن بن عبد الله أخوه عن الشافعي ثم قال : إنه لا حلاف في ثقة ابن 
عبد الحكم وأمانته حواقك بورع اشر ان ركنا عن مالك قال القاضي أو لطب في تعليه : 
إنه روى ذلك عنه أهل مصر وأهل المغرب وروا عن أيضاً ابروا ركب في كنات البيان 
والتحصيل » وأصحاب مالك العراقيون ل يا يثبتوا هذه الرواية . وقد رجع متأخرو أصحابه 
عن ذلك وأفتوا بتحر يمه وفك اكد للمجوّزين بما رواه الدارقطني عن ابن عمر أنه لما 
قرأ قوله تعالى : 9 نساؤم حرث لكم 4 فقال : ما تدري يا نافع فيما أنزلت هذه الآية ؟ 
قال : قلت : لا . قال لي : في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس 
ذلك » فأنزل الله تعالى : 9 نساوؤكم حرث لكم 4 قال نافع : فقلت لابن عمر : من دبرها 
في قبلها ؟ قال : لاء إلا في دبرها . وروى نحو ذلك عنه الطبراني والحام وأبو نعيم . 
وروى النسائي والطبراني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نحوه ولم يذكر قوله: لا ء 
إلا في دبرها . وأخرج أبو يعلى وابن مردوية في تفسيره والطبري والطحاوي من طرق 
عق أن سعية القدرق أن رع أصاب امرأته في دبرها » فأنكر الناس ذلك عليه » فأنزل 
الله 9 نساؤم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شكتم 4 وسيأتي بقية الأسباب في نزول الآية . 
5 -( وَعَنْ جابر :أن يوه كاتك تفرل إِذا أت المرأةٌ منْ دُيْرها ثم حَمَلَثْ 
كان وَلَدَها أخول ؛ قال : فنَرَلْتْ : ( نساوكم عَرْتٌ لَكُمْ فأنُوا حَرْلَكُمْ ألى شتكم 4 ) 


4 


رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا اللنسائي . وَرَادَ مُسْلمٌ : إن شاءً مُجَبْية وَإن شاءَ غَيْرَ مُجَبِيَة » غير أن 
ذلك في صمام وَاحَدٍ ) . 


موت رام باع او مقا لم قزل : « نساؤكُم 000 
فأنُوا حَرِنَكُمْ أنَى شِتثم 4 يَعْنِي انا وعدا 0 حم وَالتَرَمِذِي وَقال : 


حسن ) . 
5- (وَعَنْها أيضاً الت : لَمّا قم المُهاجرُونَ المَدِيئَة على الأنْصارٍ تَرَوّجُوا 


045 البخاري ( جم/؟ه: 3 عد ١‏ جا - نكاح/17١١‏ ) » والترمذدي 20 3 وأبو داود 
(ج97/5١51)ء‏ وابن ماجه ((ج975/1١1).‏ 
(18.5) أحمد رج ص١١‏ )2 والترمذي ( جه/19105 ) . 
[فسايية أحمد ( جه صه١”‏ ). 
:12-1 د 


مِنْ نسائهمٌ » وكان المُّهاجرون يُجِبُونَ » وكائت الأنْصَارٌ لا تُجَبِّي » فأرَادَ رَجُل امرأه 

من المُهاجِرِينَ على ذلكَ ٠‏ فأبْث عَلَيْهِ حتّى تسأل الي عله » قالّ : فائيّهُ » فَاسْتَحيّتٌ 
أن شالك باك ا يتلم » فَنَرَلَتْ : ل نساؤكمْ حَرْتْ لكُمْ فأثوا حَرَْكمْ ألى شتكم 4 
وقال : ولاء إِلّا في صِمَامٍ وَاحدٍ ) روه اي ار هَذَا المَعتى من رواية 
ابن عباس ) . 

/. - ( وَعَنِ ابن عَبّاس قال امك 3 نظ لي لقان نا سول الله 
م لكت » قل : : : وما الذي أفلكك ؟ ٠‏ قل : حولت رخلي البارحةء كلم يرد عل 
بشي قال : فأؤحي الله إلى رَسُوله هَذِهِ الآيْهَ : <( نساؤكُم حَرْتٌ لكُمْ فأثوا حر : 
أنَى شئثم 4 « أقبل وأذبز , واتقوا الدّبْرَ والحَيِضّة » رَوَاهُ أَحمَدُ وَالتَرَمِذِيْ وَقال : حديث 
حَسَنْ غَرِيبٌ ) . 

4 -(وَعَنْ جابرٍ أن رَسُولَ الله عَْيهُ قال ١:‏ اسَْخيُوا فإِن الله لا يَستَحيي 
مِنَ الحَق , لا يَجل مأتاك النساءَ في حُشوشهن » رَوَاهُ الدَّارفَطيَ ) . 

ل ا لئس ل لا 
قور 3 ار لمر لكان لا راس ا عل ل كلسم د ا 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم » وكان هذا الحي من قريش يشرخون النساء شرخاً 
منكراً ويتلذذون منبن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ؛ فلما قدم المهاجرون المدينة تروج 
زيل امرأة: عن الانضاء: فذهب يصنع بها ذلك فانكرته عليه وقالت. 4 إا كنا :نوق عن 
اك ل ل ل ا ل د 
ل ل ام ل 
الآخر قد قدمنا في أوّل الباب الإشارة إليه » وأنه من الاختلاف على سهيل بن أبي صالح , 


)58٠00‏ أحمد رجا ص94؟ )ء والترمذي ( جه/980؟). 
(5808) الدارقطني ١‏ ج" ص7588 ). 


1021 


وقد أخرجه من تقدم ذكره . قوله : ( مجبية ) بضم المم وبعدها جم مفتوحة ثم موحدة : 
أي باركة . والتجبية : الانكباب علي الوجه . وأخرج الإسماعيلي من طريق يحبى بن 
أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ : «١‏ باركة مدبرة في فرجها من ورائها:) وهذا يدل 
على أن المراد بقولهم : إذا أتيت من دبرها » يعني في قبلها . ولا شك أن هذا هو المراد » 
ويزيد ذلك وضوحا قوله عقب ذلك : ثم حملت » فإن الحمل لا يكون إلا من الوطء 
في القبل . قوله : ( غير أن ذلك في صمام واحد ) هذه الزيادة تشبه أن تكون من تفسير 
الزهري لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم » كذا قيل وهو 
الظاهر » ولو كانت مرفوعة لما صم قول البزار في الوطء في الدبر : لا أعلم في هذا الباب 
' حديئاً صحيحاً لا في الحصر ولا في الإطلاق » وكذا روى نحو ذلك الحام عن أبي علي 
النيسابوري » ومثله عن النسالي 2 وقاله قبلهما البخاري » كذا قال الحافظ : والصمام 
بكسر الصاد المهملة وتخفيف المم وهو في الأصل سداد القارورة ثم سمي به المنفذ كفرج 
الراف+ وهنا له الأسسناي: ف نوو ل الدية .وقد ورد ما يدل على أن الحم الس 
ل ع او ل ل ذف كيه 
ل القر وقد تقدم ولك حك لبن عمو ويا سعد +ازااقالك : أها نزلت في الإذن بالعرل 
عن الزوجة . روي ذلك عن ابن عباس » أخرجه عنه جماعة منهم ابن ألي شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم . وروي ذلك أيضا عن ابن 
عمر أخرجه عنه ابن أي شيبة قال : « فاتوا حرئكم أنى شكتم » إن شاء عزل » وإن شاء 
م يعزل وروي عن سعد بن المبيب + اخرجه عه ابن اي شيية + القول الرابع 

الل اميد شئتم » روى ذلك عبد بن حميد عن محمد بن الحنفية عليه السلام . 


3 ناك إحسان العشرة وبيان حق الزوجين 0# 


8- (عَنْ ألي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولٌ الله عله : « إن المَرأةَ كالضلم إن 
ذَهَبتَ ثقيمها كسرتها , وإ نْ تركتها اسنتمْتعت بها على عِوّج » وفي لفظٍ : ١‏ استوصوا 
بالنّساء , فإن المرأة تلقث من ضلعم ' وَإن أغوَّجٍ شيء في الضلّم أغلاهُ , فإن ذَهَبْتَ 
تُقيمَهُ َْئَُ » وَإِنْ ترَكْنَهُ لَمْ يَرَلْ أَعْوَجَ , فَاسْتَوْصُوا بالنّساء » مُتَمَقُ عَلَيْهِما ) . 

- (وعن أي هريرة أن رسول الله ميته قال : ١‏ لا يفرك مؤمن مؤمنة » إن 
4:3 البضارق هه |8108 4 وسلم وجا ع زجاع 5غ لهك واد ص ؟؛ ). 

. ) أحمد رجا ص559 )ء ومسلم ( ج؟ - رضاع/5”‎ )08٠١( 
0ك‎ 


كرة منها خلقا رضي منها آخر » رواه أحمد ومسلم ) . 

قوله : ( كالضلع ) بكسر الضاد وفتح اللام ويسكن قليلاً » والأكثر الفتح : و 
واحد الأضلاع ملع ل ل 
أبدأ » فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها » ومن تركها على ما هي عليه 
من الاعوجاج انتفع بها ) أن الضلع المعوج ينكسر عند إراذة عله مستيما زإزالة 
اعوجاجه » فإذا تركه الإنسان على ما هو عليه انتفع به » وأراد بقوله : « وإن أعوج شي* 

ل الضلع أعلاه » المبالغة في الاعوجاج والتأكيد لمعنى, الكسر أن تعذر الإقامة في الجهة 
العليا أمره أظهر . وقيل : يحتمل أن يكون ذلك مثلاً لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه 
لسانها وهو الذي ينشاً منه الاعوجاج قبل : وأعوج ههنا من باب الصفة لا من باب 
التفضيل لن أفعل التفضيل لا يصاغ من الألوان والعيوت و اخسني بن الظاهر ههنا 
أنه للتفضيل . وقد جاء ذلك على قلة مع عدم الالتباس بالصفة » والضمير في قوله : « فإن 
ايت شح بجع لل اليل لايل ادمع دوعر ساكل وترت # برهلا قل ل لوز 
الأولى : « تقيمها ) وفي هذه ( تقيمه ) . قوله : ( استوصوا بالنساء ) أي اقبلوا الوصية » 
والمعنى : إني أوصيكم ببِنّ خيرا فاقبلوا » أو بمعنى : ليوص بعضكم بعضاً ببنّ . قوله : 
( خلقت من ضلع ) أي من ضلع ادم الذي خلقت منه حواء., .. قال الفقهاء : إنها خلقت 
من ضلع آدم » ويدل على ذلك قوله : 9 خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها # 
وقد روي ذلك من حديث ابن عباس عند ابن إسحق . وروي من حديث مجاهد مرسلا 
عند ابن ابي حاتم . قوله : ( لا يفرك ) بالفاء ساكنة بعدها راء وهو البغض . قال في 
القاموس : الفرك بالكسر ويفتح : البغضة عامة كالفروك والفركان » أو حاف :وقضة 
الزوجين فركها وفركته كسمع فيهما وكنصر شاد فركاً وفروكاً فهي فارك وفروك , 
ورجل مفرك كمعظم : تبغضه النساء » ومفركة : يغضتها لجال اف ولحدديث الأول 
فيه الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهنّ والتنبيه على أنمن 
خلقن على تلك الصفة التي لا يفيد معها التأديب أو ينجح عندها النصح فلم يبق إلا 
الصبر والمحاسنة وترك التأنيب 0 0 الثاني فيه الإرش شاد إلى حسن العشرة 
لحري ع ساي ١‏ لاسو فر 1 
على مقتضى المحبة . قال النووي : ضبط بعضهم قوله : « استمتعت بها على عوج ) بفتح 
العين » وضبطه بعضهم بكسرها ء ولعل لعل الفتح أكثر » وضبطه ابن عساكر واخرون 
بالكسر . قال : وهو الأرجح ثم ذكر كلام أهل اللغة في تفسير معنى المكسور والمفتوح 

كات ش 


وهو معروف : وقد صرّح صاحب المطالع بأن أهل اللغة يقولون في الشخص المرلي : 
عوج بالفتح وفيما ليس بمري كلراتي . والكلام عوج بالكسر قال : وانفرد أبو عمرو 
الشيباني فقال : كلاهما بالكسر ومصدرهها بالفتح » وكسرها : طلاقها . وقد حقق 
صاحب الكشاف الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى : © لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ 4 . 

١‏ - ( رَعَنْ عائسة قالَتْ : كنت ألْمَبُ بالبئات عِنْدَ رَسُولٍ الله َيه في ته 
ص ان 


نع قو 


مَعَهُ » فيسر بهن ن إلي فَيْلِعَبْنَ معي مسف متَفْقٌ عَلَيْه ) . 

75 - (وَعَنْ ألي 0 قال : قال رَسُولُ الله عله :_« أكمّل المُؤْمِنِينَ إعانا 
أخسَْهُمْ محلقاً . وَحيارْكُمْ خياركمْ لنسالِهم » رَوَاهُ مد وَالرْمِي وَصحَّحَهُ ) . 

5 - ( وَعَنْ عائِمةً قل : قال رَسُولُ اله َيه : « حيوكُم عيْركُمْ لأهله , 
وأنا م لأغهلي ا( رَوَأهُ التَرَمِذِي وَصِححَهُ ) . 
0 . قوله قس قال الاين 0 
00 . وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالقاثئيل . وقد 
روي عن مالك أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك . وقال القاضي عياض : إن اللعب 
بالبنات للبنات الصغار رخصة . وحكى النووي عن بعض العلماء أن إباحة اللعب هن 
بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم التصوير ووجوب تغييره . قوله : 
( فيسربين ) بضم: حرف المضارعة وفتح السين. المهملة وكسر الراء المشددة بعذها 
موحدة . والتسرب : الدخول . قال في القاموس قورت ل اسودرة ارين دخل . 
والمراد أن النبي عله يدخل البنات إلى عائشة ليلعبن معها . قوله (٠:‏ أكمل المؤمنين » 
إل ) فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل » فإن 
كان أحمن الناس خلقاً كان أكمل الناس إيهاناً » وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها ٠‏ 
لخليقة بأن ترغب إليها نفوس الوّمنين . قولة : ( وخيارم خيارك لنسائهم ) وكذلك قله 
عه د ا ا ل 0 ننه 
841١‏ اباو ود ١0م‏ 8ه ومطلع :زج لقال الصحابة/1+ ) , وأحمد جه صلاه ). 
)581١(‏ أحمد رج( ص"ال؛ )» والترمذي ( ج"/؟١1).‏ 


كت 


وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله » فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن 
الخلق والاحسان وجلب النفع ودفع الضرّ . فإذا كان الجر ع توور جر لجان وإن 

كان علي العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر » وكثيراً ما ية يقع الناس في هذه 
الورطة » فترى الرجل إذا لقى أهله كان أسوأ الناس أخلاقاً وأشجعهم نفساً وأقلهم خيراً » 
وإذا لقى غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر 
خيره » ولا شلكٌ أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق » نسأل الله 


السلامة . 
المح ب سن 0 : «١‏ أيّمَا م رَاضٍٍ 


ل ا : قال | ف ع : 3 دعا 0000 
فِرَاشِه فأببث أنْ ئجيءً فبات عَبانَ عَلَيْها , ا حنَّى تطبح » مُتَفقٌ عَلَيْهِ ) . 


> م ه 


5 - ( وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ أن التي َيه قال «لؤ كنت امراً أ أحداً أن يَسْحْدَ 
لأحَدِ لَأْمْرْبُ المَرأة أن تسْجُد لِرَؤْجها ) روه لتر مذي "وقال + حديث حسن ا 


١‏ - ( وَعَنْ أنس بْنٍ مالك أن الي عله قال : «لا يَصلَحُ لبَشَرٍ أن يَسْجُدَ 
لبشرء وَلَوْ صَلَحَ يشر أن يَسْجد لمر لأمزث المرأةَ أن تْجد لِرَؤْجها مِن عِظم 
َف عليها , وَالَذِي نفسي بده ل كان مِن قَدَمِهِ إلى مَفْرَق رأسه فُرَحَةُ كتيج بالقيح. 
وَالصّدِيد ثمّ استقبلتَُ تلْحَسُهُ ما أَدَتْ حَقَهُ ) روا حم 1 

4 - ( وَعَنْ عاش أن لبي عه قال : لو أتزث أحداً أن يَسْجْدَ لأحد 
أمَزْتُ المَرأةَ أن تسْجُد لِرَؤْجها ؛ وَلَوْ أنَّ رَجُلاً أمَرَ امرأئة أنْ تنقل مِن جَبَل أخمر 
إلى جلي أسزة ‏ ون تي أو إلى على أشتر, لكا تله أذ فغل » زوه أغنة 


وَابْنْ ماجَة ) . 


(58115) ماجه ( ج١/1854‏ )ء والترمذي ( ج5/١51١١1).‏ 

(ه581) البخاري ( ج5197/9 )©؛ ومسلم ( ج؟ - نكاح/؟١١‏ )» وأحمد 00 3 
(5815) الترمذي ( ج8/وه١١1‏ ). 

041 أحمد جم صؤه١).‏ 

58109 أحمد رجه ص" )» وابن ماجه ( ج١/8905١1‏ ). 


ا اك 


6 - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بن أ بي أوؤفى قال : ١‏ لما قدِمَ مُعَاذْ مِنَ الشّام جد للتبي 


عله . فقال + وها هذا نه عاذ © يقال لي ا 
وَبَطارِقتِهمْ فَوَدِدْتُ في تفسبي أن أفعل ذلك لك » ٠‏ ققال رَمُولٌ الله عله : « قلا تفعلوا , 


فإني لو كن آمراً أحداً أن يَسْجدَ لِغيْرِ الله لأتزث المرأة أن تَسْجُدَ لِرَؤْجها , وَالَذِي 
ف مُحَمَدٍ بده لا نودي المرأة عق ربَهَا حتَى وي حَق زؤجها وَلَوْ سألهًا نفسها 
وَهِي على قب لَْمْ تمتغةُ ( رَوَاهُ أُحَمَدٌ وَابْنُ ع ماجة ) . 

حديث أم سلمة ذكر المصنف أن الترمذي قال فيه : حديث حسن غريب » والذي 
وقفنا عليه في نسخة صحيحة : هذا حديث غريب » وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي م 
واللفظ الذي ذكره المصنف هو في الترمذي بعد الحديث الذي قبل هذاء وهو حديث 
طلق بن علي قال : قال رسول الله عَيُه : « إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن 
كافك عل التنوو © قال" الترمتص ع هنا عوية عي عريث: :.وعديك إن هريرة الثان 
ذكر المصنف أن الترمذي حسنه » والذي وجدناه في نسخة صحيحة ما لفظه : قال 
أبو غيسى * حديث أي هزيرة حديتك غزيب من.هذا الوجه من حديث: محفد بن عمرو 
عن أي سلمة عن أي هريرة » انتبى 1 او وعبد الله بن أبي أوفى 0 
لباب عن معاذ بن عل ونان بن جسدية وابن عباس 0 
ابن أبي أو وطلق بن علي وأسامة بن زيد وأنس وابن عمر ء انتهى . وقد زوى حديث 
أي هريرة المذكور البزار 1 ل 
رد ال الح و امس را لا م 
حقه ) وأخرج مثل هذا اللفظ البزار من حديث أي هريرة . وأخرج قصة معاذ المذكورة 
في الباب البزار بإسئاد رجاله رجال الصحيح . وأخرجها. أيضا البزار والطبراني بإسناد 
اخر » وفيه النباس بن قهم وهو ضعيف . وأخرجها أيضاً البزار والطبراني بإسناد آخر 
رجاله ثقات . وقصة السجود ثابتة من حديث ابن عباس عند البزار ومن حديث سراقة 
عند الطبراني » ومن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه » ومن حديث عصمة عند الطبراني 
وعن غير هؤلاء » وحديث عائشة الذي ذكره المصنف ساقه ابن ماجه بإسناد فيه علي بن 
لا د وفيه مقال » وبقية إسناده من رجال الصحيح . وحديث عبد الله بن 


(5819) أحمد وج؛ ص١ام9)ء‏ وابن ماجه ( ج 1459/١‏ ). 


جح 77ت 


لك أوفى ساقه ابن ماجه بإسناد صالح » فإن أزهر بن مروان والقاسم الشيباني صدوقان » 
فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها يشهد بعضها لبعض 
وفرع شفها مها . ويؤيد أحاديث الباب ما أخرجه أبو داود عن قيس بن سعد قال ': 
١‏ أنيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لرزبان هم » فقلت : رسول الله عَم أحق أن يسجد 
له » قال : فأتيت النبي عه فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لرزبان لهم فأنت 
بأرسول اله احق ان سهد للقن قال : أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ قال : 
قلت لا + قال :“قاذ تفعلوا > لو كنت امرا أنهذا أن يسيننا لأحد لأمرات الشاء أن 
يسجدن لأزواجهنَ لا جعل الله لهم علممنّ من الحقٌّ » وفي إسناده شريك بن عبد الله 
القاضي . وقد تكلم فيه غير واحد . وأخرج له مسلم في المتابعات . قوله : ( دخلت 
الجنة ) فيه الترغيب العظم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة . قوله : 
( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ) قال ابن أبي حمزة : الظاهر أن الفراش كناية عن الجماع 
ويقويه قوله : و الولد للفراش » أي لمن يطأ في الفراش ٠‏ والكناية عن الأشياء التي يستحيا 
منها كثيرة في القران والسنة . قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك 
ليلا لقوله : ٠‏ حنى تصبح » وكأن السرٌ فيه تأكيد ذلك لا أنه يجوز لها الامتناع في في النهار ١‏ 
وإنما خصّ الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك . قال في الفتح : وقد وقع في رواية يزيد بن 
كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ : ١‏ والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته 
إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى. عنها ة ولابن 
خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه : « ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى 
السماء حسنة : العبد الآبق حتى يرجع . والسكران حتى يصحو ء والمرأة الساخخط عليها 
زوجها حتى يرضى » فهذه الإطلاقات تتناول الليل والهار . قوله : ( فآبت أن تجىء فبات 
غُضبان عليها ) المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه » بخلاف ما إذا لم يغضب من 
ذلك فلا تكون المعصية متحققةء إما لأنه عذرها ؛ وإما لأنه ترك حقه من ذلك ء وقد 
'وقع في رواية للبخاري ١‏ إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » وليس لفظ المفاعلة على 
ظاهره » بل المراد أنها هي التي هجرت . وقد يأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل » 
ولا يتجه عليها اللوم إلا إذا بدأت هي با هجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة 
فلم تتنصل من ذنبها وهجرته . أما لو بدأ هو بهجرها ظاماً لها فلا . ووقع في رواية مسلم 
« إذا بات المرأة هاجرة ) . قوله : ( لعنتها الملائكة حتى تصبح ) في رواية للبخازي « حتى 
ترجع ) وهو كا قال الحافظ أكثر فائدة » قال : والأولى محمولة على الغالب 5 تقدم .. 
وأخرج الطبراني والحا وصححه من حديث ابن عمر. مرفوعاً : « اثنان لا تجاوز صلاتهما 
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رؤوسهما : عبد ابق » وامرأة عصت زوجها حتى ترجع » قال في الفتح 'حاكياً عن 
. المهلب : وني الحديث جواز لعن. العاصي المسلم إذا .كان على وجه الإرهاب لثلا يواقع 
الفعل. » فإذا واقعه فإنما يدعي له بالتوبة والهداية . قال الحافظ : ليس هذا التقييد مستفادا 
من هذا الحديث بل من أدلة أخرى . قال : وقد ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب 
من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصي المعين » وفيه نظر . والحق أن الذي . 
منع اللعن أراد به المعنى اللغوي : وهو الإبعاد من الرحمة » وهذا لا يليق أن يدعى به 
على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية ؛ والذي أجازه أراد به معناه 
العرفي وهو مطلق السبٌّ . قال : ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به , 
وينزخر . وأما حديث الباب فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه 
على الإطلاق . وني الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من 
| إجابته إلى فراشه . وأما كونها تدعو على أهل المعاصي على الإطلاق 5 قال في الفتح » 
فإن كان من هذا الحديث فليس فيه إلا الدعاء على فاعل هذه المعصية الخاصة » وإن كان 
من دليل اخر فذاك . وأما الاستدلال بهذا الحديث على أنهم يدعون لأهل الطاعة ؟] فعل 
. أيضاً في الفتح ففاسد ‏ فإنه لا يدل على ذلك بوجه من وجوه الذلالة » وغايته أنه يدل 
بالمفهوم على أن غير العاصية لا تلعنها الملائكة » فمن أين أن المطيعة تدعو ها الملائكة » 
بل من أين أن كل صاحب طاعة يدعون له » نعم قول الله تعالى : # ويستغفرون للذين 
امنوا © يدل على أنهم يدعون للمؤمنين. بهذا الدعاء الخاصّ . وحكي في الفتح عن ابن 
أبي جمرة أنه قال : وهل اللملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم ؟ يحتمل الأمرين . قال 
الحافظ. : يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك . ويرشد إلى التعمم :ما في رواية 
لمسلم بلفظ : « لعنتها الملائكة في السماء » فإن المراد به سكانها وإخبار الشارع بأن هذه 
المعصية يستحق فاعلها لعن ملائكة السماء يدل أعظم دلالة على تأكد وجوب طاعة الزوج 
وتحريم عصيانه ومغاضبته . قوله : ( قرحة ) أي جرح . قوله : ( تنبجس ) بالجبم والسين 
. المهملة . قال في القاموس : بجس الماء والجرح يبجسه : شقه » قال ويه ل 1 
فجره فانبجس وتبجس قوله : ( بالقيح ) قال في القاموس : القيح : المدة لا يخالطها دم ) 
قاح الجرح يقيح.كقاح يقوح والصديد::ماء الخرج الزن باعل بلا في القاموين 6 
( نوها ) بفتح النون وسكون الواو : أي حظها وما يجب غليها أن تفعل . والتول : 
في الأصل قوله : ( لأساقفتنم ) الأسقف من النصارى : العالم الرئيس 0 
الرجل العظمم وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر . 


كك 


1-4( وعن عَمْرِو بْنِ الأخوص : أنه اشهد حَجّة الوَدَاع, م مَعَ الب عيكله 
فَحَمِدَ الله وأنتَى ء عَلّهِ وَذْكرٌ وَوَعَظَ ثم قال : ١‏ اسموْصُوا بالنّساء عحيراً » فإِنمَا هن عِنْدَكُمْ 
عَوَانٌ لس تمْلِكُونَ مهن شيعا غير ذلك إلا أن يأتِينَ بفاجشة مي ف فََنَ فاهجْرُوهُن 
في المَضّاجع وَاضْرِبُومْن ضزباً غير مرح » فإن أطفتكم فلا تبغوا عَلهِنَ سيلا ؛ 
إن لَكُمْ مِنْ نسائِكُم حقاً , وَلِِسَائِكُمْ عليِكُمْ حَقَاً ؛ ؛ فأمَا حمق م على نِسائِكُمْ فلا يُوطِئنَ 
ركم من كرود , ولا بأد في ييويكم لمن تهون » ألا عفن علكم أ 
تُحسِئُوا إِليْهِنَّ في كِسْوَتِهن وَطعامهن » رَوَاهُ ابْنُ ماجة وَالتَرمِِي وَصححَة . وَهُوْ دَلِيل 
على أن شهائثة عله لزنا لا كيل لأ شود يه بك ل لجا َل ) . 

0١‏ - (وَعَنْ مُعاويّة القشيّريي : أن لتبى عله أله جل نعااضق الكراة ا 
00 ( تُطْعمُها إِذَا طَعِمْتَ . و5 كُسوها إِذَا اكتَسَيّت , ولا ترب الوَجْةَ , 


8 إن ىه “اه 


لا قبح ولا تهججر إلا في البّيت » 7 أَحَمَدُ وأبو دَاوْدَ وَابِنُ ماجَة ) . 


ا ا ا 

ولا ترفغ عنْهُمْ عَصَاكَ أدياً وأخفهُمْ في الله ) رَوَاهُ أحهت ‏ : 

80 - ( وَعَنْ أب مُرَيْرةَ أن رَسُول الله عل قال : ٠لا‏ يحل للمَرأةٍ أن تصُوم 
وَرَوْججها شاهدٌ إلا باذنه » مُتَققٌ عَلَيْه . وفي رِرَابَِ : «لا تصُومُ امرأة وَرَوْجُها شاهِدٌ 
ؤم من غير وَمَضانَ إلا بذ » رَوَاهُ الحنسة إلا التساني ‏ وَهُوَ ةلمن يمتها من 
صوم لذ وَإِنْ كان مُعَيناً إلا 507 

3 حديث عمرو بن الأحوص أخرجه أيضاً بقية أهل السئن . وحديث معاوية القشيري 
أخرجه أيضاً النسايي وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحام وابن حبان . وحديث 
معاذ أخرج نحوه الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عمر مرفوعاء ولفظه : ١‏ لا ترفع 
العصا عن أهلك وأخفهم في الله عرّ وجل » قال في مجمع الزوائد : وإسناده جيد . قوله : 
( عوان ) جمع عانية » والعاني : الأسير . قوله : ( فإن فعلن فاهجروهن ) إللى » في صحيح 
مسلم من حديث ا لسار ال عم 
يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك . و 
)58٠09‏ الترمذي ( جع/*5١1‏ )» وابن ماجه ( ج١/851١1).‏ 


500 ١0/١ أبو داود ( ج147/5١؟1)» وأحمد (جه ص" )ء وابن ماجه ( ج‎ )081١( 
.) أحمد رجه ص1ا؟؟‎ )0850 
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ورد النبي عن ضرب النساء مطلقاً . فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان 
والحام من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم الذال المعجمة وبموحدتين مرفوعاً 
بلفظ : ١‏ لا تضربوا إماء الله » فجاء عمر فقال : قد ذئر النساء على أزواجهن » فاذن 
هم ا فأطاف بال رسول الله عي نساء كثيرةء. فقال + لقد أطاف بال 
سيوك الله عله سبعون امرأة كلين يشكين أزواجية ولا يدون أوايك خيار م ) ولفظ 
أي داود » لقد طاف بال محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهنّ ليس أولئك بخيارم » : 
وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم 
بت أبي بكر عند البيهقي . وذثر النساء بفتح الذال المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء : 
أي نشزن » وقيل : عصين . قال الشافعي : يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربينٌ ؛ 
يعني قوله تعالى : ف واضربوهن 4 ثم أذن بعد نزوها فيه » ومحل ذلك أن.يضربها تأديباً 
إذا رأ عتيا ها يكره ا ل أفضل» 
ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإبهام لا يعدل إلى الفعل ما في وقوع ذلك من النفرة 
المضادّة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . وقد 
أحرج'البشاق عن : عائظة فالبتع ١‏ وأما صرت رميول: الله للق إمراة دولا ادم قط 
ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله » أو تنتبك محارم الله فينتقم لله » في الصحيحين 
« لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ) وفي رواية « من اخر الليلة ) 
وأخرج أبو داود والنسالي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب عن النبيّ لله قال : ( لا 
يسئل الرجل فيم ضرب امرأته » . قوله : ( فلا يوطئن فرشكم من تكرهون » ولا يأذن 
في بيوتكم لمن تكرهون ) هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج » أما لو علمت رضاه 
بذلك افلا تخرح علبها ؛ كمن جرت عادته بادخال الضيفان موطيعاً معدا لهم فيجوز 
إدخالهم سواء كان حاضراً أو غائباً فلا يفتقر ذلك إلي الإذن من الزوج . وقد أخرج مسلم 
من حلزيك: أي 'هزيرة بلفظ : « ولا يأذن في بيته إلا بإذنه » وهو يفيد أن حديث الباب 
مقيد بعدم الإذن . قوله : ( ولا تضرب الوجه ) فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه 
عند التأديب . قوله : ( ولا تقبح ) أي لا تقل لامرأتنك : قبحها الله . قوله : ( ولا تهجر 
ا او ل ل ا دار 
أخرى أو يحوها إليها » ولكنه قذ ثبت في الصحيح « أن النبي ميم هجر نساءه وخرج 
إلى مشربة له ) . قوله : ولا ترفع عنهم عصاك ) فيه أنه ينبغي لمن كان له عيال أن 
يخوفهم ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم » فيفضي ذلك إلى 
الاستخفاف به ويكون سبباً لتركهم للاداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة . قوله : 


لت ل د 


لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ) أي حاضر » ويلحق بالزوج السيد بالنسبة 
إلى أمته التي يحل له وطؤها . ووقع في رواية للبخاري ؛ وبعلها حاضر » وهي أفيد لأن 
ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم الزوج والسيد » فإن ثبت وإلا كان. السيد 
ملحقاً بالزوج للا: شتراك في المعنى . قوله : ( إلا بإذنه ) يعني في غير صيام أيام رمضان » 
وكذا سائر الصيامات الواجبة . ويدل على اخغتصاص ذلك بصوم التطوع قوله في حديث 
الباب : ؛ من غير رمضان » وما أخرجه عبد الرزاق من طريق الحسن بن علي بلفظ : 
( لا تصوم المرأة غير رمضان ) وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا في أثناء 
حديث و ومن حل الروج على زوجته أن لا تصوم تطعا إلا بإذنه » فإن فعلت لم يقيل 
منها ) . والحديث يدل على تحريم صوم التطوّع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر وهو 
قول الجمهور . وقال , بعض أصحاب الشافعي يكره . قال النووي : والصحيح الأول » 
قال : فلو صامت بغير إذنه صِمّ وأنمت لاختلاف الجهة وأمر القبول إلى الله . قال النووي 
ط : ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النبي ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو 
أبلغ لأنه يدلّ على تأكد الأمر فيه فيكون دالاً على التحريم . قال : وسبب هذا التحريم 
أن للروج حت الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا تفوّته بالتطوع , 
وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها . وظاهر التقييد بالشاهد أنه يجوز لها التطوع 
إذا كان الزوج غائباً » فلو صامت وقدم في أثناء الصيام قبل : فله إفساد صومها ذلك 
من غير كراهة » وفي معنى الغيبة أن يكون مريضاً بحيث لا يستطيع الجماع . وحمل المهلب 
النبي المذكور على على التنزيه فقال : هو من حسن المعاشرة ولا أن تفعل من غير الفرائض 
بغير إذنه ما لا يضرّه » وليس له أن يبطل شيئاً من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه . 
قال الحافظ : وهو خلاف ظاهر الحديث . 


* باب نبي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا 6 


4( عَنْ ألس قال :إن الي عله كانَ لا يَطَرق أَمْلَهُ لَيْلا وكان باهم 
عد دم 


8 - (وَعَنْ جابر أن لبي عَيْيَهِ قال : ١‏ إِذَا أطال جلك لجيه فلا طرف 
اله 00 


0855 البخاري ( ج18.0/8 )غ2 ومسلم ( جم - إمارة/80١‏ )ء وأحمد ( جم ص١5١١‏ ). 
(ه585) البخاري ( جة/544ه ) , ومسلم ( جم - إمارة/185 ) , وأحمد ( ج557/5 ) . 
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5 - ( وَعَنْ جابرٍ قال : كنا مع التي عَيه في عَرْوَة» فَلَمّا فنا هنا 
تَدْحلٍ ٠‏ فقال ا اك بارا رك ع ال 
المُغِيَةُ » مَمَقَ عَلَيْهنَ ) ش 


- ( وَعَنْ جايرٍ قال : 6 انع اذ ع اقفل الئل واي 
أو يَطْلْبُ عَترَاد تهم . رَوَاهُ مُسَلِمْ ) . 

قوله : ( كان لا يطرق ) قال أهل اللغة : الطروق بالضم : انجيء بالليل من سفر أو . 
لا حم ا ون : طارق » ولا يقال في النهار إلا مجازا.._وقال 

بعض أهل اللغة : أصل الطروق : الدفع والضرب » وبذلك سميت الطريق لآن المارة تدقعها 
بأرجلها » وسمى الآتي بالليل طارقاً لأنهمعتاج غاباً إلى دق الباب :توقيل : أل الطروق 
السكون . ومنه : أطرق رأسه » فلما كان الليل يسكن فيه سمى الآتي طارقاً . قوله : ( إذا 
أطال أحدم الغيبة ) فيه إشارة إلى أن علة النبي إما توجد حيتشذ فالحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما ‏ فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلاً نهاراً ويرجع ليلاً لا يتأّق له ما يحذر 
من الذي يطيل الغيبة قيد الشارع النبي عن الطرواق بالغيبة الطويلة . 

والحكمة في النبي عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم شعورهم 
بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة 0 ذلك سبب النفرة 
بينهما » وقد أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده , وقد أخرج ابن خزية في صحيحه 
“عونا عبر فال : « قدم النبي عَُه من غزوة فقال : لا تطرقوا النساء وأرسل من يون 
لناس أنهم قادمون ) وأخرج ابن خزيمة أيضاً من حديث ابن عمر قال : 9 نهى رسول الله 
َيه أن يطرق النساء ليلا » فطرق رجل فوجد مع امرأته ما يكره » وأخرج نحوه من 
حديث. ابن عباس وقال : ؛ رجلان فكلاما وجد مع امرك رجلا » وأخرج أبو عؤلة 
في صحيحه عن جابر:١‏ أن عبد الله بن رواحة أن امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها فظنها 
0 
قوله : ( حتى ندخل ليلا ) ظاهره المعارضة لما تقدم من النبي عن الطروق ليلا . و 
جمع بآن المراد بالليل ههنا : أله » وبالنبي الدخول في أثالهتيكون أل البل إلى وقت 
العشاء مخصصاً من عموم ذلك النبي » والأولى في الجمع أن الإذن بالدخول ليلا لمن كان 


التكدم البخاري (جه/ه:6ه )2 1 ( جم - إمارة/181)ء» وأحمد (ج؟ ص".؟). 
045 مسلم ( جم - إمارة/14 78 ) . 


“اا 


قد أعلم أهله بقدومه فاستعدّوا له » والنبي لمن لم يكن قد أعلمهم . قوله : ( الشعئة ) 
بفتح المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة » وهي التي لم تدهن شعرها وتمشطه . 
قوله : ( وتستحدٌ ) بحاء مهملة : أي تستعمل الحديدة وهي الموسى » والمغيبة بضم الم 
وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة : أي التي غاب عنها زوجها ؛ والمراد : 
إزالة الشعر عنها » وعبر بالاستحداد لأن الغالب استعماله في إزالة الشعر » وليس فيه منع 
0 . قوله : ( يتخوّهم أو يطلب عثراتهم ) هكذا بالشكٌ » 3 
ن : لا أدري هكذا في الحديث أم لا » يعني : يتخوّنهم أو يطلب عثراتهم لعزن 

بن رياطلا وسرايه عع لك لتنج و٠‏ رار 
ووقع في حديث جابر عند أحمد والترمذي بلفظ : « لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان 
يجري من ابن آدم محرى الدم » . 


6 باب القسم للبكر والثيب الجديدتين #6 


4 - ( عر سَلَمَةَ : أن التبتي عه ما ترَوجَها أقام عِنْدَها نَلانََ يام وَقال : 


له ل بك هوانٌ على أفلِك يفن عت ستغث لك , ون سفت لَك ستتغث 
لنسائي ) رَوَاهُ أَحْمَّدُ وَمُسْلِمٌ وأبو داودٌ وَابِْنْ ماجة . وَرَوَاهُ الدَارَقَطيي وَلَفظهُ : إن التبي 
. يله قال لَهَا حينَ دَحَلَ يها : ١‏ ليس بكِ على أفلِكِ هَوَان , إن شئت أُقَمْتُ عِندك 
ثلاناً خالِصةٌ لَك , وَِنْ شعت سَبغثُ لَك وَسِبَعْتْ ليساني » » قالث : يم مي ثلانا 
خالصّة ) . 

40 - ( وَعنْ أل هلا عن أل قل شري وق يرل شف 


وو 
م 


0 : إن أنساً 000 عل اذ عل أفردة ا 


0000 نه قال شك رول اذل يول للبكْر سَبْعَةٌ أيَام , 
لقي فلات نم يعو إلى نساله » رو ارق 20 


(5848) مسلم ( ج؟ - رضاع/١‏ ) » وأبو داود ( ج؟/؟1١51‏ ) » وابن ماجه ( ج 1911/١‏ ) » وأحمد ( جه 
اص؟؟9؟). ' 
(5859) البخاري ( ج14/9 51١‏ )»ع ومسلم ( ج؟ - رضاع/14؛ ). 
.8 5) الدارقطني ( ج5187/9 ) . 
558 ل 


-8١‏ (وَعَنْ أئس قال : لما أذ النبي عله صَفيّة أقام عِنْدَهَا ئلاثاً وكائث 
يا . رَوأه أحمّد وأ بو دَاودٌ ). 


لفظ الدارقطني في حديث أُمْ سلمة في إسناده الواقدي ذعر عست ددا دوسي 
أنس الآخر في الإقامة عند صفية أخرجه أيضاً النسانُ » ورجال أني داود رجال الصحيح 
قوله : ( سبعت لك ) في رواية لمسلم « وإن شعت ثلشت ثم درت » قالت : ثلث ) وفي 
رواية للحام أنها أخذت بثوبه مائعة له من الخروج من بيتها » فقال لا : « إن شعت ) 
الحديث . وفي حديث م سلمة دليل على أن الزوج إذا تعدّى السبع للبكر والثلاث للثيب 
بطل الإيثار » ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنصّ في الثيب والقياس في 
البكر » ولكن إذا وقع من الزوج تعدّي تلك المدة بإذن الزوجة » ومعنى قوله : « ليس 
بك على أهلك هوان » أنه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك . قال القاضي عياض : 
المراد بأهلك هنا النبي عَْتُّهِ نفسه : أي إني لا أفعل فعلاً به هوانك . قوله : ( قال 
أبو قلابة » إن » قال ابن دقيق العيد : قول ألي قلابة يحتمل وجهين : أحدها : أن يكون 
ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعاً لفظاً فتحرز عنه تورّعاً . والثاني يكو رك افر 
أنس : من السنة » في حكم المرفوع , ؛ فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح 
لأنه في حكم المرفوع . قال :"والاول أقرن »لذن قولة : 9 من السنة » يقتضي أن يكون 
مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل . وقوله أنه رفعه نصّ في رفعه » وليس للراوي أن ينقل 
ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصّ في رفعه » وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق 
بين قوله : من السنة كذا » وبين رفعه إلى رسول الله عَويُهِ . وقد روى هذا الحديث جماعة 
بق أنمن وقالوا فيه : قال التي عَم يا في البييقي ومستخرج الإسماعيلي وصحيح أبي عوانة 
وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والدارمي والدارقطني . وأحاديث الباب تدلّ على 
أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث ٠.‏ قيل : وهذا في حقٌ من كان له زوجة قبل الجديدة . 
ا 0 
كان عنده زوجة أم لا . وحكى النووي أنه يستحبٌ إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب . 7 
قال في الفتح : وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . واختار النووي أن لا فرق وإطلاق 
الشافعي يعضده . ويككن اتفسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقوله 
في حديث أنس المذكور : « وإذا تزوّج البكر على الثيب » . ويمكن الاستدلال لمن لم 

يشترط بقوله في حديث أنس أيضاً : ١‏ للبكر سبع وللثيب ثلاث » . قال" الحافظ : لكن 


(581) أبو داود ( ج/١١‏ ( » وأحمد ( جم صةه ). 


عت د م 


القاعدة أن المطلق محمول على المقيد » قال : وفيه يعني حديث أنس المذكور حجة على 
الكوفيين في قوهم : إن البكر والثيب سواء في الثلاث » وعلى الأوزاعي في قوله : للبكر 
ثلاث وللثيب يومان . وفيه حديث مرفوع عن عائشة » أخرجه الدارقطني بسند ضعيف 
جداً انتبى . وحكي في البحر عن أِي حنيفة وأصحابه والحكم وحماد أنها تؤثر البكر والثيب 
بذلك المقدار تقدياً ويقضي البواقي مثله . وحكى في البحر أيضاً عن الحسن البصري وابن 
المسيب أنها تؤثر البكر بليلتين والثيب بليلة. قال في الفتح : تنبيه ١‏ يكره أن يتأخر في السبع 
أو الغلاث عن الصلاة وسائر أعمال البن : قال : وعن ابن دقيق العيد أنه قال : أفرط 
بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع . وأجيب بأنه 
" قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية . ورواه ابن قاسم عن مالك 
ا ع ع لل ا ل م ا 
فليس بشنيع وإن كان مرجوحاً انتهىٍ . ولا يخفي أن مثل هذه لا يرد به على تشنيع 
م ع ا اه 
.عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقاً في وجوب 
المقام بلا استثناء . 


# باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب 36 


اوعد عَنْ أت قال : كان لني عله يسع َو » وكان إذا فس يتن لا 
يتَهِي إلى المَرأةٍ الأولى إلى تَسْعر » فكْنَّ يَجْتَمِعْنَ كل م يأتتها . رَوَاه 
سين ٠‏ 

##م7 - ( وَعَنْ عائشة ةَ الت : كان رَسول الله لتم عله ما مِنْ يوم لق لدت 
الس ل بار وسيم م ا 
حت تعاب رون امد واو ره خرد رقي ليد : كان إِذَا انْصِرّف مِنْ صلاةٍ 


الْعَصرٍ دَحَلٌ على نسائه فيَدْنو مِنْ إخداهن . متّفق عَلَيْهِ ) . 
8*4 - (وَعَنْ ألي هريرة عن التببي عله قال : «مَنْ كانث لَه امْرأتانٍ يمي 


(0875) مسلم (ج؟ة - رضاع/45 ) . 

(*08) .أبو داود ( ج5/ه١7‏ )2 وأحمد ( جا ص١١‏ ). 

(0884) أحمد (ج١‏ ص7470)ء والنسائي (( جلا ص75 )2 .وأبو داود ( ج7/5١2)1‏ والترمذي 
( جم/١:١1)ء‏ وابن ماجه ( ج١/959١).‏ 


ات 


خداهما على الأحرى جاءً يَوْمَ القيامَة يَجرٌ أحَدَ شْقَيْهِ ساقطأً أو مائلاً » رَوَاهِ الحَمْسّة ) . 
ار ب ب رو السو لا 
لا يفضل بعضناً على بعض في القسم من مكثه عندنا » وكان ما من يوم إلا.وهو يطوف 
علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها ) 
وحديث أبي هريرة أخرجه أيضاً الدارمي وابن حبان والحاكم » قال : وإسناده على: شرط 
الشيخين . واستغربه الترمذي مع تصحيحه . وقال عبد الحق : وهو خبر ابت لككن علته 
أن هماماً تفرّد به وأن هشاماً رواه عن قتادة فقال : كان يقال . وأخرج أبو نعيم عن أنس 
نحوه. 3 ان حي سر عل اد لفحي لامع ل ولك الخوور 1 
الب عَلته كان ؛ يقسم بين ثمان من نسائه فقط » فكان يجعل لعائشة ئشة يومين يومها ويوم 
صودة الذي واهينه لا » ولكل واحدة يونا . وفيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين 
الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها » بل يجوز مجالسة غير 
صاحبة النوبة ومحادثتها » ولهذا كن يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة . وكذلك يجوز 
للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنوٌ منها واللمس إلا الجماع 6 في حديث عائشة 
المذكور . قوله : ( يميل لإحداهما ) فيه دليل على خحرتم الميل إلى إحدى الزوجتين دون 
الأخرى إذا كان ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسبوة . ولا يجب على 
الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كامحبة ونحوها لحديث عائشة الآني . وقد ذهب 
أكثر الأئمة إلى وجوب القسم بين الزوجات . وحكى في البحر عن قوم مجاهيل أنه يجوز 
أن له زوجتان أن يقف مع إحداها ليلة ومع الأخرى ثلاث » لأن له أن ينكح أربعً وله 
إيثار أيتبما ضاخ به حعوام امل وك 
يكون مذهبه » ولا شاك أن مثل هذا يعدّ من الميل الكلي . والله يقول ام 
اليل 4 . 
مم" - ( وَعَنْ عائَِة قال ل د 000 ١:‏ اللْهُمَ 
هَذَا قَسْمِي فِيمَا ألك فلا تلْمْنِي فِيمَا تملك ولا أفْلكُ » رَوَاه الحَمْسة إلا أَحْمَد ) . 


7 0] 


5 ل عَنْ عمَّرَ قال : قلت : يا رَسُول الله لو رأيكني ودَكَلتُ على خفصة فقلتٌ 
لَّهَا : لا يَعْرتَكِ أن كائث جارَتُكِ أَوؤْضأ مِنْكِ وأحَبٌ إلى التي َيه ١‏ يُرِيدُ عائشة » فتَبِسُم + 
[سيقة أبو داود ( جم )ل والترمذدي (جمم/.:؛١١ا)ء»‏ والنسائُ (١‏ جلا ص4" )2 وابن ماجه ‏ 

(جطم/للا9ا). ْ 


(5855) البخاري ( ج5718/5 ). ومسلم ( ج؟ - طلاق/74 ) » وأحمد ( جا ص5) . 
ات5 ا 


م4 نيل الأوطار ج> 


1 - ( وَعَنْ عائشة : أن رسُول الله عله كان يُسأل في مَرَضِهِ الَذِي مات فيه : 
د أَيْنَ أنا غدا ؟ أْنَ أ أنا غَدا ؟ » يُرِيدُ يَوْمَ عائِشّة ؟ فَأَذِنَ له أَرْوَاجُه يَكُون حَيْتْ شاءً 


له 


فكان في بَيْتِ عائشة ئشّة حتّى مات عِنْدَها . متمق عَلَيْه ) . 


له 


5 - ( وَعَنْ عائِسَة : أن التي عله كان إِذَا أرَادَ سفراً أقْرَعَ بَيْنَ أزواجه 
تون حرج سَهْمُها حرج يها مَعَهُ . متَمْقَ عليه ) . 

حديف عايفة الأول أخريسه أيطا الدارمي وصححه ابن حبان والحام ء ورجح 
الترمذي إرساله فقال : رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أي قلابة مرسلاً أصمّ » وكذا , 
أعله النسائي والدارقطني . وقال أبو زرعة : لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله . 
قوله كن رسول الل 6 يقس فيعذ ل استدل: بهد هن "قال : إن القسم كان واجباً 
عليه . وذهب بعض المفسرين والإصطخري والمهدي في البحر إلى أنه لا يجب عليه . 
واستدلوا بقوله تعالمى : ظ ترجي من تشاء منبنّ 4 الآية » وذلك من خصائصه . قوله : 
( فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) قال الترمذي يعي به اللبب بوالمودة + كلك سيره 
أهل العلم . وقد أخرج البميقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء # قال : في الحبٌ والجماع . وعند عبيدة بن عمرو 
السلماني مثله 0 : ( أن كانت عارنكن لسع للكترة وبالكس © قال في الفتح » 
والمراد. بالجارة ههنا : الضرة » أو هو على حقيقته لأنها كانت مجاورة الها . قال في الفتح : 
الأول أن حمل اللفظا نا عل مطرية لصاخعينة لكل مهما ٠:‏ والمرينه تطلقا عل الطدرة 
جارة لتجاورهما المعنوي لكونهما عند شخص واحد وإن لم يكن حسياً . قوله : (أوضاً 
منك ) من الوضاءة » ووقع في رواية معمر « أوسم » من الوسامة » والمراد : أجمل » كأن 
الحمال وممة : أي علامة قوله : ( يريد يوم عائشة ) فيه دليل على أن ممرّد إرادة الزوج 
أن يكون عند بعض نسائه في مرضظه أو في غيره لا يكون محرماً عليه بل يجوز له ذلك » 
ويجوز للزوجات الإذن له بالؤقوف مع واحدة منبنّ . قوله : ( إذا أراد أن يخرج سفراً ) 
مقهومه اختصاض القرعة جحالة السفر.وليسن غلّ عمومة + بل لتغين القرعة من يسافر با ) 
ويجري القرعة أيضاأ فيما إذا أراد أن يقسم بين نسائه فلا بيدأ بأيتهن شاء » بل يقرع بيهن 
فيد بالتي تخرج ها القرعة إلا أن يرضين بتقديم من اختاره جاز بلا قرعة . قوله : ( أقرع ) 


(5858) البخاري ( ج41/70١4‏ ))» ومسلم ( ج؛ - توبة/5ه ), وأحمد ( جا ص7 ١7‏ ) . 
558 


100 عدم 2 القرعة . قال القاضي 0 ا وأصحابه 


لأنبا من باب الخطر والقمار . وحكي عن الحنفية إجازتها » انتبى . 
## باب المرأة هب يوفها لضرتبها أو تصالح الزوج على إسقاطه #6 


4 - ( عَنْ عائشّة : أن سَؤدّة بِنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمّها لِعائْشَةَ » وكان النبي 


َيه يَقسيمٌ لعائشة يَوْمَها وَيَوْمَ سَودّة . مَفَقُ عَلَيْهِ ) . 


وس ور لس ل ل الود 
0 : هي المرأة تَكُون عنْدَ الرّجُل لا يَستَكْيْرُ مِنْهَا فَيْرِيدُ طلاقها وَيعرَوجُ 
غيرها 1 : ليخن ولا لقني ثم توح ري ولك في جل بن الف ل 
0 00 : <«( فلا جناح عَلَيْهما أن يصَالَحا بيتهما لحا وَالصلحُ 
خير ٠‏ وفي ِوَايّة قالتْ : هُو الرجل يرَى من امرأيّه ما لا يميه كترأ أو عَيرَهُ يريد 


ِرَاقَها » تقول : أُمْسِكُني وَاقْسِمْ لي ما شعت ء قَالّتُْ : فلا بأس إِذا تراضيا . متفقٌ 
ا 

01 -<(وَعَن غَطاء ع عَن ابن عَبّاسِ قال ين ل العامة 
مم تال ول يم واحنة» فل عع : تي ل تسم لها مني لك حتى أ 
خبط تزواة الخقذ وَمَلم: واليئ. ترك القيلم لها يكتمل أن يكرن عَنْ صلم ورضا 
مِنْها ل ل لس سي له 
مِنْهُنَ 4 الآية ) . ظ | 

قوله : ( إن سودة ) قال في الفتح : هي زوج النبي مُه » وكان تزوّجها وهو بمكة 
بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه. ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام 
في اخر حديث الباب قالت عائشة : « وكانت امرأة تزووجها بعدي ) ومعناه : عقد عليها 
بعد أن عقد على عائشة . وأما الدخول بعائشة فكان بعد سودة بالاتفاق » وقد نبه على 
ذلك ابن الجوزي 2 ا 
وزاد في اخره ( تب تبتغي بذلك رضا رسول الله ء, عله » ولفظ أبي داود : «.ولقد قالت سودة 


(5884) البخاري ( ج7/9١51‏ )» ومسلم ( ج؟ - رضاع/9 )ع وأحمد ( جا صكلاء 1/07 ). 
)584١(‏ مسلم ( ج؟ - رضاع/١ه‏ )2 وأحمد ( جا صط6؟ ). 


56584 ده 


بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله عله : يا رسول الله يومي لعائشة . 
ا 
ورواه ايضا ابن سعد وسعيد بن منصور والترمذي وعبد الرزاق . قال الحافظ في الفتح : 
فتواردت هذه الرو ايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت . قال 0 
رجاله ثقات من رواية ابن القاسم , بك ره مر « أن النبي علو ملل مرلقها افتسديت اله 
على طريقه » فقالت : والذي بعئك بالحقٌ مالي في بلعل جاده ررك اك ا اليه 
مع نسائك يوم القيامة » فانشدك الذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها 
علي ؟ قال : لاء قالت :تأشدك اا رامتي + فرانسهل فلك :“فزي قد جعلت يوامي 
وليلتي لعائشة حبة رسول الله مَل ) . قوله : ( يومها ويوم سودة ) لا نزاع أنه يجوز 
إذا كان يوم الواهبة والياً ليوم الموهوب ها بلا فصل أن يوالي الزوج بين اليومين للموهوب 
لها ؛ وأما إذا كان بينهما نوبة زوجة أخرى أو زوجات فقال العلماء : إنه لا يقدّمه عن 
ته في القسم إلا برضا من يقي » وهل يمبوز للموهوب ها أن تمتنع عن قبول النوية 
الموهوبة ؟ فإن كان قد قبل الزوج لم يجز لها الامتناع » وإن لم يكن قد قد قبل لم يكره 

على ذلك » ؛ حكي ذلك في الفتح عن العلماء . قال : وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض 
للضرة فهل له أن يخصّ واحدة إن كان عنده أ غر من اثنتين أو يورّعه بين من بقي ؟ 
قال : وللواقية فوخي الأحراك. اشر عن ذلك من ايت الك فنا ست ل 
فيما مضى . قال في البحر : وللواهبة الرجوع متى. شاءت فيقضيها ما فوّت بعد العلم 
برجوعها لا قبله . وحديث عائشة يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو 
مجمع عليه كا في البحر . والآية المذكورة تدلّ على أنه يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا 
خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه .من إسقاط نفقة أو إسقاط قسمها أو هبة نوبتها أو 
عير ذلك مما يدخل تحت عموم الآية قوله ا لي ل 
ذكر ابن القم في أَوّل الحدي عند الكلام على هديه عَن 5 عه في النكاح والقسم أن هذا غلط , 
وأن صفية إنما سقطت نوها من القسمة مرة واحدة وقالت : ٠‏ هل لك أن تطيب نفلك 
عني وأجعل يومي لعائشة » أي ذلك اليوم بعينه في تلك الرَة » هذا معنى كلامه فليراجع 
فإنه لم يحضرني وقت الرقم . 


نه :711 اعد 


88 كتاب الطلاق 83 | 
## باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه #6 


5 - (عَن عُمَر , ن الخطاب : أن لبي ع طلق حَفْصّة ثم رَاجَمها . رَوَاهُ 
أبُو دَاوْدٌ وَالنَنَائي 7 فاه وهو لحم مِنْ حَدِيثٍ عاصم بن عُمَرَ ) . 


- ( وَعَنْ لَقِيطِ بْن صَبْرة قال : قلت : يا رَسُولَ الله : إن لي ائرأة فذَكر 
مِنْ بَذَائْها » قال : ١‏ طَلقها » . قُلْتُ : إن لَهَا صحْبَةَ وَوَلَدا » قال : « مُرْها أَوْ قل لَهَا , 
إن يكن فا + عير ستفعل ٠‏ ولا ققرت بيتك متزتك أتتك » رَوَاهُ مد وأبو 
دَاوَةٌ ) . 3 

14- (وَعَنْ تَوْبانَ قال : قال رَُولُ عي : ١‏ أيُمَا امرأةٍ سألَت زَوْجَها الطلاق 
في غَيْرٍ ما بأس فَحَرَامٌ عَلَيْها رَائْحَةُ الجَنّةِ » رَوَاهُ الحَمْسّة إلا النسائي ) . 

ه- (وَعَنْ ابن عْمَرَ عَن النَبي ينه قال : « أبغض بض الحَلالٍ إلى الله عز وَجَل 
الطّلاق » رَوَاه أَبُو دَاودَ وَابْنٌ ماجَة ) . 

2 ,اع« 4 تي ! 06-3 ور 7 

5 - ( وَعَنِ ابن عُمْرَ قال : كائث تَحْتي امرأة أحبها وكان ألي يكرههًا , فا مني 
أن أطلقها نأب , فَذَكِرَ ذلك للنبي عله قال : ويا عبْدَ الله بْنَ عُمَرَ طَلّق امرأئك ) 
رَوَاهُ البكفوة إلا 0 وَصححه ؛ المي ) . 


:البييقي ورجاك 0 لكي . رودت ثوبان حسله ار وذكر أن بعضهم 8 


7 0845 أبو داود (ج/501)ء والنساقُ: ( جه ص١7‏ ) » 300 (جا/١١‏ د 
(5845) أحمد (ج؛ ص59 )ء وأبو داود ( ج١/47١).‏ : 
(5845) أبو داود رجتدت)ء والترمذي ( ج41//98١01)»‏ وابن ا (جالهه. )4غ وأحمد 
| اللاجهدص00؟). 
(5845) أبو:داود ( ج8/5١؟‏ )ء وابن ماجه ( ج١(/5014).‏ 
(1845) أبو”داود ( ج158/4ه)ء والترمذي ( خ85/5١١)ء‏ وابن ماجه ( ج١/0848‏ 2 اج 
(جاصكه ). 


ك1 11 اه 


يرفعه . وحديث ابن 'خمر”الأول أخرجه أيضنا الحا م وصححه . ورواه اننا بو :داه 
وف إسناد أبي داود يحبى بن سلمم وفيه مقال . والبميقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر . ورجح 
أبو حاتم والدارقطني والبيمقي المرسل » وفي إسناده عبيد الله بن الوصافي وهو ضعيف » 
: ولكته قد تايقه معر قبن واضل .وزو اه الاذارقظنى عن شعاة. يلفظ + :وها خلق الله شيا 
أبغض إليه من الطلاق ) قال الحافظ : وإسناده م ومنقطع 1 وأخرج ابن ماجه وابن 
م موت د لو 

راجعت ) وحديث ابن عمر الثاني قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن 
ام . قوله : ( طلق حفصة ) قال في الفتح : 
الطلاق في اللغة : حل الوثاق » مشتقٌ من الإطلاق : وهو الإرسال والترك .» وفلان طلق 
اليد بالخير : أي كثير البذل . وني الشرع : حل عقدة التزويج فقط » وهو موافق لبعض 
أفراد مدلوله اللغوي . قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره » وطلقت 
. المرأة بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضاً وهو أفصح , وطلقت أيضا بضم أوّله وكسر 
اللام الثقيلة +0 تيت انوي العام لواف يو لضان الببنا طم البح قار 
في الولادة : طلقا 0 فهي طالق فيهما . ثم الطلاق قد يكون حراماً ومكروهاً 
وذائحا ومتدويا واجائرا ا 0 . وأما الثاني ففيما إذا 
وقع بغير سبب مع استقامة الحال . وأما الثالث ففي صور : منها الشقاق إذا رأى ذلك 
الحكمان . وأما الرابع قينا ذا ات قر عفيلة.. دنا القافين ‏ قهاء المروي صير ره 
اي 0 
الاستمتاع » فقد صرّح الامام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره » انتبى . وفي حديث 
عمر. هذا دليل على أن الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة , لأن البتي عَيته إما يفعل 
ما كان جائزاً من غير كراهة . ولا يعارض هذا حديث ١‏ أبغض الحلال إلى الله » إن ) 
لأن كونه أبغض الحلال لا يستلزم أن يكون مكروهاً كراهة أصولية . قوله : ( طلقها ) 
فيه أنه يحسن طلاق من كانت بذية اللسان ويجوز إمساكها ولا يحل ضربها كضرب الآمة » 
وقد تقدم الكلام على ذلك . قوله : ( فحرام عليها رائحة الجنة ) فيه دليل على أن سوال 
لمرأة الطلاق من زوجها محرّم عليها تحرياً شديداً » لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل 
ها أبداً ؛ وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ منادياً على فظاعته وشدّته . قوله : 
( أبغض الحلال إلى الله إلم ) فيه دليل على أن ليس كل حلال محبوبا بل ينقسم إلى ما 
هو محبوب وإلى ما هو مبغوض . قوله : ( طلق امرأتك ) هذا دليل صري يقتضي أنه 
ق هل ارخا ]ذا أعرم ابوه بظطلاق. ووس أن يطلقها وإ كان يضما فرج ذلك «خدرا 


-51550 م 


في الإمساك . ويلحق بالأب الأم » لأن النبيّ عه قد بين أن لها من الحقّ على الولد ما 
يزيد على حب الأب كا في حديث ١‏ من أَبرَ يا رسول الله ؟'فقال : أمك » ثم سأله فقال : 
أمك » ثم سالة فقال + أمك وأباك ) وحديث ( الجنة تحت أقدام الأميات ) وغير ذلك . 


# باب النبي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر #6 
بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها 


ْ 1 0 أنه طلق امرأئهُ وي ي حائضٌ » فذَكرٌ ذلك عُمَر للنبي 
ينه . ققال : ١‏ مُرْهُ فَليْرَاجِعْها ٠‏ أو ليطلقها طاهراً أَوْ حاملاً » رَوَاُ الجَماعَةٌ إِلَّا 
البُخَارِيّ . وفي رِوَايَةِ عَنْهُ : أنْهُ لق امرأة لَه وَهِي حائض , فَذَكْرٌ ذلك عُمَرُ لني عله » 
َْيَطَ فيه رَسُولُ الله عل ثم قال : ٠‏ ليراجغها ثم يُِْكُها حبّى طهر ثم تحيض فَتطْهْرَ » 
إن يَدَا َهُ أن يُطَلْقَها فَليْطلقَها قبل أن يَمَسّها '» فلك العدّة م أُمَرَ رَ الله تعالى ) . وذ 
نظ : « قََلْكَ العِدّةٌ التي أمَرَ الله أنْ يُطَلّقَ لَهَا النّساءُ » رَوَاهُ الجماعة إلا التَرَمِذِي » 
0 لأمْرِ بالرجعَةٍ ٠‏ ومسل زالتسائي نَوُه وفي آيره قال أبن عَمْرِو 5 

تبي عله : ايا أيهَا الي إِذَا طَلقعُم النّساءً فطلم َطَلْفُوَُ في قُبلٍ عِدِّهِنَ 4 وفي رواب 
ل : وكان عَبْدُ الله طَلَى تطَلِيقَةَ فَحُسييَتُ مِنْ طَّلاقِها . وفي رِوَاَة : كان ابن 
عُمَرَ إذَا كل عَنْ ذلك قال لأَحَدِحِمْ : أمَا إن طَلْقَتَ امْرأئك مَرّةَ أو مَرّئيْن فإن رَسُول الله 
عله أمزني بهَدَاء وَِنْ كنك طلقت ثلاث فَقَدْ حَرْمَتْ عَليِكَ حتّى تنك رَوْجاً غير 
وَعَصِيْتَ اله عر وَجَل فيما أمَرَك به مِنْ طَلاقٍِ امْرأَتِكَ . رَوَاُ أَحَمَدُ 0 وَالتسائي 
وفي رواية : أنّه طَلَّ امْرَنهُ وَهّي حائضن تَطْلِيقَة ؛ فالطلق عْمَرُ فأخيرٌ التي عله , كال 
له التي علا : ١‏ مر عبد الله َليُرَاجِعْها ٠‏ فإدًا اغْحسَلَث فيفر كها حتّى تجيض ) فاذًا 
الث بن عيضيها الأعزى فلا يَصسئها حتى يطلقهاء.وَإن شام اد بتكي 
َليْمْسِكَها , فإنّهَا الِعِدَةُ الي أُمَرَ الله أن يُطَلق لَهَا النّسَاءُ » رَوَاهُ الدَّارفَطبي » وَفِيه تثبية 
على تخرِيم الوَطْءِ وَالطْلاقٍ قبل المْْلٍ ) . ظ 

4 - ( وَعَنْ عِكْرِمَة قال : قال أبن عباس : الطّلاقٌ على أَرْبَعَة أَؤْجّه : وَجْهِانِ ‏ 


0085 مسلم ( ج؟ - طلاق/ه )2 وأبو داود رن ا والترمذي ١‏ ج7/9١١‏ ) » وابن ماجه 
( جام 3٠‏ )ء والنسائي ( ج+ توح ورم ريا ص؟؟). 
5854١‏ الدارقطني ١‏ جغ صه ). 


د شك 


حَلالُ » وَوَجْهانٍ حَرَاةٌ . فأمًا اللَذَانِ هُمَا خلال فأنْ يُطَلّقَ الرجل المرأنهُ طاهراً مِنْ غير 


جماعٍ ؛ أو يُطَلْقَها حاملاً مُسْتبيناً حَمْلّها . وأما الَذَانِ هُمَا حَرَام فأن يُطَلقَها حائضاً , 
أو طلقا عِنْدَ الجماع. لا يَدْرِي اسْتَمَل الحم على وَلَدٍ م لا . رَوَاهُ الدَارَقطنيُ ) . 


قوله : ( طلق امرأته ) اسمها امنة بنت غفار » كا حكاه جماعة منهم النووي وا بن باطش : 
وغفار بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء . وفي مسند أحمد أن اسمها النوار . قوله : ( وهي 
حائض ) في رواية « وهي في دمها حائض » وفي أخري للبممقي ١‏ أنه طلقها في حيضها » . 
قوله : ( فذكر ذلك عمر ) قال ابن العربي : سؤال عمر محتمل لأن يكون ذلك لكونهم ٠‏ 
لم يروا قبلها مثلها فسأله ليعلم 0 يكون لا رأى في القران 98 فطلقوهنٌ 

لعدّهنَ # ويحتمل أن يكون سمع من النبي عه النبي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك . 
قوله : ( مره فليراجعها ) قال ابن دقيق العيد : يتعلق بذلك مسألة أصولية وهي أن الأمر 
بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيءأو لا ؟ فإنه مُه قال لعمر : مره , والمسألة معروفة 
في كتب الأصول والخلاف فيها مشهور . وقد ذكر الحافظ في الفتح أن من مثل بهذا 
الحديث هذه المسألة فهو غالط فإن القرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورا 
بالتبليغ » ولهذا وقع في رواية أيوب عن نافع ١‏ فأمره أن يراجعها » إلى آخر كلام صاحب 
الفتح . وظاهر الأمر الوجوب فتكون مراجعة من طلقها زوجها على تلك الصفة واجبة .. 
وقد ذهب إلى ذلك مالك وأحمد في رواية » والمشهور عنه وهو قول الجمهور : اااستحباب 
فقط . قال في الفتح : واحتجوا بأن ابتداء التكاح لا.يجب » فاستدامته كذلك » لكن . 
صحح صاحب الهداية من الحنفية انها وانجة "اواشيهة دن قال بالوسحويية ووه الأمن انها 
ولأن الطلاق لما كان عحرّماً في الحيض كانت استدامة بريد ا 
وطاق قبل الدخول .وه ستائض ل يمن بالراسيعة ]لما تمل عن ن زفر . وحكى ابن 
بطال وغيره. الاتفاق إذا انقضت العذة أنه لا رجعة » والاتفاق عا عر أن إذا طلقها 
في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة . وتعقب الحافظ ذلك بثبوت الخلاف فيه كما حكاه 
الحناطي من الشافعية وجهاً . قوله : ( ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) ظاهره جواز الطلاق . 
حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها » وبه قال أبو خنيفة » وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد , وأحد الوجهين عن الشافعية . وذهب أحمد في إحدى الروايتين 
عنه والشافعية في الوجه الآخر وأبو يوسف ومحمد إلى المنع . وحكاه صاحب البحر عن 
القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر » فإن الذي في كتب ألحنفية هو ما ذكرناه من 
الحواز عن أُني حنيفة » والمنع عن ألي يوسف ومحمد . واستدل القائلون بالجواز بظاهر 
الحديث وبآن المنع إنما كان لأجل الحيض » فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق 
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في ذلك الطهر م يجوز في غيره من الأطهار . واستدلٌ المانعون بما في الرواية الثانية من 
حديث الباب المذكور , بلفظ : « ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ؛ إن ») وكذلك 
قوله في الرواية الأأخرى : « مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت » إلح ) . قوله : ( فتغيظ ) 
قال ابن دقيق العيد : تغيظ الدب عه إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراً فكان 
مقتضى الحال التثبت في ذلك » أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة انب ييه في ذلك 
إذا عزم عليه . قوله : ( ثم يمسكها ) أي يستمرٌ بها في عصمته حت تطهر ثم تحيض ثم 
تطهر » وفي رواية للبخاري « ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أحرى » فإذا طهرت 
نابطاتيا )عاك ساني غير باقع أها وى لمحتي الاوز اين ليقي ا 00 
ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق ) رواه يونس بن جبير وابن سيرين وسالم . قال الحافظ : 
وهو كا قال : لكن رواية الزهري عن. سالم موافقة لرواية نافع . وقد نبه على ذلك 
أبو داود » والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا . 
وقد اختلف في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك » فقال الشافعي : يحتمل أن يكون 
أراد بذلك : أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم 
حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدّتها إما بحمل أو بحيض », أو ليكون تطليقها بعد 
علمه با حمل وهو غير جاهل بها صنع أو ليرغب في الحمل إذا اتكشفت حاملاً فيمسكها 
لأجله . وقيل : الحكمة في ذلك أن لا تضير الرجعة لغرض ألطلاق., فإذا أمسكها زمانا 
َل له فيه طلاقها. ظهرت فائدة الرجعة لأنه قد يطول مقامه معها فيجامعها فيذهب ما 
في نفسه فيمسكها . قوله : ( قبل أن يمسها ) استدل بذلك على أن الطلاق في طهر جامع 
فيه حرام » وبه صرح الجمهور » وهل يجبر على الرجعة إذا ظلقها في طهر وطئها فيه كأ 
0 » قال بذلك بعض الالكية . والمشهور عندهم الإجبار إذا طلق في 
ل 
. قال في الفتح : واختلف الفقهاء في المراد بقوله : « طاهراً » هل المراد انقطاع 
0 ؟ على قولين وهما روايتان عن أحمد . والراجح الثاني لما أخرجه النسالي 
بلفظ : « مر عبد الله فليراجعها » فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى 
يطلقها » وإن شاء أن يمسكها فليمسكها ) وهذا مفسر لقوله : « فإذا طهرت » فليحمل 
عليه » وقد تمسك بقوله : « أو حاملاً » من قال بأن طلاق الحامل سني وهم الجمهور . 
وروي عن أحمد أنه ليس بسني . قوله : ( فحسبت من طلاقها ) بضم الحاء المهملة من 
الحسبان . وفي لفظ للبخاري : و حسبت علي بتطليقة » . وأخرجه أبو نعيم كذلك » 


وزاد : يعني حين طلق امرأته ٠‏ فسأل عمر النيّ مي » وقد تمسك بذلك من قال بأن 
- 


الطلاق البدعي يقع » وهم الجمهور . وذهب الباقر والصادق وابن حزم » وحكاه الخطابي 
عن الخوارج والروافض إلى أنه لا يقع . وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية » يعني 
إبراهيم بن إماعيل بن علية وهو من فقهاء المعتزلة . قال ابن عبد البر : لا يخالف في ذلك 
إلا أهل البدع والضلال . قال : وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ . وقد أجاب 
أبن حزم عن قول ابن عمر المذكور : بأنه لم يصرّح يمن حسيها عليه » ولا حجة في 
أحد دون رسول الله عه .. وتعقب بأنه مثل قول الصحابة : أمرنا في عهد رسول الله 
َه بكذا » فإنه في حكم المرفوع إلى الى ع . قال الحافظ : وعندي أنه لا ينبغي 
أن جرء فيه احلاف الذي في قول الصحا : أمرنا بكذا » فإن ذلك محله حيث يكون 
اطلاع النبي عه على ذلك ليس تصريحاً » وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه » فإن 
عي ارا اا ال 
ذلك » وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه جسب عليه بتطليقة كان احتال أن يكون 
الذي حسهها عليه غير النبي عَم بعيداً جداً مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك » 
وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئاً برأيه وهو ينقل أن الب ع تغيظ من 
صنعه حيث لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة . واستدل الجمهور أيضاً بما أخرجه 
لدارقطني عن ابن عمر أن المي عي قال : « هي واحدة » قال في الفتح : وهذا نص 
في محل النزاع يجب المصير | ليه » وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله : 
١‏ هي واحدة » لعله ليس من كلام النبي مه » فألزمه بأنه نقض أصله » لأن الأصل 
لا يدفع بالاحتال . وقد أجاب ابن القم عن هذا الحديث بأنه لا يدري أقاله » يعني قوله : 
١‏ هي واحدة » ابن وهب » من عنده أم ابن نا ذنب أم نافع ؟ فلا يجوز أن يضاف إلى 
رسول الله عله ما لا يتيقن أنه من كلامه . ولا يخفنى أن هذا التجويز لا يدفع الظاهر المتبادل 
من الرفع » ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذا ما سلم لنا حديث » فالأولى في الجواب المعارضة 
لذلك بما سيأتي . ومن حجج الجمهور ما أخرجه الدارقطني أيضاً « إن عمر قال : يا رسول 
الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم ) ورجاله إلى شعبة ثقات "ا قال الحافظ » وشعبة 
زواة عق أنسن يون نورين عو ار« تعلمر ٠‏ واحتجٌ الجمهور أيضاً بقوله عه : « راجعها ) فإن 
الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق . وأجاب ابن القبم عن ذلك بأن الرجعة قد وقعت في كلام 
رسول الله مله على ثلاثة معان : أحدها بمعنى النكاح؛ قال الله تعالى: «[ فإن طلقها فلا جناح 
علمهما أن يتراجعا 4 ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أن المطلق ههنا هو الزوج الثاني 
وأن التراجع بينها وبين الزوج الأوّل وذلك كابتداء التكاح وثانيها : الرة الحسن إلى الحالة 
الأولى التي كانت عليها أولاً كقوله عله لأبي | النعمان بن بشير لما أنحل ابنه غلاماً خصه * 
م اي 


به دون ولده : « أرجعه ) أي رده . فهذا ردّ ما لم تصمّ فيه الحبة الجائزة . والثالث الرجعة 
التي تكون بعد الطلاق . ولا يخفى أن الاحتال يوجب سقوط الاستدلال » ولكنه يؤيد 
حمل الرجعة هنا على الرجعة بعد الطلاق ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر « أن رجلا 
قال : إني طلقت امرأتي البتة وهى حائض » فقال : عصيت ربك وفارقت امرأتك » قال ؛ 
فإن رسول الل كله أمر اق عدر اير انعم امرأطظ قال إا امن ابن عمر أدبرانجنها 
بطلاق بقي له . وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك . قال الحافظ : وفي هذا السياق رد 
على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي , ولكنه لا يخفى أن هذا على 
ل ل ا ل ل 
وقد تقرّر أن معنى الرجعة لغة أعمّ من اعت الاططلاحي بوم بد يفيت أنسقيت فيا حقيقة 
شرعية يتعين المصير إليها . ومن حجج القائلين بعدم الوقوع أثر ابن عباس المذكور في 
الباب » ولا حجة لهم في ذلك لأنه قول صحابي ليس بمرفوع وحن بحل ها استح. به 
القائلون بعدم وقوع الطلاق لومي ما ارده أحمد وأبو داود والشان عن ابن عمر 
: بلفظ : ١‏ طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض » قال عبد الله : فردّها علي رسول الله 
َيه ول يرها شيئاً ) . قال الحافظ : وإسناد هذه الزيادة على شرط الصحيح . وقد صرّح 
ابن القم وغيره بآن هذا الحديث صحيح لأنه رواه أ داود عن أحمد بن صالح عن 

عبد الرزاق عن ابن جرم قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة | 
يسأل ابن عمر : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال ابن عمر  :‏ طلق ابن 
عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله مُه » فسأل عمر عن ذلك رسول الله عَيته 
فقال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض » قال عبدالله : فردّها علي ولم يرها شيئا ) 
. الحديث » فهؤلاء رجال ثقات أئمة حفاظ » وقد أخرجه أحمد عن روح بن عبادة عن 
ابن جرح فلم يتفرّد به عبد الرزاق عن ابن جري » ولكنه قد أعل هذا الحديث بمخالفة 
. أبي الزئير لسائر الحفاظ . قال أبو داود : روي هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم 
على خلاف ما قال أبو الزبير . وقال ابن عبد البْرّ : قوله : « ولم يرها شيعاً » منكرء لم 
. يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله » فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه ؟ 
. ولو صحّ فمعناه عندي والله أعلم : ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تكن على السنة . 
وقال. الخطاببي : قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذاء وقد يحتمل, 
. أن يكون معناه : ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة » أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً” 
' في الاختيار . وقد حكى البيبقي عن الشافعي نحو ذلك . ويجاب بأن أبا الزبير غير مدفوع 
في الحفظ والعدالة وإنما يخشى من تدليسه » فإذا قال : سمعت أو حدثني زال ذلك » وقد 
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صرّح هنا بالسماع وليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أي الزبير حتى يصار 
إلى الترجيح » ويقال : قد خالفه الأكثر » بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرضن. 
استلزامه لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك على أنه لو سلم ذلك الاستلزام لم يصلح 
لعارضة النصّ الصري , أعني « ولم يرها شيئاً » على أنه يؤيد رواية أني الزبير ما أخرجه 
مار سر 0 عي لراك وى رلا حو ا وسيو اطق ار رفي عاشي 
فقال رسول الله عَّهِ: « ليس ذلك بشيء » . وقد روى ابن حزم في انحبلى بسنده المتصل 
إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
؛ أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي ٠‏ حائض : لا يعتدّ بذلك » وهذا إسناد صحيح . 
وروي ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال : « إذا طلق امرأته وهي حائض لم يعتدٌ بها ) 
في قول ابن عمر . وقد روى زيادة أبي الزبير الحميدي في في الجمع بين الصحيحين » وقد 
ل الي ل 
إنه تابع أبا الزيير على ذلك أربعة : عبد الله بن عمر ومحمد بن عبد العزيز بن ألي رواد 
ويحبى بن سليم وإبراهيم بن أبي حسنة , ولا شكٌ أن رواية عدم الاعتداد بتلك الطلقة أرجح 
من رواية الاعتداد المتقدمة )» فإذا صرنا إلى الترجيح بناء عل تعذر الجمع فرواية عدم 
الاعتداد أرجح لما سلف . ويمكن أن يجمع بما ذكره ابن عبد البرّ ومن معه ‏ تقدم . 
قال في الفتح : وهو متعين . وهو أولى من تغليط بعض الثقات » وقد رجح ما ذهب 
إليه من قال بعدم الوقوع بمرجحات منها قوله تعالى : «ل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن # والمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي وطيء فيه لم يطلق لتلك 
العدّة التي أمر الله بتطليق النساء لها ما صرّح بذلك الحديث المذكور في الباب 06 
في الأصول أن الا مر بالشيء نبي عن ضدّه » والمنبي عنه عنه نبياً لذاته أو لحزئه أو لوصفه 
للازم يقتضي الفساد» والفاسد لا يثبت حكمه . ومنها قول الله تعالى : 9 فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان » ولا أقبح من التسريح الذي حرّمه الله . ومنها قوله تعالى : 
ف( الطلاق. .ران 4 ول زود إلا اليرت + قدل مل أن ما عدا لبس طلاق .لا فى هذا 
التركيب من الصيغة الصالحة للحضر , أعني تعريف المسند إليه باللام الجنسية . ومنها قولة " 
َيه : ٠‏ من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ ؛ وهو حديث صحيح شامل لكل مسألة 
مخالفة لما عليه أمر رسول الله عَيتّهِ » ومسألة النزاع من هذا القبيل » فإن اللة لم يشرع 
هذا الطللاق لوو ان يف حل ا خرعد راترو وير لقان .هذا المذهب » أعني 
عدم .وقوع البدعي » شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القبم » وأطال الكلام عليها في 
الهدي » والحافظ محمد بن إبراهم الوزير وألف فيها رسالة طويلة في مقدار كراستين في 
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القطع الكامل » وقد جمعت فيها رسالة مختصرة مشتملة على الفوائد المذكورة في غيرها . 
»# باب ما جاءً في طلاق الله وا الات ,راخصار تقريقها 5 
8 - ( عَنْ ركائة بن عَبْدِ الله : أنه ظَلْقَ امرأئه اللا بر التبتى عككته ‏ 

ذَلِكَ » فقال : وَالله ما أرَت إِلّا وَاحِدَةٌ » فقال رَسُول الله عله : « وَالله ما أرَذت إل 

اده 6 قال عا رادي نت لا زاعكة )دزا علق رسو ان ميك ٠‏ وطلقها 
الثَانية في زَمانِ عُْمَرَ بن الخطاب » وَالثَالئَة في رَّمَنِ عُمانَ . رَوَاهُ الشافهي وأبو دَاوْدٌ 

وَالدَارَقطيي » وَقالٌ : قال أَبُو دَاوْدٌ : هذا حديث كد اميد 6 
لديف أخرجه أيضا الترمذي وصححه أيضاً أ ابن حبان والحام . قال الترمذي : لا 

' يعرف إلا من هذا الوجه » وسألت محمداً عنه » يعني البخاري فقال : فيه اضطراب » 

انتبى ٠‏ وفي إسناده الزيين بن سعيد افاي وقد ضعفه غير واحد » وقيلٍ : إنه متروك . 

وذكر الترمذدي عن البخاري أنه يضطرب فيه ) تارة يقال فيه : ثلاثاً ع وتارة قيل : 

واحدة » وأصحها أنها طلقها البتة » وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . قال ابن كثير : 

لكن قد رواه أب و ذاوة امن وه اخر . وله طرق أخر فهو حسن إن شاء الله . وقال 0 

عبد البر في التمهيد : تكلموا في هذا الحديث » انتبى , وهو مع ضعفه مططرب :ومعارضن 

أما الاضطراب فكما تقدم رق أخر لعد له على ركنا اله ل جل بعد لا 

فحزن عليها . وروى ابن إسحق عن ركانة أنه قال : « يارسول الله إني طلقتها ثلاثاً » قال : 

قد علمت » أرجعهاء ثم تلا © إذا طلقم النساء © الآية ) أخرجه أبو داود . وأما ' 

معار ضته فيما روي ابن عباس أن طلاق الغللاث كان واحدة ساق وهو أصحّ إسناداً 

وأوضح متنا . وروى النسائ عن محمود بين لبيد قال : « أخبر رسول الله عه عن رجل 

طلق امرأته ثلاث تطليقاث جميعاً فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرك » 

حتي قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ » قال ابن كثير : إسناده جيد . وقال الحافظ 

ك بلوغ المرام : رواته موثقون . وفي الباب عن ابن عباس قال : « طلق أبو ركانة 5 

ركانة » فقال له رسول الله عل : راجع امرأتك » فقال : إني طلقتما ثلاث » قال : قد 
'علمت 2 راجعها ( أخهر جه أبو داود ورواه أحمد والجام ع وهو معلول بابن إسحق فإنه 
في سنده . والحديث يدل على أن من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة » وإن 

أراد ثلاثاً كانت ثلاثاً . ورواية ابن عباس التي ذكرناها » أنه - أعني ركانة - طلقها ثلاثاً » 


(5849) أبو داود ( ج7/5١٠7‏ )» والدارقطني ( جة ص36 ) . 


10ت 


فأمره عن بمراجعتها » يدلّ على أن من طلق ثلاثاً دفعة كانت في حكم الواحدة ساق 
الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحنّ . قوله : ( فقال عَهْلُهِ : والله ما أردت إلا واحدة » 
إل ) فيه دليل على أنه لا يقبل قول من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة 
إلا بيمين » ومثل هذا كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا كان له فيها نفع . 
و م مرا ا شرن 
سُول الله ظَلَمْيُها إن أَمْسَكمُّها . هي الطَّلاقٌ وَهِي الطّلاق وَهِي الطّلاق واه أحْمَدُ ) . 
ل 7 1 
حائضٌ » ثم أرَادَ أن يُْبعَها بتَطْلِيقتيْن اخرئيْن عِنْدَ الفَرْعَيْن قبلَعَ ذلك رَسُولَ الله عه ققال. : 
يا ابنَ عُمَرَ ما هَكَدَا أمَرَك الله تعالى , نك قَذ ألحطأت السمة وَالِسنهُ أن تسلتقبل 
لطر فطق لِكُل قرْءِ ٠»‏ وَقال : فأمرني رَْولُ اله يه َراجَتُه ٠‏ ثم قال : ( إِذًا 
م ال ل : يا رَسُولَ الله أرَيْتَ لَوْ طلقنُها لان 
نَ يَحِلْ لي أن أَرَاجِمّها ؟. قال 2 ٠‏ كائث بين مِنك وَككُونْ مَعْصِيَةٌ » رَوَاه 
2-5 
ل 
كذبتٌُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها ٠‏ فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله عل : 
فكانت سنة المتلاعنين » وسيأقي في كتاب اللعان . والغرض من إيراده هنا أن الثلاث 
إذا وفعت “ق.-موقك. .وانحد بعد ارات الزوجة وأجابٍ القائلون بأمما لا تقع 
إلا واحدة فقط عن ذلك بأن اي ع ا سكت عن ذلك لأن اللاعنة بين بنفس 
اللعان » فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له فكأنه طلق أجنبية » ولا يجب 
إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرا . وحديث الحسن في إشناده عطاء الخراساني 
وهو مختلف فيه » وقد وثقه الترمذي , وقال النساف وأ بو حاتم. لاس سيو كد 
سعيد بن المسيب وضعفه غير واحد . وقال البخاري : ليس فيمن روي عنه مالك من 
يسعحة“ الترك غيره.. وقال شعية + 6ن نسيا . وقال ابن حبان : كان من خيار عباد الله 
.غير أنه كان كثير الوهم مبيء الحفظ يخطىء ولا يدري . فلما كثر ذلك في روايته بطل 
تمت ' . وأيضاً الزيادة التي هي محل الحجة » أعني قوله : « أرأيت لو طلقتها ) 


.) أحمد (جه ص6"‎ )5 80١ 
.) "(١ص الدارقطني ( ج؛‎ )586١( 


د 6/ا» 


إل . مما تفرد به عطاء وخالف فيها الحفاظ فإنهم شاركوه في أصل الحديث ولم يذكروا 
الزيادة وأيضا ف إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف 57 وقد استدل القائلون 
بأن الثلاث تقع » بأحاديث من جملتها هذا الحديث . وأجاب عنه القائلون بأنها 
واحدة فقط بعدم صلاحيته للاحتجاج لما سلف على أن لفظ الثلاث محتمل . 

5 - ( وَعَنْ حَمَادٍ بن رَيْدٍ قال : قلت لِأيُوب : هل عَلِمْتَ أحداً قال في : 
مرك يدك أنَهَا مَلاثْ إِلّا الحَسّنَ ؟ قال : لاء ثُمّ قال : اللّهُمّ عفرا إلا ما حَدَئِي قتادة 
عَنْ كير مَوْلَى ابن سَعرَة عَنْ أي سَلَمَة عَنْ أي هرَيرٌة عَن التي َيِل فال + ثلاث قال 
سوم ام لد وم 


١ 67‏ ( عن ابي زيغة عن أيه عن لما فى : مرك بِيّدِكِ » القضاءً ما 


مه 


5 - ( 0 7 قال : الكَيّةٌ وَالبَرِيَة َال وَالبايَنُ وَالِحَرَامُ ثلاثاً , لَا تحل له 
حتى 5 8 ا غير 7 رَوَاهُ الدَارَفَطيُ ) . 


0 اللي سس ل سال 


868 - ( وَعَنَ ابن عُمَرَ أنَهُ قال : في الحَليّة وَالْبرِيّة ثلاثاً لاثاً . رَوَاهُ الشافعي ) . 


ا سم 8 اس 


5 - ( وَعَنْ يُونْسَ بْنِ يزيد قال : سألتُ ابْنّ شهاب عَنْ رَجُلٍ جع أمر مره 
بيد أبيه قبل أن يدل يها » فقال أبوة : ه هي طالقٌ ثّلاناً » الس في ذلك ؟ فَقال ابرق 
محمد بن َْدِ الحم بن تومن موَى يني عابر بن َي أن محمد بن إداس بن اكير 
الليي وكان أَبوهُ سهد بذراً بره أن أبا هْرَيرَةَ قال : بات عَنْهُ فلا تجل لَه حتّى تَنْكِحَ 
رَؤْجا غَيَْهُ » وأهُ سأل ابنَ عَبَاسٍ عَنْ ذلك » فقا ِل قَولٍ أبي هرَيْرةَ ٠‏ وَسأل عَبْد اله 
أبن عَمْرِو بْنِ العاصٍ فقال مِثل فَوْلِهما . رَوَاهُ أبُو بكر البرقاني في كتابه المُخَرّجٍ على 
الصحِيحَين ) . 

851 - ( وَعَنْ مُجَاهِدٍ قال ولف اا عاق و عار رك شال ةطق 
(1855) الترمذي ( ج78/8١١‏ .2 0 7 ١‏ جئ/؛١؟7).‏ 
(5ه586) الدارقطني ١‏ جه ص١١‏ ). 
58859 أبو داود ( ج5/ا91١؟‏ ). 


م لحن 


امْرأَنٌه عله لاثاء فَسَكَتَ حتّى ظَنْتُ أنه رَادُها له ؛ ثم قال : ينطاق أحدكم فيرَكبٌ 
الحموقة » ثم يمول :ا ابن عباس ء يا ابن عباس » وَإِنَ لله قال : © وَمَنْ يت الله يَجَعَلُ 
َهُ مَخرجا 4 وَإِنَكَ لَمْ تق اله فلم أجذ لَك مَخْرّجاً » عَصِيْتَ رَيَكَ انث مِنك امراك » 


َإن الله قال: طياأيْهَا التبي إِذَا طَلَفْتُمْ النّساءَ فَطَلْقُوهُنَ في قبل عِدَّتِههن # . رَوَاهُ 


أبُو دَاود ) . 
لور ا ل ل : أنّهُ سكل عَنْ رَجُلٍ طَلق امرأَُ ماله » قال : 
عَضِنكَ عَصِيك وبلك > وفارقق امْرأَئَكَ » و جل الك شدي 0 . 


ه عرو عم 


0 سَعِيدٍ بْنِ جُبَرٍ عَنِ ابن عَبّاسِ : أن رَجْلاً طَلّق امرأئه ألا 50 
َكْفِيك مِنْ ذلك ثلاث وَتَدَعٌ تِسْعَمَائَة وَسَبْعاً وَتِسْعِينَ 506 

رن حعد إن حر عاتن مامز : أنه مهل عَنْ رَجُلٍ طَلق امرأئه 
00 الوم » فقال : أخطاً السنة » وَحَرْمَتْ عََيْهِ امرأنهُ . رَوَاهْنَ الدَّارَقط » وَهَذَا 
كله يَدُلْ على إجمَاعِهمْ علّى صحّة وُفُوع, الثلاث بالكَلِمَة ال وك رَوَى طاو سٌ 
عن ابن ياس قال : كان الطلاق عل عَهْدِ رَسُول الله ع وأني بكر وَسَيْنٍ منْ خلاقة 
عُمَرَ طّلاق اللاث وَاحِدَةَ » فقا عُمَرُ بْنُ الحَطَّاب : إن النَاسَ قَدٍ استَعْجَلُوا ة في أمْرٍ كانت 
لَهُمْ فيه أناة قلوْ أمْضِيناه ه عَليْهِمْ » فمضاه عَلَيْهِمْ . رَوَاهِ أحمد وَمُسلِم, . وفي رِوَايةِ عَنْ 
. طاوس ١‏ أن أبا الصَّهْباءِ قال لابن عباس : هات مِنْ مَناتِكَ ء أَلَمْ يَكُنْ طَلاقُ القلاث 
على عَهْدِ رَسُول الله َيه وأبي بكر وَاحدَةَ » قال : قَدْ كان ذلك ؛ قََمَا كان في عَهٍْ 
عمّرٌ تَتابَعَ النَاسُ فِي الطلاقٍ فأجارَهُ عَلَيْهُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وفي ِوَابةِ : أمَا عَلِمْتَ أن 
الرَجُلَ كان إِذَا طَلَق امْرأئهُ ثلاثاً قبل أن يَدْْلَ بها جَعَلُوها َاجِدَةَ على عَهْدِ رَمنُول الله 
َه وأني بكْرٍ وَصّذراً مِنْ إمارة عُمَرء قال ابن عباس ل ل 
نلاثأ بل أن يدل بهَا جَعَلُوها وَاجِدَةَ على عَهْدٍ رَسُول الله مإ يله وأبي بكر وَصَدذْراً مِنْ 
إمارَة عُْمَرَ ؟ فلمّا رأى النَاسَ قن تتابَعوا فيها قال رومن عله 1 ولت 


(5858) 'الدارقطني ( ج14 ص5١‏ ) . 

(5869) الدارقطني ( ج؛ ص؟١‏ ). 

(580) الدارقطني ( ج؛ صض١؟‏ ) . 
وانظر صحيح مسلم وج 2 لاف 0ه /)١7‏ وأحمد ا ص4١7)»‏ وأبو. داود 
(ج 5م55 ). 


505 ل 


ديك خباة باريد أخريه امنا اسان وك اهشو ور ال 
إنخا هو عن أي هريرة موقوفاً » ولم يعرف حديث أي هريرة مرفوعاً . وقال النساف : 
هذا حديث منكر » وأما إنكار | الشيخ أنه حدّث بذلك فإن كان على طريقة الجزم كا وقع 
في رواية أبي داود بلفظ : « قال أيوب : فقدم علينا كثير فسألته » فقال : ما حدّثتُ بهذا 
قط » فذكرته لقتادة » فقال : بلى ولكنه نسي » انتهى . فلا شلكٌ أنه علة قادحة وإن لم 
تكن على طريقة يقة الجزم.» بل عدم معرقة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون 
تصريح بالإنكار م في الرواية المذكورة في الباب فلي ذلك مما يعد قادحاً في الحديث : 
وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث . وقد استدل بهذا الحديث على أن من قال لامرأته : 
أمرك بيدك » كان ذلك ثلاث . وقد اختلف في قول الرجل لزوجته : أمرك بيدك » وأمرك 
إليك » هل هو صري تمليك للطلاق أو كناية ؟ فحكى في البحر عن الحنفية والشافعية 
ومالك أنه صريح فلا يقبل قول الزوج بعد ذلك أنه أراد التوكيل . وذهب المؤيد بالله 
والهادوية إلى أنه كناية تمليك فيقبل قول. الزوج أنه أراد التوكيل . قوله : ( قال الخلية » 
إل ) هذه الألفاظ من ألفاظ, الطلاق الصريح » وأما كونما بمنزلة إيقاع ثلاث تطليقات 
فقد تقدم في لفظ البتة ما .يدل على أنه بمنزلة الطلاق الثلاث إلا أن يحلف الزوج أنه ما 
أراد به إلا واحدة » فيمكن أن يكون علي رضي الله عنه ألحق به بقية الألفاظ المذكورة .. 
وأما لفظ الحرام فسيأتي الكلام عليه في باب من حرم زوجته أو أمته من كتاب الظهار . 
قوله : ( فطلقوهنٌ في قبل عدتهنّ ) هذا الأثر إسناده صحيح م قال صاحب الفتح , 
وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس. وذكر نحو الآثار التى عزاها المصنف إلى 
ال 0 أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفاً » فقال 
عمر : أطلقت امرأتك ؟ قال : لا ء إنما كنت ألعب » فعلاه عمر بالدرة وقال : إنما 
م . وروى وكيع عن علي رضي الله عنه وعهان نحو ذلك . وأخرج 
عبد الرزاق والبمبقي عن ابن مسعود أنه قيل له : « إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة ‏ 
قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم » قال : تريد أن تبين منك امرآتك ؟ قال : | نعم ) 
قال : هو م قلت ء» وأتاه آخر فقال : رجل طلق امرأته عدد النجوم » قال : قلتها مرة 
واحدة ؟ قال : نعم » قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم » قال : هو .كا 
قلت والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم ) . قوله : ( أناة ) في الصحاح أنه على 
وزنه قناة . وفي القاموس : والأناة » كقناة : الحلم والوقار . قوله :عن ختاتك )مع 
ف ا ع مك ” :هذا هيلك ل م ان لتر ار 


5 


بتاءين فوقيتين بعد الألف مثناة تحتية بعدها عين مهملة : وهو الوقوع في الشرّ من غير 
تماسك ولا توقف . ش 
واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق إذا أوقعت في وقت واحد . هل يقع جميعها 
ويتبع الطلاق الطلاق أم لا ؟ . فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب 
الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه والناصر والإمام يحيى » 
حكى ذلك عنهم في البحر » وحكاه أيضاً عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق . 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط . وقد 
ا ل ل ل ل ل 
م ل 1 ذهب عي 
عبد السلام وغيرههما » ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن 
دينار » وحكاه ابن مغيث أيضاً في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه وابن مسعود 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير . وذهب بعض الإمامية إلى أنه لا يقع بالطلاق المتتابع 
شيء » لإ واحدة ولا أكثر منها » وقد حكي ذلك عن بعض التابعين . وروي عن ابن 
علية وهشام بن الحكم ) وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر .من يقول : إن . 
الطلاق البدعي لا يقع لأن الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه وعدم وقوع البدعي 
هو أأيقا "مدهب الباق والضادق والتاضر دوهي جاعة من أصحاب: اين“ عباس 
وإسحاق بن راهويه أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت النلاث » وإن لم تكن مدخولة 
فوائجدة  »‏ استدل القائلون بأن. الطلاق يتبع الطلاق بأدلة : منها قوله تعالى : 9 الطلاق 
مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريج بإحسان » وظاهرها جواز إرسال الثلاث أو الثنتين دفعة 
أو مفرّقة ووقوعها . قال الكرماني : إن قوله : إ الطلاق مرّتان 4 يدل على جواز جمع 
الثنتين » وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث . وتعقبه الحافظ 3 قياس مع 
الفارق » لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى » بخلااف الثلاث . وقال الكرماني : 
إن التسريح بإحسان عام يتناول 0 النلاث دفعة . وتعقب بأن التسري في الآية إنها 
هو بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الثلاث دفعة » وقد قيل : إن هذه الآية من أدلة 
عدم التتابع » لأن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة » بل على الترتيب 


ا ل 


525 


المذكور وهذا أظهر . واستدلوا أيضاً بظواهر سائر الآيات القرانية نحو قوله تعالى : «[ فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره 4 وقوله تعالى : فإ وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهنّ 4 وقوله تعالى : ط لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهنَ 4 
وقوله تعالى  :‏ وللمطلقات متاع بالمعروف * ولم يفرق في هذه الايات بين إيقاع 
الواحدة والثنتين والثلاث . وأجيب بان هذه عمومات مخصصة وإطلاقات مقيدة بما ثبت 
من الأدلة الدالة على المنع من وقوع فوق الواحدة . واستدلوا أيضاً بحديث سهل بن سعد 
المتقدم في قضية عوير العجلاني » وقد قدمنا الجواب عن ذلك . واستدلوا أيضا بالحديث 
المذكور بعده فيما تقدم من رواية الحسن . وقد تقدم أيضا الجواب عنه . واستدلوا أيضا 
بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن يحبى بن العلاء عن عبد الله بن الوليد الوصاني عن 
إبراهم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن داود عن عبادة بن الصامت قال : « طلق 
جدّي امرأة له ألف تطليقة » فانطلق إلى رسول الله عه فذكر له ذلك , فقال النبي َك : 

ما اتقى الله جدّك » أما ثلاث فله» وأما تسعمائة وسبع ار فعدوان وظلم » إن 
شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له» وفي رواية : « إن أباك لم د ع الله فيجعل له مخرجا » 
بانت منه بثلاث على غير السنة » وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه » . وأجيب بأن 
يحبى بن العلاء ضعيف » وعبيد الله بن الوليد هالك » وإبراهم بن عبيد الله بجهول » ٠‏ فأئي 
حجة في رواية ضعيف عن هالك عن مجهول » ثم والد عبادة بن الصامت لم يدرك الإسلام 
فكيف بجدّه راداي ان عار سعد 5 لقي د لاني لاج اله أن 
ما أراد إلا واحدة ) وذلك يدل عل أنه لو اراد الثلاث لوقعت . ويجاب بن أتنف ما 
روي في قصة ركانة أنه طلقها البتة لا ثلاثاً . وأيضاً قد تقدم في رواية « أنه عَتُهِ قال 

له : ارجعها » بعد أن قال له : إنه طلقها ثلاثاً » وأيضاً قد تقدم فيه من المقال ما لا 
ينتبض معه للاستدلال و ادل القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا «واخدة بها وقع في 
حديكة ابن اعياس: عور كاله ©( أنه ظلق افرانه فلا ل لين واد + فندزن :عليه حزن 
شديداً » فسأله النبي عَتيّهِ : كيف طلقتها ؟ فقال : ثلاثاً في مجلس واحد » فقال له عت : 
إما تلك واحدة فارتجعها » أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه . وأجيب عن ذلك بأجوبة : 
منها أن في إسناده محمد بن إسحق . ورد بأميم قد احتجوا في غير واحد من الأحكام 
بمثل هذا الإسناد . ومنها معارضته لفتوى ابن عباس المذكورة في الباب » ورد بان المعتبر 
روايته لا رأيه . ومنها أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كا تقدم . ويمكن 
أن يكون من روى ثلاثاً حمل البتة على معنى الثلاث » وفيه مخالفة للظاهر » والحديث 
نصّ في محل النزاع . واستدلوا أيضاً بحديث ابن عباس المذكور في الباب أن الطلاق كان 

هااا 


على عهد رسول الله َه » إلى آخره » وقد أجيب عنه بأجوبة : منها ما نقله المصنف 
رحمه الله في هذا الكتاب بعد إخراجه له ولفظه : وقد اختلف الناس في تأويل هذا 
الحديك فدهك يعض التابنين إلى ظاهره في حقّ من لم يدخل بها 15 دلت عليه رواية. 
أبي داود » وتأوّله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق بأن يقول : أنت طالق أنت . 
طالق أنت طالق » فإنه يلزمه واحدة إذا قصد التوكيد » وثلاث إذا قصد تكرير الإيقاع , 
فكان الناس في عهد رسول الله عله وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم وقصدهم في الغالب 
الفضيلة والاختيار لم يظهر فيهم حب ولا عدا وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد .. 
فلما رأى عمر في زمانه أموراً ظهرت وأحوالاً تغيرت وفشا إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا 
يحتمل التأويل ألزمهم الثلاث في صورة التكرير إذ صار الغالب علييم قصدها . وقد أشار 
إليه بقوله : « إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت الهم فيه أناة ) . وقال أحمد بن / 
حنبل : كل أصحاب ابن عباس رووا عنهة خلاف ما قال طاوس » سعيد بن جبير ومجاهد 
وناقم عن ابن عباس بخلافه . وقال أبو'داود في سننه : صار قول ابن عباس فيما حدثنا 
أحمد بن صالح قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أي سلمة بن 
عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص سكلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً » فكلهم قال : لا تحل 
له حتى تنكح زوجاً غيره » انتبى كلام المصنف . وقوله : وتأوّله بعضهم على صورة تكرير 
لفظ الطلاق . إل » هذا البعض الذي أشار إليه هو ابن سريح . وقد ارتضي هذا الجواب 
القرطبي . وقال النووي : إنه أصمّ الأجوبة » ولا يخفى أن من جاء بلفظ يحتمل التأكيد ' 
وادّعى أنه نواه يصدق في دعواه ولو في آخر الدهز » فكيف بزمن خير القرون ومن يليهم ؟ 
وإن جاء بلفظ لا يحتمل التأكيد لم يصدّق إذا ادّعى التأكيد من غير فرق بين عصر 
وعصر . ويجاب عن كلام أحمد المذكور:بآن المخالفين لطاوس من أصحاب ابن عباس إثما 
نقلوا عن ابن عئاس رأيه » وطاوس تقل عنه روايته فلا خالفة. . وأما ما قاله ابن المنذر 
من أنه لا يظنّ بابن عباس أن يحفظ عن النبيي ع شيعا ويفتي بخلافه م كناب عه نيان 
الاحتالات المسوّغة لترك الرواية والعدول إلى الرأي كثيرة : منها النسيان » ومنها قيام دليل 
عند الراوي لم يبلغنا » ونحن متعبدون بما بلغنا دون ما. لم يبلغ . وممثل هذا يجاب عن 
كلام أي داود المذكور .. ومن الأجوبة عن خديث ابن عباس المذكور ما نقله البييقي عن 
الشافعي أنه قال : يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئاً نسخ . ويجاب بأن النسخ إن كان 
بدليل من كتاب أو سنة فما هو ؟ وإن كان بالإجماع فأين هو ؟ على أنه يبعد أن يستمرٌ 
الناس أيام أبي بكر وبعض أيام عمر على أمر منسوخ وإن كان الناسخ قول عمر المذكور ‏ 

ا 


فحاشاه أن ينسخ سنة ثابتة بمحض رأيه » وحاشا أصحاب رسول الله عه 2 أن عببوة إلى 
للق ومن الأجودة وعوى «الاصط وان > رعمن الفرظر تل القينم » وفتو عن اند 
لا وجه له . ومنها ما قاله ابن العربي : إن هذا حديث مختلف في صححته فكيف يقدّم 
على الإجماع ؟ ويقال : أين الإجماع الذي جعلته معارضاً للسنة الصحيحة مكنا أنه ليع 
في سياق حديث ابن عباس أن ذلك كان د بلغ المي عَيّْهِ حتى يقرره » والحجة إنما هي 
في ذلك . وتعقب بأن قول الصحابة ات بحي 7 اكاك 
المرفوع على ما هو الراجح . وقد عملتم بمثل هذا في كثير من المسائل الشرعية .. 
والخاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا فق الأجوية غل علية ابن عباس وكلها . 
غير خحارجة عن دائرة التعسف والحق أحنٌ بالاتباع » فإن كانت تلك امحاماة لأجل مذاهب 
الأسلائيم تفي أختر وأقل من أن 'تؤثر على السنة الملهرة 6و إن كانت لأجل عمر بن 
الخطاب فأين د يقع المسكين من رسول الله عله . ثم أتي مسلم 0 
ا لود ل امسا .وا حتجٌ القائلون بأنه لا يقع ثي 
لا واحدة ولا أكثر منها » بقوله تعالى الام ا ا 
في وقوع الثالثة أن تكون في حال يصحٌ من الزوج فيبا الإمساك , إذ من حقٌ كل مخير 
بينبما أن يصحّ كل واحد منهما » وإذا لم يصمّ الامساك إلا بعد المراجعة لم تصمٌ الثالثة 
إلا بعدها لذلك » وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانية » كذا قيل . وأجيب بمنع كون ذلك 
يدل على أنه لا يقع الطلاق إلا بعد الرجعة , . ومن الأدلة الدالة على عدم وقوع شي شم ء الادلة 
المتقدمة في الطلاق البدعي واستدلوا أيضا ديت :ومن غم عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد » وهذا الطلاق ليس عليه أمر البيّ ع . وأجيب بتخصيص هذا العموم بما سبق 
في أدلة القولين الأوَلين من الحكم بوقوع الطلاق المخلث ٠‏ لأنا وإن منعنا وقوع المجموع 
م نمنع من وقوعالفرد . والقائلون بالفرق بين المدخولة وغيرها أعظم حجة لهم حذيث 
ابن عباس » فإن لفظه عند أي داود : « أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ؟ » الحديث » ووجهوا ذلك باأفدعين الدعول نيا ين 
إذا قال لها زوجها : أنت طالق » فإذا قال : ثلاثاً عا العدك لو توعد يعد الوه . ويجاب 
إبآث التقييد بقبل الدخحول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد 
٠‏ الدخول . وغاية ما في هذه الرواية أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية 
المحي الناكررة ل ابابجة ودلاق دك روحب الاجتصاضن باللعض الذي وى التبصيقين 
عليه : وأجاب القرطبي عن ذلك التوجيه بأن قوله : أنت طالق ثلاثاً كلام متصل غير 
منفصل او ا ل ل ل ل 
ا 


المسالة من الكلام ««ورقن فرق اق .ذلك رسيالة ختصرة . 


## باب ما جاءً في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره #6 


85١‏ - (عن أي هُرَيْرَةَ قال : قال سول الله عله : ١‏ ثلاث جِدَهُنَّ جد 
وَهَزْلهنَ جد ٠:‏ التكاخ , وَالطّلاقُ : وَالرَجْعَة » رَوَاهُ الكنسة إلا النسائي » وَقال 
لرِْذِيُ : حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) . 

الحديث أخرجه أيضاً الحا وضححه , وأخرجه الدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن بن 
خيبا بخ أزدك .وهو عتلق" فيدتر قال اسان كر اديت وزئقه غيزة. :فال 
الحافظ : فهو على هذا حسن ار بح حو ود ار امع 00 
لا يجوز فيبنَ اللعب : الطلاق » والنكاح , والعتق » وفي إسناده ابن طيعة . وعن عبادة بن 
الصامت عند الحرث بن أي أسامة في مسنده رفعه بلفظ: كرو لشي . الطلاق» 
والنكاح » والعتاق » فمن قالهن فقد وجبن») وإسناده منقطع. وعن أي ذْرٌ عند 
عبد الرزاق رفعه ٠‏ من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز » ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز , 
ومن نك وهو لاعب فنكاحه جائز زا» وفي إسناده اتقطاع أيضا . وعن علي موقوفاً عند 
عبد الرواق أيضاً . وعن عمر موقوفاً عنده أيضاً :+والشفيع يدل عل أن من تلفظ عارلا 
بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق م في الأحاديث الي ذكرناها وقع منه ذلك . 
أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم , وخالف في ذلك أحمد ومالك 
فقالا : إنه يفتقر اللفظ الصري إلى النية » وبه قال جماعة من الأئمة متهم الصادق والباقر 
والناصر . واستدلوا بقوله تعاللى : فو وإن عزموا الطلاق » فدلت على اعتبار العزم والهازل 
لا عزم منه . وأجاب صاحب البحر بالجمع بين الآية والحديث فقال : يعتبر العزم في 
غير الصريح لا في الصريح فلا يعتبر . والاستدلال بالاية على تلك الدعوى غير صحيح 
من أصله فلا يحتاج إلى الجمع .فإنها نزلت حقٌّ المولى . ظ 

65 - ( وَعَنْ عائّشّة قالتُ ؛ شيعت رول الله عي يفول : ٠لا‏ طلاق » ولا 
عتاق في إغلاقٍ ) روَاه حي وأبو دَاوُد وَأبِنُ ماجة ) . 

ا ا 5 
(1871) أبو داود ( ج154/1١١‏ )ء والترمذي ( ج84/9١1١)»‏ وابن ماجه ( ج١/3079‏ ) . 

(585) أحمد رجة ص57 )» وأبو داود ( ج197/5١5‏ )» وابن ماجه ( ج١/45 3١‏ ) . 


(5875) مسلم جم - حدود/؟؟ ). 
حك 


وتاي 5 3 0 خ صائبل 0 وو ظ# 2 وه 
مم أطَهَرّكَ ؟ » قال : مِنَّ الزناء قال رَسُولُ الله عَيّه : « أبه نون ؟ 2 فاخير أله ليس , 
بِمَجْنُونِ » فقال : ؛ أشرت را ؟ » فقامَ رَجُل فاستكَهة فَلَمْ يَجدْ مِنْهُ ريح تحثْر » 
فقال رَمُولُ الله عه : « أَْئيْتَ ؟ » قال : َعَم » فأمر بيه فرجمَ م . رَوَاهُ ملم وَالتَرمدَي 
وضسطكة وفال غتنان ‏ لين لمشوق :ولا السكران عيلاف ٠‏ وقال ابن عَبَاسٍ : طَلاقٌ 
السكرانٍ وَالمُستَكرَه لَيِسَ بجائز . وال ابن عَبّاس فِيمَنْ يُكرهُة هه الأعوض” فيُطَلقٌ : فَلِيْسَ 
يشي وَقال علي م جائرٌ إلا طّلاق المَعْتّوهِ » كرشن البُخاري في 
صعحيجة ٠)‏ ش 

5 - (وَعَنْ فُدَامَةَ بن اجيم أن جا على عهْدٍ عُمَر بن الخطاب دل يطثتار 
عَسلاً » فأقبَلتِ انرأ فَجَلَسَتْ على الحَبلٍ » قات : يُطلّقها ئلاثاً إلا قَطَعَتِ الحَبْل » 
َذَّكرَها الله وَالإسْلام فيش فَطَلقَها تلاثاء ثم ترَجَ إلى غُمَرَ َذَكرٌ ذَلكَ لَهُ » » فقال : 
ارْجِغ إلى أُهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بطّلاق را نيد ا التطونء لو عه الفالية آل فلح م 


حديث عائشة أخره اي أبو يعلى والحام والبهقي وصححه الام , وفي إسناده 
حمذ بن عبيد بن أبي صالح . وقد ضعفه أبو حاتم الرازي . ورواه البييقي من طريق ليس 
هو فيها لكن لم يذكر عائشة » وزاد أبو داود وغيره ( ولا عتاق ») . قوله : ( في إغلاق ). 
بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة واخره قاف » فسره علماء الغريب بالإكراه » روي 
ذلك في التلخيص عن ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم . وقيل : الجنون » واستبعده 
المطرزي . وقيل : الغضب وقع ذلك في سنن أبي داود وفي رواية ابن الأعرابي وكذا فسره 
أحمد » ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحداً لا يطلق 
إحتى يغضب . وقال أبو عبيدة : الإغلاق : التضييق . وقد استدل بهذا الحديث من قال : 
ا ل ل د » حكي ذلك في البحر عن علي 
وعير وان عباس وابن عر والزبير والسن البصري وغطاء وبحاهة وطاوين وشرخ 
ل بالله ومالك والشافعي. وحكي أيضاً وقوع 
طلاق المكره عن التخي راين ليوو والثوري وعمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة. وأصحابه» , 
والظاهر ما ذهب إليه الاولون في الباب ويؤيد ذلك حديث « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه ) أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والحام في 
المستدرك من حديث ابن عباس وحسنه النووي » وقد أطال.الكلام عليه الحافظ في باب 


(855؟) سنن سعيد بن منصور ( ج8/1؟١1):‏ 


735 "هه 


شروط الصلاة من. التلخيص . فليراجع . واحتجّ عطاء بقوله تعالى : ف إلا من أكره وقلبه 
مطمكن بالإيمان # وقال : الشرك أعظم من الطلاق » أخرجه سعيد بن منصور عنه بإسناد 
مجع . قوله : ( أبه جنون ) لفظ البخاري : « أبك جنون » وهذا طرف من حديث 
الإطحا لله ال ل لسارم . وفيه دليل على أن الإقرارمن امجنون لا يصحّ » وكذلك. 
ثر التصرّفات والإنشاءات » ولا أحفظ في ذلك خلافاً . قوله : ( فقال : أشرب 

خمراً ؟ ) فيه دليل أيضاً على أن إقرار السكران لا يصمّ » وكأن المصنف رحمه الله تعالى . 
قاس طلاق السكران على إقراره . وقد اختلف أهل العلم في ذلك » فأخرج ابن ألي شيبة 
بأسانيد صحيحة عدم وقوع طلاق السكران عن أي الشعثاء وعظاء وطاوس وعكرمة 
والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وكال "الج ويه قال زييعة واللية وإسحن 
والمزني واختاره الطحاوي بأ: مهم أجمعوا على أن طلاق ا : والسكران 

معتوه بسكر » وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهم 
والزهري والشعبي وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة » وعن الشافعي قولان : 
المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة . وقد حكي القول بالوقوع في البحر : عن 
علي وابن عباس وابن عمر ومجاهد والضحاك وسليمان بن يسار وزيد بن علي والهادي 
والمؤيد بالله'. وحكي القول بعدم الوقوع عن عفان وجابر بن زيد ورواية عن ابن عباس 
والناصر وأبي طالب والبتي وداود . احتج القائلون بالوقوع: بقوله تعالى : 9 لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى # وتبيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال 
التكليف » وكل مكلف يصمح منه الطلاق وغيره من العقود والانشاءات . وأجيب بن 
الغبي في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك . 
وقيل لاع م و عا ا ا 
ما تقو لون 4 دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم » ومن كان كذلك فكيف يكون 
مكلا زهو عي لف + والقهيم شط اكليف 6 زر ل الأصرل اشقيدوا ثانا ياد 
عاص بفعله فلا يزول عنه الخنطاب بالسكر ولا الاثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها 
ثما وجب عليه قبل وقوعه في السكر . وأجاب الطحاوي بأنما لا تختلف أحكام فاقد العقل 
بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره » إذ لا فرق بين من عجز 
عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل ,نفسه فإنه 
يسقط عنه فرض القيام » وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا . وأجاب 
ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة » ولا يقع 
طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا نزاع . واحتجوا ثلثاً بأن ربط الأحكام بأسبابها 
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أصل من الأصول المأنوسة في الشريعة » والتطليق سبب للطلاق » فينبغي ترتيبه عليه وربطه 
به » وعدم الاعتداد بالسكر ما في الجنايات . وأجيب بالاستفسار عن السبب للطلاق : 
هل هو إيقاع لفظه مطلقاً ؟ إن قلم : : نعم » لزمكم أن يقع من الجنون والنائم والسكران 
الذي لم يعص بسكره إذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق » وإن قلتم : إنه إيقاع اللفظ من 
العاقل الذي يفهم ما يقول : فالسكران غير عاقل ولا فاهم فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق 
50 واحتجوا رابعا بأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوه كالصاحي “عات بان 
ذلك محل خلاف بين الصحابة كا بينا ذلك في أُوّل الكلام وكا ذكره المصنف عن عكان 
وابن ن عباس فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كا لا يكون حجة على بعضهم بعضاً . 
واععيرا اي ا عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية الأنه 
إذا فعل حراماً واحداً لزمه حكمه » فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل اْحرّم الآخر سقط 
عنه الحكم . مثلا لو أنه ارتدٌ بغير سكر لزمه حكم الرداة » فإذا جمع بين السكر والردة 
لم يلزمه حكم الردة لأجل السكر . ويجاب بأنا لم نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه ' 
حال السكر لنفس فعله للمحرّم الآخر وهو السكر ء فإن ذلك مما لا يقول به عاقل » . 
وإنما أسقطنا حكم المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل . وبيان ذلك أنه لو شرب 
الخمر ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصاحي فلم يكن فعله لمعصية الشرب وهو 
المسقط. ومن الأدلة الدالة على عدم الوقوع ما في صحيح البخاري وغيره أن حمزة سكر وقال: 
لنبي َه لما دخل عليه هو وعليي : وهل أنم إلا عبيد لأبي ؟ في قصة مشهورة ١‏ فتركه 
َه وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة مع أنه لو قامها غير سكران لكان كفراً كما قال 
ا ا ا 0 
الحافظ في الفتح عن ابن بطال أنه قال : .الأصل في السكران العقل » والسكر شيء ط 
على عقله ) موا رت امي كار مشير عور مرا اعلر ااصزو تي ياب قاد 
عقله اه . 


والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه: لعدم المناط الذي تدور 00 
الأحكام » وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول : يقع طلاقه عقوبة 
له فيجمع له بين غرمين . لا يقال : إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية بل 
من الأحكام الوضعية » وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف . لأنا نقول : الأحكام . 
الوضعية تقيد بالشروط 5 تقيد الأحكام التكليفية . وأيضاً السبب الوضعي هو طلاق 
العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون . قوله : ( وقال عنان » 
إل ) علقه البخاري ووصله ابن أي شيبة . قوله : ( وقال ابن عباس » إِمم ) وصله ابن 
: تا لأ هما 


منصور حاف لحري ل سبح الا اام ات ل امعد راان واد 
عمر بن الخطاب في قصة الرجل الذي تدلى ليشتار عسلاً إسناده منقطع , لق الراوي 
ا ا د ا ا ا و 
عمران الطانُ و أن 0 أخحذدت المدية ووضعها على غر زوجها وقالت : إن لم تطلقني 
نحرتك ببذه » فطلقها , » ثم استقال النبيّ عه الطلاق » فقال عَْلك : لا قيلولة في الطلاق ») 
ودر كا مج تقو نكر عر توي حل من ون لاد 
#6 باب ما جاءَ في طلاق العبد 96 

هكم - ( عَن ابن عَبّاسٍ قال : أق التبي عَيله رَجُل فقال دنا سول الله عدف 
وجني مه وَهُوَ يُرِدُ أن يُعرقَ بي وها » قال : فسعد رَسول الله عت الجثر قال : 
يا أيَّا اتام , ما بال أحدِكُمْ يَرَوَج عبد أمتة ‏ ثم يرِيدُ أن يقر َهُما » إنمَا القلاق 
لِمَنْ أحذ بالساق ( رَوَاهُ ابن ماجة وَالدَّارَفطيُ ) . 


5< (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ مُعتبٍ أن 0 أنه امنتفتى 
بن عباس في مَمْلُوكٍ تخت مَمْلُوكة مطَلمَها تَطَليعمَي نم عنقا هَل يَصلَحُ لَه نْ يَخَطَيّها ؟ 


يمه 


قال : َعم قَضَى بِدَلِكَ رَسُولُ الله َيه . رَوَاهُ الحمسة إلا المي وَفِي ا 
لك وَاحِدَة قَضّى بها رَسُولُ للك عه : رواة أبو دَاوْد وقال أبن البارك وَمَعْمٌَ ؛ لقذ 


َحَمْل أبُو حَسَنٍ هَذَا صّخْرَةٌ عَظِيمَة . وَقال أَحْمَدُ بْنْ حَتْبْلِ في روَايَة أبن مَنَصُورٍ » في 


ل اله ع سقس 


عبد , نخة مَمْلوكة مَطلَقَها تطْليقيِْ ثم تقا ء يَتروّجُها وَيَكُونْ على وَاحِدةٍ على حَدِيشٍ ‏ 
0 مُتب . وَقالٌ فِي روَايّة أبي طالب في هَذِهِ المَسألَة : يتَرَوجها , ولا يُبالي في 
لِدّة عِتْقَآ أو بَعْدَ العِدّةِ » قال : وَهُوَ قَوْل ابن عَبّاس وَجابرٍ بْنِ عَبْدِ الله وأبي سَلَمَة 
وَقتادّة ) . 

حديث ابن عباس أخرجه أيضاً الطبراني وابن عدئّي » وني إسناد ابن ماجه ابن هيعة 
وكلام الائمة فيه معروف . وفي إسناد الطبراني يحبى الحماني وهو ضعيف » وفي إسناد 


(585) ابن ماجه ( ج١/81١7‏ )2 والدارقطني ( ج؛ ص70 ) . 
(5855) أبو داود ( ج417/5١؟)»‏ وابن ماجه ( ج١/2)7088‏ والنسائ ( جا ص؛4١١)2‏ وأحمد 
ش (جاص؟9؟؟). ش 
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ابن عدي والدارقطني عصمة بن مالك رون كين اسان ل 
بعضها بعضاً . وقال ابن القم. : إن حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقران 
يعضده وعليه عمل الناس » وأراد بقوله : القران يعضده نحو قوله تعالى : 9 إذا نكحتم 
الإنيات م طلمعوهن 4 وتراه تعالى : 9 إذا طلقتم النساء # الآية . وحديث عمر بن 
معتب أخر جه ها النساي وابن ماجه . وقد ذكر أبو االسيق المذكور بخير وصلاح » 
ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان . غير أن الراوي عنه عمر بن معتب » وقد قال علي بن 
المديني : إنه منكر الحديث وسكل عنه أيضاً فقال : مجهول م يرو عنه غير يحبى بن 
أن كنيو برقال «النسان 2 لين بالقوي , .وقال الامير أو تصبى يكن قدي ...فال 
الذهبي : لا يعرف . ومعتب بضم اليم وفتح العين المهملة وتشديد المثناة الفوقية وكسرها 
وبعدها باء موحدة . وقد لتقل ديك ابن عباس المذكور مر "قال © إن :طللاق: أمرأة 
العبد لا يصحّ إلا منه لا من سيده . وروي عن ابن عباس أنه يقع طلاق السيد على عبده . 
والحديث المروي من طريقه حجة عليه » وابن لهيعة ليس بساقط الحديث » فإنه إمام حافظ 
كين وهذا أورقة الذعي فى تذكرة اللقاظ. :وقال امد يق تيل نين كان مفل أبن 
ميعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه ؟ وقال أحمد بن صالح : كان ابن طيعة صحيح 
الكتاب طلاباً للعلم . وقال يحيى بن القطان وجماعة : إنه ضعيف . وقال ابن معين : ليس 
بذاك القوي ‏ وهذا جرح مجمل. لا يقبل عند بعض أئمة الجرح والتعديل ولد فيل 
إن السبب. ق. تضعيفة احتراق. كته وأنه .بعد ذلك حدك من حفظه فخلط ..وأن هن 
حدّث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم عنه قوي وبعضهم يصححه ء 
وهذا التفصيل هو الصواب . وقال الذهبي : إنها تؤدي حديثه في المتابعات ولا يحتجّ به » 
وأما يحيى الحماني فقال في التذكرة : وثقه يحيى بن معين ؛ ‏ وقال عدي : أرجو أنه لا 
انيه برو قال ابن جتان يكدي بخهار ا ويفنرق الأحافيت .امول أبطا معدي ان 
عباس الثاني أيضاً أن العبد يملك من الطلاق ثلاثاً ما يملك الحرٌ . وقال الشافعي : إنه 

+ جلت من الظلاك: إذ. التي ,يدر الت ووسيت أن لمةا بز قال أرئ ستيقة واد صر‎ ١ 
إنه لا يملك في الأمة إلا اثنتين لا في الحرة فكاخرٌ ل ل‎ 
بالرجال والعدّة بالنساء » عند الدارقطني والبميقي . وأجيب بأنه موقوف . قالوا : خررج‎ 
الدارقطني والبهقي أيضأ عن ابن عباس نحوه ؛ وأحتب انه مرقرف أيضاً ل‎ 
نحوه أحمد من حديث علي وهو أيضاً. موقوف . قالوا : أخرج ابن ماجه اللاي‎ 
والبيقي من :حديث اخ غهر عبر فوع و طلاق الأمة اثنتان وعدّتما حيضتان ) . وأجيب‎ 
: أن في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان . وقال الدارقطني والبييقي‎ 

3# ع 


اسح ارايت ناد ااا ضر لرسي انع عه . .واجيد آنا ل اإساده 
جد ار ل لوو ا ا ا 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عَيهِ وهو قول سفيان الثوري والشافعي 
وإسحق » انتبى . لا يقال : هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم 9 الطلاق مرتان © 
وغيرها من العمومات الشاملة للحر والعبد ٠‏ لأنا نقول : قد دلّ على أن ذلك العدوم مراد 
عبراخرع مه الفبد ديت ارو عا اللاكرر.ق الباجا نهو معارضي ادل جل اث طلاق 
العبد ثنتان . 
## باب من علق الطلاق قبل النكاح 8# 

8101 - ( عَنْ عَمْرِو بن شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قال : قال رَسُولُ الله عَكله : 
لا نذْرَ لابن آَم فِيمَا لا يَملِك ‏ ولا عنقي ] لَهُ فِيمَا لا يمْلِكُ , ولا طَلاق لَهُ فِيمَا لا 
يملكُ » رَوَاهُ أَحَمَدٌ َالتِِي وَل : حَدِيتْ حَسَنَ » وَهُوَ خسن شنيء روي في هَذَا 
الباب .. وأبو دَاوْدٌ وَقالٌ فيه فيه ( ولا وَفَاءَ نذرٍ إلا فيمًا يَمْلِكُ ) وَلابن ماجة مِنْه : رلا 
طلاق فيما لا يمُلكُ )) . 


- ( وَعَنْ مِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَة أن لبي عَيْهُ قال : ١‏ لا طلاق قَبْلَ يكاح . . 
ولا عِنْق قَبَلَ مِلْكِ » رَوَاهُ ابن ماجَة ) . 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السئن والبزار والبهقي وقال : هو أصحّ 
شيء في هذا الباب وأشهر . وحديث المسور حسنه الحافظ في التلخيص ولكنه اختلف 
يد كل الرعري روي عه عن عروةاغن' المتور وروي عه قزم عرو يعن عانشه , 
وني الباب عن أي بكر الصديق وأبي هريرة. وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري 
وعمران بن حصين وغيرهم » ذكر ذلك البيقي في الخلافيات .وق الباب أيضا عن :جابر 
مرفوعا ابلفظ : لا طلاق تك الي ل ل 
المستدرك وصححه وقال : وأنا متعجب من الشيخين كيف أههملاه ؟ وقد صمّ على 
حرطهفا من حديث ابن عمرو وعائشة وعبد 3 بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر » انتهى . 
وحديث ابن عمر أخرجه أيضا عدي » ووثق إسناده الحافظ . وقال ابن صاعد : غريب 


- 


0850 الترمذي ( ج41/9 ١١‏ )» وأحمد (ج؟ ص8٠9١).‏ 
(0كد) ابن ماجه ( ج8/1:١7).‏ 
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لا أعرف له علة . وحديث عائشة قال ابن أي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . 
وحديث ابن عباس في إسناده عند الحاكم من لا يعرف .. وله طريق أخرى عند الدارقطني 
وفي إسناده ضعيف . وحديث معاذ أعل بالإرسال » وله طريق أخرى عند الدارقطني وفيها 
انقطاع » وفي إسناده أيضا يزيد بن عياض وهو متروك . وحديث جابر صحح الدارقطني 
إرساله » وأعله ابن معين وغيره . وفي الباب أيضأً عن علي عند الببيقي وغيره » ومداره 
على جويبر وهو متروك . ورواه ابن الجوزي من طريق أخرى عنه » وفيها عبد الله بن 
زياد بق متعات وخر متروك © وله طريق أخرى في الطبراني . وقال ابن معين : لا يصحّ 
عن الب عله « لا طلاق قبل نكاح » وأُصمّ شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع ٠‏ 
طاوساً عن الب عه عرسا “وقال ابن عبد الرق- الاسعد كان + روي امن بوسشتوة إلة 
أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة » انتبىئ . ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي 
سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة 
بمجموعها الاختجاج, وقد وقع الإجماع على أنه للا يقع الطللاق الناجز على الأجنبية . 
وأما التعليق نحو أن يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ؛ فذهب جمهور الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إلى أنه لا يقع . وحكي عن ألي حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قوليه : 
أنه يصحّ التعليق مطلقاً . وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي 
وابن أي ليل إلى التفصيل وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول : كل امرأة أتروّجها من 
بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صمّ الطلاق ووقع » وإن عمم لم يقع شيء » وهذا التفصيل 
لا وجه له إلا يرد الاستحسان 5 أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة . والح أنه لا يصحّ 
حك و ير 
بغير “املك . 


# باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك #6 


6 - ( عَنْ عَائِشَة قالَتْ : يزنا رول الل يه فا خُتَرناهُ فَلَمْ يَعُدّهَا شَياً . 
رَوَاهُ الجماعَة ٠‏ وفي رِوَايَِ قلَتُْ : لما آم ل لا امار 
ا ل د 5 
عَلم أن أبَيّ لَمْ يكونا لِيَأمرَاِي بفرَاقِِ » قالّث : ثم قال ١‏ إن لل عر وجل قل لي ؛ 
١‏ يَاأيهَا التبي قل لأز وَاجك إن كُْنَ تُرذْنَ الحياة ليا الب« وكشن كرذذ اط 
وَرَسُولَه وَالدَارَ الآخرَة 4 » الآيةَ » قالت : فقلت : في هَذًا أسْتأمر أَبوَيّ ؟ َإِنّي أريد الله 


وَرَسُوله وَالدَارَ الأخرةت قَالتٌ : ثم فعل أز وَاجُ رَسبُولِ الله َه مِثْل ما فَعَلتٌ ١‏ .رَوَاه 
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قوله : ( خيرنا ) في لفظ لمسلم « خير نساءه » . قوله : ( فلم يعدّها شيئاً ) بعشديد 
الدال المهملة وضم العين من العدد . وفي رواية « فلم يعدد ) بفك الإدغام . وفي أخرى 
« فلم يعتدٌّ ) بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد . وفي رواية لمسلم 
( فلم يعده طلاقاً ) وفي رواية للبخاري و أفكان طلاقاً ؟ ) على طريقة اليا 
الإنكاري . وفي رواية لأحمد « فهل كان طلاقاً ؟ » وكذا للنسائي وقد نفدل عيذ مق 
قال :إن ليقع بالبخيير شيء إذا اختارت الزوجة » وبه قال جمهور الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار » ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية 
أو بائنة أو يقع ثلاثاً ؟ فحكى الترمدي عن علي عليه السلام أنها إن اختارت نفسها فواحدة 
بائنة » وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . وعن زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها 
فثلاث . وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة . وعن عمر وابن مسعود : إن اختارت نفسها 
فواحدة بائنة » وعنهما : رجعية » وإن اختارت زوجها فلا شيء . ويويد قولٍ الجمهور 
من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين -شيقين » فلو كان اختيارها لزوجها طلاقاً لاتحدا , 
فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق » واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة . 
وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان قال : « كنا جلوساً عند علي عليه السلام فسكل 
عن الخيار فقال : سألني عنه عمر فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية » قال : 
ليس ا قلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فواحخدة رجعية » 
قال : ليس م قلت إن اختارت زوجها فلا شيء»: قال : فلم أجد بدا من متابعته » فلما. 
وليت رجعت إلى ما كنت أعرف . قال علي وأرسل عض إلى :ريد بن :ثابت ودكال: + 
فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي . وأخرج ابن أبي شيبة من طريق على نظير ما حكاه 
زاذان من اختياره » وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت . واحتج بعض أتباعه لكونبها إذا 
اختارت نفسها يقع ثلاثاً بن معنى الخيار بتّ: أحد الأمرين : إما الأخذ أو الترك » فلو 
قلنا : إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لأنها تكون بعد في 
أسر الزوج » وتكون كمن خير بين شيئين فاختار: غيرهما . وأخذ أبو حنيفة بقول عمر 
الع مسر ياي 11١‏ اختارت نفسها فواحدة بائنة . وقال الشافعي : التخيير كناية » فإذا 
خير الزوج امرأته وأراد بذلك مخييرها بيد أت تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته » 
فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت . فلو قالت :الم أرد باختيار نفسي 
الطلاق » صدقت . وقال الخطابي : يؤخذ من قول عائشة ئشة  :‏ فاخترناه » فلم يكن ذلك 
طلاقاً أنبا لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقاً . ووافقه القرطبي في المفهمٍ فقال في 
الحديث : إن امخيرة إذا اختارت نفسها » أن فسن :ذلك الاعفا بكرم طلاقاً .من غير 


م اا 


احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق قال : وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور . 
قال الحافظ : لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمجرّده لا يكون طلاقاً بل اتيف من اناد 
الزوج الطلاق لأن فيها 9 فتعالين أمتعكن وأسرّحكن 4 أي بعد الاختيار , ودلالة المنطوق 
مقدّمة على دلالة المفهوم . واختلفوا في التخيير : هل هو بمعنى القليك أو بمعنى التوكيل ؟ 
وللشافعي فيه قولان : المصحح عند أصحابه أنه تمليك . وهو قول المالكية بشرط المبادرة 
منها حتى لو تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع , وفي وجه : 
لا يضر التأخير ما دام المجلس . وبه جزم ابن القاصّ وهو الذي رجحته المالكية 0 
والمحادوية وهو قول الثوري والليث والأوزاعي . وقال ابن المنذر : الراجح أنه لا يشتر 
ل ل ل واه 
نصر من الشافعية والطحاوي من الحنفية . واحتجوا بما في حديث الباب من قوله عه 
لعائشة : ١‏ إني ذاكر للك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك » وذلك يقتضي 
عدم اشتراط الفور في جواب التخيير . قال الحافظ : ويمكن أن يقال : يشترط الفور إلا 
أن يقع التصريح من الزوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى كا وقع في قصة عائشة » 
لا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك . 


- ( وَعَنْ عاقش : أن ابقة الجَوْنٍ لما أدْلث على رَسُولِ الله َيه وَدَنا منْها 
قالت : أَعُودُ بالله ه؟ منْكَ » فقال لَهَا ١‏ لَقَذْ عدت بِعَظِيم ٠‏ ألجقي بأههلكِ » رَوَاهُ البُحارئي. 


وَابْنُ ماججة والنّسائي وَقالٌ : الكلابيّة بَدَلَ ابئة الجَوْنِ » وَقَدْ تَمْسَك به مَنْ يَرَى لَفظَة 
الجيّار وألجقي بِأمْلِكِ وَاحِدَةً لا لان أن جنع الثلاث بكْرَ ‏ فالطاز أنه علي اللا 
والسّلامُ لا يَفعَلهُ ) .. ش 

801 - ( وفي حَدِيثِ تخلّف كَغب بْنٍ مالك قال : لْمَا مضت ْربَعُونَ من 
السحَممرِينَ وَاسَتلبِتٌ الوحي ٠‏ وَإذَا رَسُول رَسُول الله مك يأتيني » فقال إن ومول أت 
َيه يأمرك أن ِل امرأئك 0 : أطَلَفُها م مادا أفعَل ؟ قال : يل اعْمَرلهَا فلا 
تََريَها ٠‏ قال : فقت لامرأق: ألجقي بِأَغْلِك . فق عَله) 0 ٠‏ 

830 - ( وَيُذْكرُ فِيمَنْ قال لِرَوْجتهِ : نت طالق هَكَذَا وأشارٌ بأصايعه ما رَوَى 


(1870) البخاري ( ج/4 589 ) , والنساق ( جد ص١9١‏ )ء وانن ماجه ( ج 7.50/١‏ ) . 
(5811) البخاري ١‏ ج4118/868 ) » ومسلم ( ج؛ - توبة/5ه ) , وأحمد ( جما صلكه؛ ) . 
08175 البخاري ( جة/١‏ 5 )2 ومسلم ( ج5؟ - صيام/5١‏ ). وأحمد ( جم ص44 ) . 


كك 


ار فال : قال رَسُول الله عكلَه : « الشهر هَكَذَا وَهَكَدَا » َي ثَلائِينَ » ثم قال :. 
( وَهَكَذَا وَهَكذَا وَهَكذَا » يَعْنِي تسعاً وَعِشْرِينَ ) يول : مرة لازن » وَمَرة يسلعَة 
وَعِسْرِينّ . متَفقٌ عَلَيْه ) . 


0# - ( وير في سس من قال لكر تذخو بها : أنتٍ طالقٌ وَطالِقٌ » أو 
طالِق ثم طالقٌ ما رَوَى حُدَيْفة قل : قال رَسُولُ اله عل : ولا تقُولُوا ما شاء الله وَشَاءَ . 
قُلانء وَقُولُوا : ما شاءً الله ثم شاءَ لان » رَوَاهُ أحْمَدُ وأبُو دَاؤُدَ» وَلِابْنِ ماجَة مَعْناءُ )  .‏ 

4 - ( وَعَنْ قله بنْتِ صَيْفي قالَتْ ار دشار | إلى رَسُول الله عق 


- 


قال : يا محمد يفم الوم قم ولا نكم لون له يدأ قال : , سبَحان الله وما 
ذَاكَ ؟ » قال : تَقَولُونَ : ما شاءً الله وَشِئتَ » قال : فأمهل زول الله عله شيعا مق قال : 
( إِنَّهُ هُ قَذُ قال فَمَنْ قال ما شاءً الله قَلْيفْصِل بَنَهُما * ْم شيك » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 
هال - ( وَعَنْ عَدِيّ بن حاتم وج قو نت يك ل 1 
ل م ل 


رس دار هر هه سم 


الخطيبٌ أنت » قل : وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ) رواهة 0 ومسلم وَالنسائي ) . 


5 - ( وَيُذْكرٌ فِيِمَنْ طَلق بِقَلبهِ ما رَوَى أبو هُرَيْرة قال : قال رَسسُولُ الله َيه : 
إن الله كجاوز لأمتي عمًا حَدَنْتْ به ألفُسها مالم تغمل به أو تكلم به » متمق عَليّْهِ ) . 

جزية" حلاقة أخرجة انها «السان: .اين أبي شيبة والطبراني والبيقي » وقد ساقه 
م لس اس و سر في النوم 

أنه لقي رجلاً من أهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون . قال : تقولون : 
ما شاء الله وشاء محمد » فذكر ذلك للنبي عي , ٠‏ فقال لهم : والله إن كنت لأعرفها لكم » 
اقولوا : ما شاء الله ثم 'شاء محمد ) . وأخرج أيضاً بإسناده إلى. الطفيل بن سخبرة أخي 
عائشة لأمها « أنه قال : رأيت فيما يرى الناتم كأن أتيت ا يا 
من أنتم ؟ فقالوا : نحن اليبود » فقلت ت : إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقو ن : عزير ابن 
ا يي ا ا ل اه 


041075 أمد رجه ص الا" ) . 
(18105) مسلم و ج؟ - جمعة/م؛ )ء والنساقي: ( جا ص80 ؟ ). وأحمد ( ج؛ ص55 ). 
(4107؟) البخاري ( ج5579/9 ) » ومسلم ورج - إبهان/؟70)» وأحمد رج؟ ص7995 ). 
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من النصارى فقلت : من أنتم ؟ فقالوا : نحن النصارى » فقلت : إنكم لأنم القوم لولا 
أنكم تقولون : المسيح ابن الله » فقالوا : وأ لتر اود الك راود العا :شاع الله وضاء 
محمد ؛ فلما أصبح أخبر بها من أخبر » نم أخبر بها النبي مُه فقال : هل أخبرت بها 
أحداً ؟ قال نعم » ققام رسول الله مخ فحمد الل وى عليه م قال :“ما بعد 
فإن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم , وإنكم لتقولون الكلمة يمنعني الحياء منكم 
أن أمااه عباء قلا تقولوا نا شاع الل وعاء عبد » ٠‏ . وأخرج أيضاً بإسناده المتصل باين 
عباس قال : قال رسول الله عله : «إذا حلف أحدك فلا يقول مشا اله وكعت:: 
ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شعت » . وأخرج أيضاً بإسناده إلى عائشة ئشة أنها. قالت : « قالت 
الهيود : : نعم القوم قوم محمد لولا أمهم يقولون : ما شاء الله وشاء محمد . فقال النبي 0 

لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد » ولكن قولوا : ما شاء الله وحده ) . قوله : 
ابنة الجون ) قيل : هي الكلابية . واختلف في اسمها » فقال ابن سعد لس 
الضحاك بن سفيان . وروي عن الكلبي أنها عالية بنت ظبيان بن عمرو . . وحكى أبن سعد 
أيضاً أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد » وقيل بنت يريد بن الحون. . وَأَشَْار ابن سعد 
أيضاً إلى أنبا واحدة اختلف في اسمها . قال الحافظ : والصحيح أن التي استعاذت منه 

هي الجونية واسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل » وذكر ابن سعد أنها لم تستعذ منه 
امرأة غيرها . قال ابن عبد البرٌ : أجمعوا على أن التي تزوّجها هي الجونية . واختلفوا في 
سبب فراقه لما » فقال قتادة : لما دخل عليها دعاها » فقالت : تعال أنت + فطلقها مها . وقيل : 
كان بها وضح . وزعم بعضهم أنبا قالت : أعوذ بالله منك . فقال : قد عذت بمعاذ وقد 
أعاذك الله مني فطلقها . قال : وهذا باطل » إنما قال له هذا امرأة من بتى. العتير وكانت 
جميلة » فخاف نساؤه أن تغلبينٌ عليه » فقلن ها : إنه يعجبه أن يقال له : نعوذ بالله منك » 
ففعلت فطلقها . قال الحافظ : وما أدري لم حكم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة 
فيه وثبوته في حديث عائشة في صحيح البخاري . قوله : ( إلحقي بأهلك ) بكسر الهمزة 
وفتح الخاء من لحق , وفيه دليل على أن من قال لامرأته : إلحقي بأهلك » وأراد الطلاق » 
طلقت » فإن لم يرد الطلاق لم تطلق كا وقع في حديث تخلف كعب المذكور . فيكون 
هذا اللفظ من كنايات الطلاق لأن التصري لا يفتقر إلى النية على ما ذهب إليه الشافعية 
والحنفية وأكثر العترة . وذهب الباقر والضادق والناصر ومالك إلى أنه يفتقر إلى نية .. 
وحديث ابن عمر في إخباره عه بعد الشهر قد تقدم في باب ما جاء في يوم الغيم والشكٌ 
من كتاب العقام ووتقكم شرحه هنالك . وإِعا أورده. المصنف ههنا للاستدلال به به عل 
صحة العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسان » فإذا قال الرجل لزوجته :. 


لقم * 


م١٠‏ نيل الاوطار جه 


أنت طالق هكذا وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلاثاً عند من يقول : إن الطلاق 
يتبع الطلاق . وأورد حديث حذيفة وحديث قتيلة للاستدلال بهما على أن من قال لزوجته 
التي لم يدخل بها : أنت طالق وطالق » كان كالطلقة الواحدة لأن امحل لا يقبل. غيرها 
فتكون الثانية لغواً » بخلاف ما لو قال : أنت طالق ثم طالق » وقعت عليها الطلقة الأولى. 
في الحال » ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة لها » وذلك لأن الواو لمطلق لمطلق الجمع فكأنه 
إذا جاء بها موقع لمجموع الطلاقين عليها في حالة واحدة . بخلاف ثم فإنها للترتيب مع 

تراخ » فيصير الزوج في حكم الموقع لطلاق بعده طلاق متراخ عنه . ولهذا قال الشافعي - 
فق يبن فيه عله عن قول :الول :ما شاء الله وشعت » وإذنه له بأن يقول : ما شاء الله 
ثم شاء فلان -: أن المشيئة إرادة الله تعالى » قال الله عز وجل : 8 وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله # قال : فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون خلقه » وأن مشيكتهم لا تكون إلا 
أن يشاء الله » فيقال لرسوله : ما شاء الله ثم .شكت » ولا يقال : ما شاء الله وشكت » 
انتهى :. ولكنه يعارض هذا الاستنباط حديث عدي , بواجام الذي اذكرة الصتك ف الرجل 
الذي. طن محخضرته عله فإنه أنكر عليه الجمع بين الضميرين وأرشده إل يفول 
ومن يعص الله ورسوله 4 فدلّ على أن توسيط الواو بين الله ورسوله » ؛ له حكم غير 
حكم قوله : وومن يعصهما » ولو كانت الواو لمطلق الجمع لم يكن بين العبارتين فرق . 
وقد قدمنا الكلام على علة هذا النبي عند الكلام على حديث ابن مسعود في باب اشقال 
الخطبة على حمد الله من أبواب الجمعة » هذا ما ظهر في بيان وجه استدلال المصنف بحديثي 
المشيكة وحديث الخطبة . ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراد الأحاديث المذكورة مجرد 
التنظير لا الاستدلال » وقد قدمنا أن الطلاق المتعدّد سواء كان بلفظ واحد أو ألفاظ من 
غير فرق بين أن يكون العطف , بم أو بالواو أو- بغيرهما يكون طلقة واحدة » سواء كانت 
الروجة عاد خولة أو عير مدتكولة ١‏ ررد حديك أ غريرة للاشتولال يه به على أن من طلق 
زوجته بقلبه ولم يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطلاق . لأن خطرات القلب مغفورة 
للعباد إذا كانت فيما فيه ذنب » فكذلك لا يلزم حكماً في الأمور 'المباحة » فلا يكون 
جك خطورن الطلاق بالقلب أو إرادته حكم التلفظ به » وهكذا سائر الإنشاءات . قال 
الترمذي بعد إخراج هذا الحديث ما لفظه : والعمل على هذا عند أهل العلم » أن الرجل 
إذا حدّث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به » انتبى بيعي ار 
أنه يقع بمجرد النية . 


3 كناب الخلع 3غ 


لالام؟ - ( عَنِ ابن عباس لالع لقان 1 ناو بن فس ارو عاد إل 
رَسسُولٍ الله مله فََالَتٌ : يا رَسُولَ الله إني ما أُعْيِبٌ عَلَيْهِ في لق ولا دين » وَلَكني أكرهُ ' 
لكر ف الإنلمرء كقآل لول ل ملك ٠:‏ القن له بيقة ٠‏ كك ' 0 
تقال رَسُولُ الله عه : « قبل الحديقَة وَطَلَقْها تطلِيقَةَ » رَوَاهُ 00 لسار 


807/4 - ( وَعَنٍ ابن عباس :أن خبيلة بنك سلرل انث :الت عله : والله 
ما أب عل ثبت في دين ول حلت » وأكثي أكزه الكثير في الإسلام. لا أَطِيقه بغضاً » 
قال لَهَا التبتي عله : ١‏ أئردينَ عَلَيْهِ حَدِيقتَه ؟ » قالتْ : تعغا» فأمره رول اذ عله 
أن بأخد: ونيا كديع ولا ردان + روا اي شاه ). 


- ( وَعْن لوي بنت مود : أن ثابت بن قْس بن شمًاس صرب الرأكة 
سم د لون شتكيه إلى رسُول الله ههه » 
نأرّعَل رول الله عله إل تابكو + ففال له: مذ الَذِي لَهَا عليَِ وَل سَبيلها ؟ ) 
1 : َعَم ٠‏ فأمرها رَبنُولُ الله عله أن لل سار وَتلْحَق بِأهْلها . رَوَاه 

فاع ب : 

1 رحن أن عادر أن ائرأة ثابت بن قبس امحتلعث بن رَؤْجها ا 
لبي عه أن تَعْمدٌ بِحَيْضَةٍ . رَوَاه أبُو دَاومَ وَالتَرِمِذِي وَقال : حديث حَسَنٌْ غريب ) . 


ل 5 


ا الرنيع بنت مُعَوَذٍ : أَنَهَا ملعت على عَهْدٍ رَسُول الله عَيثه ؛ 
فَأَمَرَها لبي عَينه أ مرت أن تَعْمَدٌّ بِحَيْضَةٍ . رَوَاه رمي وَقَالٌ : حَدِيث اربع 
امود ررك أن 3 ب ١‏ ْ 


78139) البخاري ( ج5707/9 )ء والنساف (دجه صن159). 
(0541/0) ابن ماجه ( ج١5/1‏ ه١5‏ ): 

(0419 السانقُ رجا صكها). 2000 ا 

0084 الترمذي ( ج80/5١١‏ )ء وأبو داود ( ج7779/5). 
0441 الترمذي ( ج80/5١١‏ ) . 


ا مك 


وعا قر إن 


47 - (وَعَنْ ”.آذه اكه بر فسن بن 0 كائث عِنْدَهُ بِنْتُ 
عَبدِ الله بن أبي ابن مون 2 كان أُصدّقها وين تقال النبي لله ١‏ أردين: عَلَيْه 
َيه اي أغطاك ؟ » قال : نعم وَزِيادةَ » قال الي عإلله ١‏ أمَا اليا فلا وَلكِنْ 
حَدِيقَتَهُ ؟ » قال يا ا لو و 
قَدْ قلت قضاءً رَمسُولٍ الله عله َه . رَوَاهُ الدَارَفطي بإِسْتادٍ صّجيح, وَقال : سَمِعَهُ أبو الرَيمْرٍ 
مِنْ غير وَاحِدٍ ) . 

:'حديث ابن عباس الثاني رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن مروان وهو اصدوق مسكم 
الحديث.» وبقية إسناده من رجال الصحيح "وقد أسريكه السدان و اخريحه أيظياً البييقي . 
ل ا ا ال ا ا 

ييى المروزي ». أخبرني شاذان بن عئان اعجو عيدان + نيا أبي » حدثنا علي بن المبارك 
ع جف د ان تسرد أجرن سيف يعي الرحمن أن الربيع بنت معوّذ بن عفراء أخبرته . 
أياتايت بل قيس + التدية ب وعنة ددعي تنه + وذاذان هو عه العزيوين عذان ين 
جبلة وهو من رجال الصحيح هو وأبوه.. وكذلك علي بن المبارك ويحبى بن أبي كثير . 
ا ا الم وحخديكة ابن 
عباس الثالث قد ذكر أنه مرسل ورواه الترمذي مسنداً . وحديث الربيع الثاني أخرجه 
أيضاً النسائي وابن ماجه من طريق محمد بن إسحق قال : حدثني عبادة بن الوليد بن 
عباده بن #الصامت :عن الربيع :بننتة العوةقالبك : « اختلغت من زوجي » فذكرت قصة 
وفيها أن عفان أمرها أن تعتدٌ حيضة » قالت : وتبع عؤان في ذلك قضاء رسول الله عَينه 
في امرأة ثابت بن قيس ') . وحديث أي الزبير أخرجه أيضاً البمهقي وإسناده قويّ مع كونه 
مرسلاً قوله : ( كتاب الخلع ) بضم. الخاء المغجمة وسكون اللام هو في اللغة : فراق 
. الزوجة على مال ؛ مأأخوذ من خلع الثوب ٠‏ لأن المرأة لباس الرجل معنى . وأجمع العلماء 1 
على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي فإنه قال : لا يحل للزوج أن يأخذ من 
امرأته في مقابل فراقها شيئاً لقوله تعالى. : 8 فلا تأخذوا منه شيئاً 4 وأورد عليه 8 فلا. 
جناح عليهما فيما افتدت به # فادّعى نسخها بآية النساء » روى ذلك ابن أي شيبة . 
وتعقب بقوله تعالى : « فإن طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه # وبقوله فيهما : # فلا. 
جناح عليهما أن يصا حا 4 الآية » وبأحاديث الباب » وكأنما لم تبلغه . وقد انعقد الإجماع 


(5887) الدارقطني ( ج” ص٠١‏ ؟ ) . 


ا م 


بعده على اعتباره » -وأن آية النساء مخصوصة باية البقرة وبايتي النساء الآخرتين . وهو 
في الشرع : فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له . قوله : ( امرأة ثابت بن قيس ) وقع 
في رواية ابن عباس والربيع أن اسمها جميلة » ووقع في رواية لأبي الزيير أن اسمها زينب » 
والرواية الأولى أصحّ لإسنادها وثبوتها من طريقين . وبذلك جزم الدمياطي .وأما ما وقع 
في حديث ابن عباس المذكور أنها بنت سلول » وفي حديث الربيع وأبي الزبير المذكورين 
أنها بنت عبد الله بن أبي ابن سلول » ووقع في رواية للبخاري أنها بنت أبي » » فقيل : إنها 
أت عبد الله كا صرّح به ابن الأثير وتبعه النووي وجزما بن قول من قال : إنها بنت 
عبد الله و هم , وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها. وأن ثابتاأ خالع الثنتين واحدة بعد 
الاخرى . قال الحافظ ولا عفن ايعده اول سما مع اتحاد اخرج .ع :وقلة كارت انسبه 
لحمل إن جح كد مخير ار لاملل مدو امامت سردا . ووقع في 
حديث الربيع عند النسالي وابن ماجه أن اسمها مريم وإسناده جيد . قال البييقي : اضطرب 
الحديث: في تسمية امرأة ثابت » ويمكن أن يكون الخلع تعدّد من ثابت انتبى . وروى 
مالك في الموطأ عن حبيبة بنت سهم ١‏ أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن 
رسول الله عَُه خرج إلى الصلاة الصبح فوجدها عند بابه فقال : من هذه ؟ قالت : 
أنا حبيبة بنت سهل » قال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس )الحديث وأخرجه 
أيضاً أصحاب السئن » وصححه ابن خزمة وابن حبان من هذ! الوجه ؛ وأخرجه أبو داود 
من حديث عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت . وأخرج البزار من حديث ابن 
عمر نحوه . قال ابن عبد البرّ : اختلف في امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة 
بنت أي » وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل .. قال الحافظ : الذي يظهر لي أنهما قصتان 
وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين بخلاف ما وقع من | 
الاختلاف في تسمية جميلة ونسبتها » فإن سياق قصتها متقارب فأمكن ردّ الاختلاف فيه 
إلى الوفاق » انتبى . ووهم ابن الجوزي فقال : إنها سهلة بنث حبيب + وإثما هي حبيبة 
بنت سهل ولكنه انقلب عليه ذلك . قوله : ( إني ما أعتب عليه ) بضم الفوقية ويجوز 
. كسرها » والعتب هو الخطاب بالإدلال . قوله : ١‏ في خلق ) بضم الخاء المعجمة واللام 
ويجوز إسكانها : أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه . قوله : ( ولكني أكره 
الكفر في الاسلام ) أي كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدّة البغض له , 
ويمكن أن يكون مرادها أن شدّة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها 
منه . ووقع في الرواية الثانية « لا أطيقه بغضاً » وظاهر هذا مع قوها : « ما أعتب. عليه 
في خلق ودين » أنه لم يصنع بها شيئاً يقتضي الشكوى منه » ويعارضه ما وقع في حديث 
14د 


الربيع المذكور « أنه ضربها فكسر يدها » . وأجيب بأنه لم تشكه لذلك بل لسبب آخر 
وهو البغض أو قبح الخلقة كا وقع عند ابن ماجه من حديث عمرو.بن شعيب عن أبيه 
عن جده . وعند. عبد الرزاق من حديث ابن عباس . قوله : ( حديقته ) الحديقة : 
البستان . قوله : ( اقبل الحديقة ) قال في الفتح : هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب . ولم 
يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته » وفي ذلك دليل على أنه يجوز للرجل أخذ 
العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه . وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين : إنه لا يجوز 
له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلاً » روى ذلك عنهما ابن أَنِي شيبة واستدلا 
بقوله تعالى : 98 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود 
الله 4 مع قوله تعالى : (١‏ إلا أن انون بفاحشة مبينة 4 وتعقب بأن آية البقرة فسرت 
.المراد بالفاحشة . وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها ل تبلغهما ‏ 
وحمل الحافظ كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط , ولا يخالف ذلك 
أحاديت لباب لأن الكراهة فيها من قبل المرأة » وظاهر أحاديث الباب أن مجرّد وجود 
الشقاق ق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع . واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق 
منهما نيعا وتمسك بظاهر الآيةع وبذلك قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين ٠‏ 
وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بآن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك 
مقتضياً لبغض الزوج لها » فنسبت المخالفة إليهما لذلك . ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة | 
الزوج أنه َي لم يستفسر ثابتاً عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له . قوله : ( تتربص 
حيضة ) استدلٌ بذلك من قال : إن الخلع فسخ لا طلاق . وقد حكى ذلك في البحر . 
عن ابن عباس وعكرمة 00 قوليه وأحبد بن حنبل وطاوس وإسحق وأبي ثور 
وأحد قولي الشافعي وابن المنذر . وحكاه غيره أيضاً عن الصادق والباقر وداود والإمام 
ال ا ا ع ل 
وزيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وابن :أله ابل رادا قزل الخبافصي 3 
بائن . ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس وحديث الرب بيع أن الخلع لو كان طلاقاً لم يقتصر 

عل عل الأمر غيضة ايها م يقع فيبما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل . قال 
الحافظ جمد بن“ إبزاهم م الوزير : إنه بحث عن رجال الحديثين معاً فوجدهم ثقات . 
ال حر 00 : 9 الطلاق مرّتان 4 ثم ذكر الافتداء ثم عقبه 
بقوله. تعالى  :‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجأً غيره 4 قالوا : ولو 
كان الاقتداء طلاقاً , ٠‏ لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع 

وبحديث حبيبة بنت سهل عند مالك في الموطل لها قلت لي يلق :يا رضول الله 

ل 


كل ما أعطاني عندي , فقال التي عَي لثابت : خذ منها » واقاخة وجسك فق في أهلها ) 
ولم يذكر فيه الطلاق ولا زاد على الفرقة . وأيضا لا يصحح - جعل الخلع طلاقاً بثناً ولا 
رجعياً . أما الأوّل فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة . وأما الثاني فلأنه إهدار لمال 
المرأة. الذي دفعته لحصول الفرقة . وا حتج القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس 
المذكور من أمره مُه لثايت بالطلاق . وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة 
عند أبي داود والنسائُ ومالك في الموطاً بلفظ : « وخل سبيلها » وصاحب القصة أعرف 
بها » وأيضاً ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع وأبي الزبير ا ذكره المصنف ٠‏ 
ومن عد اه شة عند أي داود بلفظ : ٠‏ وفارقها » وثبت أيضاً من حديث الربيع أيضاً 
عند النسائ بلفظ : « وتلحق بأهلها » ورواية. الجماعة أرجح من رواية الواحد . وأيضا 
قد روي عن ابن عباس هذا الحديث بدون ذكر الطلاق من طريقين م في الباب 1 
ابن عباس من جملة القائلين بأنه فسخ , ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن 
لني عله . وقد حكى ذلك عن ابن عباس ابن عبد البر ولكنه ادعى شذوذ ذلك عنه . 
قال : إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس . قال في الفتح وفيه 
نظر لأن طاوساً ثقة حافظ فقيه فلا يضر تفرّده » وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول » ولا 
أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة » إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا انتبى . 
وقال الخطابي في معالم السنن : إنه احج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقول الله تعالى : 
الطلاق مرّتان # انتبى . وأما الاحتجاج بقول الله تعالى : 98 والمطلقات: يتربصن 
بأنفسهنَ ثلائة قروء 4 فيجاب عنه أُوّلاً بمنع اندراج الخلع تحت هذا العموم لما قرّرناه 
من كونه ليس بطلاق » وثانياً بأنا لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصاً بما ذكرنا 
من الأحاديث فيكون بعد ذلك التسلم طلاقاً عدّته حيضة . واحتجوا أيضاً على كونه 
طلاقاً بأنه قول أكثر أهل العلم يما حكى ذلك الترمذي فقال : قال أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي عه وغيرهم : إن عدّة امختلعة عدّة المطلقة » انتهى ولقناب بأن-ذلك 
ما لا يكون حجة في مقام التزاع بالإجماع لما تقر َر أن الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة 
أو القياس أو الإجماع على خلاف في الأخيرين . وأيضاً قد عارض حكاية الترمذي حكاية 
ابن القم فإنه قال : لا يصحّ من صحالي أنه طلاق البتة . قال ابن القمم أيضاً : والذي 
يدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية 
عام : أحدها : أن الزوج أحقٌ بالرجعة فيه . الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا 
تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة . الثالث : أن العدّة ثلائة قروء » وقد 
ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع » انتبى . قال الحافظ: محمد بن إبراهم. الوزير 
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في بحث له : وقد استدل أصحابنا » يعني الزيدية على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها . 
وأجاب عنها بوجوه حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد » وأنمها معارضة بما هو أرجح » وأن 
أهل الصحاح لم يذكروها . وإذا تقرر لك رجحان كونه فسخاً » فاعلم أن القائلين به 
لا يشترطون فيه أن يكون للسنة » فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض » ويقول بوقوعه 
منهم من لم يقل بوقوع الطلاق رد ا حا ركرك الح ا اد 
للأزواج . والدليل عا لى عدم الاشتراط عدم استفصاله عله ما في أحاديث الباب وغيرها . 
ويمكن أن يقال الحا ار يو لماو وراد لجرك وا تلم او ررد 
الهادوية . وقال داود والجمهور : ليس بشرط » وهو الظاهر لأن المرأة اشترت الطلاق 
لقا انالك ل عل نازر سي عل اقرح با لاف . قال العلامة محمد بن إبراهم 
الوزير اذ الآمر الكرط فيه أددلا يبا كوه الل علطيب لال للزوج لا الخلع ) 
' وهوالظاهر من السياق في قوله تعالى : 99 فإن خفم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به # . قوله : ( أما الزيادة فلا ) استدل بذلك من قال : إن العوض من 
الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه . ويؤيد ذلك ما عند ابن 
ماجه والبمبقي من حديث ابن عباس ١‏ أن النبيي عله أمره أن يأخذ منها ولا يزداد » وفي 
رواية عبد الوهاب عن سعيد ؛ قال أيوب : لا أحفظ فيه « ولا يزداد » وفي رواية الثوري 
« وكره أن يأخذ منها أكثر ما أعطى عطى ) ذكر ذلك كله البيهقي . قال : ووصله الوليد بن 
مسلم عن ابن جري عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقال أبو الشيخ : هو غير محفوظ ‏ 
يعني : . الصواب إرساله » وبما ذكرناه يعتضد مرسل أي الزبير ولا سيما وقد قال 
الدارقطني : إنه سمعه أبو الزبير من غير واحد م ذكره المصنف . قال الحافظ : فإن كان 
فييم صحالي فهو صحيح , ؛ وإلا فيعتضد بما ورد في معناه . وأخرج عبد الرزاق عن علي 
أله قال + لا يعد منبها فوق ما أعطاها . وعن طاوس وعطاء والزهري مثله » وهو قول 
قي احيفة وأحد وإسحق والهادوية . وعن ميمون بن مهران : من أخذ أكثر مما أعطى 
ل يسرح بإحسان . وأخرج. عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب . قال : ما 
أحن أن يأحة. ناما أعطانا ليدع لها شيئاً وذهيية الجمهور إل أنه يجوز للرجل أن 
يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها ٠‏ قال مالك : الم أر أحداً ممن يقتدى به يمنع ذلك » لكنه 
0 مكارم الأخلاق . وأخرج ابن سعد عن الربيع قالت : « كان بيني: وبين ابن 
عمي كلام وكان زوجها » قالت : فقلت له للك كل في ؟ وفاركتي 6 قال قد فعلت 2 
فأخذ والله كل فراشي » فجئت عفان وهو محصور , فقال : الشرط أملك » خذ كل شي 

حتى عقاص رأسها » وفي البخاري عن عفان أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها ٠‏ وروى 

بن 


لببيقي عن أني سعيد الخدري قال : ؛ كانت أختي تحت رجل من الأنصار » فارتفعا إلى 
رسول الله عله . فقال لها : أتردّين حديقته ؟ قالت : وأزيده » فخلعها » فردّت عليه 
حديقته وزادته » وهذا مع كون إسناده ضعيفاً ليس فيه حجة , لأنه ليس فيه أنه قررها 
َه على دفع الزيادة » بل أمرها برد الحديقة فقط » ويمكن أن يقال : إن سكوته بعد 
قولها : ( وأزيده ) تقرير . ويؤيد الجواز قوله تعالى  :‏ فلا جناح عليهما فيما افتدت به » 
فإنه عام للقليل والكثير ولكنه لا يخفى أن الروايات المتضمنة للنبي عن الزيادة مخصصة 
لهذا العموم ومرجحة على تلك الروايات المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية 
للحصر وهو أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول . 
وأحاديث الباب قاضية انه يجوز الخلع إذا كان 3 سبب يقتضيه جم به وبين 
الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه . وقد أخرج 
أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث ثوبانٍ ) أها افرأة سالة روجها 
الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة ) وف بعض طرقه ( من غير ما بأس ») وقد تقدم الحديث . 
وأخرج أحمد والتساي من حديث أبي هريرة ( امختلعات: هن المنافقات ) وهو من رواية 
الحسن عنه » وفي سماعه منه نظر . 


1 هت 


8 كتاب الرجعة والإباحة للروج الأول فذ 


ليه 1 > عَنِ ابن عَبّاسٍ في قَوْلِهِ تعالى : ١‏ وَالمُطَلَقاتُ يَتَرْبَصنَ بألفسهنّ ثَلانَة 
َرْوء » ولا يحل هنَ أن يَمْنَ ما لق الله في أزحايهن 4 الآة » وذلك أن لجل 
كان إذا طلق رأ مهو حك يها » وَِنْ طَلقها لان 6 فنَسّحّ ذلك ا الطّلاقٌ مَرَّتانِ 4 
الآية . رَوَاهُ بو دَاوْدٌ والساق 6 .. 


ه عاو 


5 - (وَعَنْ عُرْوَة عَنْ عائشة الت : كان الا وَالرَجُل يُطلَُ امرأئةُ ما شاء 
أن يُطَلَقَها وَهِي امْرأتُهُ إذَا أرِنْجَعَها وَهي في العِدَّةٍ وَإن طلقَها مِائَةَ مَرَةٍ أو أكثرَ حتّى 
قال رَجلٍ لاثرأته : وَل لا أطَلقك كتبيني مني » ولا آويكِ أبدا» قال : وكيف ذلك ؟ 
قال : اطَلْفّك , كلما َمْتْ عَذْئكِ أن تنقضي رَاجتك , َب المرلة حلى دحكث 
على عابشّة فأ أخيرثها فَسَكْمَتْ عائشة حتّى جاء التي عله فأخير َرَي ها فسَكت التبي عإكله 
حت بزل القران (١‏ الطلاق مَرْتانِ فإِمْسالكٌ بمَغروف أو تريح بإخسانٍ © قَالَتُ 
عائّشَّة : فاستائق اناس لطلاق سُنتقبلاً مَنْ كان طُلق ومن لَمْ يَكُنْ طلق . رَوَآهُ 
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لَرمِذِي » وَرَوَاهُ أيضاً عَنْ عُرْوَةَ مُرْسلاً وَذكر أنْهُ أصّح ) . 

حديث ابن عباس في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال . وحديث عائشة 
المرفوع من طريق قتيبة عن يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنها عنها » والموقوف 
ل ا م ل 0 

ئشة . قال الترمذي : وهذا أصمّ من حديث يعلى بن شبيب . قوله تعالى : (ظ ولا 

َل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَ 4 ) فسره مجاهد بالحيض والحمل ٠‏ وأخرج 
الطبري عن طائفة أن المراد. به : الحيض » وعن ابن جرير : الحمل والتضوداهن اليم 
أن أمر العدّة لما دار على الحيض والطهر والاطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا ' 
جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك . وقال. إبمعيل القاضي “ ذلك“ الآية أن المرأة المحدة مدا 
ل ا ل ل 
من هذه الآية هو قوله تعالى « بعك أ وده > برسي امس را 


(5887) أبو داود ارجا(هوام 34 والنساقي (جت ص" ؟). 
(58854) الترمذي ( ج0/؟9١١1).‏ 
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را مطلقا مطلقاً سواء طلقها ثلاثاً أو أكثر أو أقل » فنسخ من ذلك مراجعة من طلقها زوجها 
ثلاثاً فأكثر فإنه لا يحل له مراجعتها بعد ذلك . وأما إذا طلقها واحدة رجعية أو اثنتين 
كذلك فهو أحٌّ برجعتها . قال في الفتح : وقد أجمعوا على أن الحرٌ إذا طلق الحرّة بعد 
الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحقٌّ برجعتها ولو كرهت امرأة ذلك » فإن لم يراجع 
حتى انقضت العدّة فتصير أجنبية فلا تحلّ له إلا بتكاح مستانف . 

واختلف السلف فيما يكون به الرجل لجا تقال الأوزاعي:: : إذا جامعها فقد 
راجعها . ومثله أيضا روي عن بعض التابعين » وبه قال مالك وإسحق : بشرط أن ينوي 
به الرجعة . وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا : ولو لمسها لشهوة » أو نظر إلى فرجها 
لشهوة . وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام . وحجة الشافعي أن الطلاق يزيل 
التكاح » وإلى ذلك ذهب الإمام. يحي » والظاهر ما ذهب إليه الأرّلون ء لأن العدّة مدة 
خيار » والاختيار يصمّ بالقول والفعل . وأيضاً ظاهر قوله تعالى : © وبعولتين أحقٌ 
بردّهنَ 4 وقوله عه : « مره فليراجعها ) أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخصّ قولاً 
من فعل » ومن ادّعى الاختصاص فعليه الدليل . وقد حكى في البحر عن العترة ومالك 
أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وإن صحت » ثم قال : قلت : إن لم ينو به الرجعة 
فنعم لعزمه على قبيح » وإلا فلا لما مرّ . وقال أحمد بن حنبل : بل مباح لقوله تعالى : 
إلا على أزواجهم # والرجعية زوجة بدليل صحة الإيلاء؛ انتهى با وخديك رعالعية افيه 
دليل على تحريم الضرار في الرجعة لأنه منبي عنه بعموم قولة تعالى : 9 ولا تضاروهن © 
والمنبي عنه فاسد فساداً يرادف البطلان » ويدل على ذلك أيضأ قوله تعالى : 99 إن أرادوا 
إصلاحاً 4 فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية . وقد دل الخديثان 
. المذكوران في الباب على أن الرجل كان يملك فن الطلاق لزوجته في صدر الإسلام الثلاث 
وما فوقها إلى ما لا نباية.له ثم نسخ الله الزيادة على الثلاث بالاية المذكورة . قوله : ( من 
كان طلق ) أي لم يعتد من ذلك الوقت بما قد وقع منه من الطلاق ؛ بل حكمه حكم 
من لم يطلق أصلاً فيملك ثلاثاً كا يملكها من لم يقع منه شيء من الطلاق . 


م 


ا ا ا ل ا ا 
أشي على طَلاقِها 5 خكها 78 عد َه بو قر 0 ماجَة 1 ل 
تَعْلْ.) ). 


(0845) أبو داود ( ج87/5١7)ء‏ وابن ماجه ( ج١/5١7)‏ . 
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الأثر أخر جه أيضًاً البميقي والطبراني وزاد « واستغفر الله » قال الحافظ في بلوغ المرام : 
وسنده صحيح » وقد انكدل: به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة . وقد ذهب إلى 
عدم وجوب. الإشهاد في الرجعة أو حيفة و أصيحانة والقاسمية والشافعي في أحد قولية . 
واستدل مم ق«البحر ديت ان عمس السنالك »كان فيه ألهاقال مكل :موه فايرا حطها:» 
ولم يذكر الاشهاد . وقال مالك والشافعني والناصر : إنه يجب الإشهاد في الرجعة . واحتج 
في « نهاية المجتهذ ) للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه 
فإنه لا يجب فيها الإشهاد . ومن الأدلة على عدم الو حون أنه قد وقع الإجماع على عدم 
وجوب الإشهاد ني الطلاق كا حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يب 
فيها كا لا يجب فيه » والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول 
صحالبي : في. أمر من مسارح الاجتهاد » وما كان كذلك فليسسن بحجة لولا ما وقع من 
قوله : « طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة ) وأما قوله تعالى : # وأشهدوا ذوي عدل 
منكم # فهو وارد عقب قوله : 9 فأمسكوهنّ بمعروف 4 الآية . وقد عرفت الإجماع 
على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق », والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب . 

5 - ( وَعَنْ عائْشّةَ قَالّتْ : جاءت امرأة رفاعة القَرَظِيَ إلى التي عله مَقالّتُ : 

كنت عِنْدَ رفاعة فَطلقِي قبت طلاتي » فترَوّحْتُ بَعْدهُ عبد الَحْمَنِ بْنَ لبي » وما 
مَعَهُ ل هي الوب » فَقال : ١‏ أتريدِينَ أن تزجهي إلى رفاعة ؟ لا حتى كذوقي عسَيَْة 
وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك » رَوَاهُ اماف لَكِنْ لأبي دَاوْدٌ مَعْنَاهُ مِنْ غير تسمِيّة الرَوْجَيْن ) . 


17 - ( وَعَنْ عَائِشَة أن التي عه قال : ١‏ العُسيلةٌ هي الجماعٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنّسائي ) . 

 -6‏ (وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال فشر اناي عن الل يق انالك ادن 
ويترَوججها آكحر فيك الباب وَيْرخِي السسثر ثم يُطَلمها قبل أن يمحل بها »هَل تحل لِلأوّل ؟ 
قال اح ذرل افجلا روه التااراضاي رتل : قال, : «لَا تجلٌ للأوّل 
حتى يُجامِعَها الآخر » ) . 


(5885) البخاري ( جؤ/. )ع ومسلم ( جا - نكاح/١١01)‏ » وأبو داود ( ج7509/5 ) » والترمذي 
(١‏ ج8/8١١١)»‏ وابن ماجه وجالطوديى والنساي ( جه ده وأحمد 


( جاخ اص7؟ :58 ). 
(5880) أحمد رجا ص١0‏ ). 
(5844) النساي رجا صة؛١‏ )., وأحمد وج؟ صه؟). 


حم ]يي 


حديث عائشة الثاني أخرجه أيضاً أبو نعم في الحلية » قال الهيشمي : فيه أبو عبد الملك : 
لم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح . وحديث ابن عمر هو من رواية سفيان النوري 
عن علقمة بن مرئد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر . وروي أيضاً من طريق 
شعبة عن علقمة بن مرئد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبدالله عن سعيد بن المسيب 
عن ابن عمر » قال النسائ : والطريق الأولى أولى بالصواب . قال الحافظ 0 
لأن الغوري أتقن وأحفظ من شعبة » وروايته أولى بالصواب من وجهين : : أحدهما : 
اد سو ال ار 0 
رواه جماعة عن شعبة كذلك منهم غيلان بن جامع أحد الثقات . ثانيهما : أن الحديث 
لو كان عند سين امنب عن ال عر عر فرعا ال عالقة. انيد ويقول يقززه ]ياي + 
وفي. الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أبي داود بنحو حديث ابن عمر » وعن ابن 
عباس نحوه عند النساني . وعن أبي هريرة عند الطبراني وابن ن أبي شيبة بنحوه . وعن أنس 
عند الطبراني يا والبيهقي بنحوه ا ::واعن أعائشة يفا حديث آخر عند الطبراني 
بإسناد ل ل ا 
يلها » فسألت البي عَيه , ؛ فقال : لا حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته ») . 
قوله : ( امرأة رفاعة القرظي ) قيل : اسمها تميمة » وقيل : سهيمة » وقيل : أميمة . 
والقرظي بضم القاف وفتح الراء والظاء المعجمة نسبة إلى بني قريظة . قوله : 
000 ( هدية. الثوب ) بفتح الحاء 
وسكون المهملة بعدها باء موحدة مفتوحة : هي طرف الثوب الذي لم ينسج ماخوذ من 
هدب العين :.وهو شعر الجفن » هكذا في الفتح : وني القاموس : الهدب بالضمٍ 
وبضمتين : شغر أشفار العين » ومل الثوب واحذتهما بهاء » وكذا في مجمع البحار نقلا 

عن النووي أنها بضم هاء وسكون دال +:وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء . 
وعدم الانتشار وامقدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول 
لمرأة إلا إن كان حال وطنه منتشراً » فلو .لم يكن كذلك أو كان عبئاً أو طفلاً لم يكف 
على الأصحّ من قولي أهل العلم . قوله : ( حتى تذوقٍ عسيلته ويذوق عسيلتك ) العسيلة 
مصغرة في ا ل :. هو تصغير العسل » ؛ لأن العسل 
مؤنث » جزم 'بذلك القزاز . قال : وأحسب التذكير لغة . وقال الأزهري : يذكر 
وي لكا وفيا ار اا ا ع 0 . وقيل : المراد : 
قطعة من العسل » والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن 
يقع تغييب الحشفة في الفرج . وقيل : معنى العسيلة : النطفة » وهذا يوافق قول الحسبن 

عد ا 


البصري . وقال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن الجماع » وهو تغييب حشفة 
الرجل في فرج المرأة . وحديث عائشة اللاكور في#البات يدل عل ذلك + وزاد الحسن 
البصري : حصول الإنزال . قال ابن بطال : شد الحسن في هذا وخالف الفقهاء وقالوا : 
يكفي ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كل الصداق ويفسد الحج والصوم . 
وقال آبو غبيدة + العسيلة + :لذة الجماع » والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا . 
وأحاديث الباب تدلّ على أنه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجها زوج آخر من 
الوطء فلا تحل للأوّل إلا بعده . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل 
للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه ما يدلّ على ذلك . قال ابن المنذر : 
وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج » ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ 
بظاهر القران . وقد نقل أبو جعفر النحاس في معاني القران وعبد الوهاب المالكي في شرح 
الرسالة عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب : وكذلك حكى ابن الجوزي عن 
داود أنه وافق في ذلك . قال القرطبي : ويستفاد من الحديث على قول الجمهور : أن الحكم 
يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم خلافاً لمن قال لا بد من حصول جميعه واستدل بإطلاق 
الذوق هما على اشتراط علم الزوجين به حتى لو وطتها نائمة أو مغمى عليها لم يكف 
ذلك ولو أنزل هو . وبالغ ابن المنذر فنقله عن جميع الفقهاء . واستدل بأحاديث الباب 
على جواز رجوعها إلى زوجها الأوّل إذا حصل الجماع من الثاني ويعقبه الطلاق منه لكن 
شرط المالكية ونقل عن عهان وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني 
ولا إرادة تحليلها للأوّل . وقال الأكثر : إن شرط ذلك في العقد فسد وإلا فلا » وقد 
قدمنا الكلام على التحليل . وجما يستدل بأحاديث الباب عليه أنه لا حقٌّ للمرأة في الجماع , 
ااه تك الوا بعر ند كر و وله لدي ماد بسن 
عنها ولم يفسخ النبي عله نكاحها » وفي ذلك خلاف معروف . 


3 كتاب الإيلاء ذه 


8 ( عَنِ الشغبي عَنْ مُسَرُوقٍ عَن عائشة ئشَّة قَالْتْ : آلى رَسُول الله َيه مِنْ 
نسائه وَحَرّءَ » فَجَعلَ الحَرَامَ حلالاً ' وَجَعَل في اليمِيٍ الكفارة ٠‏ رَوَ ابِنُ ماجَهُ وَالتَرَمِذِي 
وَدَكرَ أله هذ روي عَنٍ الشغبي مُرسيّلاً وأنهُ أصّح ) . 

- ( وَعَنٍ ابن عمَرَ قال : إِذا مضت أرْبَعَةٌ هر يُوقَف حتى يُطلق ولا يق 
عَلَيْهِ الطّلاق حبَّى يُطَلق ) يعني المولي أمحرَجَهُ البُخارِي » وَقال 0 
وَعَلِى وأبي الدَرْدَاء وَعَائْشَة واي عَشَرٌ رَجُلاً مِنْ أصّحاب لبي عله . وَقال أحمد بن 
ختبل. في رواية أني طالب : قل ُمَرُ وَعنْمَان وَعَلي 5 : يُوقف المُولي بَعْدَ 
الأربَعَةِ » فإِمًا أن يفِيءً وَإنّا أن يطلق) , ا 
ْ ام ليما بن يسار قال : أدرَكتُ يطلعة عَشَرَ رَجُلا 57 
النبي 2 َك ون المولي . رَوَاه الشافعي وَالدَارَفَطيي ) . 

ا ا ل ل د عَنْ أبيه أَنَهُ قال : سألتُ اثتي عَسَرٌ رجلا 

ِنْ أصّحاب الب عت عَنْ رَجُلٍ يوي » ٠‏ الوا : ليس عَلَيْه شيء تن اتنضى ريه اسه 
ان فاءَ وَإِلَا ظَلَقَ رناة درطي ) . 


حديث الشعبي قال الحافظ في الفتح + رجاله موثقون ولكنه رجح الترمذي إرساله 
. على وصله . وأثر عمر ذكره البخاري موصولاً من طريق إسمعيل بن أبي أويس عن أخيه 
أبي بكر بن عبد الحميد بن أي أويس . وأثر عهان وصله الشافعي وابن أبي شيبة 
' وعبد الرزاق بلفظ « يوقف المولي فإما أن يفيء وإما أن يطلق » وهو من رواية طاوس 
عنه » وفي سماعه منه نظر ؛ لكن أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر منقطع عنه أنه كان لا 
يرى الايلاء شيئا ا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف » وأخرج عبد الرزاق والدارقطني 


(5889) الترمذي ( ج8/١1١١١‏ )»2 وابن ماجه ( ج١/59١٠5‏ ). 
(:589) البخاري ( ج9/١591ه‏ ). 
)5881١(‏ الدارقطني ( جة ص١5‏ ) . 
(؟589) الدارقطني ( ج41 ص١6‏ ). 


عنه خلاف ذلك , ولفظه « قال عثان : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة » وقد 
رجح أحمد رواية طاوس عنه . وأثر علي وصله الشافعي وابن ن لي شيبة وسنده صحيح , 
وكذلك روى عنه مالك : ( أنه ! إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقف , 
فإما أن يطلق وإما أن يفيء ا وهو متقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه . 
وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور بإسناد صحيح 00 أبي الدرداء وصله ابن أي شيبة 
ولفظه : « إن أبا الدرداء قال : يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة » فإما أن يطلق وإما 
أن يفيء ) وإسناده صحيح . وأثر عائشة وصله عبد الرزاق مثل قول أبِي الدرداء وهو 
منقطع لأنه من رواية قتادة عنها » ولكنه أخرج عنها سعيد بن منصور أنها كانت لا ترى 
الإيلاء شيئأ حتى يوقف » وإسنادة صحيح . وأخرج الشافعي عنها نحوه بإسناد صحيح 
ايشا :وما الاقان الواردة عن اثني عشر رجلاً من أصحاب النبئي َه فأخرجها البخاري 
. في تاريخه موصولة . وأثر سليمان بن يسار أخحرجه أيضاً إسمعيل القاضي من طريق يحبى بن 
سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركق نضفة عن برجلا من أصحاب رفوك الله 
ْله قالوا : الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف » وأ ثر سهيل بن أي صالح إسناده في سنن 
الدارقطني هكذا : أخبرنا أبو بكر النيسابوزي » أخبرنا أحمد بن منصور» أخبرنا ابن 
أني مريم » أخبرنا يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
لكر ويشهد نما عدم . وأخرج إمعيل القاضي عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن 
يسار قال : أدركنا الناس 0 الإيلاء إذاحضك الاربعة دوق الباب من المرفوع عن 
أنس عند البخاري أن النبي 16 َه آلى من نسائه » الحديث . وعن أمّ سلمة عند البخاري 
بنحوه . وعن ابن عباس عنه : ٠‏ أنه مه أقسم أن لا يدخل علمِينَ شهراً » وعن جابر 
| عند مسلم ١‏ أنه عَيّْهُ اعتزل نساءه شهراً » قوله “الل © الايلاء فى اللقة + الخلف” 
وفي الشرع : الحلف الواقع من الزوج أن لا يطاً زوجته وس أفل الملم نرق قال الايلاء 
الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك كا دعق ارهرق 
أن كر اناق واد لاا بعلت ال لدي يي أن د من اعتزالها » 
فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاء . وروي عن علي وابن عباس والحسن وطائفة أنه 
لا إيلاء إلا في غضب » فأما من حلف أن لا يطأها بسبب الخوف على الولد الذي يرضع 
الو ف كا ل اسل تر ا ا 
إن كلمتك سنة فأنت طالق » قالا : إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت . و 
كلمها قبل سنة فهي طالق . وروي عن يزيد , ل 
امرآاتك فعهدي عا سيكة الخلق فقال : لقد حرجت وما أكلمها » قال : أدركها قبل أن 


قضي أزبعة أشهر » ذإ مضت فهي تطيقة » قو : ( وحرم ) في الصحيحين أن الذي 
. حرمه رسول الله عي على نفسه هو العسل . وقيل :. تحريم مارية وسيأتي . ورؤى ابن 
تزعو من اطريق عالشةجا يفيد الجمع بين الروايتين » وهكذا الخلاف في تفسير قوله 
تعالمى : فإ يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك » الآية... ومدّة إيلائه مُه من نسائه ' 
شهر كا ثبت في صحيح البخاري . واختلف في سبب الإيلاء » فقيل : سببه الحديث الذي 
أفشته حفصة كا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس . واختلف أيضا في ذلك 
الحديث الذي أفشته » وقد وردت في بيانه روايات مختلفة . وقد اختلف في مقدار مدّة 
الابلاء :فدهب الجمهوز إل أعا أريعة أشهر فصاعداً ٠.‏ قالوا : فإن حلف على أنقص منبها 
لم يكن مولياً . وقال إسحق : إن حلف أن لا يطأها يوماً فصاعداً ثم لم يطأها حتى مضت 
أربعة أشهر فصاعداً كان إيلاء » وجاء.عن بعض التابعين مثله مثله . وخكى صاحب ابعر 
عن ابن مسعود وابن سيرين وابن بي ليل وقتادة والحسن البصري والنخعي وحماد بن عيينة 

أنه ينعقد بدون أربعة أشهر » لأن القصد مضارّة الزوجة وهي حاصلة في دونمها د 


الأوَلون بقوله تعالى  :‏ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر # وأجاب الأخرون 00 


عنها بأن المراد بها المدّة التي تضرب للمولي » فإن فاء بعدها وإلا طلق حتماً , لا أنه لا 
يصمّ الإيلاء بدون هذه المدّة : وَيوَيكَ ما قالوة مااتقدم من إيلاقه عله من انساته شهراً + 
فإنه لو كان ما في القرآن بياناً لمقدار المدة التي لا يجوز الإيلاء دونها لم يقع منه عَرَيله 
ذلك . وأيضاً الأصل أن من حلف عل شيء لزمة حكم الهين ‏ فالحالف من وطء زوجته 
تزاف أو يومين مول . وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أن الزجل إذا حلف أن لا .يقرب 
امرأته مى أجل أو لم يسمه » فإن مضت أربعة أشهر ألزم حكم الإيلاء . وأخرج سعيد بن 
'منصور عن الحسن البصري أنه إذا قال لامرأته : والله لآ أقريها الليلة » فتركها أربعة أشهر 

من أجل بيمينه تلك فهو إيلاء . وأخرج الطبراني والبييقي من خديث ابن عباس قال : كان 
إيلاء الجاهلية السنئة والسنتين » ٠‏ فوقت الله لهم أربعة أشهر ؛ فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة 
أشهر فليس بإيلاء . قوله : ( فإما أن يفيء ) ) الفيء : الرجوع » قاله أبو عبيدة وإبراهم 
النخعي في رواية الطبري عنه » قال : الفيء : الرجوع باللسان . ومثله عن أبي قلابة وغن 
سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة : الفيء : الزجوع بالقلب لمن به مانع عن الجماع وفي 
غيره بالجماع . وحكى ذلك في البحر عن العترة والفريقين . وحكاه صاحب الفتح عن 
أصحاب ابن مسعود . وعن ابن عباس : الفيء : الجماع . وحكى مثله عن مسروق 
وسعيد بن جبير والشعبي . قال الطبري : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف 
الإيلاء » فمن خصه بترك الجماع قال : لا يفيء إلا بفعل الجماع . ومن قال : الإيلاء : 


يك 


الحلف على ترك كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو اراك د ل 
الجماع ؛ بل رجوعه بفعل ما حلف أنه لا يفعله . قال في البحر : فرع : ولفظ الفيء : 
ندمت على بميني ولو قدرت الآن لفعلت أو رجعت عن بميني ونحوه » انتهى . وقد ذهب 
الحمهون إل أن الزوج لا يطالب بالفي قبل مضي الأربعة الأشهر . وقال ابن مسعود 
وزيد بن ثابت وابن أبي ليل والثوري وأبو حنيفة : إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود 9 فإن 
فاعوا فمنَ 4 قالوا : وإذا جاز الفيء جاز الطلب إذ هو تابع . ويجاب بمنع الملازمة وبنصّ 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 فإن الله سبحانه شرع التربص هذه المدة 
فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها واختياره للفيء قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه فلا ييطل 
بإبطال غيره . وذهب الجمهور إلى إن الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعيا » 
وهكذا عند من قال : إن مضي المدة يكون طلاقاً وإن ن الم يطلق . وقد أخرج الطبري 
عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت أنها إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء طلقت طلقة 
بائنة . وأخرج أيضاً عن جماعة من التابعين من الكوفيين وغيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن 
ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله . وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن المسيب 
وأبي بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والأوز زاعي أنها تطلق طلقة رجعية . 
وأخرج سعيد بن منصور عن جابر بن زيد أنها تطلق بائناً . وروى إسمعيل القاضي في 
أحكام القران بسئد صحيح عن ابن عباس مثله » وأخرج ابن ألي شيبة عن ابن مسعود 
مثله . 


|[ *د كناب الظهار 8 


4 - ( عَنْ سَلْمَة بْنِ صّحْرٍ قال : كُنتُ امرَأ هذ أوتييث من" جماعر م 
لم يوت يري » فَلَمَا دحل رَمَضَان ظاهرْتُ من ارق حتّى يَْسلِحَ رَمَضَان رقا مِنْ 
أن أصيب في لَيُلتِي شيئاً | فأتتايعٌ في ذلك إلى أن يذ ركني النّهارُ وأنا لا أَقدِرُ أن أنْرعَ , 
ينا هي لخذئني بن اليل إذ تكسف إل ينها شيء , قَوئيتْ عليه ؛ لما أمنبخت 
عَدَوْتُ على قَؤْمي فَأَخيرتهُمْ حبري ولت لَهُمْ : الطَلقَوا مي إلى رَسسُولِ الله عه فأخيرة 
بأمْرِي » فَقَالُوا :وَل لا نفل تحرف أذ يرل فنا آنا يفول فنا ْول ال ع 
| بك اساسا الا ال و سو وده 
الِّي عي فأخرئهُ حبري , فقا لي : « ألت بِذَاكَ ؟ » فَقلْتُ : أنا يداك , قال : أ 
بذَاكَ ؟ » قلت ا »قال + ألت يذالك؟» لك : لقم ها نا ا فض فى 
كم لله عر وجل فأنا صَابرٌ أ هُ » قال : « أغيق رَقَبَةَ ؛. فَصَرَبْتُ صفحَة رَكَيتِي بدي 
وفك : لا وَلَذِي بعك بالق ما أصْبَخِتُ لِك غَيْرَها » قال : « فْصُمْ شهْرَينٍ 
متَتابِعيْنِ » » قال : قَلْتُ : يا رَسُول الل وَهل أصابَني ما أصَّائِي إلا في الوم ؟ قال : 
« فََصدَّقُ » . قال : قلت : وَالَذِي بَعَلَكَ بالق لََذ يثنا لتنا وشا ما لَنا عَساءٌ » قال : 
وَاذْهَتْ هَبْ إلى صَاجب صَدَقَةٍ يني ورَنِقٍ قل ا له لها لِك فطعم عنك منها وقاً 
من ثفر سنّينَ مكيداً » م استهن يسائر عليِك على عيالك » . قال : فَرْجَعْتٌ إلى 
وْمِي فَقلْتُ : وَجَذْتُ عِنْدْكُمُ الضيق و وَسنُوءَ الرأي » وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ الله عيْهِ السّعة 
وَالَرَكَةَ » وَقَدْ أمَرَ لي بِصَدَقَيكُمْ فاذقعوها لني » قال : فَدَفَعُوها إِلَيْه . رَوَاهُ أَحْمَدُ وآبو 


مل ام 0 


دَاودٌ لمي قال : ديت دار 
ا 0 ا ا يه 4 
اندها معاد ادس ار لامرك وتان الطوار ادم المعجمة 


(5895) الترمذي ( ج8/١١١١)»‏ وأبو داوذ ( ج5/١77‏ )2 وأحمد جه ص85 ). 


لاحم الور بالف تور سائر الأعضاء لأنه حل الركوب غالباً » ولذلك سمي المركوب 
ظهراً فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل . وقد ذهب الجمهور إلى أن الظهار 
يختص بالأم جا ورد في القرآن . وفي حديث خحولة التي ظاهر منها أوس » فلو قال : كظهر . 
أختي , مفلا لم يكن ظهاراً » وكذا لو قال : كظهر أبي . وفي رواية عن أحمد . أنه ظهار 
وطرده في كل من يحرم عليه وطوٌه حتى في البييمة . وحكى في البحر عن أي حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وزيد بن علي والناصر والإمام يحبى 
والشافعي في أحد قوليه أنه يقاس المحارم على الأم ولو من رضاع » إذ العلة التحري المؤبد . 
وعن ابن القاسم من أصحاب مالك : ولو من الرجال . وعن مالك وأحمد والبتي وغير 
المؤيد : فيصم بالأجنبيات قوله . : ( فرقاً ) بفتح الفاء والراء . قوله : ( فأتتايع ) بتاعين 
فوقيتين وبعد الألف 21 زعو الوقوج ودالشر قوله : (فقال لي أنت بذاك ) لعل هذا 
التكرير للمبالغة في الزجر لا أنه شرط في إقرار المظاهر » ومن ههنا يلوح أن مجرّد الفعل 
لا يصحّ الاستدلال به على الشرطية م سيآتي في الإقرار بالزنا . قوله : ( أعتق رقبة ) 
ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة » وبه قال عطاء والنخعي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأبو 
يوسف . وقال مالك والشافعي وأكثر العترة : لا يجوز ولا يجري إعتاق الكافر لأن هذا 
مطلق مقيد بما في كفارة القتل من اشتراط الإبمان » وأجيب بأن تقييد حكم بما في حكم 
آخر مخالف له لا يصمّ » وتحقيق الحقّ في ذلك ممرّر في الأصول ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام 
ا ن الحكم السلمي » فإنه لما سأل النبي عي عن إعتاق جاريته عن الرقبة 
التي عليه » قال ها : « أين الله ؟ فقالت : في السماء » فقال : من أنا ؟ فقالت : ر سول 
الله » قال.: فاعتقها فإنها مؤمنة » ولم يستفصله عن الرقبة التي .عليه وترك انمد 
في مقام الاحتال ينزل منزلة العموم في المقام » وظاهر إطلاق الرقبة أنها تجزي المعيبة . . 
وقذ حكاه في البحر عن أكثر العترة وداود . وحكي عن المرتضى والفريقين ومالك أنها 
لا نجري . قوله : ( فصم شهرين ) ظاهره أن حكم العبد حكم الحرّ في ذلك . وقد نقل 
ابن بطال . : الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه » وأن كفارته بالصيام شهران كالحر . 
0 في الإطعام والعتق . فقال الكوفيون والشافعي والمادوية : لا يجزيه إلا الصيام 

. وقال ابن القاسم عن مالك : إذا أطعم بإذن مولاه أجزأه . قال : وما ادّعاه ابن 
ل ل 
العبد لأن الله تعالى قال : 9[ فتحرير رقبة # والعيد لا يملك الرقاب . وتعقب بأن تحرير 
الزقبة إكا عو عل دمن جدبها فكان كالنسبر ففرضه العام . وأخرج عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة عن إبراهم أنه لو صام العبد شهراً أجزأ عنه . قوله :( وجشاً ) لفظ أبي داود 


ا هك 


( وحشين ) قال في النهاية : يقال رجل وحش بالسكون : إذا كان جائعاً لا طعام له . 
وقد أوحش : إذا جاع . قوله : ( بني زريق ) بتقديم الزاي على الراء . قوله : (.ستين 
مسكيناً ) فيه دليل على أنه يجري من لم يجد رقبة ولم يقدر على الصيام: لعلة أن يطعم 
ستين مسكيناً . وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك . وحكى أيضا الإجماع على 
أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب . وظاهر الحديث أنه لا بدّ من إطعام ستين 
مسكيناً » ولا يجزي إطعام دونهم » وإليه ذهب الشافعي ومالك والمادوية . وقال زيد بن 
علي وأبو حنيفة وأصحابه والناصر : إنه يجري إطعام واحد ستين يوم . قوله : ( فاطعم 
عنك منها وسقاً ) في رواية ٠‏ فأطعم عرقاً من تمر ستين مسكيناً » وسيأتي الاختلاف في 
العرق في حديثش خولة . وقد أخحذ بظاهر حديث الباب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والحادوية والمؤيد بالله » فقالوا : الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذرة 00 
زبيب أو نصف صاع من بر . وقال الشافعي : وهو مروي عن أي حنيفة أيضاً : 
الواجب لكل مسكين مد » وتمسكوا بالروايات التي فيها سوم 
صاعاً وسيأتي » واختلفت الرواية عن مالك . وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز 
عن جميع أنواعها لأن النبيّ ميته أعانه بما يكفر به بعد أن أخبره أنه لا يجد رقبة ولا 
يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم » وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه » وذهب 
قوم إلى السقوط . وذهب اخرون إلى التفصيل فقالوا : تسقط كفارة صوم رمضان لا 
غيرها من الكفارات . ش ْ 

4 - (وعن سلمة ني مشكر عن الب في التطاير يُوَاقِمُ قبل أن يُكفْر , 


م اه سالءثيه 


قال : « كَفَارَة وَاجِدَةٌ ) رَوَاه ابن مجه وَالقَرَمِذِيُ ) 

حَمْسَة عَشَرَ صاعاً » قال : ١‏ أَطَْعِمْهُ ميييْنَ مسنكيناً , وَذلك لِكُلْ مسكين مُدَّ » رَوَاه 

عطي وَللتَرَمِذِي مَعْناةُ ) . ٠‏ 
95 - ( وَعَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبّاس أن جلا أ التي عه قد طاكر من 

امرأته فَوَقَعَ عَلَيها » فقال : يا رَسُولَ الله إني ظاهَرتُ مِنٍ مرق فَوَقَعْت عَلَيّها قبل أن 


6 - الوشلية عن سلمة 2 عَلِنهِ أغطاه مكتلاً فيه 
( وَعَن عَنْ بن صّخْرٍ 


(5845) الترمذي ( ج948/9١١1)ء‏ وابن ماجه ( ج١/514١5‏ ). 

(5895) الدارقطني ( ج"ا ص5١"3‏ ). : 

08959 أبو داود ( ج5/؟7١١1)»ء‏ والترمذي ( ج99/8١2)31‏ وابن ماجه 5-6 ٠)»ء‏ والتساُ 
(جتص50ة١).‏ 


ادن 


51 : (« ما حَمَلَّكَ على ذلك يَرْحَمُكَ الله ؟ » قال : رأيِتُ حَلحالهَا في ضَوْء 
القَمَرٍ » قال : فلا تفرَنها حتّى تفعل ما أمَرَك الله ) رَوَاهُ الحَمْسة لين وَصححَهُ 
لتَرَمِذِي » وَهْوَ حَجَةَ في تخريم الَطء قبل التكفير بالإطعام. وَغيرِهِ وَرَوَاهُ أِضاً الأسانى 
كر تا رن فوا وافار لها سني لتقبي ها ملك زكر حُجَةَ في ثبُوت 
كفارةٍ الظَّهارٍ في الدَمَةِ ) . 
حديث سلمة الأول حسنه الترمذي . وحديثه الغاني أخرجه أيضاً الام والبييقي من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر 
البياضي الحديث . وحديث ابن عياس أخرجه أيضا الحا وصححه ء قال الحافظ : ورجاله 
ثقات.لكن أعله أبو حاتم والنساني بالإرسال . وقال ابن حزم : رواته ثقات ولا يضرّه 
إرسال من أرسله . وأخرج البزار شاهدا له من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس 
؛ أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي . فرأيت ساقها في القمر فواقعتها 
قبل أن أكفر . فقال : كفر ولا تعد ) وقد بالغ أبو بكر بن العربي فقال : ليس في الظهار 
حديث صحيح . قوله : ( قال كفارة واحدة ) قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحق . وقال بعضهم : 
إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان » وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . قوله : ( فلا 
تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) فيه دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير وهو 
الإجماع وأن الكفارة واجبة عليه لا تسقط بالوطء قبل إخراجها . وروى سعيد بن منصور 
عن الخسن وإبراههم أنه يجب على من وطىء قبل التكفير ثلاث كفارات . وذهب الزهري 
وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطء . وروي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أنه يجب عليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي ؟! سلف . وذهب الجمهور 
إلى أن الواجب كفارة واحدة مطلقاً وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم 6 تقدم . واختلف 
في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئاً منها قبل التكفير أم لا ؟ , 
فذهب الثوري والشافعي في أجد قوليه إلى أن انررم هو الوطء وحده لا المقدّمات . وذهب 
الجمهور إلى أنها تحرم م يحرم الوطء .. واستدلوا بقوله تعالى : ف من قبل أن يهاسا # 
وهو يصدق على الوطء ومقدماته . وأجاب من قال : بأن. حكم المقدمات مخالف لحكم 
الوطء بأن المسيس كناية عن الجماع » وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب الوضوء . 
واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعاً لقوله تعالى : 9 ثم يعودون لا قالوا » 
واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار ؟ فذهب إلى الأوّل ابن عباس وقتادة والحسن 


ميت 


وأبو حنيفة وأضحابه والعترة . وذهب إلى الثاني مجاهد والثوري . وقال الزهري 0 
ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعي : بل العلة مجموعهما . وقال الإمام يحبى : 

العود برط 1د حصان م لزي . واختلفوا كت 
وأبو حنيفة وأصحابه والعترة : إنه إرادة المس لما حرم بالظهار الأنة إذا أراد فقد عاد. 
عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا . وقال الشافعي : بل هو إمساكها بعد 
الظهارنوقناً يسع الطلاق :وم يطاق:: إذ تشبييها لآم يفتضي إبانتها + وإمساكها نفيضه: ٠‏ 
وقال مالك وأحمد :بل هو العزم على الوطء ذ فقط وإن لم يَطأ . وقال الحسن البصري 
وطاوس والزهري : بل هو الوطء نفسه . وقال داود وشعبة : بل إعادة لفظ الظهار . 


عم بر وبي 


891 - ( وَعَنْ حول بنْت مالك بن تَعْبَةَ الث : ظاقر مني أؤْسنُ بن الصّامِتٍ » 
فجت َسُول الله عله أشكر له وَرَسُولُ الله مه يُجادلني فيه وَيَفولُ : ١‏ اتقي الله فإِله 
ابْنْ عَمّكِ », هَمَا بَرِحَ حتى ترَلَ القرآن ٠:‏ قذ سَمعَ الله قَوْلَ الي ثجادلك في 
زَؤْجها 4 إلى الفرض فقال : « يَعْتَقُ رَقَبَةَ ؛ » قَالَتْ : لا يجدُ » قال ١:‏ فيَصُومُ شَهْرَين ١‏ 
مُتَتابعيْنِ » » قَالَتُ : يا رَُول الله إِهُ شبح كبيرٌ ما به مِنْ صييام » قال : ٠‏ فَليُطْمِمْ ميئينَ ١‏ 
مسكيناً » . قلت : ما عِنْدَهُ مِنْ شَيءِ يَعَصَدّق به , قال : فأني ساعتئِذٍ عرق مِنْ كغرٍ » 
قالّت : يارَسُول الله فإنّي سأعِيئه عرق آتر » قال : ٠‏ قذ أبجسنت اذهبي فأطممي هما 
عَنْهُ سِئينَ مسلكيناً وَار جعي إلى ابْنٍ عَمّكِ » وَالعَرَقُ مِتُونَ صاعاً . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ . 
0 مد معنا لكنه لم يَذكْرْ در العرقِ وَقالَ فيه : فليُطجم مْينَ مسلكيناً مقا مِنْ كر . 
ولأ دَاوْدَ في رواب أخرَى : وَالعَرَقُ مِكمّل يسع نَلائِينَ اغا . .زقال : هَذَا أصّح دوه 
عَنْ عَطاءِ عَنْ أؤْس : أن التبتي عه أغطاة حمسة عَسَرَ ضاعاً مِنْ شَعِيرٍ إطعامَ سيتينَ 
مسكيناً . وَهَذَا مُرْسَّل . قال أبُو دَاوْدَ : عَطاءٌ لَمْ يدرك أوسا ) . 

عوسي كه كدبع ابراندارة والقارق نون إسافه مه بن اسخات رومان 
تام الكلام على الإسناد . وأخرج ابن ماجه والحام نحوه من حديث عائشة ئشة قالت «١‏ تبارك 
الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي 
للد ررد الله مك ولاك بهد اديت 2 رتلاو البتداري من هنا لزج إلا أ .1 
يسمها . وأخرج أيضاً أبو داود والحام عن عائشة من وجه آخر قالت : «وكانت جميلة 
امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لمم » قإذا اشتدٌ لممه ظاهر من امرأته ) وحديث. 


5890) أحمد رجه ص١٠4‏ )2 وأبو داود ( ج7715/5 ). 


م 0ت 


أوس أعله أبو داود بالإرسال كا ذكر المصنف . قوله : ( خولة بنت مالك ) وقع في تفسير 
أن حاتم : خولة بنت الصامت » قال الحافظ : وهو وهم » والصواب : زوج ابن 
الصامت . ورجح غير واحد أنها خولة بنت الصامت بن ثعلبة . وروى الطبراني في الكبير 
والبييقي من حديث ابن عياش أن المرأة خولة بنت خويلد » وفي إسناده أبو حمزة البماللي 
وهو ضعيف » وقال يوسف بن عبدالله بن سلام : إنها خويلة » وروي أنها بنت دليح » 
كذا في الكاشف » وفي رواية عائشة المتقدمة أنها جميلة . قوله : ( والعرق ستون صاعاً ) 
هذه الرواية تفرّد بها معمر قنك الله ين حنظلة + قال الذهبي : لا يعرف . ووثقه ابن 
حبان » وفيها أيضاً محمد بن إسحق وقد عنعن » والمشهور عرفاً أن العرق يسع خمسة عشر 
صاعاً كا روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه ء والكلام على ما 
يتعلق بحذيث خولة من الفقه قد تقدم . 


#6 باب من حرم زوجته أو أمته 6 


4- ( عَنٍ ابن عباس قال : إن رم لجل اماق قي بين يكُوها قال . 
(١‏ لد كان لكُمْ في رَسُول الله أْوةٌ حسئة 4 تق عله و : أنّه أتاهُ رَجَل 
فَقَالّ : إني 'جَعَلْتُ ائرأئي عَل حَرَاماً » قال : كذَبْتَ ء ليِسَتْ عَلَيَِكَ يحَرَام ١‏ ثم ئلا : 
وا الهاج لم فخزم مالأعل له للك 4 علق الدا لكازو مق ركز رذ" 


- ( وَعَنْ ابت عَنْ نْ أئس : أن رَسُولَ الله عله كانث لَه أَمَة يَطَؤّها » هَلَمْ 
0-0 ل لاع ا امون :. ل يا أَيهَا النبي 


الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عنه . وحديث أنسن قال الحافظ : سنده صحيح وهو أصحّ طرق سبب 
نزول الآية » وله شاهد مرسل عند الطبراني بسند صحيح عن زيد نا 
قال : « أصاب رسول الله عَيْه أمْ إبراهم ولده في بيت بعض نسائه » فقالت : 
ا يي ل ا 
عليك الحلال ؟ فحلف لا بالله لا يصييها » فنزلت : 9 يا أبها النبي لم تحرم ما أحل الله 
853 الشبان جه عن 6653 ش ش ش 
(58889) النسالبي ( جلا صالا ) . 


0 


0 . وف الباب عن عائشة وكات :مرق ورج نذا الا مانا ناك ولزن 
النبي عله وحرم فجعل الحرام حلالاً » وجعل في المين كفارة » وقد تقدم في كتاب 
الإيلاء موعن اب عنابرن كبر سجتيت هذا الرايطد لوقي عند ضطيع عن بويس بين 
ماهك ١‏ أن أعرابيا أى ابن عباس فقال لآق عتعلت أمراق خرايا:» قال + المينك عليلك 
بحرام » قال : أرأيت قول الله تعالى ف كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم ؛ إسرائيل 
على نفسه 4 الآية » فقال ابن عباس : إن إسرائيل كان به عرق الإنسي فجعل على نفسه 
إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام على هذه الأمة » . 
وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئاً » فإن كانت الزوجة فقد اختلف فيه 
أيضاً على أقوال بلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولاً . قال الحافظ : وزاد غيره عليها . 
وني مذهب مالك فيها تفاصيل يطول استيفاؤها . قال القرطبئي : قال بعض علمائنا : سبب 
الاختلاف أنه لم يقع في القران صريحاً ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في 
حكم هذه المسئلة » فتجاذبها العلماء . فمن تمسك بالبراءة قال : لا يلزمه شيء » ومن 
قال .: إنبا يمينَ + أحذ بظاهر قوله تغالى : 9 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم 4# بعد قوله : 
« يا أيها النبي لم تحرم ما أخل الله لك 4 ومن قال 4 تمي الكنازة وليسيت تمن يناه 
على أن معناه معنى مين فوقعت الكفارة على المعنى . ومن قال د 
حمل اللفظ عل أقل وجوهه الظاهرة وأقلٌ ما تحرم به المرأة طلقة ما لم يرتجعها . 
قال : بائنة » فلاستمرا ع ل و ل ا 
على منتبى وجوهه . ومن قال : ظهار » نظر إلى معني التحريم وقطع النظر' عن الطلاق 
فانخصر الأمر عنده في الظهار انتبى . ومن المظولين للبحث في هذه المسئلة الحافظ ابن 
القم فإنه تكلم عليها في الحدي كلاماً طويلاً وذكر ثلاثة عشر مذهباً أصولاً تفرّعت إلى 
عشرين مذهبا » وذكر في كتابه المعروف بإلام الموقعين خمسة عشر مذهباً » وسنذكر 
ذلك على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد : المذهب الأوّل : أن قول القائل لامرائه + 
أنت علي حرام لغو وباطل لا يترتب عليه شبيء » وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس » 
وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي وداود و جميع أهل الظاهر 
وأكثر أصحاب الحديث » وهو أحد قولي المالكية » واختاره أصبغ بن الفرج منهم » 
واستدلوا يقوله تاق : 9 ولا تقولوا للا تصف ألسنتكم الكذب هذا جلال وهذا حرام 4 . 
وبقوله تعالى : لإ يا أمها النببي لم تمحرّم ما أحل الله لك © وسبب نزول هذة الآية ما تقدم ». 
وبالحديث الصحيح وهو قوله َيه : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » وقد 
تقدم في كتاب الصلاة . القول الثاني ال ا 
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رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى . وحكاه في البحر عن أبي هريرة » واعترض ابن القبم الرواية عن زيد بن"ثابت 
وابن عمر وقال : الثابت عنهما ما رواه ابن حزم أنهما قالا : عليه كفارة يمين ول يْصِحّ 
عنهما خلاف ذلك . وروى ابن حزم عن علي عليه السلام الوقف في ذلك . وعن الحسن 
أنه قال : إنه يمين . واحتج أهل هذا القول بأنها لا تحرم عليه إلا بالئلاث فكان وقوع 
0 . الثالث : أنها بهذا القول حرام عليه . قال ابن حزم 
بن القيم في إعلام الموقعين : صمّ عن أي هريرة واكسن وخلواسن ين عرق وصعابرءين 
امير متو ور و سف ده 
علي عليه السلام » فإما أن يكون عنه روايتان » أو يكون أراد تحريم الثلاث » وحجة 
ل لتحريم ولم يتعرض لعدد الطلاق فحرمت عليه بمقتضى 
يمه . الرابع : الوقف فيها . قال ابن القم : صح ذلك عن علي عليه السلام » وهو قول 
ا هذا القول أن التحريم ليس بطلاق » والزوج لا يملك تمحريم الحلال » 
إما يملك السبب الذي تحرم به وهو الطلاق » وهذا ليس بصري في الطلاق ولا هو مما 
له عرف في الشرع:في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه . الخامس : إن نوى به الطلاق فهو 
طلاق» إن نوه كان بميناً » وهو قول طاوس والزهري والشافعي ورواية عن الحسن » 
وحكاه أيضا في الفتح عن النخعي وإسحق وابن مسعود وابن عمر . وحجة هذا القول 
أنه كناية في الطلاق فإن نواه كان طلاقاً » وإن لم ينوه كان بميناً لقوله تعالى : 9 يا أيها 
النبي لم تحرّم ما أحل الله لك 4 إلى قوله : 9 تحلة أيمانكم 4 :السادس 0 
| الثلاث فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة » وإن وى بميناً فهو يمين » وإن لم ينو شيئا 
فهو كذبة لا شيء .فيها ١‏ له عو »كان لبس تين اباك وحية هذا قر 
أن اللفظ محتمل ل نراه من ذلك فتتبع نيته . السابع : مثل هذا إلا أنه لم ينو شيئاً فهو 
مين يكفرها وهو قول الأوزاعي ؛ وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى : «إ قد فرض الله 
لكم تحلة أمانكم 4 فإذا نوى به الطلاق لم يكن بيناً » فإذا أطلق ولم ينو شيئاً كان بيناً . 
الثامن عرسي 0 يا ماماو رتس اي 
في إعلام الموقعين ولم يحكه عن أحد اتوكاد ان حرم عر براه شعي 
أن.فيه كفارة ظهار . قال ابن القيم مارم اام نه 
ووهب بن منبه وعئان البتي وهو إحدى الروايات عن أحمد » وحجة هذا القول "أن الله 
تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهاراً » فالتصريح بالتحريم أؤلى . قال ابن القم : وهذا 
افين الأقوال... وي يده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم » وإنما ذلك إليه 
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فلل و قا قدا اناما شرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم » فإذا قال : أنت 
علي كظهر أمي , أو أنت علي حرام فقد قال المنكر من القول والزور وكذب. على الله 
تعالى فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمه ولا جعلها عليه حراماً فقد أوجب بهذا القول المنكر . 
والزور أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار . العاشر : أنها تطليقة واحدة وهو إحدى 
الروايتين عن عمر بن الخطاب وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أي حنيفة » وحجة هذا القول, 
أن تطليق اله لتحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث بل يصدق بأقله » والواحدة متيقنة فحمل 
اللفظ عليها . الحادي عشر : أنه ينوي ما أراد من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده 
وإن نوى تحرياً بغير طلاق فيمين مكفرة . قال ابن القم : وهو قول الشافعي'» وحجة, 
هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله فلا يتعين واحدة منها إلا بالنية . وقد تقدم أن مذهب 
ل برام لاسي ب السو اد 
. الثاني عشر : أنه ينوي أيضا ما شاء من عدد الطلاق » إلا أنه إذا نوى واحدة 
عم م ينو شيئاً فإيلاء » وإن نوي الكذب فليس بشيء وهو قول أي حنيفة 
وأصحابه هكذا قال ابن القم . وفي الفتح عن الحنفية أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة بائنة ‏ 
وإن لينو طلاقاً فهو يمين ويصير موليا . وفي رواية عن أبي حنيفة أنه إذا نوق الكذب 
ع ل ع ا 
أعني به الظهار » لم يكن مظاهراً ؛ وحجة هذا القول احتال: اللفظ . الثالث عشر : 
يمين يكفره ما يكفر المين على كل حال . قال ابن القعم * 
الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعكرمة 
وغطاء ارقادة ولحي و التي وسعد بن حبسي وتايمان إن وان وكاس يق ريد 
وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور وخلق سواهم.» وحجة هذا القول ظاهر 
القرآن » فإن الله تعالى. ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال: فلا بد أن يتناوله يقيناً . 
الرابع عشر : أنه يمين مغلظة يتعين بها عتق رقبة . قال ابن القم : صح أيضاً عن ابن عباس 
وأن. بكر وعمر وابن مسعوة وجماعة رن التابعين 6 وحية أهذا القول أأنه لا كان يمينا 
. مغلظة. غلظت كفارتها . الخامس عشر : أنه طلاق ء ثم إنها إن كانت غير مدخول" بها 
فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها , وإن كانت مدغولاً بها فهو ثلاث » وإن نوى أقل 
منها وهو إحدى الروايتين عن مالك . ورواه في نباية امجتهد عن علي وزيد بن ثابت ؛ 
وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه » وغير المدخول 
بها تحرم بواحدة .. والمدخول بها لا تحرم إلا بالنلاث . 


من ا هك 


واعلم أنه قد رجح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعة من العلماء المتأخرين » وهذا 
المذهب هو الراجح عندي إذا أراد تحريم العين » وأما إذا أراد به الطلاق فليس في الأدلة 
ما يدل على امتناع وقوعه به » أما قوله تعالى : # ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب , 
هذا خلال وهدا حرام 4و كذلك. قوله تعالي : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 4 
فنحن نقول بموجب ذلك : فمن أراد تحريم عين زوجته لم تحرم . وأما من من أراد طلاقها 
بذلك اللفظ فليس في الأدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بالفاظ مخصوصة » وعدم جوازه 
ها ستؤاهاء .ليس" فقول :الله تعالى : فإ فإن طلقها فلا تحل له من بعد # ما يقضي 
بانحصار الفرقة في لفظ الطلاق . وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله عي 
لابنة الجون : ( ألحقي بأهلك » قال ابن القم وقد أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام » 
وأمرك بيدك » واختاري » ووهبتك لأهلك , وأنت خلية وقد خلوت مني » وأنت برية 
وأقد أبرائلك و أتنف هيرأة + ويلك غل غاربلك 1 انميق وأيضا كال الله تغالى  :‏ فإمساك 
بمعروفا أو تسريح بإحسان # وظاهره أنه لو قال : سرحتك لكفى في إفادة معنى الطلاق . 
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ إلا ما 
خص فما الدليل على امتناعه في باب الطلاق ؟ وأما إذا حرم الرجل على نفسه شيئاً غير 
زوجته كالطعام والشراب ٠»‏ فظاهر الأدلة أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك » لأن الله لم 
نا إلنه: تحرها ولا تحليلة ‏ فيكوت نح رق م ب ولد امف ليد 
الشافعي » وروي عن أحمد أن عليه كفارة يمين . 
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3<( عَنْ افِعم عَنِ ابن عَمَرَ أن رَجُلاً لاعنَ امرأئُ وَائْتَفَى مِنْ وَلّدِها , ففرّقَ 
َسسُولُ الله عَيلّه هما وألْحق الوَلَدَ بالمَرأة . رَوَاهُ الجماةٌ ) . 

- عن سَعِيدٍ بن جُبَيرٍ أنّهُ قال لِعَِدِ الله بْنِ عُمَرَ :ايا أبا عبد الرَحْمَنٍ » 
المتلاينان افركُ تَهُما ؟ قال : سبْحانَ الله » نَعَمْ إن أَوَلَ مَنْ سأل عَنْ ذلك فلان بن 
فلانٍ قال : يا رَُولَ الله أَرَأيْتَ لَوْ وَجَدَ أحَدُنا امرأئهُ على فاحِشة كَيِفَ يَصْنَعُ ؟ إن تَلْم 
ل ل : سكت التي عله كلم 
يه . فلَمَا كان بَعْدَ ذلك أناه قال : إن الَّذِي سالك عَنْهُ ابثليتُ بوء فَأَئرَلَ الله عَرَ 
َل لا الآات في مشورة النورٍ : (١‏ وَالَِينَ يَُْونَ أزْوَاجَهُمْ ولم يكن لَهُمْ شْهَدَاءْ 4 
فَلامُنَ عليه وَوعَظه :ود كر و اضر أن عذات "الدنا أَهْوَن مِنْ عَذَاب الآخرّةء فَقالٌ : 
لا وَالَذِي بَعَمَكَ بالحَقٌ ما كَذَيْتُ عَلَيْها » ثم دعاها فَوَعَظَها وأتبرها أن عَذَابٌ لديا 
هوني عذات لآخرَةٍ » مَقالث : لا وَالَذِي بعك بالحتى إِنَهُ لكاذبٌ ؛ بأ بالرجل 
فشهد أريَع شياذاك زان لون المادو اب وفق وي ل نقد ال ان من 
الكاذِيينَ ثم نتن بالتراو .فشهدت أرْبَعَ شهادَاتٍ بالله إِنّهُ لَمنَ الكاذبينَ » والخامِسَة 


2-4 


أن عضب الله عَلَيْهَا إن كان بِنَ الصِّقِينَ ‏ ثم رق ا 
5 -( وَعَنٍ بن مر قال : قرَفَ رَسُولُ الله عل يْنَ أحوئي بَني عَجَلانَ وال : 
١‏ الله يَعْلَم إن ا ا ا 0 


ان 


شل ال ارك رجُلد 000 ا ل 


(5900) البخاري ( ج5515/4 ). ومسلم ( ج؟ - لعان/8 )» وأبو داود ( ج55/5؟7 )» والترمذي 
( ج5/”١٠1‏ ) » وابن ماجه ( ج79/1١٠7‏ ) ء والنسائي ( جه ص78١‏ )2 وأحمد (ج؟ ص7 ) . 

(؟550) البخاري ( ج9/؟5511 ) , ومسلم ( ج؟ - لعان/” ) , وأحمد ( ج؟ ص؛ ) . 

09.05 أحمد (جه ص750 )ء. والبخاري ( ج5159/9 ). ومسلم ( ج؟ - لعان/١‏ )» 'وأبو د 
( ج؟ل ه4١7‏ )ء والتساقي ( جنة ص١7١‏ ) » وابن ماجه ( ج7/1١7‏ ) . 


ل 0 


رَسُولُ الله ع : ٠‏ قَذ تزل فيك وفِي صَاِبَتك فاذهبْ فأت بها » , قال سَهْلٌ : فقلاعنا. 
وأنا مَعَ الّاس عِنْدَ رَسسُولٍ الله َي هلما قرغا قال عُوَيْمرٌ كنك عليه نا سول الله 


ن 


إن السكتها ٠‏ فَطلقَها َلانا قبل أن يمره رَسُول الله عه » قال ابن شهاب : ف بت 


نه المُتَلاعِنيْنِ رَوَاهُ الجَماعَةٌ إلا المي . وفي رِوَابَةِ متمق عََيْها عَليّها » قال التبي عه _ 
١‏ ذَاكُمُ التفريقٌ َيْنَ كُل مُتَلاعِنَيْنِ ) . وني لفظ لأخمكا وَمَسدِم : وكانَ فِرَاقهُ إيَاها من 
في المتَلاعِنَين 5 


قوله : ( لاعن امرأته ) قال في الفتح : اللعان مأخوذ من اللعن » لأن الملاعن يقول 
في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » واختير لفظ اللعن ذون الغضب في 
التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدىء به في الآية » وهو أيضا يبدأ به . وقيل : سمي 
لعاناً لأن اللعن : الطرد والإبعاد.. وهو مشترك بينهما . وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب 
العظم الذنب بالنسبة إليها . ثم قال : وأجمعوا على أن اللعان مشروع ٠‏ وعلى أنه لا يجوز 
مع عدم التحقق . واختلف في وجوبه على الزوج . وظاهر أحاديث الباب أن اللعان إنما 
يدر اين الرو جين + واكدلك قوله تعاي الواحم ررمي ا لطر 
أجنبي لأجنبية : يا زانية وجب عليه حَدٌ القذف . قوله : ( قفرق رسول الله ع بينهما ) 
0 ا ل . وأجاب 
من قال : إن الفرقة ة تقع بنفس اللعان أن ذلك بيان حكم .لا ! يقاع فرقة . واحتجوا بما 
رده : ولا سبيل لك عليها ) . وتعقب بأن الذي وقع جواب 
لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه .. وأجيب بأ العبرة بعموم اللفظ . وهو نكرة 
في سياق التفي فيشمل المال والبدن ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه . ووقع 
فق كدي الي ذاوه عن :ابن عباس وقضى أن النين خليه قوت ولا« نكي من أخل أنبما 
يفترقان بغير طلاق ولا متوى عنها » وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان » 
ونيا عام الكلام في الفرقة في الباب الذي بعد هذا : قوله : ( وألحق الولد بالمرأة ) 
قال الدارقطني : تفرّد مالك ببذه الزيادة . وقال ابن عبد البرّ : ذكروا أن مالكاً تفرّد بهذه 
اللفظة » وقد جاءت من أوجه أخر » وقد جاءت في حديث سهل بن سعد عند أَني داود 
بلفظ : ( فكان الولد ينسب إلى أمه ) ومن 'رواية أعويئ: دوكان الولذ يدعى إلى أمه ) 
ومعنى قوله ؛ ألحق الولد بأمه » : أني صيره لها وحدها ونفاه عن عن الزوج فلا تواريث بينهما » 
وأما الم فترث منه ما فرض الله لها وقد وقع فيبرواية عن ديت سهل بن سعد يلفظ : 
اتواكاك ابنها يدعى .لأمه » ثم جرث السنة في ميراثها أنها ركه وتزنك مقا ا فرهن الله 

ض قات 


هما . وقيل : معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أب وأمأ » فترث جميع ماله إذا لم يكن له 
وارث آخر من ولد ونحوه » وهو قول ابن مسعود ووائلة وطائفة ورؤاية عن أحمد » وروي 
أيضاً عن القاسم » وقيل : إن عصبة أمه تصير عصبة له » وهو قول علي وابن عمر وهو 
المشهور عن أحمد » وبه قالت الحادوية . وقيل : ترثه أمه وأخته منها بالفرض والردٌ » وهو 
قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد قال : فإن لم يرئه ذو فرض بحال فعصبته 
عصبة أمه . واستدل بحديث ابن عمر المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد » وعن 
أحمد ينتفي الولد بمجرّد اللعان وإن ن لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان . قال الحافظ : 
وقف تان" أله لوه ابول له » وإها يؤثر اللعان دفع حدّ القذف عنه وثبوت زنا المرأة . 
وقال الشافعي : إن نفي الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض لذ » فله أن يعيد اللعان 
لانتفائه ولا إعادة على المرأة » وإن أمكنه الرفع إلى . الجا فآخر بغير عدر .حتى. ولدت 
لم يكن له أن ينفيه كا في الشفعة » واستدل به أيضاً على أنه لا يشترط في نفي. الولد 
التصريح بأنها ولدته من زنا ولا بأنه استبرأها بحيضة . وعن المالكية يشترط ذلك . قوله : 
. ( أرأيت لو وجد أحدنا ) أي أخبرني عن حكم من وقع له ذلك . قوله : ( على فاحشة ) 
اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا. وتحقق أونجود الفاحشة منيما فقتله. هل يقتل 
ابه أم لا ؟ ذ فمنع الجنهور الإقدام وقالوا : يقتصّ منه إلا أن يني ببينة الزنا أو يعترف المقتول 
بذلك بشرط أن يكون محصناً ان : بل يقتل به لأنه ليس له أن يقم الحدّ بغير إذت 
الإمام . وقال بعض السلف : لا يقتل أصلا ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه ء 
وشرط أحمد وإسحق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك . ووافقهم انن 
القاسم وابن حبيب من المالكية » لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن . وعند الحادوية 
00 الال ل سات البح مر اليه 
به إن كان بكرا : ( ووعظه .وذكره ) فيه دليل على أنه يشرع للإمام موعظة 
1 ا 0 من الوقوع في المعصية . قوله قدا 
بالرجل ) فيه دليل على أنه يبدأ الإمام في اللعان بالرجل . وقد حكى الإمام المهدي في 
الجر الإجماع, على أن السنة تقديم الزوج . واختلف في الوجوب ؛ فذهب الشافعي ومن 
تبعه وأشهب من الالكية ورجحه ابن العربي إلى أنه واجب وهو قول المؤيد الله وأبي 
طالب وأبي العباس والإمام يحبى . وذهب الحنفية ومالك وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء 
بالمرأة صحّ واعتدٌ به ؛ واحتجوا بأ لله تعالى عطف في القران بالواو وهو لا يقنضي 
الترتيب ؛ واحتج الأوّلون أييضاً بأن -اللعان يشرع لاقع قتاع الرتول ويل قوله 
عله هلال : « البينة وإلا حدّ في ظهرك » وسيآأتي » فلو بدأ بالمرأة. لكان دفعاً لأمر لم 
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. ينبت . قوله : ( بين أخوي بني عجلان ) بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهو ابن 
حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن عمرو ء والمراد بقوله « أخوي » الرجل وامرأته » واسم 
الرجل عويمر كا في الرواية المذكورة » واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عدي العجلاني » 
قاله ابن منده في كتاب الصحابة وأبو نعم بوتي القرطبي .عن مقاتل بن انها آنا 
خولة بنث قيس » وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم المذكور ‏ والرجل الذي رمى - 
عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء ابن عم عويمر » وفي صحيح مسلم من حديث أنس : 
«أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أنخحا البراء بن مالك لأمه ) 
وسيآتي » وكان أَوّل رجل لاعن في الإسلام . قال النووي في شرح مسلم : السبب في 
نزول آية اللعان قصة عوير العجلاني واستدل على ذلك بقوله ع له : « قد أنزل الله 
لقوق ماضعك ضر انا و ؤقال امهو : السبب قصة هلال بن أمية لما تقدم من أنه 
كان أَوَّل رجل لاعن في الإسلام . وقد حكى أيضاً الملوردي عن الأكثر من أن قصة هلال 
أسبق من قصة عويمر . وقال الخنطيب والنووي وتبعهما الحافظ : يحتمل أن يكون هلال 
ا ل ا . وقال ابن الصباغ في الشامل : قصة 
هلال بن أمية نزلت فيها الآية . وأما قوله عَيُِّ لعويمر : ١‏ إن الله قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك ) فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس . واختلف 
ارفك الائيه ووم نيه" لقان ٠‏ جرع الشرقي وابوة ام واي تساك 4١‏ نزي تبر 
شعبان سنة تسع » وقيل : كان في السنة التي توني فيها رسول الله عَلَهِ » لما وقع في 
البخاري عن سهل ابن سعذ آنه. شهد قضة الخلاعنين ,وهو ابن نس عشرة اسنة ٠‏ وقد 
ثبت عنه أنه قال : توفي رسول الله َي وأا إبن خدس عشرة سنة . وقيل : كانت القصة 
في مبنة عشر ء ووفاته َه في سنة إحدي عشرة . قو : ( فطلقها ثلاثاً ) وني رواية 
أنه قال ا للد ا ا لل : إن الفرقة 
بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل ؟! تقدم نقله عن عفان البتي . وأجيب بما في حديث 
سهل نفسه من تفريقه َيه بينهما وما فى«حدييق ابن عمرد © ذكر ذلك المصف فرت 
ظاهرهما أن الفرقة وقعت بتفريق التي تفل وأنا طلقها عرهر لط أن اللعان لا يحرمها 
عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال. : هي طالق ثلاثاً » فقال له النبي َه « لا سبيل لك 
عليها » أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك . قال الحافظ اوقد ترهي أن الول ولا 
سبيل لك. عليها » وقع منه عَتُهِ عقب قول الملاعن هي طالق » وإنه موجود كذلك في 
حديث سهل » وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله اش يمك أن لخد كاذب 
لا سبيل لك عليبها ») انتبى . وقد قدمنا ما جاء في طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا 


١8‏ اعت 


الحديث على أن الطلاق المتتابع يقع : قوله : ( فكانت سنة المتلاعنين ) زاد أبو داود عن 
القعنبي عن مالك ١‏ فكانت تلك » وهي إشارة إلى الفرقة . وفي ق الرواية الأخرى المذكورة 
« ذا التفريق بين كل متلاعنين » وقال مسلم : إن قوله : « وكان فراقه إياها سنة بين. 
المتلاعنين ») مدرج . وكذا ذكر الدارقطني في غريب مالك اختلاف الرواة على ابن شهاب 
نم على مالك في تعيين من قال : « فكان فراقهما سنة » هل هو من قول سهل » أو من 
قول ابن شهاب ؟ وذكر ذلك الشافعي وأشار إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته 
إلى سهل . ويؤيد ذلك ما وقع في رواية لأبي داود عن سهل قال ل : « فطلقها ثلاث تطليقات 
عند رسول الله مه » فأنفذه رسول الله عه » وكان ما صنع عند رسول الله َيه سنة » 
وسات فيا دوق شيك الفنان غال أب خيدات :فول به ذلك أقريق وك معنن 
.من قول الزهري وليس من الحديث . ٠‏ 


## باب لا يجبمع المتلاعنان أبداً #6 


84 (عَن ابن عُمَرَ قال : قال رَسُول الله ليله لِلمتَلاعِتيْن : « جِسابَكُمَا 
على الله أحَدْكُما كاذِبٌ لا سبل لك عَلَيْها  »‏ فَالَ : يَا رَسُولَ الله مالي ؟ قال له 
0 و 


32 و ُ. 


ل و2 فى إسقاط المَفْر) . 


6 (وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ في عَبَرِ المُتَلاعِئِينِ قال : فَطَلَقَها ثلاث تطليقاتٍ » 


أئقدَهُ رَسُولُ الله َه , وكان ما صَكعٌ عند التي عله سل » قال سل : حَضِرتُ هذا 
عِنْد التبت مه » فُمَضمَت السنهُ بَعدُ في المُتَلاعِنيْن أن يُعَرقَ يَبْْهُما ثم لا يَجْمَِعانٍ أبدأ . 


رَوَاهُ بو دَاوْدَ »). 

" 6 - ( وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ في قصّة المتَلاعِنيْن : ٍ ففرق رمو مول الله عو بَينَهُما 
وَقَالٌ : « لا يَجْتَمِعانِ أبَداً » ) . 

/ا.ة؟ - ( وَعَن ابن عَبّاس أنَّ التي عه قال : ١‏ المُتَلاعِنانٍ إذَا تفَرّقا لا يَجْتَمِعَانِ 
بدا )») . 
059.5 البخاري ( ج9/.ه8ه ) » ومسلم ( جه - لعان/ه ) » وأحمد ( جد؟ صض١١).‏ 


(.9) أبو داود ( ج6.0/5؟5؟ ). 


(5905) الدارقطني ( ج70/9 7 ) . 
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م١‏ نيل الأوطار جه 


4 - (وَعَنْ عَلِي قال : مَضَتٍ السنّة في المُتَلاعِنِيْن أن لا يَجْتَمِعا أبدأ ) . 
روطي ران تحر ا : مَضَتٍ السسنة أن لا يَجْتَمِعَ المُتَلاعِناقَ . 
رَوَاهُنٌ لدَارَقَطيي ) . 


حديث سهل بن سعد الأول سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجاله رجال الصحيح . 

'وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبدالله قال في التقريب : فيه لين ولكنه قد أخرج له 
مسلم . وحاديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود في قصة طويلة في إسنادها عباد بن منصور 
وفيه مقال . وحديث علي وابن مسعود أخرجهما أيضاً عبد الرزاق وابن أبي شيبة . وفي 
الباب عن عمر نحو حديثهما أخرجه أيضاً عبد الرزاق وابن أي شيبة . قوله : ( أحدم 
كاذب ) قال عياض : إنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان . فيؤخذ منه عرض 
التوبة على المذنب بطزيق الإجمال وأنه يازم من كذب التوبة من ذلك . وقال الداودي : 
قال ذلك غيل اللغان دنا ما مق قال الحافظ :“الأ ل أظهن): وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك . قوله : ( لا سبيل لك عليها ) فيه دليل على أن المرأة تستحقٌ ما صار إليها من 
لمهر بما استحل الزوج من فرجها » وقد تقدم أن الع ا و ل 
لاصيا الغو واراداكيه :. « مالي ) الصداق الذي سامه إليها » يريد أن يرجع به 
عليبا » فأجابه ملم َه بأنها قد استحقته بذلك السبب » وأوضح له استحقاقها له بذلك 
.التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبه , لأنه مع الصدق قد استوفى منها ما يوجب | 
ا ل ا ل ا ا 
عليه في المدخولة . وأما في غيرها ؛ فذهب الجمهور إلى أنها تستحق النصف كغيرها من 
المطلقات قبل الدخحول. وقال حماد والحكم وأبو الزناد: إنها تستحقه جميعه. وقال الزهري 
ومالك : لا شيء ها. قوله: ( فطلقها ) قد تقدم الكلام عليه . قوله : (لا يجتمعان أبدا) فيه 
دليل على تأبيد الفرقة . وإليه ذهب الجمهور . وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن اللعان لا 
يقتضي التحريم المؤبد لأنه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض الم ينو به التثليث فيكون 
كالرجعي . ولكن المروي عن أي حنيفة أنها إنما تحل له إذا أكذب نفسه لا إذا لم يكذب 
نفسه فإنه يوافق الجمهور 5 ذكره صاحب الحهدي عنه وعن محمد وسعيد بن المسيب . 
والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد وكذا أقوال الصحابة » وهو الذي يقتضيه 
حكم اللعان ولا يقتضي سواه » فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة » وقد 
وقع الخلاف هل اللعان فسخ أو طلاق ؟ فذهب الجمهور إلى أنه فسخ » وذهب أبو حنيفة | 
(5509) الدارقطني ( جم ص5/ا” ) . ا 
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ورواية عن محمد إلى أنه طلاق . 
# باب إيجاب الحد بقذف الزوج وان اللعان يسقطه 3# 


. (عَن ابن عباس : أن هلال بن آم فذق مرأئةُ عِنْد لبي عل‎ -٠ 
: اليه أؤ حَدٌ في ظَهْرِكَ ». قال‎ ١ : بِسْرِيكِ بْن  سَحْماءَ . 'فقال التبى عله‎ . 
ول ال إِذَا رَأَى أَحَدُّنا على امْرأَتَه 9 يلق يقبن ليعة؟! بعل ابن عق‎ 
اليه وَإلَا حَدّ في طَهرِك » . تقال جلال : وَالْذِي بَعتَكَ بالق إفي لَصَادقَ‎ : 0 
وَالَذِينَ يَرمُونَ‎ ٠ وَلينْرانَ الله ما يُيْرىءٌ ظَهْري من الحَدّء قَترَلَ جبريل وأنزل عَلَيْه‎ 
. أَزْوَاجَهُمْ 4 فقرأ حتّى بَلَّ « إن كان مِنَ الصّادقِينَ » فا' تصرّف الي عكله فَأَرْسَّل‎ 
إلَيهما . فَجَاءَ هلال , فَسْهِدُوا لبي له يَقَولُ لسع سا‎ 
| : هَل نكما تائْبٌ ؟ » ْم قامَثْ فَسَهِدَتَ » قَلَمَا كانَ عنْدَ الخامسة وَقَفُوها » كقالُوا‎ 
مُوجبَة » فَتَلَكَأتْ الو ل نر‎ 
, فَمَضَتْ » تقال الي َه : « ألظروها فإ جاءث به أكحل العيْيْن سابغ الألييْن‎ 
لؤلا.‎ ٠ : حدلّجَ السَاقيْنٍ فَهُوَ لشريك بْنِ سَحْماءَ » , فجاءَث به كَذَلِكَ » ققال لتب عَيكه‎ 
0 ما مَضّى مِنْ كتاب الله لكان لي وَلَها شأنْ » رَوَاهُ الجماعَة‎ 
قوله : ( البينة أو حدّ في ظهرك ) فيه دليل على أن الزروج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز‎ 
00 عن إقامة البينة وجب عليه. خدّ القاذف »2 وإذا وقع اللعان سقط وهو قول‎ 
» وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن اللازم بقذف الزوج إنما هو اللعان فقط ولا يلزمه الحدّ‎ 
والحديث ونا فق مغناه عدجة عليه قوله  :ل( فنزل جبريل . إن ) فيه التصريح بأن الآية‎ 
. نزلت في شأن هلال » وقد تقدم الخلاف في ذلك . قوله : ( إن الله يعلم » إلم ) فيه‎ 
مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان ا يدل على ذلك قوله : « ثم قامت ) فإن‎ 
: ترتيب القيام على ذلك شور بما ذكرناء وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف . قوله‎ 
وقفوها ) أي أشاروا عليها بأن ترجع وأمروها بالوقف عن تمام اللغان حتى ينظروا في‎ ( 
أمرها فتلكأت وكادت أن تعترف » ولكنها لم ترض بفضيحة قومها فاقتحمت وأقدمت‎ 
على الأمر النمحوف المؤجب للعذاب الآجل مخافة من العار لأنه يلزم قومها من إقرارها العار‎ 
بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب العاجل وهو حدٌ الزنا . وفي هذا دليل على “أن محرد‎ 


)59١(‏ البخاري ( ج477/8 )ء» وأبو داود ( ج514/5١7‏ ) » والترمذي ( جه/7775 ) » والنسائي ( جد 
ص77١‏ : ١07‏ )ء وابن ماجه ( ج707017/1 ), وأحمد ( جا ص58 ) . 


0 


التلكؤ من أحد الزوجين والتكلم بما يدل على صدق الآخر دلالة ظنية » لا يعمل به 
بل المعتبر هو التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق بالكذب إن كان الزوج » 
أو الوقوع في المغصية إن كانت المرأة قوله : ( أنظروها فإن جاءت به . لم ) فيه دليل 
على أن المرأة كانت حاملاً وقت اللعان . وقد وقع في البخاري التصري بذلك » وسيأتي 
التصريم به أيضا ني باب ما جاء في اللعان على الحمل . قوله : ( أكحل العينين ) الأكحل : 
الذي منابت أجفانه سود كأن فيها كحلا قوله : ( سابغ الأليتين ) بالسين المهملة وبعد 
الألف باء موحدة ثم غين معجمة : أي عظيمهما قوله : ( دلج الساقين ) بفتح الخاء 
والدال المهملة وتشديد اللام : أي ممتليء الساقين والذراعين . قوله : ( فجاءت به كذلك ) 
في رواية للنبخاري « فجاءت به على الوجه المكروه » وفي أخرى له « فجاءت به على النعت 
' الذي نعت رسول الله عَيُه » وني ذلك روايات أخخر ستأتي . قوله : ( لولا ما مضى 
من كتاب الله ) في روابة للبخاري « من حكم الله » والمراد أن اللعان يدفع الحدّ عن المرأة » 
ولولا ذلك لأقام رسول الله عَبَِهِ عليها الحدّ من أجل ذلك الشبه الظاهر بالذي رميت 
١‏ ومعناد يج اد يق ان حك سراد ينا ل برل عل فزوج لدي لا 
نزل الوحي بالحكم في تلك المسكلة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر 
ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر . 
بحن فذق او از عن د 


١‏ (عَنْ أنس :"أن هلال بن أسّةُ عدف انرائة يحتريك بن امتشساء »: وان 
أخا البَراء ْن مالك لأمّه » وكان أوٌلَ رَجُلِ لاعَنَ في الإسلام » قال : فلاعَتها » فَقَالٌ 
ول نا عار اعرف م او ليده يو 


كك 


أميةَ » وَإِنْ جاّث به أكج جَعْداً حَمِشَ السّاقينِ و فهُرَ الشّريكِ بْنِ سَحْمَاء » ,قال : 
فأتبفت أنهااجاءك يد اكد جمد > حَمِشَ السافين . رَوَاهُ أَحمَدُ وَالنّسائي . وفي رواية : 
م ل ا 
لتبي عله هه بدَلك » فقال النبي عله : « أزبَعَةُ شهدا وَإلّا فَحَدّ في ظَهرِك ‏ 
يرد إذلك عَلَيِْ رار » فال لَهُ هلال شيا سول الله إن الله عَرَّ وَجَلْ لَعْلَمُ إني 
ما الوا ا لع ل م 


(5911) التسائي جه صالار- الالع)ء 9 ( جم ا ). 


ع 7 ديك 


النّسائي ) . 

الرواية الأرى من هذا الحديث رجاها رجال الصحيح » ويشهد لصحتها حديث ابن 
عباس المتقدم في الباب الذي قبل هذا فإن سياقه وسياق هذا الحديث متقاربان . قوله : 
( وكان أول رجل لاعن في الإسلام ) قد تقدم الكلام على هذا . قوله : ( سبطاً ) بفتح ١‏ 
السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها طاء مهملة : وهو المسترسل من الشعر وتام 
الخلق من الرجال . قوله ا حت اع الو ا 
همزة على وزن حذر ء وهو فاسد العينين . والأكحل قد تقدم الكلام عليه . والجعد بفتح 
الهم وسكون المهملة بعدها دال مهملة أيضأً , قال في القاموس ادو تبغر : خخلااف 
السبط أو القصير منه . قوله : ( جمش الساقين ) بالحاء المهملة ثم معجمة وهو لغة في 
أحمش . قال في القاموس : حمش الرجل حمشا وحمشا صار دقيق الساقين فهو أحمش: 
الساقين وحمشهما بالفتح وسوق حماش وقد حمشت الساق كضرب وكرم حموشة )2 
انتبى . قوله : ( إن أول لعان كان في الإسلام ) قد تقدم الكلام على ذلك » وظاهر الحديث 
أن حدّ القذف يسقط باللعان ولو كان قذف الزوجة برجل معين . 


## باب في أن اللعان يمين #6 
5 -( عَنٍ ابن عباس قال : جاء هلال بن م وَهُوَ أحَدُ اكلا الَذِينَ ُلمُواء 
لاي يط ل لس ا : ففرّق 
لني َه يْنَهُما وَقال « إن جاءث به أَصِبْهِب أَرَنْسِحَ حش السَاقينِ فَهُرَ لهلال , 
اث بد أؤزق جخذا جا خدلح اسان سايغ الأ فهو إي ويك بو . 
فجاءث به أوْرَقَ اد مانا دلج الاين سابغ الأيئين ؛ قال شرل اله ملل 
دلولا الأيمَانُ لكان لي وَلَها شأن » رَوَاه أَحَمَدٌ وأبو دَاوْدَ ) . 


الحديث أورده أبو داود مطولاً » وفي إسناده عباد بن منصور » وقد تكلم فيه غير واحد 
ود قبل : إنه كان قدرياً داعية قوله : ( أصيبب ) تصغير الأصهب , وهو من الرجال : 
الأشقر » ومن ن الآبل : الذي يخالط بياضه حمرة . قوله : ( أريسح ) تصغير الأرسح بالسين 
والحاء المهملثين وروي بالصاد المهملة بدلاً من السين » ويقال : الأوصع. بالصاد والعين 
المهملتين : وهو خفيف الحم الفخذين والأليتين . وقد تقدم تفسير حمش الساقين وال 
وخحدلج الساقين وسابغ الأليتين قوله : (أورق ) هو الأسمر . قوله : ( جمالياً ) بضم 


0915 أحمد وجا ص4؟؟ )ء وأبو داود ( ج07/5؟5 ) . 


تاه 


الم وتشديد المم : هو العظم الخلق كأنه الجمل . قوله : ( لولا الأيمان ) استدل به من 
قال : إن اللعان يمين » وإليه ذهبت العترة والشافعي والجمهور . وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك والإمام يحبى والشافعي في قول : إنه شهادة . واحتجوا بقوله تعالى : © فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله 4 وبقوله عَُِهُ في حديث ابن عباس السابق في الباب الأول 
« فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت )») وقيل : إن اللعان شهادة فيها شائبة يمين . وقيل : 
بالعكس . وقال بعض العلماء : ليس بيمين ولا شهادة » حككى هذه الثلاثة المذاهب 
صاحب الفنتح وقال : الذي تحرر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق 
ل ل يي 
علم كل منهما بالأمرين علماً يصحّ معه أن يشهد . 


# باب ما جاءً في اللعان على الحمل والاعتراف به #6 
لو ع لي ب ا ا 


0 ييل ا ل م ا 
0 51 لأب . ول يُرْمَى دعا وَمَنْ 55 ور رَمَى وَلدها فَعَكّهِ الحَدُ . قال 
عِكْرِمَة : فكلا يعد ذلك با على معثر وما يذتى لأسب ».رو شم وأو دَاوْدَ » وَقدْ 


ملفا في غير حَدِيث أن لاعْتَهُما قَبْلَ الوَضع ) . 

4 - ( وَعَنْ قَيصة بن ذَؤيْبٍ قال : قَضى مُمرُ بن الخطاب في رَجُلٍ لكر وَلَد 
مره وَهُوَ في بَطيها ثم اغترَف به وَهُوَ.في بَطيها حتَى إذا ول لكر » فأمر به عُمر 
مكلك تماد مخلدة الف ود + 3 الج وده . رَوَاهُ الدَارمطني ) . 

حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين من حديثه بلفظ : ١‏ لاعن بين هلال 
ابن أمية وزوجته وكانت حاملاً ونفى الحمل » . وحديث سهل هو في البخاري م قدمنا 
وم يذكره المصنف فيما سلف صريحاً . وحديث ابن عبابن الذاني هو من حديثه الطويل 
الذي ساقه أبو داود » وني إسناده عباد بن منصور كا تقدم . وأثر عمر أخرجه أيضاً الببيقي 
وحسن الحافظ إسناده . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنه يصح اللعان قبل الوضع 
مطلقاً ونفي لخي . وقد فد نك له وهر الحق للأّدلة المذكورة . 


4 7” صه ه‎ ١ج‎ (١ أحمد‎ )51١5( 


2217 


وذهبت. الحادوية وأبو يوسف ومحمد اك أنه لا يصح قبل الوضع مطلقاً لاحتال أن يكون 

الما ركنا . ورد بأن هذا احتال بعيد لأن للحمل قرائن قوية ية يظنْ معها وجوده ظنا 

ل ل ل م ا م م 

يصع العان وانفي قل الوضع إلا عد اقرط لمم لفن ا ل 1 7 
ااي ا : إنه. لا يصحّ نفي الولد بعد الإقرار 0 

ره اي ار ويؤيده ل ل ا 

# باب املاعة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما #6 


6 -( عَنْ ابن عَبَاسٍ : أنه ذكِر الملاُنَ عند رَسسُولٍ الله عَكنه » » فال عاصم بن 
عدي في ذلك قَوْلاً» ثم الصرف » فأتاه رَجَل من قَوْمه يشك إليه أله وَجَدَ مم أله 
رجلا » فال عاصِمٌ : ما ايت بِهذًا إلا لوبي فيه » فَذَهَبَ به إلى رَسُول الله عه فأخيرة 
لَّذِي وَجَد عَلَيْهِامرأئةُ » وكا ذلك الرّجُل مُصْفرَا فيل اللخخم سَبْط اشر » وكان الذي 
ادَعَى عَلِْ أنَهُ وْجدّ عِنْدَ أَهْلهِ حدلاً ّم كبير كتير اللّخم » قال رَسُولُ الله عه : ٠‏ اللَّهُم 
بَيْنْ .٠‏ فَوَضَعَتْ شييباً بالّذزي شه 3 وقد عتذها أ لاقل زول الك ع 
ينا ٠‏ ققال رَجُل لابن عَبّاس في المَجْلِسٍ : أهي التي قال رَسُولُ الله عله و 
َجَمْثُ أعداً بقثر بثةٍ رَجَمْتْ هَذِهِ ؟ » ققال ابن عبان ل ؛ تلك ائرأة كائث تُظهرٌ . 
فِي الإسلام السُوءَ . مُتَمْقٌ عَلَيْهِ ) . 1 

قوله : ( فقال عاصم في ذلك قولاً ) أي كلاماً لا يليق به كالبالغة في الغيرة وعدم 
الرجوع إلى إرادة الله وقدرته . وقال الحافظ. : إن المراد بالقول. الكو را 0 
1 حديث شهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عوير أن يسأل عنه . قوله : ( فأتاه . 
' رجل من قومه ) قال في الفتخ : هو عوبر » ولا يمكن تفسيره بهلال بن أمية لأنه لا قرابة. 
بينه وبين عاصم . قوله : ( ما ابليت بهذا إلا لقولي ) أي بسؤالي عما لم يقع فكأنه عرف 
أنه عوقب بذلك وإنما جعله ابتلاء لأن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور واسمها خولة 
بنت عاصم كا ذكره ابن الكلبي » وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم الو الى 
أبي حاتم » في التفسير عن مقاتل بن حبان أن الزوج وزوجته والرجل الذي رمي بها ثلائتهم 
(0915) البخاري ( ج9/١٠58‏ ) غ. ومسلم ( ج١‏ - لعان/؟١‏ ) . وأحمد 56 ص0 ) . 


مب 1 نب 


بنو عم عاصم . قوله : ( مصفراً ) بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد 
الراء : أي قوي الصفرة » وهذا لا يخالف ما في حديث سهل أنه كان أحمر أو أشقر لأن 
ذلك لونه الأصلي والصفرة عارضة . وامراد بقليل اللحم : نحيف الجسم » والسبط قد 
قن مرو قر لدو و عدالة بلطاو ]فيح والدال الهملاة انق القامرين «الخدله 
الممتلىء » وساق خحدلة : بينة الخدل محركة ثم قال : والخدلة : المرأة الغليظة الساق وممتلئة 
الأعضاء لحماً في رقة عظام , انتهى ا : خدلاً بفتح المعجمة وتشديد اللام : 
أي ممتلىء الساقين ل 0 
إلا مع غلظ العظم مع اللحم . قوله : ( آدم ) بالمد : أي لونه قريب من السواد . قو 
ا ل 0 شرك ريت ف 
غدل نام عل أن لخدا ل : الممتلىء البدن . قو : ( اللهم بين ) قال ابن العربي : ليس 
معنى هذا الدعاء طلب ثبوت له معناه أن تلد ليظهر الشبه ولا 
يمتنع ولادها بموت الولد مثلاً فلا يظهر البيان . والحكمة في البيان المذكور ردع من شاهد 
ذلك عن العلبسن بمثل فاالواقع بلا بترتي عليه من القبح . قوله : ( فلاعن , لح ) ظاهره 
أن الملاعنة خرف ا ؛ وضع المرأة » وعلى ذلك بوب المصنف . وقد تقدم في حديث 
سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع . ورواية ابن عباس هذه هي القصة التي في حديث 
سهل 5 تقدم . فعلى هذا تكون الفاء في قوله : « فلاعن » لعطف لاعن على ١‏ فأخيره 
بالذي وجد عليه امرأته ) ويكون ما بينهما اعتراضاً . .قوله : ( فقال رجل لابن غباس ) 
هو عبدالله بن .شداد بن أهاد.وهو :ابن :خالة ابق عباس ماه أبى الرئاة © ذكره البخاري 
في الحدود . قوله : ( كانت تظهر في الإسلام السوء ) أي كانت تعلن بالفاحشة ولكنه 
متتو ذللك عام .بيذ ولا اعرافسا مدقال الداودي : فيه جواز غيبة من يسلك مسالك 
' السوء . وتعقب بأنه لم يسمها فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام فمسلم . 
* باب ما جاءً في قذف اللاععة وسقوط نفقما * 

ددا 0 20 عَنِ ابن عَبّاس في قِصّةٍ الملاعَةِ : أنْ التي َه قَضّى أن لا قُوت 
لَهَا ولا سكتى ٠‏ مِنْ أَجْلٍ أَنّهُما لسار مار مَُوَفَى عَنْها ) 0 أَحْمَدُ 
وأبُو دَاوْدَ ) . 


ا 


(5915) أحمد وجرا صه؛؟ )2 وأبو داود ( ج5/9ه؟7) . 


كه 


اع ليو نه » وَمَنْ رٌماها به جُلِدَ تَّمَانِينَ » وَمَنْ دعاه وَلَدَ 


حديث ابن عباس هو طرف من حلديثه الطويل الذي ساقه 3 داود » وفي إسناده. عباد 
ابن منصور وفيه مقال كا تقدم.. وحديث عمرو بن شعيب أشار إليه في التلخيص ولم 
م ا ال ل 
إسحق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . قوله را ركورك كي دا ان 
أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى » » لأن النفقة إنما تستحق 
ب ع ل ل 0 
كالملاعنة . ومن قال : إن اللعان طلاق كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد فلعله يقول 
بوجوب النفقة والسكنى » والحديث حجة عليه .. قوله : ( أنه يرث أمه وترثه ) فيه دليل 
على أن قرابة الولد المنفي قرابة أمه » وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب اللعان . 
قوله : ( ومن رماها به جلد ثمانين / فيه. دليل على أنه يجب الحدٌ على من رمى المرأة التي 
لاعنها زوجها بالرجل إلذي اتهمها به » وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد ز زاقا 1 
وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج » والأصل عدم الوقوع في حرم » ومجرد وقوع 
اللعان لا يخرجها .عن العفاف , والأعراض محمية عن الثلب ما الم يحصل اليقين ٠‏ 


د باب النبي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما #6 


الل لمر 0 
وَلَدَتِ امْرَأتي غلاماً أُسْوَدٌ وَهُوَ جيتيذٍ 53 نان ييه و ففال له النبي عَزيدة َه : ٠‏ قل لَك 

مِنْ إبل ؟ » قال عَم » قال . كما ألْوَائهًا ؟» قال 0 قال : « هل فيا مِن 
أوْرَقٌ ؟ » قال : إن فنا لَوَرِقاً » قال : : فأنى أتاهًا ذلك ؟ » » قال :مت أن كرد 
عه عق » قال : ٠‏ فَهَذَا عسَى أن يَكُون نَع عرق » وَلم يرخص أ 0 
رواة الجماعَة ..ولأبي كَاوْدَ في رِواية : إن امرَأتي وَلَدَتْ علدنا موف اق ا 
قو له : (جاء رجل ) اسمه ضمضم بن قتادة . قوله اي 
ل ا ؟ وفيه دليل على أن 


(5918) البخاري ( ج9/ه5*.0 6ء ومسلم 2 0 )» وأبو داود ( ج70/5١7‏ )ع والترمذي 
وج6/4؟١؟)2‏ وابن ماجه ( ج١/05.‏ ؛ والنساقُ جل ضّ74١2)1‏ وأحمد 
١‏ ج؟ ص99 - 79551). : 


1 تك 


التعريض بالقذف لا يكون قذفاً . وإليه ذهب الجمهور . وعن المالكية يجب به الحدّ إذا 
كانوا يفهمونها » وكذلك قالت الهادوية , إلا أ 0 
وأجابوا عن حديث الباب بأنه لا حجة فيه لأن الرحل م يرد قذفا الم 
عن الحكم بما وقع له من , الريبة فلما ضرب له المثل أذعن » وقال المهلب : التعريض ![ 
كان على سبيل السؤال لا حدّ فيه . وإنما يجب الحدّ في التعريض إذا كان على 000 
المواجهة د وقال ابن المبير : الفرق :بين الزوج والأجنبي في التعريض أن 0 
الأذية المحضة والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة سبيت كرله 07 
ييل إلى الغبرة » ومنه قيل للحمامة : ورقاء . قوله : ( فأفى ذلك ) بفتح النون الثقيلة 1 
أي من أين أناها اللون الذي خالفها هل هو سبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر 
اخر 8 . قوله: ( نرعه. عرق ) المراد بالعرق. + الأعدا كن كلقي بج ال 
ومنه قولهم : فلان عريق في الأضالة : ال 0 
وهو ضرب مثل لتعريف السائل وتوضيح البيان بتشبيه المجهول بالمعلوم » وهو من قياس 
التشبية © قال الخطاي... »قال اب العرين. + فيه وليل عل 'صحة القياس والاعتبان بالنظير.. 
وتوقف فيه أبن دقيق العيد فقال : هو تشبيه في أمر وجودي ء والنزاع إنما هو في التشبيه 
في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية دوق الحديث ديل عل أنه لا ود للأب 
أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفاً له في اللون . وقد حكى القرطبي 'وابن رشد الإجماع 
على ذلك . وتعقبهما الحافظ بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا : إن لم ينضم 
إلى لخالفة في اللؤن قرينة زناً لم يجز التفي » فإن اتهمها فأنت بولد على لون الرجل الذي 
تهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم , وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقاً . 


## باب أن الولد .للفراش دون الزاني 8# 


8- (عَنْ أل مُرَيرَةَ قال : قال سول الل عله : ١‏ الْوَلَدُ للفراش وَللْعاهرِ 
الجر ) رَوَاهُ ا وفي لَفظ لِلْبْخارِيّ ا ا و4). 


روبع مور اء 


ل لذ ال سن : ا ول ل لا يخي أ ب 


(5515) البخاري ( ج١5818/1‏ ) , ومسلم ( ج؟ - رضاع/707 ) , والترمذي ( ج017/5١١‏ ) » وابن ماجه 
( ج١05/1٠٠7‏ )», والنساقي جه صض١18‏ ), وأحمد ( جم ص١8؟).‏ 

970 البخاري ( 7187/15 ) ؛ ومسلم ( ج؟ - رضاع/78 ) , وأبو ابو داود ( ج77/6١7‏ ) » وابن ماجه 
( ج١/4 7٠٠١‏ )» والنسائُ (ج” ص١18١).‏ وأحمد رج ص؟ة؟١).‏ 


اا هك 


بنّهُ انظر إلى شبهه ؛ ؛ وَقال عَبْدُ بن رَمْعَةَ : هَذَا أخي يا رَسُولَ الله ولد على فراش 
ل يك ال سب »أن هاا ل.ل ٠‏ ولد د 
زَمْعَة عه » الوَلَدُ فراش وللعاهر الحَجَرُ , وَامَجبي نه يا سَؤدة بنت زَفَْةَ ٠»‏ قال : فلم 
ل اا راق . وفي روَائة أبي دَاوْدَ وَرَوَايةِ للْبُخَاري يي : م هُْوَ 
أنخوك يا عَبَدُ » ) . 


43 - روَعَن إن عُمْرَ أن عُمْرَ قال :' ما بال رجال يَطقُونَ ولايدهم ثم 
رون نأي ولي ترف نيلها لذ كذ ألم ا إل حك به ولدعا فر 


يعد حذلك أو تركو . روه الشافعي ) . 
ا لعا عا 
ل ات الرعره ل 


وني القامرس : إن الفراش : زوجة الرجل » قيل : ومنه و فرش مرفوعة #4 والجارية 
يفترشها الرجل انتبى . قوله : ( وللعاهر الحجر ) العاهر. : الزافي » يقال عهر أل ون 
قيل : ويخقص ذلك بالليل . قال في القاموس : عهر المرأة كمنع عهراً ويكسر ويحرك » 
وعهارة بالفتح وعهورة » وعاهرها عهاراً : أتاها ليلاً للفجور أو نهارا انتبى . ومعنى له 
الحجر : الخيبة » أي لا شيء له في الولد » والعرب تقول :.له الحجر وبفيه التراب » يريدون 
ليس له إلا الخيبة . وقيل : المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زفى » ولكنه لا يرجم 
بالحجارة كل زان بل المحصن فقط . وظاهر الحديث أن الولد إنما يلجق بالأب بعد ثبوت 
الفراش » وهو لا ي' ينبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد » وإلى ذلك 
ذهب الجمهور. اللي ل 0ه يثبت بمجرد العقد. واستدل له بأن محرد المظنة 
كافية » ورد بمنع حصوها بمجرد العقد بل لا بد من إمكان الوطء ولا شلك أن اعبار 
مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر ‏ فإنه قد حكى ابن القيم عن أبي حنيفة أنه يقول : 
بأن نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في مجلس تصير به الزوجة 
فراشاً » وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة أصلاً ويؤيد ذلك أنه روي عنه في الغيث .| 
أنه يقول يبوت الفراش ولحوق الولد . وإن علم أنه ما وطىء بأن يكون بينه وبين.الزوجة 


عا ادب 


مسافة طويلة لا يمكن وصوله إليبا في مقدار مدة الحمل بلاواد قي أبن تمية :إن انط الا 
بد من معرفة الدخول المحقق » وذكر أنه أشار إليه أحمد ورجحه ابن القيم وقال : وهل 
يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشاً قبل البناء بها ؟ كيف تأت الشريعة بإلحاق نسب من 
لم يبن بامرأته نه ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك ؟ وهذا الإمكان قد قطع 
بانتفائه عادة » فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدخول محقق انتهى وو امو بان تعرفة الورط» 
امحقق متعسرة , فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثير من الأنساب وهو يحتاط فيها . واعتبار 
جره اإمكاة باسك ذللك” الاحتياط , ولا بد في ثبوت نسب الولد أن تأني المرأة به بعد 
مضي أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند الجمهور أو العقد عند أبي حنيفة أو 
معرفة الوطء المحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه , » فلو وجدت قبل مضيبا حصل القطع 
بان الولد من قبل فلا يلحق . وظاهر الحديث أيضاً أن فراش الأمة كفراش الحرة لأنه 
يدخل تحت عموم الفراش ‏ . وحديث:عائشة المذكور نص في ذلك » فإن التزاع بون عبد بن 
زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة . وقد ذه.ب الجمهور إلى أنه لا يعتبر في 
ثبوت فراش الأمة الدعوة + وروي عق أي تحبيفة والتوزي :وهو امنب الهافوية أن الأمة 
لاحت يثبت فراشها إلا بدعوة الولد » ولا يكفي الإقرار بالوطء فإن لم يدّعه كان ملكاً له 
وأجيب بأن البى ع أحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم لا ؟بل جعل 
العلة في الإلحاق أنه ضاحب الفراش . وأما قوهم : إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه 
أخ له . وإنما جعله مملوكا له 5 في قوله : ١‏ هو لك يا عبد بن زمعة ») واللام للتمليك . 
ويؤيد ذلك ما في آخر الحديثك من أمره َلك السودة بالاحتجاب منه » ولو كان أخناً 
ها لم تو تؤمر بالاحتجاب منه » وما وقع في رواية : ٠‏ احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك » 
فقد أجيب عنه بأن اللام في قوله َيه ٠‏ هو لك للاختصاص لا القليك . ويؤيد ذلك 
ما في الرواية الأخرى المذكورة بلفظ « هو أخوك ياعبد » وبآن أمره لسودة بالاحتجاب' 
على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهاتك الزمين لا راه عن الشية بضبة بن أ وقاض 
كا في حديث ١‏ كيف وقد قيل » قال ابن القم بعد ذكر هذا الجواب : أو يكون مراعاة  .‏ 
للشيئين وإعمالا للدليلين » فإن الفراش دليل لحوق النسب . والشبه بغير صاحبه دليل 
نفيه » فأعمل أمر. الفراش بالنتسيبة إل المدعق ؛ وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية ١‏ 
بينه وبين سودة » وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها . ولا يمنع ثبوت النسب 
من وجه دون وجه . انتبى . وأما الرواية التي فيها « احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك ) 
فقد طعن:البميقي في إسنادها . وقال فيها جزير : وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ » 
و الوط رن ل راان رعو حر امد رف و لاسر متف اسع رع ريده 


7 17 خم 


ل مسرل اه عي م يكو ما وقع فيه الاختصام » وامل هذا الف أحد الأفاظ التي 
روي بها هذا الحديث » وفيه بقية الألفاظ في الصحيحين وغيرهما التصريح بن الاختصام 
وقع في غلام قوله : ( وقال عبد بن زمعة » إلم ) فيه دليل على أنه يجوز لغير الأب 
أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للأخ » وكذلك للوصي الاستلحاق » لاله 
. عله لم ينكر على سعد الدعوى المذكورة . وقد أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق » 
واختلفوا في الجد . قوله : ( فرأى شبباً بي بعتبة ) سيأتي الكلام على العمل بالشبه والقافة 
05 . قوله : ( يعترف سيدها أن قد ألم بها ) فيه تقوية لمذهب الجمهور من أنه لا يشترط 
واي الأب الدعرة ديل يكن عرد ثبوت الفراش 


#6 باب الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد 3 


-( عَنْ زَيْدِ بن أرقمَ قال ا ا 0 
ا 0 
لاء ثم سأل التي ران لِهَذا بالود ؟ قالا ل ٠‏ فَجَعَل كلما سأل انين ب 
لِهََا بالولّد ؟ قالا مويه أي انك ارط رست له 
ّي الديّة» فَذَكَر ذلك للتي عيثه سس د وت رار 
ال 0 مؤقوفاً على عَلِيي بإسنادٍ كر ةسون إنشافة لمر فوم 
وكَذَلِكَ رَوَاهُ الحَمِدِيُ في مُسنَدِهِ وَال فيه : فأَعْرَمهُ ثلئثي ِيمَةِ الجارية لِصَاحِبيه 0 


الحديث في إسناده يحبى بن عبد الله الكندي المعروب بالأجلح . قال المنذدري لا يحتج 
بحديثه . وقال في الخلاصة : وثقه يحبي بن معين والعجي . وقال ابن عدي : يعد في الشيعة 
مستقيم الحديث وضعفه النسافي . قال المنذري : وروأه بعضهم مرسلا: يؤقال الشناق:* 
هذا صواب . وقال الخطابي : وقد تكلم في. إسناد حديث زيد بن أرقم انتهى . وقد رواه 
أبو داود من طريقين : الأولى من طريق عبدالله بن.الخليل عن زيذ بن أرقم عنه . والثانية 
من طريق عبد خير عن زيد عنه . قال المنذري : أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات 
غير أن الصواب فيه الإرسال انتبى . وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من علة 
فالأولى فيها الأجلح , » والثانية معلولة بالإرسال ؛ والمراد بالإرسال ههنا : الوقف » 5 عبر 
عن ذلك المصنف » يت ل ل : قال رسول الله 


: وى أب داود 0 والنسائُ ( جع صلا" )ء وابن ماجه وجا )ل وأحمد 
١‏ ج؛ ص"لا” ). 


-5390 ل 


ع . والحديث يدل على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد, قاله الخطابي . وقال 
بغ : وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد ؛ انتبى » وقد أخذ بالقرعة مطلقاً مالك والشافعي 
وأحمد والجمهور . حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرخ سنن أي داود , 
وقد ورد العمل بها في مواضع منها : في إلحاق الولد » ومنها في الرجل الذي أعتق ستة 
أعبد فجزأهم رسول الله عَيَْهِ ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كا في حديث عمران بن حصين 
عند مسلم وألي داود والنسابُ والترمذي وابن ماجه . ومنها : في تعيين المرأة من نسائه 
التي يريد أن يسافر بها ما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم » وهكذا ثبت اعتبار 
القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينتان » وفي قسمة المواريث مع 
الالتباس لأخل إفراز الخصص با » وني مواضع أخر ؛ فمن العلماء من اعتبر القرعة في 
جيعها » ومنهم من اعتبرها في بعضها » ومن قال بظاهر حديث الباب إسحق بن راهوية 
وقال : هذه السنة في دعوى الولد ؛ حكى ذلك عنه الخطاني وقال : إنه كان الشافعي 
يقول به في التقديم ٠‏ وقيل : الأحد قخدية ريد بن أرقم هذاء فقال حديث القافة 
أعنا نوضار زمار ل الكلره ليل اي ييا ولد ليسي : إن حديث 
القرعة منسوخ . وقال المقبلي في الأبحاث : إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد 
اشنداد الطرق الشرعية » انتهى, . ومن امْخالفين في اعتبار القرعة الحنفية وكذلك الهادوية » 
وقالوا : إذا وطىء الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعاً » 
ولا مرجح للإلحاق بأحدهم كان الولد ابنا لهم جميعاً يرث كل واحد منهم ميراث ابن 
كامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد . 
٠‏ # باب الحجة في. العمل بالقافة 6 


- ( عَنْ عائِشةً قل : إنَرَسُول الله عه دتمل علي صسورا اناو 
وَجهه. فقالٌ : «ألم ترئي أن مُجَرّراً | نظر آنفاً إلى ويد بْن حارثّة وأسامة بن وَيْدِ قال : 
| إن هَذِهِ الأقدام تغضها من تغض » رََ الجفاعة . وفي لفظ أبي ذارة واي عامط ورواقة 
اسلو وَالنسائي وَالتَرَمِذِيّ : ١‏ ألم ترئي أنَ مُجَزَزاً المذلجيي رأى رَيْداً وأسامة قد عطَا 

رُؤُوسَهُما بقَطِيفَةٍ وَتَدَتْ أَقُدَامُهُما فقال : إن هَذْه لأَقدَامَ بَعْضْها من بَعْض © . وفي 
َفْظِ قَالَتُ : دحل قاف التي عَييه شاهدٌ راف ان ريد ورك أن سارل 0 
قال : إن هَذْهِ ادام بَعْضْها مِنْ بَعْض » فَسْرٌ يذَلِكَ التي عَيلُه وأعجَبّه 


(5959) البخاري ( ج؟١/:117”‏ ) » ومسلم ( ج؟ - رضاع/78 ) » وأبو داود ( ج717/7؟7 ) ء والترمذي 
( ج9/6؟١5؟‏ ) ء والنساقُ ( ج” ص184 ) ء وابن ماجه ( ج549/5؟ ). وأحمد ( جا ص١28‏ ) . 


عْجَبَهُ وأخبر 5 


عد 2-0-0 


ع وس د 0 1 الاسم ع 90 م 7 0 
غائعة - متف عَلئه.. “قال أو ذَاوَك 7 كان اسامة سود وكان. رَيْدَ أبييض )+ 


قوله : ( تبرق أسارير ) الأسارير جمع سرر أو سرارة بفتح أولهما ويضمان » وهما في 
الأصل خطوط الكف كا في القاموس » أطلق على ما يظهر على وجه من سره أمر من 
الإضاءة والبريق قوله : ( إن محززا ) هو بضم اليم وفتح الجم وكسر الزاي الاولى » اسم 
فاعل من الجز لأنه جز نواصي القوم » هكذا فده كفاعة من الأثمة دوكر الذار فين 
وعبد الغني عن ابن جر أنه محرز بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاي على صيغة اسم الفاعل .. 
قال الخطابي : في هذا الحديث دليل على ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقوهم في إلحاق 
الولد » وذلك لأن رسول الله عله لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده وكان الناس 
قد ارتابوا في زيد , بن حارثة وابنه أسامة » وكان زيد أبيض وأسامة أسود ما وقع في الرواية. 
المذكورة » فهارى النائن في ذلك وتكلموا 'بقول كان يسوء يرسؤل الث عله ..:فلما: تمع 
قول المدلجي فرح به وسرى عنه ء وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن بن عباس 
وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد . وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول 
.القائف ١‏ بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان هما . واحتج لمهم صاحب البحر بحديث « الولد 
للفراش ) وقد تقدم . ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام الداخلة على المسند 
للاختصاص يفيدان الحصر . ويجاب بأن حديث الباب بعد تسلم الحصر المدعى مخصص ' 
لموفة ) مقعايه لني لعل الآمة المشتركة إذا وطئها المالكون لما . وروي عن 
الإمام يحيى أن حديث القافة منسو اخ . ويجاب 3 الأصل عدم النسخ » ومجرد دعواه 
بلا. برهان ا لا ينفع المدعي لا يضر خصمه . وأما ما قيل من أن حديث مجزز لا حجة 
فيه لأنه إنما يعرف القائف 0 من ماء ذاك ؛ لا أنه طريق شرعي 
فلا يعرف إلا بالشرع » فيجاب بأن في استبشاره عه من من التقرير ما لا يخالف فيه مخالف » 
ولو كان مثل ذلك لا يجوز في الشرع لقال له : إن ذلك لا يجوز الآ يقال إن أسامة 
قد ثبت فراش أبيه شرعاً » وإئما لما وقعت القالة بسبب اختلاف اللون » وكان قول المددححي 
المذ كور دفعاً لها لاعتقادهم فيه الإصابة. وضدق المعرفة + ابه عله بذلك فلا يضح 
التعلق بمثل هذا التقرير على إثبات أصل النسب . لأنا تقول : لو كانت القافة. لا يجوز 
العمل جا الاق عن هده النفغة بق بل أولكاك الذي فوا بعالة البو لا قر 1126 
على قوله 9 هذه الأقدام بعضها من بعض » وهو في قوة : هذا ابن هذا » فإن ظاهره أنه 
تقرير للإلحاق بالقافة مطلقاً لا إلزام للخصم بما يعتقده , ولا سيخا والنبي عَّه لم ينقل 
عنه إنكا ر كونها طريقاً ينبت بها النسب حتي يكون تقريره لذلك من باب التقرير على 
مي ال إل تكيسة ووو اغا اعرف تبه لله إركازه ل المدكوك عنها..وغن الأول 

11ت 


المقوية للعمل بالقافة حديث الملاعنة المتقدم حيث أخبر عَّهِ بأنها إن جاءت به على كذا. 
فهر لفلان ؛ وإن جاءت به على كذا فهو لفلان » فإن ذلك يدل على اعتبار المشابنة . 
لا يقال : لو كان ذلك معبراً ا لاعن بعد أن جاءت بالولد مشاباً لأحد الرجال » وتيين 
له َيه ذلك حتى قال “لالولا الأعان لكان لوطا شان » .' لأنا تقول ؛ :إن الست 
كان ثابتاً بالفراش وهو أقوى ما يثبت به » فلا تعارضه القافة لأنها إنما تعتبر مع الاحتهال 

ار ديا بيد وجو لباه التي اتركها اد تاليود بين المتلاعنين ولم يشرع في اللعان 
ل 
القائف مع عدمها . ومن المؤيدات' للعمل بالقافة ما تقدم من جوابه عَيقَه على أم سليم 
حيث قالت : ١‏ أو تحتلم المرأة ؟ فقال : فيم يكون الشبه » وقال : « إن ماء الرجل إذا: 
سبق ماء المرأة كان الشبه له » الحديث المتقدم لقال انان سبيت القنه ل يول 
على اعتباره في الإلحاق . لأنا نقول : إن إخباره ع بذلك يستلزم أنه مناط شرعي » 
وإلا لما كان للإخبار فائدة يعتد بها . وأما عدم تمكينه عَيكهِ لمن ذكر له أن ولده أسود 

من اللعان كا تقدم فلمخالفته لما يقتضيه الفراذ ش الذي لا يعارضه العمل بالشبه. ..إذا تقرر 
هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة وحديث العمل بالفرعة الذي تقدم ؛ 
لأن كل واحد منبما دل على أن ما اشعمل عليه طريق شرعي فأءما حصل وقع به الإلحاق , 
فإن حصلا معا فمع الاتفاق ؛ لا إشكال ؛ ومع الاختلاف ؛ الظاهر أن الاعتبار بالأول 
منهما لأنه طريق شرعي يثبت به الحكم ولا ينقضه طريق 1 اخر يحصل بعده . قوله : ( دخل 
قائف ) قال في القاموس : والقائف : من يعرف الآثار » الجمع قافة » وقاف أثره : تبعه , 
كقفاه واقتفاه » اتتبى . 


؟# باب خد القذف 6ه 
4 -( عَنْ امه قث : لما أل عُذْرِي قا رَسُولُ الله عله عله على المنبْرٍ 5 فذَكر 
3 وَثَلا اران ا مر بِرَجلين وَامرأَةٍ فضربُوا حَدَّهُم روأة الي إل 
لنسائي ) . 


ا قد قال : سيعت أبا القاسم ا و : دمن قَذَف 
مَمْلْوكَهُ يُقا م عله الح يم القيامة إلا أن يَكُونَ كا قال ٠‏ متقق عله ) . 


(5؟59) أبو داود ( ج4/5/4؛ ) » وابن ماجه ( جاده ؟ )» وأحمد جه ص١‏ ). 
(5515) البخاري ( ج؟١/2ه0ه‏ ) » ومسلم ( جم - أيان/لا” ) . وأحمد ( ج؟ ص. مه ) . 


جا ارت 


5 - ( وَعَنْ أبي الرّنادٍأنُّ قالّ جد مر بن لعي علدا في في مان ؟ 
قال أبُو الزَنادٍ : فَسألْتُ عَبْدَ الله بْنَ عار بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذلك » فقال : : أدْرَكتٌ عُمَرَ بن 
لل د 
أربعينَ . رَوَاهُ مالك فِي المُوَطأ عَنْهُ عَنْهُ 0 

حديث عائشة حسنه الترمذي وقال : لا يعرف إلا من حديثٍ محمد بن إسحق . قال 
المنذري ترق مده ابد اسكطق هرة و أرسله خرف انق . وقد عنعن ههنا » وقد قدمنا 
أنه لا يحتج بعنعنته لتدليسه . وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه . والأثر الذي 
رواه أبو الزناد عن عبدالله بن عامر بن ربيعة أخرجه أيضاً الببقي » ورواه أيضاً الثوري 
في جامعه . قوله لما أنزل عذري ) أي براءتي مما نسب إلي أهل الإفك .والراة بالترل" 
قوله تعالى : ل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 4 إلى قوله : © ورزق كريم # هكذا رواه 

ابن أني حاتم والحام من مرسل سعيد بن المسيب » وفي البخاري إلى قوله تعالى : © والله 
يعلم وأنم , لا تعلمون # وعن الزهري إلى قوله تعالى : ف« والله غفور رحيم © قوله : 

( أمر برجلين وامرأة ل ال 0 

وأخرج لمع في الإكليل أذ من جملة من حده الب يوه في قصة الك عبد لله بن 
0 . والحديث يرد على الماوردي حيث قال : إن النبي عَدُهُ لم يحد قذفة 

. م لي ا ل 
ل بهم بهم » وصحة الكذب تستازم ثبوت الحد . وقد أجمع العلماء على ثبوت 
حد القذف . وأجمعوا أيضاً على أن حده ثمانون جلدة لنص لنص القران الكريم بذلك . واختلفوا ٠‏ 
هل يسك انلك اليد أو لآ 9فتتهب الأكان ين الأول ل » وذهب ابن مسعود والايث 

والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم .الآية . 
وأجاب الأولون بن العبد خصص من ذلك العموم بالقياس على حد الزنا » ويؤيده فعل 
أكابر الصحابة رضي الله عنهم . وقد تعقب القياس المذكور بأن حد الزنا إنما نصف في 
عبد لدم أهليته لعفة وحيلولة املك بينه وبين إلتحصن بثلاف الح » وبأن القذف حق 
لآدمي وهو أغلظ . 

واعلم أنه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه . ولا يغرف 
في ذلك خلاف بين أهل العلم » وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل » واستدل 

على عدم الوجوب با تقدم عنه عه في اللعان أنه لم يحد هلال بن أمية لقذفه شريك بن 
سحماء » ولم يحد أهل الإفك إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطل » ولو كان يجب على 


لت 1717372 بت 


قاذف الرجل ؛ لحدٌ أهل الإفك حدين . وقد أطال الكلام على ذلك في ضوء النبار , 
والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود قوله :' ( يقام عليه الحد يوم القيامة ) 
فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبده , لأن تعليق إيقاع الحد عليه بيوم القيامة مشعر 
يَدللك . وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحد قاذف العبد مطلقاً . وحكى صاحب البحر 
عن داود أنه يحد . وأجاب عنه بأنه مالف للإجماع . وذهب اديورو أبها إلى أنه لا 
يحد قاذف أم الولد إِلْحَاقاً لها بالقن . وقال مالك :محد طلقا . وقال محمد : يحد إن 
كان معها ولد . ولعل مالكاً يجعل الحصنات المذكورات في الآية هن العفائف لا الحرائر 


0 .0 ره كيه لماع 


فَأَصابَ جاريّةٌ مِنّ 0 اي 1 


يستَغْفر لك + فاتاة فقال ل ل ع 


فَعادٌ فقالٌ : با رَسُولَ الله إني رَتَيْثْ فَأقِمْ علي كِتَابَ الله , فأعْرَض عَنْهُ » ثم أنه القالقة 
فقال : يا رَسُول الله إني رت فأقِمْ علي كتاب الله ثم أناه الرَايمَة فال نيا رمتو الله 
إن رَتيْثُ فأقِمْ علي كتاب الله » فقال رَسُولُ الله ع2 َه  :‏ إنك قذ فلتها أزبعَ مَرّات , 
قَبِمَن ؟ » قال : بفلائة » قال : « صَاجَعْتها ؟ » قال: َعَم » قال : « جامَعْتها ؟ » قال : 
تأتريه أن يم فرع به إلى الزؤء لوجم ود من الججارّة جَرِعَ , 
فحَرَجَ يَسْتَدَ » فلقِيَُ عَبْدُ الله بن اليس وقد أَعْجَر أَصْحابَهُ » فرع بوَظِيف بَعِيرٍ فَرَماهُ به 
تله » ثم أى التي يله فَذَكر ذلك له قال الال ان 


عَلَيْهِ ؟ ( رَوَاهُ يل و دَاوْدَ ). 


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري و حسنه لايتغال 
خلاف ؛ وروى أبو داود من طريق محمد بن إسحق قال 5 كرت عاضو ين ككادة: قصضنه 
ل : حدثني حسن بن محمد بن علي بن أني طالب قال : حدثني ذلك 
من قول رسول الله عَيكُّهُ : ١‏ فهلا تركتموة لعا ل سه لم 
قال تعولة اعرف لديف قال : فجكت جابر بن عبد الله فقلت : من أسلم 
د لسرن ل جك ور لوس را ال أصابته : 
«ألات ركتموه؟) وما أغرف الحديق > قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث» كنت 


(55790) أبو داود ( جغ415/5: )ء وأحمد جه ص كاك 7007). 


558 ا 


حبق زع الربدل و إزائنا خريييا بعال جاه اقرجاه لي تجاه صر ا : ياقوم ردوني 
إلى رسول الله َه ٠‏ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي 0 أن رسول الله عه 
غير قاتل » فلم ننزع عنه حتى قتلناه ؛ فلما رعسل سول ان علق و إعير نام قال+ 
فهلا تركتموه وجئتموني به ؟ ليستئبت رسول الله منه , فأما لترك حد فلا » قال : فعرفت 
وجه الحديث ») وألخريه النساني وفي إسناده محمد بن إسحق » وقد اتفق الشيخان على 
طرف من هذا الحديث وسيأتي الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الزاني إن 
شاء الله تعالى » وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد 
القذف إذا قال : زنيت بفلانة » لأن النبي عه طلب منه تعيين من زفى بها فعينها ثم 
لم يحده للقذف » وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنفية والمادوية . وقال مالك : يحد , 
والحديث يرد عليه » وسيأت تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في باب من أقر أنه زنى بامرأة 
فجحدت » من أبواب الحدود . قوله : ( بوظيف ) بفتح الواو وكسر الظاء المعجمة ثم 
ياء ‏ تحتية ساكنة بعدها فاء : وهو دقيق الساق من الجمال والخيل . وفي النباية : خف 
الجمل : هو الوظيف » وسيأتي في باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار من حديث 
أبي هريرة بلفظ : « فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى 
مات ) . 


77ح 


9 كتاب العدد 88 


# باب إن عدة الحامل بوضع الحمل 96 
ةواقن أ اسلف 4 أن زر ]ةي أله قال لهاستيعة تاقث شك رسن 
0 0 ار ا 0 
جايت ان مَك فقا 0 الكجي ( 8 الاق 5 7 وَاينَ ماجَةُ » ولِلْجَماغة 


اسرد : فأفتاني بأني قَدْ حَلَلْتُ جينَ وَضَعْتُ حَمْلِي 


د الى عله وها وي حامل قل 0 
عَليّها التغليظ ولا تجْعَلُونَ عَلَيها الرخصة ؟ أَنِْلتْ 0 النساء انعرف رقن الماويق 
« وأولاث الأحال أَجَلْهُنَ أن ن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ © رَوَاه البْخارِي والنّسائي ) . 

980 > ( رَعَنْ أبِيّ بن كَعْبٍ قال : قلت : يا رَسنُولَ الله ظ وأولاث الأخمال 
أجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 ملق لان لمن عنْها ؟ فَقال : « هي لِلمُطَلَقَةِ ثّلاناً. 
ولِلْمتَوَفَى عَنْها » رَوَاهُ مد وَالدَارَكْطِيُ ) . 


١‏ - (وَعَن الرُيْرِ بن العَوَام : أَنْهَا كانت عِنْدَهُ أمّ كُلنُوم بنت عُقبَة مال 
لهُ وَهِي حامل : طيِّبٌ تفسي بِتَطلِيقَةٍ » فَطَلمَها اتطليقة + تح إل الملاق فحن وقد 
وَضَعَْتْ » فقال : ما لَهَا حَلعَمنِي ححدَعَها الله ء نُمّ أنى التبّي عأ َيه فقا : « سبق الكتابُ 
أجَلَهُ احطبها إلى تفسيها ) رَوَاهُ بن ماج ) . 

حديث أبي بن كعب أخرجه أيضاً أبو يعلى والضياء في الختارة واين مردويه .. قال في 


1 


كوم البخاري '( جة/5818 ) » ومسلم ( جم - ديد والترمذي ( ج1144/9 )» والنسافي 
( جح ص94١‏ )», وأحمد ( ج> ص 01030/8):. 

(9؟51) البخاري ( ج8/١٠41:‏ ) ء والتسائي ( جا ص197 ) . 

[لستة أحمد ( جه ص١١)ء2‏ والدارقطني ( جم ص05؟). 

(91؟59) ابن ماجه ( ج١ا/5١17).‏ 


5 0 


جب الروائك: في إسناده المثنى , بن الصباح » وثقه أبن معين وضعفه الجمهور » انتبى . 
وأخرج نحوه عنه من وجه آخر ابن جرير وابن أي حاتم وابن مردويه والدارقطني . 
'وحديث الزبير إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن عمر بن هياج » حدثنا 
قبيصة بن عقبة » حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير فذكره » وكلهم 
من رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا بأس به وفيه انقطاع لان 
ميموناً هو ابن مهران ولم يسمع من الزبير . قوله : ( العدد جمع العدة ) » قال في الفتح : 
العدة : اسم لمدة تربص بها المرأة عن التزوي .بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة 
أو بالأقراء أو الأشهر . قوله : ( سبيعة ) بضم السين المهملة تصغير سبع » وقد ذكرها 
ابن سعد في المهاجرات وهي بنت أي برزة الأسلمي . قوله : ( كانت تحت زوجها ) 
هو سعد بن خولة العامري من بن عامر بن لؤْي » وقيل : إنه من خلفاتهم . قوله : 
١‏ فتوني عنها ) نقل ابن عبد البر الاتفاق أنه توفي في حجة الوداع . وقد قيل : إنه قتل 
في ذلك الوقت وهي رواية 'شاذة . قوله : ( أبو السنابل ) بمهملة ونون ثم موحدة جمع 
سنبلة . وقد اختلف في اسمه ؛ فقيل : عمرو » وقيل : عامر » وقيل : حبة » بمهملة ثم 
موحدة » وقيل : أصرم » وقيل : عبد الله » وبعكك بموحدة فمهملة فكافين بوزن جعفر 
وهو ابن الحرث » وقيل : ابن الحجاج من بني عبد الدار قوله : ( فقال : واللّه ما يصلح 
أن تنكحي » إنح ) قال عياض : واللحديث مبتور نقص منه قوها : « فنفست بعد ليال 
فخطبت .» إل ) قال الحافظ : وقد ثبت المحذوف في رواية ابن ملحان عن يحيى بن بكير 
شيخ البخاري » ولفظه : « فمكثت قريباً من عشرين ليلة ثم نفست » وقد وقع للبخاري 
اختصار المتن في طريق بأخصر من هذه الطريق » ووقع له في تفسير سورة الطلاق مطولا 
بلفظ : « إن سبيعة بنت الحرث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوني عنها في حجة 
الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها » ؛ فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ٠‏ 
فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال : ما لي أراك تجملت 
الخطاب ؟ فإنك ولله ما أنت بناكح حتى مر عليك أربعة أشهر وعشر ء قالت سبيعة : 
فلما قال لي ذلك جمعت .علتي ثيالي حين أمسيت » فأتيت رسول الله َيه فسالته عن 
ذلك » فأفتاني بأني: قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج » وظاهر هذا يخالف 
واف تنديك الباب» يه قال : « فمكثت قريياً من عشر ليال ثم جاءت النبي عله » 
فإن قوها : « فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت » يدل على أنها توجهت 
إلى النبي عه في مساء ذلك اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال : ويمكن الجمع 
بينهما بحمل قوها : وحين أمسبيت » على إرادة وقت توجهها , ولا يلزم منه أن يكون 


حت 758 حت 


ذلك اليوم الذي قال لها فيه ما قال قوله + ( ثم نفست ) , بضم النون وكسر الفاء : 
أي ولدت . قوله كا يتللا لارري ا مدوم ايد لاسو ل 
وضعت ) وفي رواية للبخاري « فوضعت بعد موته ارين الل وفي أخحري ليان 
؛ بعشرين ليلة أو خمس عشرة » وفي رواية للترمذي والنسائي ٠‏ فوضعت بعد وفاة زوجها 
إثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوماً » ولابن ماجه « ببضع وعشرين » وفي ذلك 
روايات أخر مختلفة . قال في الفتح بعد أن ساقها : والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد 
القصة » ولعل هذا هو السر في إبهام من أبهم المدة . إذ حل الخلاف أن تضع لدون أربعة 
أشهر وعشر هنا كذلك » فأقل ما قيل في هذه الروايات : نصف شهر . وأما ما وقع 
ف بعض الشروح أن في البخاري عشر ليال » وف رواية للطبراني مان أو سبع فهو في. 
مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي َه لا في مدة بقية الحمل » وأكثر ما قبل 
فيه بالتصريج شهران » وبغيره دون أربعة أشهر . وقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف 
وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتبا بوضع الحمل . 
ا ا ا 
ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها . وإن انقضت 
المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع » وبه قال ابن عباس . وروي عنه أنه رجع أو 
روي عن ابن أني ليل أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع » وأنكر 
أن يكوة ارد هود قال ذلك ال ا ور ل سين 
الجمهور حتى كان يقول : من شاء لاعنته على ذلك الور ل 
الشعبي والقاسمية والمؤيد بالله والناصر موافقة علي على اعتبار آخر الأجلين . 
أبو السنابل فهو وإن كان في حديث الباب .ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر 0 
لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك . وقد نقل المازري وغيره عن سحنون من المالكية 
أنه يقول بقول علي . قال الحافظ : وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع . 
والسبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالآيتين : أعني قوله 
تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 
فإن ظاهر ذلك أنه عام في كل من مات عنها زوجها سواء كانت حاملاً أو غير حامل , 
وقوله تعالى : (إ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # عام يشمل المطلقة. 'والمتوق ٠:‏ 
عنها » فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقريئة ذكر عدد المظطلقات 
كا بن (والصغرة ة قبلها » ولم يبملوا ما تناولته من العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حق 
© المتوني عنها. . قال القرطبي : هذا نظر حسن »ء فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
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الأصول + الكن حدية سبيعة وسائز الأحاديث المذكورة في الباب نص بأنها تنقضي عدة 
المتوق عنها بوضع الحمل » وف ذلك أحاديث أخر . منها ما أخرجه عبد الرزاق وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسالي وابن ماجه وابن 
أجرير وابن المخثر وابن امردويه عن أي ضلمة ين :عبد الرحمن :قال ,92 كنت أنا وابن عبامن 
وأبو هريرة فجاء رجل فقال : أفتنى في امرأة ولدت بعد زوجها باربعين ليلة » فقال ابن. 
عباس : تعتد آخر الأجلين . وقلت أنا : «٠‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # 
قال ابه عباس + ذلك ف الطلاق . وقال أبو سلمة : أرأيت لو أن امرأة تاخر حملها سنة 
فما عدتها ؟ قال ابن عباس : آخر الأجلين . قال أبو هريرة : أنا مع ابن أي . يعني 
أبا سلمة » فأُرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أمّ سلمة يسأها : هل مضت في ذلك سنة ؟ . 
فذكرت أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها 
رسول الله عه 0 وأخرج ابن أي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه من حديث 
أي السنابل : « أن سبيعة وضعت بعد موت زوجها بثلاث وعشرين يوماً » فقال عَْكه : 
قد حل أجلها » وأخرج ابن أبي شيبة وابن مرقويك امن ..حديث. :صبيئة: نحوع.. ا و احرج 
عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد من حديث المسور بن مخرمة نحو ذلك . وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أَني شيبة وعبد بن ميد وأبو داود والنساقي وابن ماجه 
00 وأنه بلغه أن علياً يقول : تعتدٌ آخر الأجلين فقال : من شاء لاعنته أن 
الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً » . وأخرج 
عدن سيد عدن كانتت عانق لقره واعرج ابن مردويةعنة 1 إنها نسخت 
ور النساء الصغرى كل عدّة » . وأخرج ابن مردويه عن ألي سعيد الخدري قال :. 
« نزلت سورة النساء بعد التي في البقرة بسبع سنين.» . وهذه الأحاديث والاثار مصرحة 
بأن قوله تعالى : ل وأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعن حملهنَ # عامة في جميع العدد , 
وأن عموم اية البقرة تخصص با . ْ ٠‏ 
والحاصل أن الأحاديث الصحيحة الصريحة حجة لا يمكن التخلص عنها بوجه من 
الوجوه على فرض عدم “اتضاح الأمر. باعتبار ما في الكتاب العزيز وأن الآيتين من باب 
تعارض العمومين » مع :أنه قد تقرر في الأصول أن الجموع المنكرة لا عموم فيها فلا تكون 
آية البقرة عامة » لأن قوله : « ويذرون أزواجاً » من ذلك القبيل فلا إشكال . وحديث 
ني بن كعب والزبير بن العوام يدلان على أنها تنقضي عدة المطلقة بالوضع للحمل من 
الزوج وهو مجمع عليه » حكى ذلك في البحر لدخوها تحت عموم قوله تعالى : ل وأولات 
الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهنَ * وإنما تعتد بوضعه حيث لحق وإلا فلا عند الشافعي 
0 5 


والهادي . وقال أبو حنيفة : بل تعتدٌ بوضعه ولو كان من زناء لعموم ا يه . 
د باب الاعتداد بالاقراء وتفسيرها 3 

- (عَن الأمودٍ عَنْ عائغة قالت مرت بريِرة أن تَعْتَدَ بكلاث جِيْض . 
رَوَاهُ أبن ماجة ) . ١‏ 

ا رع ان ياس : أن َي ع ور لافار اللي انا 
أن تَعْتَدٌ عِدَّةَ الخرّةٍ . واه أحتمد و الكا قملا وقد أسلفنا قَوْلَهُ عله في المُستحاضة : 
« تجلس أُيَامَ أَفَرَائهَا )). ش 

-( وَرُويي عَنْ عائشة أن الي عله قال : ٠‏ طَلاقُ الأمَةِ تطليقتان 
حَيُضَتان » رَوَاهُ لذي وأبو دَاوْدَ . وفي لفظ : «١‏ طَلاقٌ العَبْد اثنتان, 0 
حَيضَتان ) روَاه الذارفطني ) . 

56 - ( وَرُويٍ عن ابن عُمرَ عن التي عه قال ٠:‏ طلا الأقة انان وَعِدئه 


حَيْضتتان » رَوَاهُ ابن مابة وَالدَارَقطنِي وَإِسْنادُ | الحَدِيئيّن ضَعيف . وَالمّحِيحُ ء عن ابن عْمَرَ 
ل ( عدّة ا 
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5 ا لوحم 00 بريرة بنحوه . ا الذي ا 
ش ار و0 عدم فى اباب الحيض و أخاديفة الخد 
درك روي ةا رو ال ال ا 
في العلم غير هذا الحديث اه . وحديث ابن عمر أخرجه أ أيضا مالك في الموطاً والشافعي » 
.وف إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوني وهما ضعيفان » وصحح الدارقطني الموقوف . 
3 ذكر المصندف هذه الاحاديث للاستدلال بها عن أن عدّة المطلقة ثلاثة ابراه لوعن 


:6 (5995) ابن ماجه ( ج١/لالا١؟‏ ). 
(5599) الدارقطني ( ج87 ص؛4؟؟ ) . 
(1554) الترمذي ( ج5/؟8١١‏ ) » وأبو داود ( ج45/0١؟‏ ) . 
(975؟) ابن ماجه جاو ؟ ) » والدارقطني ( ج؛ ص١ة؟‏ ) . 
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أن الأقراء هي الحيض . أما الأول فهو صري قوله تعالى : ف والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء 4# وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية : هل هي الأطهار أو الحيض ؟ 
فظاهر قوله يلم : ( تعتد بغلاث حيض ) وقوله : « تجلس أيام أقرائها » وقوله : ( وعدتها 
حيضتان » أن الأقراء عي حصن » وقراءة الجمهور : قروء بالهمز . وعن نافع بتشديد 
الواو بغير همز . قال ا : أقرأت المرأة : إذا صارت ذات حيض . وعن ألي عبيد 
أن القرء يكون بمعنى الطهر » وبمعنى الضم والجمع » وجزم به ابن بطال . وفي القاموس : 
القرء » ويضم : الحيض والطهر » انتبى . وزعم كثير أن القرء مشترك بين الحيض والطهر » 
وقد أنكر صاحب الكشاف إطلاقه على الطهر . وقال ابن القمم : إن لفظ القرء لم يستعمل 
في كلام الشارع إلا للحيض » ولم يجيء عنه في موضع واحد استعماله للطهر , » فحمله. 
فُْ الآية عل المعهود. المعروف من خطاب الشارع أولى » بل يتعين » فإنه قد قال 
للمستحاضة : « دعي الصلاة أيام أقرائلك » وهو عليه المعبر عن الله وبلغة قومه نزل 
القرآن » فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه » 
إذا لم يقبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة » ويصير هو لغة القران التي خوطبنا 
به. وإن كان له معنى آخر في كلام غيره » وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في في الحيض 
علم أن هذا لغته » فيتعين حمله عليها في كلامه . ويدل على ذلك ما في سياق الآية من 
قوله تعالى : ف( ولايحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن # وهذا هو الحيض والحمل 
عند عامة المفسرين » والخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي » وبهذا قال السلف 
والخلف » ولم يقل أحد إنه الطهر » وأيضاً فقد قال سبحانه  :‏ واللاني يعسن من ايض 
من نسائكم إن ارتبتم فعذتهن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن # فجعل كل شهر بإزاء حيضة » 
00 الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض » وقد أطال الكلام ابن القبم وأطاب » 
جع . وحكى في البحر عن العترة أن القرء بفتح القاف وضمها حقيقة في الحيض 

0 . وعن بعض أصحاب الشافعي عكس ذلك . وعن الأكثر أنة ملتترك ؟ 
وعن الأخفش الصغير أنه اسم لانقضاء الحيض » ثم قال في البحر : ولا خلاف أن المراد 
بالآية أحدهما لا مجموعهما . قال : فعن أمير المؤمنين علي وابن مسعود وأبي موسى والعترة 
والحسن البصري والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأصحابه : المراد به 
ف الآية : الحيض . وعن ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة والصادق والياقر ا 
والزهري وزيةة وبالك والشاسي وفقهاء المدينة » ورواية عن أمير المؤمنين علي رضي الله 
عه آله الأطهاز . ثم رجح القول الأول واستدل له ء وقد أخذ بظاهر حديث عائشة وابن. 
عمر المذكورين في الباب الشافعي فقال : لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين » حرة كانت 
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زوجته أو أمة . وقال الناصر وأبو حنيفة : إلا اثنتان في الأمة لا في الحرّة فكالخحرٌ » وقالوا 
كلهم : عدّة الحرّة منه ثلاثة قروء » وعدّة الأمة قرءان . وذهبت الحادوية وغيرهم أن العبد 
يملك من الطلاق ما بملكه الحرء والعدّة منه كالعدّة من الحرّ مطلقاً . وتمسكوا بعموم 
الأدلة الواردة في ذلك فإنها شاملة للحي والعبد . ويجاب بأن ما في الباب مخصص لذلك 
العموم ء ويؤيده ما أخرجه الدارقطني والبهقي من حديث ابن مسعود وابن عباس مرفوعاً 
« الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء » والإعلال بالوقف غير قادح , لأن الرفع زيادة . وأيضا 
قد روي عن أحمد عن أمير المؤْمنين علي رضي الله عنه نحو ذلك . 
0 باب إحداد المعتدة “8# 


85" (عء عَنْ م سَلمَة ا ل يم اسان 
عه فَاستادَنُوهُ .في الْكْحْلٍ » فقا : دلا تكتحل ؛ ؛ كات إخدَاكنَ تَمْكُثْ في شر 
أخلاسها أؤ شر بَيتها , فإذًا كان حَؤل قمر علب رمت يبغرة فلا حت الغضي أرب 
أشهُر وَعَسْرٌ » مُتَمقٌ عَلَيْهِ ) . 

511 - ( وَعَنْ ميد بن نع عَن ريت بت أم سمه ها أشيرثة َو الأحاويث 
لقلاثة الث : َتحت علي آم حَبة حِينَ توفي أبُوها بو سْفيانَ » دعت أم حبيةً يليب 

فيه طفرّة حلوق أو غيْره فَدَهَنَتْ مِنْهُ جاريّة » ثم مَسسَثْ يعارضيها , قلت : وَاللّه ما 
لي بالعطيب مِنْ حاجة َي أني سمِعْتُ رَسُولَ الله عله يقُولُ على المثبر : ١‏ لا يجل لامرأةٍ 

تؤْمنْ بالله وَاليَوم الآخر تجدُ على مَيْتٍ قَوْقَ ثلاث إلا على رَْج أَزبَعَةَ أشْهُر وَعَشْراً » . 
قالث زَيْنْبُ : ثم دحل علي رَيْنبُ نت خش جين توفي أحوها فَدَعَتْ يطيب فَمسسَتْ 
ِنْهُ نم قالَتْ وَالله ما لي بالطيب مِنْ حابجة غير أني سمِعْتُ رَسُولَ اله عله يقُولُ على 
المِثْبرِ : «لا يحل لامرأة تُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر ند على مَيْتٍ قَوْقَ ثلاث إلا على 
زَوْج, أزبَعة أُشْهُرِ وَعَشْراً » , قالث رَيْنَبُ : وسَمِعْتُ أي آم سلَمَةَ تقُولُ جات انا 
إلى رَسُولٍ الله عَكيلُه مَقَالتْ : يا رَسُولَ الله إن ابنتي تُوْفَي عَنْها رَوْجُها وَقَدٍ اشتكّث عَيْنَها 
أتكخلها ؟ .قال رول الله َيه : ٠‏ لا» مرتين أو ثلاناً. كُل ذلك يقُولُ : ٠‏ لاءء 

ثم قال : « إنما هي أَزبَعَةَ أشْهْرٍ وَعَشْرٌ , وَقَذْ كانث إِحداكُن في الجاهليّة تزمي بالبغرَةٍ 
عل راس العول و كل 22 .للك رت : وما ترمي بالبَعْرَةٍ على رأس الحول ؟ 
(5585) البخاري ( ج5558/5 ), ومسلم ( ج؟ - طلاق/70 )2, وأحمد جا ص١71).‏ 

(5979) انظر البخاري ( ج554/9ه - 57710 ), وصحيح مسلم ( ج؟ - طلاق/8ه ) 
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قَقالَتْ رَيْنبُ : كانت المَرأة إِذَا وف عَنْها رَوْجُها دلت جفشاً وَلَبِسَتْ شر يَابهَا ولَم 
من طيباً ولا سَيئاً حتّى كُمرٌ بها سن , َم يُؤْتى يداي مار أو شاةٍ أوْ طيرِ فتفمَضُ به » 
يي د » ثم تُرَاجِعُ بَعْدُ ما شاءَتٌ 

مِنْ طيب أو غَيْرِهِ . أخْرَجاهُ ) . 

- ( وَعَنْ أ سَلَمَةَ أن الي . عله قال : ١لا‏ يجل لامرأةٍ مُسلمَةٍ ثُؤمِن بالله 
وَاليَوْم الآخر أن تُجد فَؤْق ثلائة أَيَام إلا على رَوْجِها أربَعة أشهر وَعَشْراً » أخرّجاهُ ‏ 
وَاحمّجّ به مَنْ لَمْ ير الإحداد على المُطَلَقَة ) . 

قوله : ( أن امرأة ) هي عاتكة بنت نعبم بن عبد الله م أخرجه ابن وهب عن أم سلمة 
والطبراني أيضا . قوله : ( لا تكتحل ) فيه دليل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام 
. عدتها من موت زوجها سواء احتاجت إلى ذلك أم لا. وجاء في حديث أم سلمة في 
الموطأً وغيره ( اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ) ولفظ أبي داود « فتكتحلين بالليل وتغسلينه 
بالنبار » قال في الفتح : ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحنج إليه لا يحل . وإذا احتاجت 
م يجر بالنبار ويجوز بالايل مع أن الأولى تركه ؛ فإذا فعلت مسحته بالنهار . وتأول بعضهم 
حديث الباب على أنه لم يتحقق الخوف على عينها . وتعقب بأن في حديث الباب المذكور 
(تكشرا عل عيها )وق زواية 0 بده روود ديت عل يعتزها )...و بزوايه 0 
حزم ١‏ إني أخحشي أن تنفقىء عينها . قال : لاء وإن قات ٠‏ قال الحافظ : 
صحيح . وهذا قال مالك في رواية عنه بمنعه مطلقاً لاي ل يد 
ما لا طبب فيه » وبه قالت الشافعية مقيداً بالليل . وأجابوا عن قصة المرأة باحهال أنه 
كان يحصل ها البرء بغير كحل كالتضميد بالصبر . ومنهم من تأوّل النبي على كحل 
مخصوص وهو ما يقتضني التزين به , لأن. محض التداوي قد يحصل بما لا زينة فيه فلم 
ينحصر فيما فيه زينة ؟ وكات طائفه اميق الغلجاء ارات راطيب 1 وخر 
النبي على التنزيه جمعاً بين الأدلة . قوله:: ( في شرّ أحلاسنها ) المراد بالأحلاس:: الثياب » 
وهي بمهملتين جمع حلس بكسر ثم سكون : وهو الثوب » أو الكساء الرقيق يكون تحت 
البرذعة . قوله : ( أو شر بيتها ) هو أضعف موضع فيه كالأمكنة المظلمة ونحوها » والشلكٌ 
من الراوي . قوله : ( فمرّ كلب رمت ببعرة ) البعرة بفتخ الباء الموخدة وسكون العين 
المهملة ويجوز فتحها » وني رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك : ١‏ ترمي ببعرة من 


(5954) البخاري (-ج758/9ه . 5847 ). ومسلم (ج؟ - طلاق/5ه ) . 


اع ل 


بعر الغنم أو الإبل , فترمي بها أمامها فيكون ذلك إخلالاً لما ».ؤظاهر رواية الباب أن 
رسا بالبعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصرء وبه جزم 

بعض الشراح . وقيل : ترمي بها من عرض من كلب أو غيره ترى من حضرها أن مقامها 
اح عا ده . واختلف في المراد برمي البعرة ». فقيل :. 
هو إشارة إلى أنها رمت العدّة رمي البعرة . وقيل : إشارة إلي أن الفعل الذي فعلته من 
التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها 00 
له وتعظيماً الحقّ زوجها . وقيل : بل ترميها على سبيل التفاؤل لعدم عودها إلى مثل ذلك 
قوله : ( حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ) وقيل_ الشكمة في فلك لا تكمل علقة الل 
وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرين يوماً » وهي زيادة على أربعة أشهن لنقصان 
الأهلة . فجير :الكسير إلى العكادل, طرو اعباط + ودر العشر اا لارادة الليالي ' 
والمراد مع أيامها عند الجمهور فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة . وعن الأوزاعي 
وبعض السلف تنقضي بمضيّ الليال العشر بعد الأشهر » وتحل في أوَل اليوم العاشر . 
واستثنيث الحامل 5 تقدم شرح حاها . ويعارض أحاديث الباب ما أخرجه أحمد وابن 
حباك وصححه من :ديت أسماء يك عميسس قاليكه 4« وغل غلى :سول الله كله البوع 
الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب : فقال لا تحدّي بعد يومك هذا » وسيآتي . قال العراقي 
في شرح الترمذي : ظاهره أنه لا يجب الاحداد على المتوق عنها بعد اليوم الثالث » لأن 
أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بالاتفاق وهي والدة أولاده » قال : بل ظاهر النبي 
أن الاحداد لا يجوز . وأجاب 5 هذا الحديث شاد شالف للأحاديث الصحيحة . وقد 
أجمعوا على خلافه . وأجاب الطحاوي 4 منسوخ » وأن الإحداد كان على المعتدّة في 
ا ال ا الأمر بالإإحداد أرئعة ايو وعشراً وا ستدل عل السخ 
با حافييج الباب ون انعا بد لبجل للك لاد بالاحداد المقيد بالثللاث قدر 
زائد على الإاحداد المعروف فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر » فنهاها عن ذلك بعد 
النلاث .. وحثمل أنها كانت 'حاملاً فوضعت .يعد ثلاث فانقضت: عذاتها ... ويحعمل أنه أبانها' 
دقار ١‏ الصو مويل لكوعل عناة . وقد أعل الببيقي الحديث بالانقطاع فقال : 
لى يبت ينبت سماع عبدالله بن شداد من أسماء . وتعقب بأنه قد صححه أحمد » وقد ورد معنى 
جدزك عا من متيف اين عدن املد ار ل سنا دلو كه نايك ) قال أحمد : هذا منكر » 
والمعروف عن ابن عمر من رأيه . ويحتمل أن يكون هذا لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه 
بخلاف حديث أسماء . قوله : ( لا يحل ) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الزوج 
وهو ظاهر » وعلى وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها . وتعقب بان الاستثناء 
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وقع بعد النفي ؛ وهو يدل على مجرد الجواز لا الوجوب . ورد بأن الوجوب استفيد من 
دليل آخر ديه . وتعقب باق المتقول عن الحسن البصري أن الاحداد لا يجب م 
أخرجه عنه ابن أي شيبة . وروي أيضاً عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد 10 
إن السياق دالّ على الوجوب : قوله : ( لامرأة ) تمسك بمفهومه الحنفيّة فقالوا : لا يجب 
الإحداد على الصغيرة » وخالفهم الممهور فاو خيوه غليها كالعدة :«وأجابوا عن الققيد: بالمرأة 
بأنه خرّج مخرج الغالب » وظاهر الحديث عدم الفرق بين المدخولة وغيرها والحرة والآمة . 
قوله : ( تؤمن بالله وإليوم الآخر ) استدل به الحنفية وبعض المالكية على عدم وجوب 
الإحداد على الذمية . وخالفهم الجمهور . وأجابوا بأنه ذكر للمبالغة في الزجر فلا مفهوم 
له . وقال النووي : التقييد بوصف الإيمان لان المتصف به هو اللي ينقاد للشرع . ورجح 
ابن دقيق العيد الأوّل . وقد أجاب ابن القم في الهدي عن هذا التقييد بما فيه كفاية فراجعه . 
قوله : ( تحدّ ) بضم أُوّْله وكسر ثانيه من الرباعي ويجوز بفتح أوّله وضمّ ثانيه من الثلاني . 
قال أهل اللغة : أصل الإحداد : المنع » ومنه تسمية البّاب حدادا لمنعه الداخل » وتسمية 
العقوبة ا لأنها تردع عن المعصية . قال ا درستويه : معنى الإحداد : منع المعتدة 
نفسها للزينة وبدنها للطيب ومنع الخطاب خطبتها » وحكى الخطالي أنه يروى بالجيم والحاء 
واطاء: شه . وهو بالجم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته 4 فكاك المراةالقطعت 

عن الزينة . قوله (ذخل نيش التعدن به فخ قال : إنه لا إحداد على امرأة المفقود لعدم 
تحقق وفاته خلافاً للمالكية . وظاهره أنه لا إحداد على المطلقة . فأما الراجعية فإجماع . 
وأنا الاقة :قاذ إتعداد علي عند الحمهتون . بوقال أب حيفة وأابو عيذ وان ثور وبين 
المالكية والشافعية » وحكاه أيضاً في البحر عن أمير المؤمنين علي' وزييد'بن علي والمنصور 
بالله والثوري واللسن بن عداج أنه يلزمها الإجداد .. والحق الاقتصار. على: مورد النصّ 
غملة بالبراءة الأصلية فيما عداه » فمن ادّعى وجوب الإحداد على غير المتوفى عنها فعليه 
الدليل . وأما المطلقة قبل الدخول فقال في الفتح : إنه لا إحداد عليها اتفاقاً . قوله : ( فوق 
الا واندا سل جرار ٠‏ عد دقل عو الروك من ارحف ووه اباو لبالاثها خوا م 
وخرفة ما زاد علا و كان هذا الفد ر أبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع 
البشرية . وأما ما أخرجه أبو داود في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب ١‏ أن النبي 
ا ل ا ل لل 0 
لكان مخصصاً للأب من هذا العموم لكنه مرسل . وأيضاً عمرو بن شعيب ليس من التابعين ١‏ 

حتى يدخل حديثه في المرسل . وقال الحافظ : يحتمل أن أبا:داود لا يخصّ المرسل برواية 
التابعي . قوله : ( والله ما لي بالطيب من حاجة ) إشارة إلى أن اثار الحزن باقية عندها 

حب 430 أت 


لكنها لم يسعها إلا امتئال الأمر . قوله : ( وقد اشتكت عينها ) قال ابن دقيق العيد : يجوز 
فيه وجهان : ضم النون على الفاعلية على أن تكون العين هي المشتكية » وفتحها على أن 
يكون في اشتكت ضمير للفاعل » ويرجح الأول أنه وقع في مسلم ٠‏ عيناها » وعليها اقتصر 
التووي . قوله : ( أفنكحلها ) بضم الحاء . قوله : ( حفشاً ) بكسر الحاء المهملة وسكون 
الفاء بعدها معجمة . فسره أبو داود في روايته من طريق مالك أنه البيت الصغير . قوله : 
( فتقتض به ) بفاء ثم مثشاة من فوق ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم ضاد معجمة » فسره مالك 
بأنها تمسح به جلدها » وني النباية فرجها » وأصل الفضّ : الكسر : أي تكسر ما كانت 
فيه وتخرج منه بما فعلت بالدابة . وفي رواية للنسائّ « تقبص » بعد القاف باء موحدة 
ثم صاد مهملة مهملة » والقبص : الأخذ بأطراف الأنامل . فآل الأصيراق واين الأنيا هو كناية 
و : أي _تذهب بسرعة إلى منزل أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرها أو لشدّة 
شوقها إلى الأزواج ج لبعد عهدها . قال ابن قنيبة : سألت الحجازيين عن الاقتضاض فذكروا 
أن المعدّة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً » ثم تخرج بعد الحول بأقبح 
منظر » ثم تقتض : أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به به قبلها فلا يكاد يعيش 
0 ا عر ل ا 


#6 باب ما تجسب الحادة وما رخص لا فيه ا 


لوف ل ا 0 ف ل ع؟ واس 9 ك-- 7 
89 - (عَنَ أمُ عَطِيّة قات : كنا تنهَى أن تحدٌ على ميتو فوق ثلاث إلا على 
زوج أريعةَ هر وعَسْراً » ولا تكقجل » ولا تَتَطيّبُ » ولا تلبس نبا مَصبُوغاً إلا نوب 
عَصُب ء وَقَدْ رَتحص لَنا عند لطر ذا الحَسَلَتْ إِدَانا مِنْ محيضيها في ثبذَةٍ مِنْ كُستٍ 
أظفارٍ ؛ رجاه . وف رِوَايّة قات : قال لنب عزلله : ١‏ لا يحل لامرأةٍ تؤْمِنْ بالله وَاليَوْم 
الآخر تحدُ قوق ثلاث إِلَّا على رج . فَإِنهَا لا تختجل , وَلَا تلبس توب مبوغا إلا 
تَوْبَ غطب . ولا تمن يا إلا إذَا طَهْرَتْ لْدَةَ من قنْط أؤ أطفار » ممق عَلَيِْ . 
قال فيه أَحْمَدُ وَمُسلِم : لا جد على مَيّتِ فَوْقَ ثلاث إِلّا المرأةٌ فَإِنّهَا جد أَرْبَعَة 
أشْهُرٍ وَعشرا » ) . 


(5589) البخاري ( ج5741/9 ) ع ومسلم ( ج” - طلاق/57 ) . 


عه" ا 


- (وَعَنْ م سَلَمَةَ عَنِ التبيي عله قال : ١‏ المُمَوَفَى عَنْها رَوْجْها لا تلبس 
ا ل لل الي اله 


44١‏ - (وعن ل سلمة لك : فكل عن زول لذ مه حي فى بر سل 
جلك عل رضدرا نه حفال.* ( ما هَذَا يا أم سَلَمَةَ ؟) فَقَلتٍُ ا 
اش اق فط عر إل يشب الوجة لا تخغليه إل بقيل ولترعنة 
بالتهارٍ ولا تمتشطِي بالطّيب ولا بالحتاء فنهُ خضابٌ » , الك اث : بأئي شيء 
ا اه حون الله ؟ قال : « بالسّذر تُعلفِينَ به رأسَكِ » رَوَاه أبو دَاوْدَ وَالنّسائي ) . 
5( وَعَنْ جابرٍ قال : طُلَقَتْ خالبي نَلاثاً » فَحَرَجَتْ تَجُدّ ئخلاً لَهَا ٠‏ فَلَقِيّها 
رَجُل فنهاها » فأئت التبتي َيه فذَكْرَتُ ذلك لَه » ؛ فَقَال : ٠‏ حرجي فَجْدَي تحْلَكِ لَعَلَكٍ 


سي مم 


أن تصدّقي منهُ أؤ تفعلي خيراً ( رَوَاهُ حم وَمُسْلِم وأو دَاوَدٌ أبن ماجة وَالنسائي ) . 
4 - ( وَعَنْ أسسماء ِنْتٍ عُمَيسِ قالتٌ اك نه انا لبي يكل 


فتا ل : « تسَلبِي ثّلاناً ثْمّ اصتعي ما شيئت » . وفي روَايّةِ قالتْ يكل عل زسول اك 
عله اليم الَلِتَ مِنْ قثْلٍ جَعْمَرٍ » فقال : ٠‏ لا جدي بَعْدَ يَوِمِكِ هذا » رَوَاهُمَا أَحْمَدُ , 


وَهْوَ مَتَأوّلٌ على المُبالَعَةِ في الإحْدَادٍ والجلوسن للتعرية ) . 

حديث أم سلمة الأول قال البييقي : روي موقوفاً » والمرفوع من رواية إبراهيم بن 
. طهمان » وهو ثقة من رجال الصحيحين » وقد ضعفه ابن حزم » ولا يلتفت إلى ذلك ؛ 
فإن الدارقطني قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الإرجاء » وقد قبل إنه 
رجع .عن ذلك . وحديثها الثاني أخرجه أيضا الشافعى » وفي إسناده المغيرة بن ٠‏ الضحاك 
عن أم حكمم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة . وقد أعله عبد الحق والمنذري 
بجهالة حال المغيرة ومن فوقه . قال الحافظ : وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أمٌ 
سلمة « سمعت أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله عتم فقالت : يا رسول الله 


(:594) و دا ( ج4/5١١7)ء‏ والنساني جه ص١٠‏ )ء وأحمد رجا ص5١5‏ ) . 

(941؟) أبو داود و ج00/5؟7 )ء والنساقي ( ج" ص؛١5‏ ). 

(1949) مسلم ( ج؟ - طلاق/ده )ء وأبو داود ( ج77917/5 )» وابن ماجه ( ج7054/1 ) » والنساني 
١ج"‏ ص4 )ع وأحمد ( جم ص١5”‏ ). 

0945 أحمد جد صكحة؟, 3006 ).: 


ه755 ده 


إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها ») الحديث وقد تقدم » وقد حسن إسناد 
حديثها المذكور في الباب الحافظ في بلوغ المرام.. وحديث أسماء بنت عميس أخرجه ابن 
حبان وصححه . وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا قوله (النين ) اطي" 
أوّله . قوله : ( ولا نكتحل ) قد تقدم الكلام عليه . قوله : ( ولا نتطيب ) فيه تحريم 
الطيب غلى المعتدة وهو كل ما يسمى طيباً ولا خلاف في ذلك » وقد استتنى صاحب 
البحر اللينوفر والبنفسج والعرار » وعلل ذلك بأنها ليست بطيب » ثم قال : أما البنفسج 
ففيه نظر . قوله : ( ولا تلبس ثوبا مصبوغاً إلا ثوب عصب ) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة 
ثم موحدة. وهو بالإضافة : برود المن » يعصب غزها : أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج 
معصوبا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ » وإنما ينصبغ السدي دون 
اللحمة . وقال السهيل : إن العصب نبات لا ينبت إلا بابمن » وهو غريب » وأغرب 
منه قول الداودي : إن المراد بالقْوْبٍ .العصب : الخضرة وهي الحبرة » قال ابن المنذر : 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد 
فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن . وقال الإمام 
يحبى : الها لبس البياض- والسواد والأكهب رمابن مار اام زاادفر والود ام كيه 
غروة: العضه: أرضا ع ىكز نقالك ليله ...قال رك : الأصحّ عند أصحابنا تحريمه 
مطلقا » والحديث حجة علمهم . قال النووي : ورخخص أصحابنا ما لا يتزين به ولو كان 
مصبوغا . واختلف في الحرير ؛ فالأصح عند الشافعية منعه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ 
لأنه من ثياب الزينة وهي ممنوعة منها 0 : مسكئلة : ويحرم من اللباس المصبوغٌ 
للزينة ولو بالمغرة. والحرير وما في منزلته الحسن صنعته والمطرز والمنقوش بالصبغ والحلي 
5 . قال في الفتح : وفي التحلي بالذهب والفضة واللؤلو ونحوه وجهان الأصحّ جوازه ؛ 
وفيه نظر لأنه من الزينة » ويصدق عليه أيضاً اسم الحلي المبي عنه في حديث أمّ سلمة 
المذكور . قوله : (. في نبذة ) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة : وهي كالقطعة 

من الشي* . وتطلق على الشيء اليسير قوله : ( من كست أظفار ) بضم الكاف وسكون ٠‏ 
المهملة وإيعدها ناذا نوف 6 وال رواية ومن فسظ 4 قاف عطسمومة 16ل الرولية الأخرئن 
المذكورة وهو بالاضافة إلى أظفار وفي الرواية الأخرى « من قسط أو أظفار ) وهو 
أصوب . وخطأً القاضى عياض رواية الاضافة . قال النووي : القسط ‏ والأظفار نوعان 
معروفان من البخور: وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 
الرائحة الكريبة تتبع به أثر الدم لا للتطيب . وقال البخاري : القسط والكست مثل الكافور 
والقافور » انتبى ». وروي كسط بالطاء بإبدال الكاف من القاف . قال في النباية : وقد 

ات 


تبدل الكاف من القاف » وقد استدلٌ بهذا على أنه يجوز للمرأة استعمال ما فيه منفعة لها 
من جنس ما منعت منه . قوله : ( ولا الممشقة ) أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة . قوله : 
( يشب الوجه ) بفتح أوّله وضم الشين المعجمة اع يله . وظاهر حديث آم سلمة 
هذا أنه يجوز للمرأة 'المعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار 
لأنه يحسن الوجه فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الزينة وهو النهار » ويجوز فعله 

بالليل لأنها لا تظهر فيه . قوله : ( ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ) فيه دليل على أنه 
لاايجوز للمزأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء » ولكنها تمقشط بالسدر 
قوله : ( تغلفين به رأسك ) الغلاف في الأصل الغشاوة » وتغليف الرأس أن يجعل عليه . 
من الطيب أو السدر ما يشبه الغلاف . قال في'القاموس : تغلف الرجل واغتلف حصل 

له غلاف 0 : ( تجد ) بفتح أوله وضم الم بعدها دال مهملة مهملة : أي تقطع نخلاً لها » 
وظاهر إذنه عَرة لما بالخروج لد التخل يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما 
. يشابهها بالقياس . وقد بوب النووي هذا الحديث فال : باب جواز خروج المعتدة البائن 
من منزها في النبار للحاجة إلى ذلك ولا. يجوز لغير حاجة . وقد ذهب إلى ذلك: علي 
رضي الله عنه وأبو حنيفة والقاسم والمنصور بالله ». ويدلٌ على اعتبار الغرض الديني أو 
الدنيوي تعليله ميلم بالصدقة أو فعل الخير . ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى : 
إلا تخرجوهنّ من بيوتبنَ ولا يخرجن * الآية . بل الحديث مخصص لذلك العموم 
بالنهور يناعن لني فاه سور الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض". وذهب الثوري 
والليث ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج في النبار مطلقا مطلقاً » وتمسكوا 
بظاهر الحديث » وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة » وغايته اعتبار أن يكون الخروج 
لقرية هع :القوت نيدل عل :للك اخر الحديث » ومما يويد مطلق الجواز في النهار القياس 
على المتوفى عنها كا سيأتي. . قوله : ( تسابي ) بفتح أوله وبعده سين مهملة مفتوحة وتشديد 
اللام أي البسي السلاب : وهو ثوب الأحداد . وقيل : هو ثوب أسود تغطي به رأسها , 
ا ل ل 


الإحداد . 
(١ 4‏ عَنْ ريم بت مالك قألث : عَرَج رَوْجِي في طلب أغلاج. لَهُ أذ رَكَهُمْ 
(8444) أبو داوة ( ج12 70) + والترمني ( ج4/0 ال والنساقي. ( جه ص99١‏ ) 2 وابن ماجه 
(ج/١؟70)»ء‏ وأحمد رجا ص١5‏ ). 


هم رحن 
م١‏ نيل الأوطار ج" 


في طَرَف القدُوم ال ار شاميعة مِنْ دُورِ أَمْلِي » فائيِتٌ التي 
0" له فَذَكرتٌ ذلك له فقلتٌ قلت : إن نَعي زوجي أتاني في دَارٍ شاسعة من دور أَهْلي , 5 
َل /3غ عه ولامالاً وه ٠‏ وَكِيِسَ المسكن له » كل تولك إلى أخلى وإرّق لكاذ 
َرفقَ لي في بَعْض شأني , قال : « تحَوّلي » فَلَمَا تحرَتُ إلى المَسسْجد أو إلى الحُجْرَة 
دَعَانِي أوْ أمَرَ بي فَدُعيتُ » فقا ٠:‏ انكُني في بَيْتك الذي أناك فيه نغي زؤْجك حتى 
لْعْ الكتابُ َجَلَهُ ؛ . قالَتْ : فَاغْتَدَدْتُ فيه أَربَعَة أَشهُرٍ وغرا الث 2 وأرمل إلى 
عُتُمان اا الك وود بدت و ع الاق ون 


| 5 - ( وَعَنْ عكرمة عن ابن عيّاس في قله تعالى : © وَالَذينَيُتوَفَؤِنَ منَكُم 
. وَيَدَرُونَ أزوَاجاً وَصيّةُ لأزواجهم متاعاً إلى الحؤل ع غير راج ل اتام 
ما فَرْضَ ١‏ الهالفااقين ارم وَالنُمُن » وَنْسبِحَ أجل الول أن جل أجَلها َربَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشرا 
رَوَاهُ التاق وأبو دَاوْدٌ ). 

حديث فريعة أخرجه أيضاً مالك في الموطأ والشافعي والطبراني وابن حبان والحاكم 
وصححاءه » واعله ابن حزم وعبد الحق بتجهالة حال زنك بست كعب بن عجرة الراوية 
له عن الفريعة » وأجيب بان زينب المذكورة وثقها الترمذي وذكرها ابن فتحون وغيره 
في الصحابة . وأما ما روي عن علي بن المديني بأنه. لم يرو عنها غير سعد بن إسحق 
.فمردود بما في مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب 
في فضل الإمام علي رضي الله عنه . وقد أعل الحديث أيضاً بأن في إسناده سعد بن إسحق . 
وتعقبه أبن القطان باه قل وئقه العا وابن حباك انتبى . ووتكة أيضا كيد افون 
والدارقطني » وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وروى عنه جماعة من أكابر الأئمة', ولم 
يتكلم فيه بجرح » وغاية ما قاله فيه ابن حزم وعبد الحق أنه غير مشهور » وهذه دعوى 
. باطلة » فإن من يروي عنه مثل سفيان الثوري وحماد بن زيد ومالك ,ب بن امن :برد 
سعيد والدراوردي وابن جرح والزهري مع كونه أكبر منه؛ وغير هؤلاء الأئمة كيف يكون 
ا ل ا م 


(5945) أبو داود ( ج98/5؟7 )ء والنساقُ ( جا ص5١‏ ). 


:76ت 


مالك بن سنان أت أبي سعيد الخدري وشهدت بيعة الرضوان » وقد استدل بحديثها هذا 
ل أ اعرف ا د ل برل لني نيا لع ارد جيروي فندراا رح لمان 
غيره » وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وقد أخرج ذلك 
عبد الرزاق عن عمر وعؤان وابن عمر » وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب 
ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء » وأخرجه ماد 
عن أبن رين وإليه ذهب مالك خاوابى نميقة والشايتي 0 والأوراعق :وإسحق 

والشام ا 010 
عن جماعة » منهم عمر » أخرج عنه ابن أي شيبة ‏ أنه رخص للمتوفى عنما أن تأقي أهلها . 
بياض يومها » وأن زيدٍ بن ثابت رخص لما في بياض يومها . وأخرج عبد الرزاق عن 
امع ام ا زوجها فكانت 0 بابار فتحدّث إلمم » 0 
راغي ردكي ا و و رك 
إلى بيتها بالليل . وأخترج سغيد بن منصور عن علي رضي الله عنه أنه جوز ز للمسافرة 
الانتقال . وروى الحجاج بن منهال : «وأن امرأة سألت أم سلمة بأن أباها مريض وأنها . 
في عدّة وفاة فأذنت لها في وسط النهار ) . وأخر ج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلاً 
و أن رجالاً استشهدوا بأحد » فقال نساؤهم “يا زول لل إن يوسش فى يهنا أفبيت. 
عند إحدانا؟ فأذن لمن أن يتحدثن عند إحداهن»: فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة 
إلى بيتها » وحكى في البحر عن علي رضي الله عنه وابن عباس وعائشة وجابر والقاسمية 
أنه يجوز لها الخروج من موضع عدتها لقوله : فإ يتريصن » وم بخص مكانا » والبيان 
ل . وعن زيد بن علي والشافعية والحنفية أنه لا يجوز : ثم قال : فرع : 
وما الخروج هارا ولا تبيت إلا في منزها إجماعاً » انتهى ٠‏ وحكاية الجاع راجعة إلى ميته 
في منزلها لا إلى الخروج نباراً فإنه محل الخلاف كا عرفت . وحديث فريعة لم يأت من 
ل م ا ا ل اا ل م 1 
مجاهد لا يصلح للاحتجاج به به على فرض إنفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقا . 

رت مع سح لاس قرع اهل لك »لع ع 
59 000 والشقة والكسرة . قال الشافعي ل ا 
ل اجاموائرم عا برعي وكسوتها 0 منسو غنات بآاية الميذات ولم أعلم 


همه؟ 


مخالفاً في نسخ نفقة المتوني عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة . ثم قال ما معناه : إنه 
يحتمل أن يكون حكم السكنى حكمهما لكونها مذكورة معهما معهما » ويحتمل أنها تجب للا 
الشكق . وقال الشافعي أيضأ في كتاب العدد : الاختيار لورثةالميت أن يسكنوها » لأن 
قول ابي عَيْهِ في حديث فريعة ٠‏ امكثي في بيتك » وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها » 
يدل على وجوب سكناها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولي . وأجيب عن 
الاستدلال بد اريقاس بأن نسخ بعض المدة إما يستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته 
وسكنام دون ما لم ينسخ وهو أربعة أشهر وعشر . وأجيب عن الاستدلال به بحديث 
لت ا د : « وليس المسكن له ولم يدع نفقة ولا مالا » فأمرها 
بالوقوف فيما لا بملكه زوجها وملك الغير لا يستحق غيره الوقوف فيه فيكون ذلك قضية 
عين موقوفة . وقد حكى في البحر القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن ابن عمر والحادي 
والقاسم والناصن.. والحسن بن صالح » وعدم الوجوب عن الشافعية والحنفية ومالك 
والوجوب للحامل لا الحائل ؛: عن مولانا علي رضي الله عنه وابن مسعود وألي هريرة وشريح 
وابن أبي ليل . وحكى أيضأ القول بوجوب السكنى عن ابن عمر وأم سلمة ومالك والإمام 
يحبى والشافعي ؛ وعدمه عن مولانا علي رضي الله عنه وعمر وابن مسعود وعفان وعائشة 
0 أخرج أحمد والنساني من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي . 

عله قال : « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة » وفي لفظ آخر 
١‏ ا النفقة والسكنى للمرأة على على زوجها ما كانت له عليها رجعة . فإذا لم يكن له عليها 
رجعة فلا نفقة ولا سكنى » وسيآتي هذا الحديث في باب النفقة والسكنى للمعتدة 
الرجعية » وهو نص في محل النزاع » والقران والسنة إنما دلا على أنه يجب على المتوني عنها 
زوجها لزومها لبيتها » وذلك تكليف لما . وحديث الفريعة إما دل على هذا فهو واضح في أن 
السكنى والنفقة ليستا من تكليف الزوج » ويؤيد هذا أن الذي في القرآن في سورة الطلاق 
هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير » وف البقرة إيجابها للمطلقات . وقد خرج من 
عمومهن البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملاً ؛ لذكر ذلك في حدينها 
يا لي ا المطلقة قبل الدخول باية الأحزاب فخرجت المتوفى عنها من : 
ذلك . وكذلك لا سكنى لحاء لأن قوله تعالى : 9لا ترجوهن من يون 4 وقول : 
أسكنوهن من حيث سكتتم 4 في الرجعيات لظاهر السياق ك سيت تحقيق ذلك . 
ل ل را 
عنها » كا علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب . وأما حديث الفريعة وحديث ابن عباس 
فقد استدل بهما من قال بعدم .الوجوب 5 استدل بهما من قال بالوجوب لا فيهما من 
8 لد 


الاحتال » والمحتمل لا تقوم به الحجة . وقد أطال صاحب الهدي 'الكلام في هذه المسئلة 
وحرر فيا المذاهب تحريراً نفيساً . فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعه . 
#د باب ما جاءً في نفقة المبتوتة وسكناها #6 


- رن الغبي عن فالمة بلح قب عن الب كل في المطقة دنا ل . 
« لَيِسَ لَهَا سُكْتى ولَا ئفَقَة نفْقَةَ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسَلِم . وفي روَايّة عَنْها قالت : طَلَقَنِي رَؤْجي 


ثلاث فلم يَجْعَلُ لي رَسُولُ الله عه سك ولا تَمَقَةَ . رَوَاهُ الجَماعَة إِلّا البُخارِي .وفي” 
ِوَاَةِ عَنْها أيضاً قالّتْ : طَلقِى رَؤْجِي ثَلاناً » فأَذِنَ لي رَسُولُ الله عه أن أعتد في أهْلِي . 


عا بي يي هافو 


رَوَاهِ مسلم ) . 

410 - (وَعَنْ غروَة بن الي أْهُ قال لعائة : ألم ثرئي إلى فلاثة يت الحكم 
طَلَقَها رَوُْها انه » فَحَرَجَتْ ‏ فقالت : يسما صَنَعَتْ ؛ فقال ألم سمهي إلى قزل 
فاطِمَةً » فََالَتُ : أما إِنَهُ لا ير لَهَا ني ذلك . متمق عَلَيْهِ . وفِي روَايّة : أن عائِشّة عابت 
0 : إن فايلمةَ كانث في مَكانٍ وَحْش فخيف على ناجيتها » ٠‏ فَلذَلِكَ 


أزتحص لَهَا رَسُولُ الله عله . رَوَاه البُْخاري وَأَبُو دَاوْدَ وَابِنْ ماجة ) . 
ار ا رادت : قلت : يا مول الله وجني طلقني كلدي 
و لاف أن يَقَتَحِمَ 0 0 0 ص 


ويلك تُحَدَتْ بمِثْل هذا ؟ قال عُمَرَ ا ارظن إفول ار 


لا تذري لَعَلّها حَفِظْت أو تسِيّث . رَوَاه مسللم ) . 


6٠‏ - ( وَعَنْ َي اله بن عبد الله بن عُثبَةَ قال : أرْسلٍ مَروَان قييصة بن ذؤئُب 


دوم مسلم ( ج١2‏ - طلاق/؛: )2 وأحمد رجة ص8 !4 ). 

594) البخاري ( ج7714/9ه )» ومسلم ( ج؟ / طلاق/54 ). 

(5914) مسلم (( ج؟ - طلاق/؟ه ) » والنسائي ( جا >“ص8١٠‏ ). 

(5949) مسلم ( جه - طلاق/15 ). 

(:596) مسلم ( جا - طلاق/١؛‏ )» وأبو داود ( ج5/. لخاد والنسافُ وج ص١١؟‏ )2 وأحمد 
(جاص؟١؛).‏ 


لالاهة5 د 


إلى فاطمة ٠»‏ فسالهَا فأخيرثة أنّهَا كانث عند أني حفص ابن المُقيرَة » وكان الت عله 
سر الإمام علي بن أني طالب رَبي الله عل على بنغض اليم فَحرجَ مَمَهُ وها ء قَيعَتَ 


إليها بتطليقة كانت ِِيَثْ لَهَا » وأمرَ عَيَاشَ بن أي رَيبعَة والحارتٌ بن شام أن يفنا 
ميات هيه واد مايا ا ل أن تَكُونَ حايلاً , فأنت التي عله قال ولا 


كج ار عور 


فقة لَكِ إلا أن تكُوني حاملا » . وَاسْتََدَتُ في الاليقال فَأذِنَ لها » كقاك :أبن أتفل 
يا رَسُول الله ؟ فقال : ٠‏ عِنْدَ ابن أم مَكْتوم » وكان أَعْمَى تَضعْ بيابها ِنْدَهُ ولا يُنصِرها » 
م تل نالك حتّى مضت عَدئها » فألكحها لنن َل أسامة » دَرجَعْ يه إلى مواد 
26 ذلك . فقال مَروان : لم ْم هَذَا الحويت إلا من امرأة » قَسَأمحدٌ بالعصمَّة , 
نبي وَجَذنا لا عَليها » َل فايلمة ين بها ذلك وي 6 كتات الله قال 
. الله : © فَطَلقوهُنَ عِذَهِنَ 4 . » حتّى قال : 9لا ئذري لعل الله يُحْدثُْ بَغد ذلك ١‏ 
أمْراً 4 , فأ ام ١‏ بدت بيد القلاث ؟ رواة. اسهد وَأبو دَاوْدَ وَالتّسائي ومس 
بمعناة ) . 


قوله 5000 
فهي بنت أخي مروان بن الحكم , ونسبها عروة في هذه الرواية إلى جدها . قوله : ( بعسما 
صنعت ) في رواية للبخاري « بئسما ضنع » أي زوجها في تمكينها من ذلك أو أبوها في 
موافقتها . قوله : ( أما إنه لا خير لها في ذلك ) كأها تشير إلى أن سبب الإذن في انتقال ' 
ش فاطمة ما في الرواية الثانية المذكورة من أنها كانت في مكان وحش .ء أو إلى ما وقع في 
زواية لاجيدافقه ٠‏ إن كان ذللف من نوع اخلدلق ا . قوله : ( وحش ) بفتح الواو وسكون 
ل ا ا لي 0 
. إن المطلقة بائنا لا تستحقٌ على زوجها شيئاً من النفقة والسكنى » وقد ذهب إلى ذلك 
أحمد وإسحق وأبو ثور وداود 0 في البحر عن ابن عباس والحسن البصري 
وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية والقاسم . وذهب الجمهور ا حكى 
ذلك صاحب الفتح عنهم إلى أ لا لع لا برها ا . واحتجوا لإثبات السكنى 
'بقوله تعالى م ب ل 
تعالى  :‏ وإن كن أولات حمل فأنفقوا علمنّ حتى يضعن حملهنَ » فإن مفهومه أن 
اي ا ل ل . وذهب عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة من الحنفية وغيرهم والناصر والإمام يحبى إلى 
وجوب النفقة والسكنى . واستدلوا بقوله تعاللى : © يا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن 


اا هك 


عدّعنَ وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتمن فإن آخر الآية وهو 
النبي عن إخراجهنَ يدل على وجوب النفقة والسكنى » ويؤيده قوله تعالى : «[ أسكنوهن 
| من حيث سكتتم من وججخدكم # الآية .. وذهب المادي والمؤيد بالله وحكاه في البحر عن 
أحمد بن حنبل إلى أمبا تستحٌ النفقة دون السكنى . واستدلوا على وجوب النفقة بقوله 
تعالى : لإ وللمطلقات متاع بالمعروف # الآية » وبقوله تعالى  :‏ ولا تضاروهن # وبآن 
الزوجة المطلقة بائئاً محبوسة بسبب الزوج . واستدلوا على عدم وجوب السكنى بقوله 
تعالى : 8 أسكنوهنَ من حيث سكم # فإنه أوجب أن تكون حيث الزوج » وذلك 
لا يكون في البائنة . وأرجح هذه الأقوال الأوّل لما في الباب من النص الصحيح الصريج » 
وأما ما قيل من أنه مخالف للقران فوهم » فإن الذي فهمه السلف من قوله تعالى الا 
تخرجوهنّ من بيوتهن 4 هو ما فهمته فاطمة م بول 0 
© لعل الله عدت يعن ذلك أمراً # لأن الأمن الذاقن: ييحن إحدائه هو الرجعة لا سو 

وهو الذي حكاه الطبري عن قتادة والحسن والسدي والضحاك » ولم يحك عن أحد غيرهم 
رعلا قال قي الفيخ : وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ 
أو تخصيص أو نحو نحو ذلك فلم ينحصر » انتهى ولو لم الو ف الآ كان حديث 
فاطمة المذكور مخصصاً له » وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب العزيز» "أ 
قال عمر فيما أخرجه عند مسلم لما أخبر بقول فاطمة المذكور : ١‏ لا نترك كتاب ربنا 
وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها' حفظت أم نسيت,» . فإن قلت ا 
نبينا ؛ يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئاً من السنة يخالف قول فاطمة » لا تقرر أن 
قول الصحالبي : من السنة كذا » له حكم الرفع . قلت : صرح الأئمة بأنه لم ينبت شيء 
ل ار سيعت 
شيل الله يفول : ؛ ها السكنى والنفقة » فقد قال الإمام أحمد : لايصح ذلك عن 
عمر . وقال الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعا دوايقا كلف الرواية. عرن عم من طريق 
إبراهم النخعي » ومولده بعد موت عمر بسنتين . قال العلامة ابن القم: : ونحن نشهد 
له اد تسل عا إا ياد أن هذا كذب على عمر وكذب على رسول اله + 
ل ل ل ل 1 نن النبو 
الصريحة الصحيحة بالكذب البحت » فلو يكون هذا عند عمر عن النبي عوك يكم لخرست 
فاطمة وذووها ولح ينبزوا بكلمة ولا دعت فاطمة إلى المناظرة » انتبى فا قلت : إن 
ذلك القول من عمر يتضمن الطعن على رواية فاطمة لقوله : ) لقول امرأة لا ندري لعلها 
اخفطية إن تيت . قلت : هذا مطعن باطل بإجماع المسلمين للقطع بأنه لم ينقل عن 
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أحذ, من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة » فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول 
عن امرأة واحدة من الصحابة » وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة » ولم 
ينقل أيضا عن أحد من المسلمين أنه يردٌ الخبر بمجرّد تجويز نسيان ناقله » ولو كان ذلك 
مما يقدح ب به ل يبق حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحاً فيه , لأن تجويز الْتسيان 
لا يسلم منه أحد فيكون ذلك مفضياً إلى تعطيل السنن بأسرها » مع كون فاطمة المذدكورة 

من المشهورات ا حديثها الطويل في شأن الدجال ولح .تسمعه 
من رسول الله عه إلا مرّة واحدة يخطب به على انبر فوعته جميعه » فكيف يظنّ با ' 
أن تحفظ مثل هذا وتنسى أمرأ متعلقاً بها مقترناً بفراق زوجها وخروجها من بيتهء واحتال النسيان؛ 
أمر .مشترك بينها وبين من اعترض عليها . فإن عمر قد نسي تيمم الجنب وذكره عمار 
افلم يذكر , ونسي قوله تعالى : «3 واتيتم تم إحداهنّ قنطاراً 4 حتى. ذكرته امرأة » ونسي 
ف( إنك مبت وإنهم ميتون 4 حتى جمع أبا بكر تلوها.ء وهكذا قال في إذكار الك 
وهكذا قول مروان : سنناخذ بالعصمة » وهكذا إنكار الأسود بن يزيد على الشعبي لما 
سمعه يحدّث بذلك » ولم يقل أحد منهم : إن فاطمة كذبت في خبرها . وأما دعوي أن 
سبب خروجها كان لفحش في لسانها كما قال مروان لما حدّث بحديثها : «إن كان بكم 
شر فحسبكم ما بين هذين من الشرّ ) د يعني أن خروج فاطمة كان لشرٌ في لسانها » ٠‏ فمع 
كون. 08 1111111101303 الله فاطمة , 
عن ذلك الفحش الذي رماها به فإنها من خيرة نساء الصحابة فضلاً وعلماً » ومن 
المهاجرات الاولات . وهذا ارتضاها رسول الله عه لحبه وابن حبه أسامة » وممن لا يحملها 
رقة الدين على فحش اللسان الموجب ع ب رمام و من ذلك لكان 2 
أحقٌ الناس بإنكار ذلك عليها رسول الله عه ' . قوله : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني 
حاملاً ) فيه دليل على وجوب النفقة للمطلقة بائناً إذا كانت حاملاً » ويدلّ بمفهومه على 
أنها لا تجب لغيرها من كان على صفتها في البينونة » فلا فلا يرد ما قيل : إنه يدحل تحت 
هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا ل تكن حاملاً : ولو سلم الدخحول لكان الإجماع على 
وجوب نفقة الرجعية: مطلقاً خصصاً لعموم ذلك المفهوم قوله: : ( واستأذنته في الانتقال 
ال لي ل ا 

لبائن وهي فيه » فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى : 9 ولا يمخرجن © 1 خصص ذلك 
حديث جابر المتقدم في باب .ما تجتسب الحادّة . ولا يعارض هنما حديث الفريعة المتقدم 
لانه في عدّة الوفاةء وقد قدمنا الخلاف في جواز الخروج وعدمه للمطلقة يائنا . 


71 هه 


6 باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية #6 

65 - (عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ فيس قالثْ تيت :لني عِكنَه فقَلتُ : إن رَؤْجِي قلانا 
سل إثي بطلان » واي سألث أله اله وَالسكتى فأبذا عليه الوا سول الله 
إِنَهُ أْسَل إِليها يكلاث تطليقات » قالْتْ : ققال رَسسُول الله عله ٠:‏ إتمَا التقَقَةُ وَالسكتي 
ِْمَرأَةٍ ذا كان لِرَؤْجها عَلَْها الرَّجْعةُ » رَوَاهُ مد والنسائي . وفي لَفظ : ١‏ إِنَمَا التَققَة 
رس لَهُ عليه رَجْعَةٌ » فإذًا لَمْ تكن عَليْها رَجْعَةَ فلا 
تفقة قَقَهَ ولا سكتى » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

ل . وقد تابعه 
في رفعه بعض الرواة . قال في الفتح : ولكنه أضعف من مجالد » وهو في أكثر الروايات 
موقوف عليها » والرفع زيادة يتعين قبولها "ا بيناه في غير موضع » ورواية الضعيف مع 
الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار . والحديث يدل بمنطوقه 
على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعياً » وهو مجمع عليه » ويدلّ بمفهومه 
على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملاً لا تقدّم في الباب الأوّل » وقد قدمنا 
تحقيق ذلك فلا نعيده . 


باب استبراء الأمة إذا مُلكت #6 


-( عن أن سعد أن التي له قال في سني أؤطاس : ٠‏ لا ثؤطا, حابل 
حتّى تضّع, وَلَا غَيْرٌّ حامل حتّى تجيضن عَيْضَةٌ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو بو كاوة )2 

.46#" - ( عَنْ أبي التّْداء عَنِ النبِي عله ل وغل انرو لبي كل باب متا 
فَقَالَ : ١‏ لَعلَهُ يُرِيدُ أنْ يلم بها ؟ » فُقالوا : تَعَمْ » فقال رَسُول الله عله : ١‏ لَقَد كه 
أن أله لغنة دل ممه بره عق ونه وَهْوَ لا يل له ؟ يق يستخيئه وهو 
لا يجل لَهُ ؟ » رَوَاهُ أحمَدُ وَمُسْلِم وأبو دَاوْدَ » رَواه بو دَاوْدَ الطيللسي وَقال :> كيف : 
ونه وَهْوَ لا يج لَه ؟ كيف يسترقة وَهْوَ لا يجل له ؟ وَالمْجح : هي الحامل . 


ش 1 


(5901) النسانُ (ج” ص؛:؛4١)ء‏ وأحمد رجا ص5١:1‏ ). 

(؟ه90؟) أبو داود ( ج51/5١7‏ )2 وأحمد جم ص١5‏ ). 

(1985) مسلم ( ج؟ - نكاح/9؟١‏ ) ؛ وأبو داود ( ج57/5١5‏ )2 وأحمد جه ص©99١‏ ). 
0 ل 


حديث أي سعيد أخرجه أيضاأً الجا وصححه وإسناده حسن . وهو عند الدارقطني 
من حديث ابن عباس وأعل بالا رسال . وعند الطبراني من حديث أي هريرة بإسناد 
ضعيف . وأخرج الترمذي انن: ديت العرباض بن منارية ١‏ أن رسول الله عه حرّم وطء . 
السبايا حتى يضعن ما في بطونمنّ ) ا وأخرجه أيضاً ابن أني شيبة من حديث علي بلفظ : 
قو وسول الله عمل انتوم حاءل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ) وفي 
إسناده ضعف وانقطاع . قوله : ( أوطاس ) هو واد في ديار هوازن . قال القاضي عياض : 
وهو موضع الحرب بحنين » وبه قال بعض أهل السير . قال الحافظ : والراجح أن وادي 
أوطاس غير وادي حنين » وهو ظاهر كلام ابن إسحق في السير . قوله : ( بجح ) بضم 
المم ثم جم مكسورة ثم حاء مهملة : وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسرم ' 
المصنف . والحديثان يدلان على أنه يحرم على || لرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا 
حتى تضع حملها . والحديث الأول منهما يدل أيضاً على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة 
المسبية إذا كانت حاقل حم المدرا ف . وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والحنفية 
والثوري والنخعي ومالك . وظاهر قوله : ( ولا غير حامل ( بداب الاسزاء للبكر + 
ويؤيده القياس على العدّة فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم . وذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن الاستبراء إنما يجب في حقٌ من لم تعلم براءة رحمها وأما من علمت براءة رحمها 
فلا استبراء في حقها . وقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال : إذا كانت الأمة عذراء 
م يستبرئها إن شاء وهو في صحيح. البخاري عنه وسيأقي . ويؤيد .هذا حديث رويفع 
الأني فإن قوله فيه : ٠‏ فلا يتكحن ثياً من السبايا حتى تحيض » يرشد إلى ذلك . ويؤيده 
أيضاً خديث-غلي الآني قريباً فيكون هذا مخصصاً لعموم قوله : «ولا غير حامل ») أو ' 
مقيدا له . وقد روي ذلك عن مالك . قال المازري من المالكية : القول الجامع في ذلك : 
أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيبا الا ستبراء » وكل من غلب على الظن أنها حامل 
أو شك في حملها أو تردّد فيه فالاستبراء لازم فيها » وكل من غلب على الظنّ براءة رحمها 
ظ لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء وسقوطه . ومن القائلين 
بأن الاستيراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب » وحيث لا يعلم 
ولا يظن يجب : أبو العباس ابن سر وأبو العباس بن تيمية وا بن القيم » ورجحه جماعة 

من المتأخرين منهم الجلال والمقبلٍ والمغرق: والأمير + وهى اق لآن العلة معقولة » فإذا 
لم توجد المثنة كالحمل ولا المظنة كالمرأة المزوّجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء . والقول بأن 


الامعيراغ تغدى وأنه يحب في حقٌ الصغيرة وكذا في حقّ البكر والآيسة ليس عليه دليل . 


د 7 11 دوت 


4ه" - ( وَعَنْ أني مُرَيرَةَ قال : قال رَسُول الله َه : ٠‏ لا يقن رَجُل على افرأةٍ 
وَحَمْلّها لغيرِه ) واه امل ا 
8ه - ( وَعَنْ رُويْفع بن ثابتم عَن التبتي عله قال : ٠‏ مَنْ كان يُؤِْنْ الله وَاليَوْمٍ 
الآخر فلا يَسْقِي ماءه وَلَدَ غيْرِهِ » رَوَاة أَحَند وَارمِذِيُ وأبو دَاود » وَرَادَ : ١‏ مَنْ كان 
يُؤْمنْ بالله وَاليْوْم . الآخر فلا يَقَعُ على امرأة من السبي حتى يَسْرَها » وفي لفظ : ٠‏ من 
كانَ يُؤْمن بالله واليؤم الآخرٍ فلا يكحن بي من السبايا حتى تحيض » رَوَاه حم ٠‏ 
وَعَفبُونة أن اليك لا تمر فال ان عمر : إذا وت الزليدة الى ترط أو بيقث 
أ أغيقث فَشستبرأ بحص » ولا ثرا ارا » حكاة لبُخارئي في صجيجه وقد جاء 
في حَديث يث عَنْ على رضي الله عنُْ ما الظَاهِرٌ حَدْلَهُ على مثل ذلك » قَروَى يُريْدَة قال : 
ع سول الله له عا إلى خالد ‏ يعني إلى اليم لِفْيضَ الحْمْسَ » فَأصفى عَلِي مله 
ا شامع ركذ الس يداك لحار : ألا ترى إلى هذا ؟ وكنتُ أَبعْضُ عَلِيَاً ؛ فََمَا 
قَدمْنا على النبي عَيَهِ ذَكْرْتُ لَّهُ ذلك ٠‏ قال : « يا بَُدَةُ خض عَلياً ؟ » قل 06 
فال + 2 تبِْضْهُ فإِنْ لَهُ في الخُمُس أكثر مِنْ ذلك » رَوَاهُ أَحْمَدٍ وَالبُخاريٍ . وفي روّايّة 
قال : أَبِعَد * لت علا نضا لَمْ أنغثة أحداء وأَيئت رَجْلا مِنْ ريش لمْ أخينة إلا على 
بُنضه عَلِيَاً » قال : قَبَعَتَ ذلك الرّجُلَ على كيل فَصَحنُهُ فأصَبْنا سَبايا » قال : فَكتَبَ 
إلى رَسُول الله عله : ابِعَثْ إِلَيْنا مَنْ يُحَمسسُهُ » قال : فَبَعَتْ إلَيّنا عَلِيَا » وفي الح رفي 
هي بِنْ أفضّل السسبي , قال : فَحْمَسَ وَقَسَمْ » فَحَرَجَ وَرأسه يُقطر » فنا : يا أبا الحَسسَن 
ما هَذَا ؟ قال ا ا 
في الحُمْس ثم صَارَتْ في أهْل بَيْتِ بيت النبي علو له نم صَارَتْ فِي ال عَلِي وَوَقَغْتُ بها , 
1 : َكعَبَ الرجْل إلى ' َي الله عله , نا * لص ؛ تبعتِي مُصَدّقاً » فَجَعَلْتُ أقرأ 
الكتابٌ وأقول ل : فَأمْسَكَ يَدَيّ وَالكِتابٌ وَقال : ؛ أتنِفضٌ علا ؟» قلت : 
َعَم » قال : وفلا تغضة , وَإِنْ كُنت تُجِبّهُ فاؤدَذ لَهُ حُبّاً , ؛ فَوَالَذِي نفس مُحَمَدٍ بيده 


تعيب آل على في الخئ, أل ون وصيقة »٠‏ فل : فنا كل ين اتام أذ :8 . 


7 النبي ع3 ا إلي مِنْ علي : رَوَاه أحمد . وفيه تيان أن بَعْضَ الشركاء يْصِحّ 
كيل في ة قِسْمَةٍ مال الشركة وَالْمُرَاك يال على. على رَضبِي الله علد لفسة ع 


2 


(:598) أحمد رجم ا صك”؟ ). 
(هه9) أبو داود ( ج58/5١7‏ )ء والترمذي ( ج5/١51١١)ء‏ رج؛ ص8١١).‏ 


عت 107 7 اعد 


حديث أني هريرة أخرجه أيضاً الطبراني وإسناده ضعيف م تقدمت الإشارة إلى ذلك . 
قال في مجمع الزوائد : في إسناده بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس اه . ولكنه 
يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله . وحديث رويفع 
أخرجه أيضاً ابن ألي شيبة والدارمي _ والطبراني والبميقي, والضياء المقدبي وابن حبان 
وصححه والبزار وحسنه » واللفظ الآخر اأخرجية أيضا الطحاوي ٠‏ وفي الباب عن ابن 
عباس عند الحاع ٠‏ أن الي عَيّه نبى يوم خير عن بيع لمخم حتى تقسم وقال : ل 7 
تسق ماءك زرع غيرك ( وأصله في النسابُ . وعن رجل:من الأنصار عند أبي داود قال : 
ا 0ه . فدخلت عليها فإذا' هي حبلي » فذكر الحديث » قال : 
ففرّق | الي َيه بينهما » وقد مدل م قال بوجوب الاستبراء للمسبية - إذا كانت 
حاملاً أو حائلة يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - بحديث 
أبي هريرة ورويفع المذكورين . وقد تقدم الكلام على ذلك . واستدل بالأثر المذكور عن 
أبن عمر من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمة وبائعها . وقد حكى ذلك في البحر 
. عن الحادي والناصر والنخعي والثوري ومالك . ول يفرقوا بين أن يكون البائع أو الوامب 
رجلا أو امرأة بو ونين كون المبيعة يكرا اننا مشر أذ كبيرة . وقال الشافعي 0 
بالله وزيد بن علي والإمام يحبى #الاعت: وقال> ابن حرفة "يعدن «ففط > امشدل 
القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة الذ لرل د إلا بعد 
الاستبراء . وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه : أحدها : أن العدة إنما تكون بعد 
الطلاق . وهذا الاستبراء قبل البيع . ومنها : تنانفي أحكام املك والتكاج + ورلا زم أن 
لا يصح الجمع بين الأختين في الملك قياساً على عدم صحة التكاح "هنبا + أن العدة 
إنما تجب على المرأة لا على الزوج يا : أن العدّة إها تجب على الزوجة بعد الدخحول 
18 الخلوة » ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقاً . فالحق أن مثل هذا القياس المبني على 
غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس . وكا أنه لا وجه للإيجاب 
لا وجه للاستحباب لأن كل واحد منهما حكم شرعي . والبراءة الأصلية مستصحبة حتى 
ينقل عنها ناقل صحيح . وليس في كلام ابن عمر المذكو زعا يدل .غل أن الأسعراوعن 
لضان إلى لاض سس للشتزي .وبر لم فى كلانه ونال أ 
واختلف في وجوب الاستبراء على المشتري والمتبب و فذهب 0 3 
الوجوب . واحتجوا بالقياس على المسبية بجامع تجدّد اللك في الأصل والفرع . 
داود والبتي إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبى :ما اورف فاده لا رقو 0 
الشرعي بمجرّد القياس . وأما البتي فال لطر غير الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح 


ا ررد كك 


وهو لا يجب على من تزوّج امرأة أن يستبرئها بعد العقد . ورد بالفرق بين النكاح والملك . 
فإِن التكاح لا يقتضي ملك الرقبة » كذا في البحر . ولا يخفى أن ملك الرقبة مما لا دخل 
له في محل النزاع فلا يقدح به في القياس . واستدلٌ في البحر للجمهور بقول علي رضي الله 
عنه : ( من اشتري جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة © قال : ولم يظهر خلافه » وقد 
عرّفناك غير مرّة أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكار 
فيها على امخالف . والأولى التعويل في الاستدلال للموجبين على عموم حديث رويفع وألي. 
هريرة » فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستبرأة ونحوهما » والتصريم في اخر الحديث بقوله : 
:فلا ينكحن ثيباً من السبايا » ليس من باب التقيبد للمطلق أو التخصيص للعامٌ » بل 
من التنصيص على بعض أفراد العام . ويمكن أن يقال : إن قوله في الحديث : « من السبايا ) 
مفهوم صفة فلا يكؤن من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل به » وأوضح من ذلك 
حديث أبي سعيد المتقدم » فإن قوله  :‏ لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير حامل حنى 
عيضن حبطة 0 .يشمل السعرأة وضوها »7 وكوة السبق: ذلك سبايا أوطاش :لا يدل 
على قصر اللفظ العام عليِينَ لما تقرّر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ؛ فيكون 
ذلك عاماً لكل من لم يجوز خلوٌ خلوٌ رحمها . لا.من كان رحمها خاليا بيقين كالصغيرة والبكر 
كا تقدم تحقيق ذلك » وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه لا فرق بين الحامل من زنا وغيرها 
فيجب استبراء الأمة التي كانت قبل ثبوت الملك عليها تزني ؛ إن كانت حاملا فبالوضع ؛ 
وإن كانت غير حامل فبحيضة » ويؤيد هذا حديث الرجل من الأنصار الذي ذكرناه في 
وَل الباب . قوله : ( فاصطفى علي منه سبية » إل ) يمكن حمل هذا على أن السبية التي 
أصابها كانت بكراً أو صغيرة أو كان قد مضئ عليها من بعد السبي مقدار مدة الاستبراء 
لأنها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبي » والمصير إلى مثل هذا متعين للجمع 
بينه وبين الأحاديث المذكورة في الباب » وظاهر هذا الحديث وسائر اخادوة قات انه 
لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام » ولو كان شرطاً لبينه َه » 'ولم.ييينه » ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة: وذلك وقتها » ولا سيما وفي المسلمين في يوم. حنين 
وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم و تجويز حصول الإسلام 
من جميع السبايا ومن في غاية الكثرة بعيد جداً » فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس 
دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه ‏ يصمح تجويزه عاقل » ومن أعظم المؤيدات لبقاء 
المسبيات على دينهنّ ما ثبت من ردّه ع لمن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه 
أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة » فردٌ إلهم السبي فقط . وقد ذهب إلى جواز ش 
وطء المسبيات الكافرات بعا. الاستبراء المشروع جماعة منهم طاوس 2 وهو الظاهر لا. 
جم قال اريت 


عافد ور اتيت لاخر عع للاهرة الل ررض لد لله ومس رده والصيو عن 


مسلم وغيره . 


د 73714 يبت 


#د باب عدد الرضعات المحرمة #6 
- ( عَنْ عائسَة أن النبي عينة عله قال : لا تخرّمُ المّصّة ولا المَصتانٍ » رَوَاه 
الجماعة إلا اللخاري: ). 


/اهة؟ - ( وَعَنْ م الفضّل 1 يال القن 2 : أنحرّم المَصنّة ؟ فقال : 
ولا تحرَمُ الرَضْعَة وَالرضْعَانٍ ‏ وَالمَصّة وَالمَصّبَانِ » وفي روَاة قالث : محل أعْرَابي 
على بتي الله عه وَهُوَ في بتي فقال : ياي اله إفي كانث في الرأة موخت عليه أنترى 


د امرأتي الأول أله أَرْ ضعت امرأتي الحَذْنى رَضْعَة أو رَضْعَتَين قال النبي لله : 


ين ارا ني أل -118 8 


رلا ُحَرَمُ م الإمْلاجَة ولا الإمْلاجَتانٍ ( رَوَاهُمًا حم ومسلم ) . 


م - زوع عبد الل ئن وير أن التي عله قال : ٠‏ لا ترم مِنَ الرَصاعَةٍ 
الفَملة والقعكاق 004 حمق اتسنا والتر مدي 

حديث عبد الله بن الزبير أخرجه انف دخات وقال الترمذي : الصحيح عن أهل 
الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة م في الحديث الأوّل » وأعله ابن جرير الطبري 
بالاضطراب » فإنه روي عن ابن الزبير عن أبيه » وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون 
ابن الزبير سمعه من كل منهم » وفي الجمع بعد 5 قال الحافظ . ورواه النساني من حديث 
أبي هريرة . وقال ابن عبد البَر : لا يصح مرفوعا . قوله : ( الرضعة ) هي المرة من 
الرضاع كضربة وجلسة وأكلة » فمتى التقم: الصبتي القدي فامتص منه ثم تركه باختياره 
لغير عارض كان ذلك رضعة . وفي القاموس : رضع أمه كسمع وضرب رضعا » ويحرك »؛ 
ورضاعا أ ورضاعة » ويكسران » ورضعاً ككتف فهو راضع » إلى أن قال : امتص ثديها » 

ثم قال في مادّة مصصته : إنه بمعنى شربته شربا رفيقاً . وفي الضياء أن المصة الواحدة 


(594659) مسلم (ج؟ - رضاع/17 ) © وأ بو داود ( ج57/7 ٠‏ را ا ١١)ء‏ وابن ماجه 
(ج١/941١)»ء‏ والنساقي ( جه ص١١١).,‏ وأحمد رج5ة ص١7‏ ). 

(919؟) مسلم ( ج؟ - رضاع/ ١‏ ٠3)ء‏ وأحمد جلا ص؟9؟75 ). . وانظر صحيح مسلم ( ج؟ - رضاع/18 ) ؛ 
والمسند ( ج5 ص399” ) . 


(0954) الترمذي ( جع/5.0١11)»‏ والنسائي ( جل ص١١١٠‏ )» وأحمد ( ج؛'صه ) . 


مع ار كك 


من المصّ » وهي أخذ اليسير من الشيء . قوله : ( الإملاجة ولا الإملاجتان ) الإملاجة : 
الإرضاعة الواحدة مثل المصة ال : ملج الصبي أمه كنصر وسمع : تناول ثديها 
بأدنى فمه » وامتلج اللبن : . وأملجه : أرضعه . والمليج : الرضيع » انتهئ . 
والأحاديث المذكورة 0 الرضعة الواحدة والرضعتين والمصة الواحدة والمصتين 
والإملاجة والإملاجتين » لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم ف دان له 
الأحاديث بمفهومها على أن الثلاث من الرضعات أو المصات تقتضي التحريم . وقد حكى 
ضاحب اعدو هذا الذهب عن زياد بن ثابت وأبي ثور وابن المنذر » انتهى . وحكاه في 
البدر اتمام عن أي عبيدة وداود كادي وأحمد في رواية » ولكنه يعارض هذا المفهوم 
القاضي انها فرق الاثنتين يقد يقتضي التحريم ما سيأتي من أن الرضاع المقتتضي التحرم 

هو الخمس الرضعات » وسيا قن تحقيق ذلك ء» وذكر من قال به » نعم هذه الأحاديث 
دافعة لقول من قال : إن الرضاع المقتضي للتحريم هو الواصل إلى الجوف » ولا شلكٌ 
أن المصة الواحدة تصل إلى الجوف . فكيف ما فوقها ؟ وسيأني ذكر ما تمسكوا به . 

848 - (وَعَنْ عائشة أَنّهَا قَالَتْ : كان فيما نَرَّلَ مِنَ القرآنٍ : عَشْرٌ. رَضّعاتِ 


لومت مُحرَمنَ م كم حنَ بخلس, مشلومات , لوي رول اذ ع رَهنَّ فم يقرا 

مِنَّ القرانٍ . رَوَاهِ مُسُلم وأو دَاوْدَ وَالنسائي . وفي لَفْظِ قالت : هي تذكرٌ الذي يُحَرْمُ 
من الرضَاعَة : تل في القرآنٍ عَسْرُ رضتعات مَغلومات , َم َل أيضاً حدس مغلُومات ؟ ‏ 
رَوَاةُ مُسْلمٌ » وفي لَفْظِ قَالَتْ نل في القرآنٍ : عَْرُ رَضّعات مَعْلُومات . فَنْسحَ بن 
ذلك حَمْسَ رَضعاتٍ إلى تحمس رَضَّعاتٍ مَُلوماتٍ » توي رَسُولُ اله عي وَالأمْر على 
ذلك . رَوَاهُ التَرمِذِى : وفي لفظ : كان فِيمَا أَنَرَل الله عَرَّ وَجَلَ مِنَ القرَانٍ ثم ل 


0 


لا يحَرْمُ اعد رضعات أو رت رَوَاهُ ابن ماجّة ) . 
315 ررم مالس : أن ذ رَسمُول الله عله أمر امرأة أببي مك ؛ سالماً 


حَمْسَ رَضَعاتٍ وكانّ يَدْحُل عَلَيْها تلك لرَضَاعَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . رفي ارِواية : أن 
أبا حُذَيْفَة تبتى سالماً وَهُوَ مَولىَ لامرأةٍ مِنَ الأنْصّارٍ » كمًا تبتى التي َيه رَيْداُ » وكان 
مَنْ تبنَى رجلا في الججاهِليّة دَعاة القاس ابنَهُ وَوَرتَ مِيرَائَهُ » حتّى أنرَل الله عَرَّ وَجَلْ 
اذْعْرِهُمْ لآبائهم هْوَ أقْسَط عِنْد الله فنَ لَمْ تعلَمُوا آباَهُمْ فإِحوَائكُمْ في الدين 
وَمَوَالِيكُمْ 4 مَردُوا إلى ابائهم , » فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْلَهُ أب فَمَوْى وأحّ في الدّين » فجاءَتٌ سَهْلة 


(59559) مسلم ( ج؟ - رضاع/؛:؟ )2 وأبو داود ( ج5/؟5؟1 )ل والنشائُ ١‏ ج> صض١١٠١).‏ 
(590) أحمد جه صه ١5‏ ) ء وانظر الموطأ ( ج؟ - رضاع/؟١‏ ). و المسند جه ص١١؟).‏ 
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قات : يا رَُول الله نا ترى سالا وَلدا يوي مي وَمَعَ أني حُدَيْفَة ويَرَاِي فطلى وقد 
َل الله عَرٌ وَجَلْ فيهمْ ما د عَلِمْتَ » فقا : ٠‏ أَرْضعِيد محفْس وَضِعاتٍ » , فكان يمنرلة 
وَلَدِهِ مِنَ الرضَاعَةٍ . رَوَاهُ مالك في المُوَطاً وأَحمَدُ ) . ظ 

حديث عائشة في قصة سالم أخرج الرواية منه النساني عن جعفر بن ربيعة عن الزهري . 
كتابة عن عروة عنها . ورواه الشافعي في الامّ عن مالك عن الزهري عن عروة مرسلا . 
ورواه أيضاً عبد الرزاق . وأخرج الرواية الثانية عنها أبو داود » وأخرجها أيضا البخاري 
ق المفازي من “صحيحة من ظريق عقيل عن الزهري:غن عروة عنها إلى قوله :7 فجاعت 
سهلة النبي 2ه » قال : فذكر الحديث ولم يسق بقيته ؛ وساقها البميقي في سننه من 
هذا الوجه كرواية أبي داود » ورواها أيضاً البخاري من رواية شعيب بن ألي حمزة الزهري 
عنبا » وساق منها إلى قوله : « وقد أنزل الله فيه ما قد علمت »© . قوله : ( معلومات ) 
فيه إشارة إلى أنه لا ينبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات وأنه لا يكفي الظن 
بل يرجع معه ومع الشكٌ إلى الأصل وهو العدم . قوله : ( وهنّ فيما يقرأ ) بضم الباء » 
وفيه إشارة إلى أنه تأخر إنزال الخمس الرضعات ٠‏ فتوفي عله وهن قرآن يقرأ . قوله : 
( فضلى ) بضم الفاء والضاد المعجمة . قال الخطابي : أي مبتذلة في ثياب مهنتها ». انتهى ٠‏ 
والفضل من الرجال والنساء : الذي عليه ثوب واحد بغير إزار . وقال ابن وهب : اي 
مكشوف الرأس . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنه لا يقتضي التحريم من الرضاع 
إلا خمس رضعات معلومات » وقد تقدم تحقيق الرضعة » وإلي ذلك ذهب ابن مسعود 
وعائشة وعبد لله بن الزيير وعطاء -وطاوس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والايث بن 
سعد والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحق وابن حزم وجماعة من أهل العلم  »‏ وقد 
روي هذا المذهب عن الإمام علي بن أي طالب رضي الله عنه . وذهب الجمهور إلى أن 
الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل . وقد حكاه صاحب البحر عن الإمام 
علي رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر والثوري والعترة وأبي.حنيفة وأصحابه ومالك 
وزيد بن أوس » انتبى . وروي أيضاً عن سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة 
والحكم وحماد والأوزاعي . قال المغربي في البدر :.وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا 
على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم منه ما يفطر الصائم » وهو رواية عن الإمام أحمد , 
انتبى . وحكى ابن القم عن الليث أنه لا يحرّم إلا خمس رضعات م قدمنا ذلك » فينظر 
في المروئي عنه من حكاية الإجماع فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم الإجماع في مسكلة 
ويخالفها . وقد أجاب أهل القول الثاني عن أحاديث الباب التي استدل بها أهل القول 
بأجوبة : منها : أنها متضمنة لكون الخمس الرضعات قراناً » والقران شرطه التواتر ول 
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يتواتر محل التزاع عنث بأن كون التواتر 7 منوع . والسند ما أسلفنا عن أئمة 
القراءات كالجرري وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبيي من أبواب 
صفة الصلاة فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوى .. 
وم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته كا بينا ذلك هنالك . وأيضا اشتراط التواتر فيما نسخ 
لفظه على رأي المشترطين ممنوع . وأيضاً انتفاء قرانيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض 
شرطية التواتر » لأن الحجة ثبتت بالظنّ » ويجب عنده العمل وقد عم الخهه بقراءة 
الاحاد في مسائل كثيرة : منها قراءة ابن مسعود : فو فصيام ثلاثة أيام متتابعات © وقراءة 
أبي ف وله أخ أو أخت من أم 4 ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند له غيرها وأتجابوا 
أيضا بان ذلك لو كان قراناً الحفظ لقوله تعالى : ف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون © . وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع بل قد حفظه الله برواية عائشة له . 


وأيضاً المعبر حفظ الحكم ء ولو سلم التفاء قرآيته على ججيع التقادير لكان سنة لكون 


الصحالي راوياً له عنه عَيه لوصفه له بالقرآنية وهو يستلزم صدوره عن لسانه » وذلك 
كاف في الحجية لما تقرّر في الأصول من أن المروي احادا إذا انتفى عنه وصف القرانية 
لم يتتف وجوب العمل به كا سلف . واحتجوا أيضاً : بقوله تعالى : 95 وأمهاتكم اللاتي 
أرضشتكم 4 وإطلاق الرضاع يشعر بأ يقع بالقليل والكثير » ومثل ذلك حديث ( يحرم 

من الرضاع ما يحرم من النسب ») .وات يانه مطلق مقيد 1 سل . واحتجوا بما ثبت 

وال بن ارط أنع ررح ل ين ينب أل إماي الذي سباق وياب 
شهادة المرأة الواحدة الرصاع . فإن النبي عله ل يسنفصل عن الكيفية ولا سأل عن 
العدد . ويجاب أيضاً بأن أحاديث الباب اشعملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به 
من ترك الاستفصال . فيتعين الأخذ بها على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق 
البيان منه عه للقدر الذي يقبت به التحريم كد غلت + تحديت بولا جزم .من الرضاع 
إلا ما فتق الأمعاء » يدل على عدم اعتبار الخمس لأن الفتق يحصل بدونها. “قلت ان 
الجواب عن ذلك في شرح الحديث . فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس . وأما 
حديث ١‏ لا تحرم الرضعة والرضعتان » وكذلك سائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأوّل . 
وقد سبق ذكر من ذهب إلى العمل بها فمفهوتها يقنضي أن ما زاذ عَلييا يوجب التحريم 
كا أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا ر يقتضي التحريم فيتعارض المفهومان. 'ويرجع 
ال الات ركد بويت دا ل و : « لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس ) 

؟| ذكره المصنف » وهذا مدهوة بخص وهو أولى من مفهوم العدد . وأيضاً قد ذهب 
علماء البيان كالزمخشري إلى أن الاخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر والإخبار 


يتك 


أحدهما كان المتوجه تساقطهما . وحمل ذلك المطلق على الخمس لا على ما دونما إلا أن 
يدل عليه دليل ؛ ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله : ١‏ لا تحرم 
الرضعة والرضعتان » والمفروض أنه قد سقط , نعم لا بدّ من تقييد الخمس الرضعات 
يكونها في زمن المجاعة لحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا.. وأما حديث ابن 
الإنبات والانشار إن كانا يحصلان بدون الخمس ففي الخمس زيادة يجب قبوها والعمل 
اران كنا لذ عتصيوق: لذ وده قرا فيكرن ديت اكمس قدا بذ الشركة ولا 
. أنه من طريق أبي مومى الحلالي عن أبيه عن ابن مسعود . وقد قال أبو حاتم : إن أبا موسى 
وأباه مجهولان . وقد أخرجه البيبقي من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل : 
إل أ جوم فد كرة بمعناه ؛ وهذا على فرض .أنه يفيد ارتفاع الجهالة عن أبي موسئ .لا 
يقي ا لك لكي 0 اخصن كار 0 5 
ارم > وميا تيو حك 
“# باب ما جاءً في رضاعة الكبير ا 

١‏ -( عَنْ َنْب بنت آَم سَلَمَة قث : قالث أمٌ سلَمَةَ لعائشة 2 إنة يدل عَلبك 
ل ل ِشَّة : أمَا لَك في رَسُولٍ الله عله 
أسلُوةٌ حَسَئةٌ ؟ وَقالت : إن اثرأة أي حُدَيَْة قانث تا ذفن يعن 
وهُو رَجُل وفي نفس أي حُدَيْفةَ مِنه شيء قال رَسُول الله مكل : « أزضعيه حتى يلخل 
عَلَيِك » رَوَاهُ أَحمَدُ وَمُسْلِمُ ٠‏ وفي روَاية عن زينبَ عَنْ مها م سلَمَةَ ها قث : إلى سائرٌ 
أزواج التي عله أن دحل عَلِنَ أحدا يلك الرضاعة وَفنَ لعايقة يْشَةَ : ما ئرى هَذَا إلا 
رُخصّة أزحصَها رَسُولُ الله عَْلَهِ لسالم تخاصة .-قَمَا هو يداخل عَلَيْنا أَحَدٌ بهَذه الرّضَاعَة 
ولا رَائِينَا . رَوَأهُ أَحَمَدُ فطل اياي وَابْنٌ ماجة ) ٠.‏ 

هذا انيف “كد برواة نو الضفانة لهات امن وضهلة 'بنت::سهيل: وهى :من 
المهاجرات وزينب بنت أمٌّ سلمة وهي ربيبة النبي عي . ورواه من التابعين القاسم بن 
(59551) ميلك و8 حارضاء 4 ٠‏ 81)ء وأحمد و جة ص7١‏ ) » واين ماجه ( ج541/1١‏ ) » والنساق. 

١ .)١١كص جك‎ ( 
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محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع » ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أي ملكية 
وعبد الرحمن بن القاسم ويحبى بن سعيد الأنصاري وربيعة » ثم رواه عن هوُلاء أيوب 
السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جرع وشَعيت- ويونس 
وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم . وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع 
إلمهم في أعصارهم , » ثم روأه ع: عنهم الجم الغفير والعدد الكثير . وقد قال بعض أهل العلم : 
إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر . وقد استدل بذلك من قال : إن إرضاع الكبير 
يثبت به التحريم م » وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أُبي طالب رضي الله عنه ما حكاه 
عنه ابن حزم . وأما ابن عبد البر فأتكر الرواية عنه في ذلك » وقال 00 
ذهبت عائشة وعروة بن ن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية . وحكاه 
النووي عن داود الظاهري ». وإليه ذهب ابن حزم . ويؤيد ذلك الإطلاقات القرآنية كقوله 
تعالى : 8 وأمهاتكم اللاي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 4 وذهب الجمهور إلى أن 
حكم الرضاع إنما يثبت في الصغيرٍ . وأجابوا عن قصة سالم بأنها خاصة به كا وقع من 
أمهات المؤمنين لما قالت له عائشة بذلك محتجة به وأجيب بأن دعوى الاختصاص تاج 
إلى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة اشة > ولاحبجة فى إباتهن :لها ا 
أنه لا حجة في أقوالمن . ولهذا سكتت أمّ سلمة لا قالت لها عائشة : و أمالك في رسول الله 

َه أسوة حسنة ؟ ») ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم ل لبها رسول الله عه كا بين 
اختصاض لي بردة بالتضحية بالجذاع من المعز ؛ واختصاص خزيمة بآ شهادته كشهادة 
رجلين . وأجيب أيضاً بدعوي نسخ قصة سال المذكورة . واستدلٌ عل ذلك بأنها كانت 
في أُوّل الهجرة عند نزول قوله تعالى : و ادعوهم لآبائهم © وقد ثبت اعتبار الصغر من 
حابيث ابن عباس » وم يقدم المدينة إلا قبل الفتح » ومن حديث أني هريرة ولم .يسلم 
إلا في فتح خيبر . ورذ ذلك بانهما'لم يصرّحا بالسماع من النبي عَُّهُ » وأيضاً حديْث 
ان عباس 4 ليت رف لحا سبجو رار اناس مبييا ا د ايت 
به امهات الموّ منين . ومن أجوبتهم أيضأ حديث « لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل . 
الفطام ) وحديث « إنما الرضاعة من المجاعة ) وسياتي الجواب عن ذلك 5 سيآتٍ الجواب 
عن حديث ١‏ لا رضاع إلا ما كان في الحولين » . 

وقد اختلفوا في تقدير المدّة ,يفعي الرضاع فيا الفخزي عل افزال : الأوّل : 
لا يحرم منه إلا ما كان في الحولين لما لمي رت 
والعرة والكافي وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد اه . وروي 
أيضاً عن أبي هريرة وابن عمر وأحمد وأبي يوسف وسعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة 

حافت 


وإسحق وأبي عبيد وابن المنذر . القول الثاني : أن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل 
الفطام وإليه ذهبت أَمْ سلمة ؛ وروي عن علي ولم يصحّ عنه » وروي عن ابن عباس » 
وبه قال الحسن والزهري والأوزاعي وعكرمة وقتادة . القول الثالث : أن الرضاع في حال 
لمك يت ابحرم ول هذه القاال جد وروي :ذلك عن أرواج ال كفلل مانغلا 
عائشة » وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب . القول الرابع : ثلاثون شهراء» وهو رواية ‏ 
عن أي حنيفة وزفر . القول الخامس : في الحولين وما قاربهما . روي ذلك عن مالك » 
وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم ق قليله ولا كثيره ما في الموطأً 0" 
ثلاث سنين » وهو مروبّي عن جماعة من أهل الكوفة » وعن الحسن بن صالح : القو 
السابع : سبع سئين » روي ذلك عن عممر بن عبد العزيز . القول الثامن 0 
عشر يومأء . روي عن ربيعة . القول التاسع ا ا 00 
إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ود يشقّ احتجاببها منه » 
وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 'وهذا هو الراجح عندي »2 وبه يحصل الجمع بين 
الأحاديث » وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم ٠‏ إنما الرضاع من امجاعة » 
ولا رضاع إلا في الحولين » ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام » ولا. رضاع 
إل را اشير العظم وَأ اللحم ») وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه 
الأحاديث على أنه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاً » وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع 
الصغر طلقا 1 لا الى تغنذ عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف ‏ سياني بيانه » 
ويؤيد هذا أن سوال سهلة امرأة ,أي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب » وهي مصرحة 
عدم عواة إبداء الزينة لغير من في الآية » فلا يمخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا 
بدليل كقضية سالم وما كان ممائلاً لا في تلك العلة التي هي الحاجة إلى رفع الحجاب 
من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا. بشخص 
م ل م . وقد ثبت في حديث سهلة أنها قالت 
للب عله : إن أسالاً ذو لحية . فقال : أرضعيه ) وينبغي أن يكون الرضاع خمس 
رطعات الما تقدم في اليات الأول 00 : ( الغلام الأيفع ) هو من راهق عشرين سنة . 
على ما في القاموس . 

0 : قال رَسسُول الله عه : ٠‏ لا يُحَرمُ مِنَ ارضاح 
ل ل ل لوناة التَرمِذي وَصححَهُ ) . 
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رن هه 


لف - ( وَعَنِ ابن عيَينَةَ عنْ عَمْرو بْنِ دِينارٍ عَنِ ابن عَبَاسِ قال : قال رَسُولُ الله 

1 يله : ٠‏ لا رَضَاعَ إِلّا ما كان فِي الحَوْلين » رَوَاهُ الدَارقطني وَقال : لَمْ يُسْيِدُهُ عَنِ ابن 
ين غيرُ الهَيكم بن جَمِيلٍ وهو ثقَة حافظٌ ) . ا | 

عار عَن التبي عَيِيه قال ارد بعد سا وادرلااع يلد 
اختلام » رَوَاهُ أَبو دَاوْدَ الطبالسئ ' ف مُسْئّده ) . 

6 - ( وَعَنْ عائشة قال : دعل علي رَسُول الله َيه وَعِْدِي رَجُل » قال : 
«مَنْ هَذَا ؟» قُلْتُْ : أخي مِنَ الرّضاعَة » قال : الم ريام 
الرَّضَاعَةٌ مِنَ المجاعة » رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا التريدي + 

حديث أمّ سلمة أخرجه أيضاً الجاع وصححه . وأعل بالاتقطاع لأنه: من رواية. فاطمنة 
بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أمّ سلمة ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنها إذ ذاك . وحديث 
ابن عباس رواه أيضا سعيد بن منصور والببهقي وابن عدي وقال : يعرف بيثم وغيره . 
وكان يغلط , و صحح البيبقي وقفه » ورجح ابن عدي الموقوف » وقال ابن كثير في 
ا عن ثور بن يزيد عن ابن عباس موقوفاً وهو أصحّ . وكذا 
رواه غير ثور عن ابن عباس . وحديث حابر قد قدمنا في بابعلامات: البلوغ من كنات 
العليس عبد الكلام عل بعدييل» على بن أي طالب رضي الله عنه. بلفظ : ( حفظت عن 
رسول الله عله : لا يتم بعد احتلام » الحديث أن المنذري قال رد عمسيو 
يعني حديث علي من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت اه ء 
وهو يشير برواية جابر بن عبد الله إلى حديثه هذا ولق أن جد وبا عار الور 
مهدا .يشهد له + وكذلك 'يشهد اله حذيث علي لتقم عنالك . قوله : ١‏ إلا ما فتق 
الأمعاء ع أي ستللة قا »و التق : الشقّ » والأمعاء جمع المعي بفتح المم وكسرها . قوله : 
( الندي ) أي في زمن الندي . وهو لغة معروفة فإن العرب تقول : مات فلات في الندي : 
أي في زمن الرضاع قبل الفطام كا وقع التصريح بذلك في آخر الحديث . قوله : ( انظرن 

من إخوانكن ) هو أمر بالتأمل فيما وقع من الرضاع هل هو رضاع صحيح مستجمع . 
للشره ط المعتبرة . قال المهلب : المعنى انظرن ما سبب هذه الأخوة فإن حرمة الرضاع 


(197) الدارقطني ( ج؛ ص4؟1١‏ ) . : 0555 امالس وب 0 
(5955) البخاري 2 جو /؟ ١6له)ء‏ ومسلم ١‏ ج75 - - رضاع/7؟ 26 وأبو داود ( جاده ٠‏ )2 وابن ماجه 
( ج+1945/8 )ء والنسا (ج” ص١٠‏ ).ء ,رأحمد رجه ص؛آ؟). 


نكت 


نا هي في الصغر حيث تسد الرضاعة الجاعة . وقال أبو عبيد : معناه أن الذي إذا جاع 
كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع هو الصبي لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 
قوله ( فإ الرضاعة من المماعة ) هو تعليل للباعث على إمعان النظر والفكر بن الرضاعة 
الى كدت تنبت بها الحرمة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسدّ إللبن جوعته . وأما من كان 
أل وبشرب فرضاعه لاعن جاعة لن في الطعام والشراب ما يس جوعته ‏ بغلاف الطلفل 
الذي لا يأكل الطعام . ومثل هذا المعنى حديث : ( لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت 
اللحم » فإن إنشار العظم وإنبات اللحم إنما 0 من كان غذاؤه اللبن . وقد احتج بهذه 
الأحاديث من قال : إن رضاع الكبير لا يقة يقتضي التحريم مطلقاً وهم الجمهور 5 تقدم . 
وأجاب القائلون أن رضاع ع المع مقا وهم من تقدّم كر عن 
هذه الأحاديث » فقالوا : أما حديث : ( لا يحرّم. من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » فأجابوا 
عنه بأنه مقطع كا تقدم . ولا يخفى أن تصحيح الترمذي والحام هذا الحديث يدفع علة 
الانقطاع فإنهما لا يصححان ما كان منقطعاً إلا وقد صمح لما اتصاله » لما تقرر في علم 
. الاصطلاح أن المنقطع من قسم الضعيف . وأجابوا عن حديث : ( لا رضاع إلا ما كان 
في الحولين » بأنه موقوف أ تقدم » ولا حجة في الموقوف » وبما تقدم من اشتهار اليثم بن 
جميل بالغلط وهو المنفرد برفعه » ولا يخفى أن الرفع زيادة يجب المصير إليها على ما ذهب 
إليه أئمة الأصول وبعض أئمة الحديث إذا كانت ثابتة من طريق ثقة » والهيثم ثقة ”م قاله 
الدار قطني مغ كونه يدا ببحديث جابر المذكوز . وأجابوا عن حديث « فانما الرضاعة 
من الجاعة » بأن شرب الكبير يؤثر في دفع مجماعته قطعاً كا يوئر في دفع مجاعة الصغير 
أو قرينا.منه.. وأورد علي أن الأمر إذا كان يا ذكرتم من استواء الكبير والصغير فما 
الفائدة في الحديث » وتخلصوا عن ذلك بأن فائدته إبظال تعلق التحريم بالقطرة من من اللبن 
والمصة التي لا تغني من جوع . ولا يخفى ما في هذا من التعسف . ولا ريب أن سد 
الجوعة باللبن الكائن في ضرع المرضعة إنما يكون لمن لم يجد طعاماً ولا شراباً غيره'» وأما 
من كان يأكل ويشرب فهو لا تسدّ جوعته عند اللحاجة بغير الطعام والشراب » وكون 
. الرضاع مما يمكن أن يسدّ به جوعة الكبير أمر خارج عن حل النزاع » فإنه ليس التزاع 
فيمن يمكن أن تسد جوعته به » إما النزاع فيمن لا تسد جوعته إلا به » وهكذا أجابوا 
عن الاحتجاج بحديث والرساع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم ) فقالوا : إنه يمكن 
أن يكون الرضاع كذلك في حقٌ الكبير ما لم يبلغ أرذل العمرء ولا يخفى ما فيه من التعسف» 
والحق ما قدمنا من أن قضية سال مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة الملابسة » 
'فتكون هذه الأحاديث مخصصة بدلك النوع فتجتمع حيكذ الأحاديث ويتدقم التعسف 


1 مك 


من الجانبين . وقد احتج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى : 9 والوالدات يرضعن 
أولادهنَ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 قالوا : وذلك بيان للمدة التي تثبت 
فيها أحكام الرضاع . ويجاب باق هذه الآية خصصة بحديث قصة سال الصحيح . 


56 عار عن ابن عبان أن ؛ لين عله أريد على انه حمَْة قال : (إِنَهَا لا : 
تجل لي , إِنهَا ابه أخي م مِنَ الرّضّاعَة , وَيحْرْمُ من الرّضاعة ما يَحْرُمُ مِنَ الرّحم » وفي 
لَفظٍ « مِنَ السب » مُتَفْقٌ عَلَيْه » . 


9517 - ( وَعَنْ عائِشَة أ التي عله قال : ( يَحْرمَ مِنّ الرّضاعة ما يَحْرَمُ مِنَّ 
الولادة » رَوَاهُ الجَماعَةٌ : ولف ابن ماجّه « من التسّب ) ). 


4 - (وَعَنْ عائِشسَةً أن فلَحَ أخا القعئِس جاء يَسْتأذنُ عَليها » وَهُوَ عَمّها من 
الرفاعة بق أن ل "لجان قال + فزيك أن آذنَ لَه ؛ قلَمَا جاءً رَسسُولُ الله عللله 


+ يوقو 


ار باّذي صََعْتُ , فأمَرَني أن آدَنَ له رَوَاة الجتساقة 1 


68 - ( وَعَن الإمام عَلِي رَضِي الله عَنْهُ قال : قال َسسُولُ الل عه : ١‏ إِنَّ الله 


حَرْمَ من الرّضاع ما حَرَّمَ مِنَ النسّب ) زواة أحمد والريذي ونشحة 10 

قوله : ( أريد ) , بضم الحمزة . والذي أراد. من النبيي َيِه أن يتروجها هو علي 
رضي الله عنه كا في صحيح مسلم . وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال : أمامة 
وسلمى وفاطمة وعائشة وأمة الله وعمارة ويعلى » وإنما كانت ابنة أخي النبي عه لأنه 
عه رضهن ثوية وقد كاذك ارصع مره . قوله : ( أفلح ) بالفاء والحاء المهملة : 
وهو مولى رسول الله ميته ٠‏ وقيل : مولى آم متاعة .و لشيس يقس القافت ورغيق و مون 
ميجلين تصيترا ل بوقد ابقدل باد الباب على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 


(5973) البخاري (ج9/١٠٠5‏ ): ومسلم (ي؟ - رضاع/؟1)ء"وأهد جم صه/؟) . 

(55) البخاري ( ج58/٠١٠١7‏ )2 ومسلم ( ج؛ - رضاع/؟ ) ء وأبو داود ( ج50/8١٠‏ ) » والترمذي 
جماودل)ء والنمان ره ص؟؟ )2 وأحمد ( جه صاا ). 

(5534) البخاري ( ج5559/5 ), ومسلم ( ج؟ - رضاع/"؟ ) » وأبو داود ( ج007/5٠7)؛‏ والترمذي 
( ج48/8١١)2‏ وابن ماجه ( ج١/948١).‏ وبالنسانُ. (ج” ص6١١)ء‏ وأحمدا 
(جد ص/الا١).‏ 

(5559) الترمذي ( ج147/8١١)2‏ وأحمد ( جم ص؟١١).‏ 

ان م 


اليميت :دلق تالتظر إلى .أقاريت المرضع لاً: نهم أقارب للرضيع . وأما أقارب الرضيع فلا 
قرابة بينهم وبين ا مرضع #واكرعات م الرضاع سبع : الأم والأعت بنصّ نَّ القران » والببت 
سسا ارده ير سر م . وقد وقع 
الخلاف : هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار ؟ بن القم قد حقق ذلك في الهدي 
اداه روجع اه دب عا اه 
فيحرم عليه أَمّ امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه من الرضاعة . ويحرم الجمع بين الأختين 
من الرضاعة وبين المرأة وعمتها وبنتها وبين خالتها من الرضاعة » وقد نازعهم في ذلك 
أبن تهنة 6 سكاو ماسب امدق :ن ديك عائقة فق دغرل أنلج عريا فيهدايل عل 
ثيوت حكم الرضاع في حقّ زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة . وقد ذهب إلى هذا جمهور 
أهل العلم من الصحابة والتابعين وشائر العلماء » وقد وقع التصريح بالمطلوب في رواية 
لأبي داود بلفظ : ٠‏ قالت عائشة : دخل علي أفلح فاستترت منه » فقال : أتستئرين مني 
وأناختك #«قلت 2 من :أبن ؟ قال ا ني :قلت + إها أرضععي المرأة 
ولم يرضعني الرجل » فدخل علي رسول الله َيه عله فحدثته » فقال : إنه عمك: فليلج 
عليك » وروي عن عائشة وابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديم وزيب بنت آم سلمة 
وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار 
وعطاء بن يسار والشعبي والنخعي وأبي قلابة وإياس ؛ بن معاوية القاضي أنه لا ينبت حكم 
الرضاع للزوج » ٠‏ حكى ذلك عنهم ابن أ شبية بوسعيد بن منود وعبد الرزاق وابن 
المنذر » وروي أيضاً هذا القول عن ابن سيرين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعي » 
وقك روي هاايدل عل أنه قول جهور الصعنابة . فأخرج الشافعي عن زينب بنت أي سلمة 
أنبا قالت : ( كان الزيير يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن امرأته 
أسماء أرضعتني» » فلما كان بعد الحرة أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على 
أخيه حمزة بن د الزيير وكان للكلبية » فقلت : وهل تحل له ؟ فقال : إنه ليس لك بأخ إنما 
إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبيق. مت غررها:» كالت فارسلت فسالق 
والضحابة متوافروق وأمهات المؤمنين » فقالوا : إن الرضاع لا يحرم شيئاً من قبل الرجل 
وانكنتا إيادة وأحيق يان الاجاد س بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص ولا 
يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقين لأ تقول #“خن نع ولا : أن هذه الواقعة بلغت 
كل امجتهدين منهم انا : أن السكوت في المسائل الاجتبادية لا يكون دليلاً على الرضا . 
وأما عمل عائشة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيها » وقد تقرّر في الأصول أن مخالفة 
الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية » وقد صم عن علي القول بثبوت حكم الرضاع 
ا 


للرجل » وثبت أيضاً عن ابن عباس ك في البخاري . 
## باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع #6 

ل ل ع ارس :أنه تزوخ م يشت ابلك أن إهاب: فجاوت أمة 
سَوْدَاءُ الت : قَدْ أَرْضَعُْكما » قال : فَذَكَرْتُ ذلك للتيَ عله فأغرض عَنّي » قال : 
ا و ا 
عَنْها . رَوَاةَ أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُ . وفي روَايّة : « دَعها عَنْكَ » رَوَاهُ الجَماعَةً إِلّا مُسْلِساً 
وَابِنَ ماجَة ) . 

في رواية للبخاري ١‏ فقال النبيّ عَِيُّهِ : كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة وتكحت زوجاً 
غيره ) . قوله : ( أمّ يحبى ) اسمها غنية بفتح الغين المعجمة وكسر النون بعدها. تحتية 
مشددة » وقيل : اسمها زينب . وإهاب بكسر الهمزة واخره باء موحدة . وقد استدل 
بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها . وهو مروي عن عمان 
وابن عباس والزهري والحسن وإسحق والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد ولكنه قال : 
يجب العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم . وروي ذلك 
عن مالك . وف رواية عنه أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين » وبه قال جماعة 

من أصحابه . وقال جماعة منهم بالأوّل . وذهبت الغترة والحنفية إلى أنه لا بدّ من رجل 
أو رجل وامرأتين كسائر الأمور . ولا تكفي شهادة المرضعة وحدها بل لا تقبل عند الحادوية 
لأن فيها تقريراً لفعل المرضعة . ولا تقبل عندهم الشهادة إذا كانت كذلك مطلقاً » ولكنه 
حكي في البحر عن الحادوية والشافعية والحنفية أنه يجب العمل بالظن الغالب في النكاح 
تحربما . ويجب على الزوج الطلاق إن لم تكمل الشهادة » واستدلٌ لهم على ذلك بهذا 
:'الحديث . وقال الإمام يحيي : الخبر محمول على الاستحباب . ولا يخفى أن النبي حقيقة 
في التحريم كا تقرر في الأصول فلا يخرج عن معناه الحقيقي إلا لقرينة صارفة والاسعلال 
على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى : فو واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 لا يفيد 
شيعا أن الواجب بناء العام على الخاصّ » ولا شلكٌ أن الحديث أخص مطلقا 1 
أجاب به عن الحديث صاحب ضوء النهار من أنه مخالف للأصول فيجاب عنه بالاستفسار © 
عن الأصول . فإن أراد الأدلة القاضية باعتبار شهادة عدلين أو رجل وامرأتين فلا مخالفة 
لأن هذا خاصّ وهي عامة . وإن أراد غيرها فما هو ؟ وأما ما رواه أبو عبيد عن على 
وابن عباس والمغيرة أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك فقد تقرّر أن أقوال بعض 


(59100) البخاري ( ج4/9 5٠١‏ )ع وأحمد ( ج؛ ص4١؟‏ ). 
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اليدانة الت ةع درن عدم مها عدا 1 قنك غية : وكثر: دكيقل: إذا اغا رظيت 
ما هو كذلك ؟ وأما ما قيل من به هأ من باب الاحاط فل فى عالت اه 
الظاهر ولا سيما بعد أن كرّر السؤّال أربع مرّات كم في بعض الروايات . والنبي عله 
يقول له في جميعها : « كيف وقد قيل ) وفي بعضها : « دعها عنك ) 5 في حديث 
الباب » وفي بعضها : « لا خير لك فيها ) مع أنه لم ينبت في رواية أنه َيه أمرء بالطلاق » 
ولو كاق لله من بات الاأعتياط لأعرهية . فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرّة 
كانت أو أمة حصل الظنّ بقوها أو لم يحصل لما ثبت في رواية ‏ أن السائل قال : وأظنها 
كاذبة » فيكون هذا الحديث الصحيح هادما لتلك القاعدة المبنية على غير أساس ٠‏ أعني 
قوم : إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشاهد ومخصصاً لعمومات الأدلة ما خصصها 
دليل كفاية العدالة في عورات النساء عند أكثر اخالفين . 
## باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام # 

الل م سارف حجاج أن حجاج » رَجلٍ مِنْ أَسلَمَ قال : قلت : يا رَسُولَ الله : 
لوحب ني ارم ؟ قال : غرَةٌ + عند أؤا أقة ا روَاة الكنتة إل ان مايه 
وَصحَحَهُ التَرَمِذِي ) 

الحديث سكت عنه أبو داود » وقال المنذري : إنه الحجاج بن الحجاج بن مالك 
ال 7 
أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث . وقال أبو عمر الفري : له حديث واحد . وقال ' 
الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث حسن صحيح ,مكدا .رواه حابن سعيد القتطان 
وحاتم بن إسمعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه. 
عن النبي عَيه إررواراسياة بن لعي عر عدار بن عرو عن بد عن جيداج ب ماح 
عن النبي عه . وحديث ابن عيينة غير محفوظ . والصحيح ما رواه هؤلاء عن هشام بن 
عروة . وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر » وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر . وفاطمة 
بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي أم هشام بن عروة » انتبى كلامه . وقد بوب أبو داود 
على..هذا الحديث : باب في الرضخ عند. الفصال , وبوب عليه الترمذي : باب ما يذهمب 
مذمة الرضاع . وقد استدل بالحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون 
عبداً أو أمة . والمراد بقوله : « ما يذهب عني مذمة الرضاع » أي ما يذهب عني الحقّ 
الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانما إلي بالرضاع » فإني إن لم أكافتها على ذلك صرت 
مذهوما: عللة الباس .سيت عدم المكافأة » والله أعلم:: ش 


(59101) أبو داود ( ج075/7٠7‏ )ء والنسائي وجدصم10). وأحمد وجم صءه4). 
يت 


8 كتاب النفقات 583 
# باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب #6 


هر 


- ( عَنْ ألي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ اله عله : ٠‏ ينار أَلقفَهُ في سَببل الله » 
وَديناز لفْفقَُ في رَقبَة ٠‏ وَدِينارز تصَدَّفتَ به على مسكين , وَدينارٌ َلفَقَتَهُ على أَهْلِكَ , 
أَعْظَمُها أخراً الذي أَلفَقَتَهُ لفقتهُ على أَهْلِك )» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم ) . 


937" - ( وَعَنْ جابر : أن التي عله قال لجل ٠:‏ ابدأ يتفسيك قَنَصَدَّقْ عَلَيْها , 
فإن فصل شي فلأفلك ؛ فإن فصل عن أفلك سَنيءٌ قلذي قَرَاِك ؛ فنْ فصل عن 
ذي قَرَاتَتِكَ شيء فَهَحَذَا وَهَكَذَا ا( روه يل وَمُسَلِمُ 3 دَاوَدٌ الما )4 


ير عر و و همه 


4 -( وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله عله : « تصدّقُوا  »‏ قال رَجُل : 
عَندي ديناز » قال : « تصدّق به على نفك )2 قالّ : عند دينار اترّء قال : 

: » تصدَفُ به على وَلَِلك‎ ٠ : دَق به على رَوجيك » قال : ني ديار آكر , قال‎ ٠ 
.» قال : عِنْدِي ديار اخبر‎ , ٠ تصدَّق به على خادمك‎ ٠ : قال. : عندي دينارٌ اخرٌ » قال‎ 
قال : «ألت أَبْصرٌ به » َو أَحْمَدُ والتسائي » وَرَوَاهُ أبُو دَاوْدَ لكِنَهُ دم الولّد على‎ 
الروعقه واي ار عُبيْدِ في تَحَدِيد الفتى بِحَمْسَة دنايير ذَهَبا َقَويَة بِحَدِيثِ ابن‎ 
1 مَسْعُودٍ في الحَمَسيينَ‎ 

0 حديث أي هريرة الآخر أخرجه أيضاً الشافعي واين حبان والحاك . قال ابن حزم : 
اختلف يحيى القطان والثوري ٠‏ فقدّم يحبى الزوجة على الولد » وقدّم سفيان الولد على 
ا ل ل ل له سواء لأنة قد صم أن النبي 
يده كان إذا تكلم » تكلم ثلاثاً » فيحتمل أن يكون في إعادته إياه مرة قدّم الولد ومرّة 
قدّم الزوجة فصارا سواء » ولكنه يمكن ترجيح تقدّم الزوجة على الولد بما وقع من تقديمها 
:في حديث جابر المذكور في الباب » وهكذا قال الحافظ في التلخيص . وحديث أبي هريرة 


(59195) مسلم ( ج؟ - زكاة/ة؟ ) . وأحمد ( ج؟ ص ك9؛ ) . 
٠‏ (1910709) مسلم ( ج5؟ - زكاة/١:‏ )ء والنساقٌ جه صء7 ). 
(1914) أبو داود ( ج15917/5 ) » والتساقٌ ( جه ص55 )., وأحمد و ج١١‏ صا١ه؟‏ ). 


ل 


الأول فيه دليل على أن:الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق 
في الرقاب ومن التصدّق على المساكين . وحديث جابر فيه دليل على أنه لا يجب على 
الرجل أن يوئر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه في نفقة نفسه . ثم إذا فضل عن حاجة 
نفسه شيء فعليه إنفاقه على زوجته . وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة » ثم 
ل ل و 
بالفاضل » والمراد بقوله : ( هكذا وهكذا ) أي بميناً وشمالاً كناية عن التصدّق 


واعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على الولد ا موسر مئونة الأبويخ المعسرين 6 
حكى ذلك في البحر» واستدلٌ له بقوله تعالى : 9 وبالوالدين إحساناً # ثم قال : ولو 
كانا كافرين لقوله تعالى : 9 وإن جاهداك 4 , و « أنت ومالك لأبيك » ثم حكى بعد 
حكاية الإجماع المتقدم عن العترة والفريقين أن الأم المعسرة كالأب في وجوب نفقتها . 
واستدل له بقوله عله : «أمك ثم أمك » الخبر . وحكى عن مالك الخلاف في الجد 
لعدم الدليل . وأجاب عليه بأن هذا الخبر دليل » وعلى فرض عدم الدليل فبالقياس على . 
الأب ء ثم قال : وكذا الخلاف في الجد أبي الأب . ثم حكى عن عمر وابن أبي ليلي 
والحسن بن صالح والعترة وأحمد بن حنبل وأبي ثور أنها تجب النفقة لكل معسر على كل 
موسير إذا كانث ملتهما واحدة وكانا يتوارثان . واستدل لذلك بقوله تعالى : .9 وعلى , 
الوارث مثل ذلك # واللام للجنس . وحكى عن أبي حنيفة وأصحابه أنها إنما تلزم للرحم 
امحرم فقط . وعن الشافعي وأصحابه لا تجب إلا للأصول والفصول فقط . وعن مالك : 
لاهن إلا للولد والؤلد فقط . وقد أجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بمنع دلالتها 
على المطلوب ودعوى أن الإشارة بقوله ذلك إلى عدم المضارة » وعلى على التسلم فالمراد وارث 
.الأب بعد موته . والأولى أن يقال : لفظ الوارث فيه احتهالات : أحدها:: أن يراد المولود 
له المذكور في صدر الآية وهو المولود » وقد قال بهذا قبيصة بن ذؤيب . الثاني : أن يراد 
وارث زاوف ونه قال الجمهور من السلف وأحمد وإسحق وأبو ثور . الثالث : أن يراد 
به الباق تخ الأبوين بعت لاحن ويه قال سفيان وضود معد لفظا الوارك هلا 
يحل حمله على أحد هذه المعاني إلا بدليل , » مع أنه لا يصمّ الاستدلال بالآية على وجوب 
نفقة كل معسر على من يرثه من قرابته الموسرين » لأن الكلام في الآية في رزق الزوجات 
وكسوتهن » ولكنه يدل على المطلوب عموم 3 فلذي قرابتك » . قوله : ١‏ تصدق به على 
ولدك ) فيه دليل على أنه يلزم الأب نفقة ولده المعسر . فإن كان الولد صبغيراً فذلك إجماع 
يا حكاه صاحب البحر , وإن كان كبيراً فقيل : نفقته على الأب وحده دون الأمّ » وقيل : 
عليهما حسب الإرث . ويأتي بقية الكلام على نفقة. الأقارب في باب النفقة على الأقارب . 
يت 


قوله : ( تصدّق به على خادمك ) فيه دليل على وجوب نفقة الخادم » وسيأتي الكلام 
على ذلك في باب نفقة الرقيق . قوله : ( بخمسة دنانير ذهباً ) قد قدمنا الكلام على هذا 
في الزكاة . 


#6 باب اعتبار حال الزوج في النفقة #6 


6 - ( عَنْ مُعاوِيةَ القَسَيْرِي قال : يت رَسُولَ الله عله قال 0 : ما تقول 
في نساثنا ؟ قال : ؛ أطْهِمُوهْن مَمَا تأكلُونَ . وَاكْسُْوهْنَ َمَا تكتسئُون , ولا تعربُوهُنَ 
ولااتفخوهن © روا أب ذارة).. 

الحديث أخرجه أيضاً النسانُ وين ماجه والحام وابن حبان وصححاه » وعلق البخاري 
طرفاً منه . وصححه الدارقطني في العلل . وقد أساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق » 
في كل واحدة منها بيز بن حكم عن أبيه عن جده » وهو معاوية القشيري المذكور » قال 
لدي : وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج ببذه النسخة » يعني نسخة بز بن حكم عن 
أبيه عن جده ؛ فمنهم من احتجّ بها » ومنهم من.أنى ذلك » وخيرّج الترمذي منها شيئا 
وصححه . وني الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته ما يأكل ويكسوها 
ما يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها . وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان 
العشرة . وقد استدلٌ المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة » ويؤيد 
ذلك أيضا قوله تعالى : الو لينفق ذو سعة من سعته 4 وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعية 
وبعض الحنفية . وذهب أكثر الحنفية ومالك إلى أن الاعتبار بحال الزوجة .. واستدلوا بقصة 
هند امرأة أبي سفيان الآتية . وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف . ولم يطلق 
لا الأحذ على مقدار الحاجة . 


## باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية #6 
5 - ( عَنْ عائمة : أن جنداً قل : يا رَمنُولٌ الله إن أبا مفيانَ رَجل سَحِيحٌ 

وَلَيّسَ يُعْطِينِي ما ياكفيزو وَوَلَّدِي إلا ما أحذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلم فال : « مذي ما يَكْفِيكِ 
وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوف » لاصيا عَةَ إلا التَرَمِذِيّ ) . 


55-00-65 أبو داود ( ج144/5١73‏ ) . 
اوم البخاري ( ج55854/9 ) » ومسلم ( ج” - أقضية// ) » وأبو داود ( ج5+7/8” )ء وابن ماجه 
( ج؟/5؟؟ ) ء والنساقٌ ( جم ص74 ). وأمحمد ورج ص"5١؟).‏ 
كر هك 


قوله : ( إن هنداً ) هي بنت عتبة بن ربيعة والرواية بالصرف . ووقع في رواية للبخاري 
بالمنع . وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .. قوله : 
( شحيح ) أي بخيل حريص . وهو أَعَّمِ من البخل لأن. البخل مختصّ بمنع المال . والشحّ 
يعم منع كل شيء في جميع الأحوال . كذا في الفتح . قوله : ( خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف ) قال القرطبي : هذا أمر إباحة بدليل.ما وقع في رواية للبخاري بلفظ : « لا 
حرج » والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية . قال : وهذه الاباحة وإن 
كانت مطلقة لفظأً فهي مقيدة معني كأنه قال : إن صح ما ذكرت . والحديث فيه دليل 
على وجوب نفقة الزوجة على زوجها » وهو مجمع عليه | سلف » وعلى وجوب نفقة | 
الول خل الأب و الو مور ل وجيف له« الفقة شرعا عل قحم أن باعد دم فالا 
ل ما ل ا 
الأولاد على أبهم بين الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل. منزلة العموم . وأيضاً 
ل ل ل 
الفتح وهو ابن ثمان وعشرين سنة » فعلي هذا يكون مكلفاً من قبل هجرة التي عله 
إلى المدينة وسؤال هند كان في عام الفتح . وذهبت الشافعية إلى اشتراط الصغر أو الزمانة » 
وحكاه ابن المنذر عن الجمهور . والحديث يرد عليهم ؛ ولم يصب من أجاب عن الاستدلال 
بهذا الحديث على وجوب نفقة الأولاد بأنه واقعة عين لا عموم لها لأن خطاب: الواحد 
كخطاب الجماعة كا تقرّر في الأصول . وفي رواية متفق عليها « ما يكفيك ويكفي 
وليدك » . وقد أجيب عن الحديث أيضاً بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد». 
لأنه عه لا يفني إلا بحيّ . واستدل بالحديث أيضاً من قدّر نفقة الزوجة بالكفاية » وبه 
قال الجمهور . وقال الشافعي : إنها تقدّر بالأمداد » فعلي الموسر كل يوم مدان » والمتوسط 
مدّ ونصف . والمعسر مدّ . وروي نحو ذلك عن مالك . والحديث حجة عليهم م اعترف 
بذلك النووي بوي ار لز ار ار العام رقت رباع لراك اوري انفرع 
ق الحديث واختللاف ألفاظه 


## باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحؤه # . 
ا/91” - ( عَنْ أي هْرَيْرَة عَن النبي عله قال : «١‏ كيّرُ الصَّدَقَة ما كان منها عَنْ 
طهر غتى , وَاليِدُ اليا عير مِنَ اليد السَفلى . وَائدَأْ بمَنْ تغول ». فيل :من أعُول 
يا رَسُول الله ؟ قال : ١‏ امْرأتك مِمَّن تولٌ , ٠‏ تقول : أَطْعِمْيني وَإِلّا فارقبي . وَجارِيئُكَ 


(55910) أحمد (ج؟ ص0772 )ء والدارقطني ( جلا ص5؟؟ ) . 
واو هك 


تقول : أَطْعِمْني وَاسْتَعْانِي , وَوَلَدُكَ يَقُول : من 2 ث ركني ؟ ) رَوَاهُ أَحَمَدُ درطي 
بإِسنادٍ صّجيحر ب و ل ا الريادَة 
المُفسَرَة فيه مِنْ قول ألي هريرة ) . 


4 - ( وَعَنْ أني هُرَيْرَةَ : أن التي 2 في الرَّجُلٍ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على امْرأتِه 
قال : ٠‏ يُقَرَقُ بَيَْهُما » رَوَاهُ الدَارفطيٌ ) . 

حديك أن هريرة الأول حسن إسناده الحافظ .. وهو من رواية عاضم: عن أي ضالم : 
عن أبي هريرة ٠.‏ وفي حفظ عاصم مقال 00 الحديث الذي أشار إليه المصنف عند 
البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَِتُه : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر 
غني » واليد العليا خير من اليد السفل , وابدأ بمن تعول » تقول المرأة إما أن تطعمني 
وإما أن تطلقني » ويقول العبد : أطعمتي واستعملني » ويقول الابن : أطعمني » إلى من 
تدعني ؟ » قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله َيه ؟ قال هداس كس 
أي هريرة . وحديث ألي هريرة الآخر أخرجه أيضاً البممقي من طريق عاصم القاري عن 
أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم . وفي الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن 
منصور والشافعي وعبد الرزاق ١‏ في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال : يفرق بينهما ») 
قال أبو الزناد : قلت لسعيد : سنة ؟ قال : سنة . وهذا مرسل قوي . وعن عمر عند 
الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر « أنه كتب إلى أمراء. الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم : 
إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة.ما حبسوا ) . قوله : ( ما كان عن ظهر غنى ) 
فيه دليل على أن صدقة من كان غير محتاج لنفسه إلى ما تصدّق به بل مستغنياً عنه أفضل 
من صدقة امختاج إلى ما تصدّق به . ويعارضه حديث أبي هريرة عند أبي داود والحام 
يرفعه « أفضل الصدقة جهد من مقل #بوقد فسرة في النهاية ,بدن ما يجتتمله بخاك: كلدل 
.. المال . وحديث أبي هريرة أيضاً عند النساقي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ 
له والحاكم وقال على شرط مسلم قال ٠‏ قال سول الله لك : « سبق درهم ماثة ألف 
درهم . فقال رجل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخذ من عرض 
مائّة ألف درهم فتصدّق بها » ورجل ليس له إلا درهمان فاخخذ أحدهما قتصدّق به . ف 
تصدّق بنصف ماله ) الحديث . ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى : # ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة * ويؤيد الأوّل قوله تعالى : 9 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 


ا الدذارقطني ( جم ص9؟؟ ) . 


585 ل 


ولا تبسطها كل البسط 4 ويمكن الجمع بأن الأفضل أن كان يتكفف الناس إذا تضدّق 
بجميع ماله أن يتصدّق عن ظهر غنى روالاهل إن تسوض انان الرمكرة من 
ما يبلغ إليه جهده وإن لم يكن مستغنياً عنه . ويمكن أن يكون المراد بالغنى ء عن التفين 
٠‏ 5 في حديث أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما ٠‏ ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى 
غنى النفس )») . قوله : ( اليد العليا ) هي يد المتصدّق واليد السفلى يد المتصدّق عليه 
هكذا فق "الباية :_وسياق ف بياب النفقة على الأقارب ما يدل على هذا التفسير . قوله 
( وابدأ بمن تعول ) أي بمن تجب عليك نفقته . قال في الفعح يكال : عال الرجل أهله : 
إذا مانهم. : أي قام بما محتاجون إليه .من قوت وكسوة . وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد 
مطلقاً . وقد تقدم الخلاف في ذلك , وعلي وجوب نفقة الأرقاء وسيأتي . قؤله : ( تقول 
أطعمني وإلا فارقني ) استدل به ويحديث أبي هريرة الآخر على أن الزوج إذا أعسر عن 
نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما » وإليه ذهب جمهور العلماء كا حكاه في فتح الباري 
وحكاه صاحب اللخراط ام عن برضي اله عنه وعمر وأبي هريرة والحسن البصري 
وسعيد بن المسيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي والإمام يحجيى . وحكى 
صاحب الفتح عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج . وحكاه في 
البحر عن عطاء والزهري والنوري والقامية وألل حتتيقة .و أضحابة وأحد قولي العانتي.. 
ومن.جملة ما احتجٌ به الأولون قوله تعالى : فإ ولا تمسكوهنَ ضراراً لتعندوا 4 اجات 
. الآخرون عن الأخاديث المذكورة بما سلف من إعلاهها . وأما ما في الصحيحين فهو من | 
قول أني هريرة 5 وقع التصريح به منه حيث قال : إنه من كينسه بكسر الكاف : أي 
من استنباطه من المرفوع . وقد وقع في رواية الأصيل بفتح الكاف : أي من فطنته . وأما 
قول عمر » فليس مما يحتج به . وأجابوا عن الآية بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا : 
نزلت فيمن كان يطلق فإذا كادت العدّة تنقضي راجع وعاب عن ذلك بأن"الأحاديق 

المذكورة يقوّي بعضها بعضاً مع أنه لم يكن فيبا قدخ يوجب الضعف فضلاً عن السقوط » 
والاية المذكورة وإن كان سببها خخاصاً كا قيل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخضوص السبب . 
وأما استدلال الآخرين بقوله تعالى : ف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
مما اتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما تاها 4 قالو" : وإذا أعسر ولم يجد سبباً يمكنه به 
تحصيل النفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآية . فيجاب عنه بأنا لم نكلفه النفقة حال إعساره » 
. بل دفعنا الضرر عن امرأته وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوّجها رجل آخر . 
واحتجوا أيضاً بما في صحيح مسلم من حديث جابر « أنه دخل أبو بكر وعمر على 
رسول الله عه فوجداه حوله نساؤه واجماً ساكتاً وهر يسألنه النفقة » فقام كل واحد 


ه586 ل 
. م3 نيل الأوطار جه 


نعيها از ابقة ع أبوج كر ال كائقة وظير 1 حفضنة + فوجا أغناقهيا اعد هن رستول: الله 
لَه بعد ذلك شهراً » فضربهما لاببتيهما في حضرته عَيتُه لأجل مطالبتهما بالنفقة التي 
لا يجدها » يدل على عدم التفرقة مجرّد الإعسار عنها » قالوا : ولم يزل الصحابة فيهم الموسر ' 
والمعسر 0 أكثر . ويجاب عن الحديث المذ كور بن زجرهما عن المطالبة بما ليس 

عند رسول الله عَيَلْنُهُ لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار ولم قروا اميق ٠‏ طلبنه 
ولم يجبن إليه » كيف وقد خيرهنّ عَإيلهِ بعد ذلك فاخترنه » وليس محل النزاع جواز المطالبة 
الفع :عا ايمل علد واعلسيا ل 2م ل 0 . وقد أجيب 
عم هذا القديت بال اذو ج النبي عه لم يعدمن النفقة بالكلية لأن النبي عه قد استعاذ 

من الفقر المدقع » ولعل ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن مما يعتاد الناس التراع في 
مثله » وهكذا يجاب عن الاحتجاج بما كان عليه الصحابة من ضيق العيش . وظاهر الأدلة 
أنه يقبت الفسخ للمرأة بمجرّد عدم وجدان الزوج لنفقتها بحيث يحصلٍ عليها ضرر من ذلك . 
وقيل : إنه يؤجل الزوج 'مدة ؛ فروي عن مالك أنه يؤجل شهرا » وعن الشافعية ثلاثة 
أيام وها الفسخ في أوّل اليوم الوابع . وروي عن حماد أن الزوج يؤجل سنة ثم يفسخ 
قافا عل اليك . وهل تحتاج المرأة إلى الرفع إلى الحا ؟ روي عن امالكية في وجه لهم 
أنما ترافعه إلى الحاكى ليجبره على الإنفاق أو يطلق عنه . وفي وجه لهم آخر أنه ينفسخ 
النكاح بالإعسار » لكن بشرط أن يثبت إعساره عند الحام والفسخ بعد ذلك إلما . وروي 
عن أحمد أنها إذا اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم والخيار إليه بين أن يجبره على الفسخ 
أو الطلاق . وروي عن عبد الله بن الحسن العنبري أن الزوج إذا أعسر عن النفقة حبسه 
الحا حتى يجدها وهو في غاية الضعف » لأن تحصيل الرزق غير مقدور له إذا كان ممن 
ام ا ل ا ا إلا أن يتقاعد عن طلب أسباب الرزق 
والسعي له مع تمكنه من ذلك » فلهذا القول وجه . وذهب ابن حزم إلى أنه يجب على 
المرأة الموسرة د المعسذ نوللا ترجع عليه إذا أيسر . وذهب ابن القم إلى 
التفصيل وهو أنها إذا تزوّجت به عالمة بإعساره أو كان حال الزوج موسر م أعشر”قلا 
فسخ لها , وإن كان هو الذي غَرّها عند الزواج بأنه موسر ثم تبين لها إعساره كان لها 
الفسخ . 

واعلم أنه لا فسخ لأجل الإعسار 50 إليه 500 . وذهب بعض 
الشافعية وهو مروئي عن أحمد إلى أنه يغبت الفسخ لأجل ذ ذلك 0 
0 00 ا 


مع 


دون رضا الذي هو في أسره فهكذا النساء . ويؤيد هذا حديث ١‏ الطلاق لمن أمسك 
بالساق » فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دلّ الدليل على جواز ذلك 
5 في الإعسار عن النفقة ووجود العيب السوّغ للفسخ . وهكذا إذا كانت المرأة تكره. 
الزوج كراهة شديدة . وقد قدمنا الخلااف في ذلك . 

#6 باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منبم #6 


ال عَنْ ألي هْرَيْرَةَ قال : قال رَجل : يا رَسنُولَ الله أي النّاس 00 
بحسن بحسن لصحي ؟ قال : « أمّك » » قال 36 + قال : ١‏ أمَكَ »» قال : ا 
قال : ؛ أقك » . قال ال ان : « أبوك » متمق عَلَيْهِ . ولمُسْلم في روَايّة مَنْ 
أل © "قال > د أمَك )) . 1 1 


6" - ( وَعَنْ بَهْزِ بن حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قال : قلت را ل 
بر ؟ قال : : أمك ٠٠‏ قال : قُلْثُ : ثم امن ؟ قال : د أمَك )2 ال : قُلْتُ ٠:‏ 
يا رَسُولَ الله ثم م مَنْ ؟ قال : ٠‏ أَمَكَ » . قال : قُلْتُ : ثُمّ مَنْ ؟ قال : ٠‏ أباك , مُه الأقَربَ 


فَالْأَقَرَبَ ( رَوَاهُ ين ولو دَاوْدَ وَالتَرَمِذِيٌ ) 


١‏ - ( وَعَنْ طارِقٍ المُحارِبي قال اي 
على امثير يَحْطْبُ التَامسَ وَهُوَ يفول : ٠‏ يَدُ المُعْطي الغلا ) وَائِدا بِمَنْ كول : 
وأباك 3 وأختكَ وأخاك 3 ثم م أذناكَ أذْناكَ ( رَوَهُ سات 1 


-( وَعَنْ كليبٍ بن مَفعَةَعَنْ جَده أنه أق الى ميته تقال : يا رَسُول الله 
ّْ مَنْ أبر ؟ قال 1 مك وأباك وأحتك وأخالة . وَموْلاك الذي لي ذَاك حَقُ وَاجَبٌ وَرَجمْ 
تزطرة ) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ ). 

حديث بمز بن حكيم أخرجة ايكنا الحا وحسنه أبو داود . وحديث طارق امحاربي 
رجه أيضا ابن حبان والذارقطي وضححاه + ونحديك كلبت: بن متفعة أورذه الخافظ 
في التلخيص وسكت عنه . وقد أخرجه البغوي وابن قانع والطبراني في الكبير والببيقي : 


(5395) البخاري ( ج١١/55191‏ ) , ومسلم ( جه - ير/١‏ ) . وأحمد (ج؟ ص701) , 
(51980) أبو داود ( ج:/5155 ) » والترمذي ( ج1857/4 ) , وأحمد ( جاه صه ) . 
(5381) النساقُ (جه ص١5).‏ 

(5545) أبو داود جؤل/١4ذه).‏ 


الام5” - 


0-0 إسناد أني دلود لا بأ بهم ٠‏ وفي ل ونين نه ار هله اللي 
بإسناد حسن : سمعت النبي فول : ١‏ إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بابائكم 
ثم بالأقرتك“-فالأقزت ؛ وأخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن حبان والحام 
وصححاه بلفظ : ؛ إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم 
ل ل ا : «أمك أمك 
وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك أدناك » . قوله : (أمك ) فيه دليل على أن الأمّ أحىٌ 
بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبرٌ حيث لا يتسع مال الابن إلا لنفقة واحد منهما . 
وإليه ذهب الجمهور م حكاه القاضي عياض فإنه قال : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل 
في البر على الأب . وقيل : إنبما سواء » وهو مروي عن مالك وبعض الشافعية . وقد 
حكى الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم على الأب . قوله : ( ثم الأقرب فالأقرب ) 
فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على الأقارب » سواء كانوا وارثين أم لا » وقد قدمنا 
تفصيل. الخلاف ف ذلك » واستدلٌ من اعتبر الميراث بقوله تعالى : 9 وعلى الوارث مثل 
ذلك # . قوله : ( يد المعطي العليا ) هو تفسير للحديث المتقدم بلفظ : ١‏ اليد العليا خير 
من اليد السفلى ) قوله : ( وابدأ بمن تعول ) قد تقدم تفسيره قوله. : ( ثم أدناك أدناك ) 
هو مثل قوله : ثم الأقرب فالأقرب » وني ذلك دليل على أن القريب الأقرب أحقّ بالبر 
والإنفاق من القريب الأبعد وإن كانا جميعا فقيرين حيث لم يكن في مال المنفق إلا مقدار 
ما يكفي أحدهما فقط بعد كفايته . قوله :.( ومولاك الذي بلي ذاك ) قبل :أراد :بالمول 
هنا 'القريت < ولعل: وجه ذلك الك جتعلة :الي للأم والأب والأحت والأخ , ولا بد أن 
يكون الوالي لهم من جنسهم في قرابة النسب .. والظاهر أن المراد بالمولى هو المولى لغة 
وفرعاً وسلفكراقا نلى نكر الا نارح آنا وكترن. مان سه ف" القرزاية ديل كراد آنه 
يلهم في استحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم من هو مقدم عليه » ولا يلزم من قوله 
| بعذ ذلك : 0 ورحم موصولة » أن تكون الرحامة موجودة في جميع المذكورين » بل يكفي 
وجودها في البعض كالم الات والأعدض والأخ . 


#*# باب من أحق بكفالة الطفل 86 
0 0 ابن 0 ايه كي وَزَيِدٌ » 


59585) البخاري (.جده/ة 559 ) . 


لسر 6 


رَيدٌ : ابه أخي , فَقَضَي بها رَسُولُ الله َيه لجالتها وَقال ٠‏ اخالة برل الأ مق 
عَلَيْه » وَرَوَاه ل 0 مِنْ حَدِيثْ عَلِي » وفيه ) كك ؛ فان الخالة 


وَالِدَة » ) . 
حديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضاً أبو داود والحاكم والبهقي بمعناه . قوله :. 
( وخالتها تحتي ) الخالة المذكورة : هى أسماء بنت عميس . قوله : ( وقال زيد : ابنة 


اح كر لد ل ل ا ب فل : ( الخخالة بمنزلة الم ) 
فيه دليل على أن الخالة في الحضانة بمنزلة الأم » وقد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن 2 ا 
فمقتضى التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأمّ وأقدم من الأب والعمات . 
. وذهبت الشافعية والهادي إلى تقديم الأب على الخالة . وذهب الشافعي والهادوية إلى تقدم 
3 الأم وأم الأب عل الخالة أيضا : وذهب الناصر والمؤيد بالله وأكثر أصبحاب الشافعي 
وهو ءزوائة عن أي تخطيفة إلى أن الأخرات أقدم لين اتخالة:. والأول تقناع الخالة يعد الام 
عل سات القواضى النطر اللكايت وق مرق «العشبيه الذاكون إلا كان لكو .يوقت قيل.+ 
إن الأب أقدم من الخالة بالاجماع » وفيه نظر » فإن صاحب البحر قد حككتى عن 
الإصطخري أن الخالة أولى منه » و لم يحك القول بتقديم الأب عليها إلا عن امهادي والشافعي 
وأصحابه . وقد طعن ابن حزم في حديث البراء المذكور بأن في إسناده إسرائيل » وقد 
ضعفه علي بن المديني وردّ عليه بأنه قد وثقه سائر أهل الحديث » وتعجب أحمد من حفظه 
وقال : ثقة . وقال أبو حاتم : هو أتقن أصحاب أي إسحق + وكفى باتفاق الشيخين على 
إخراج هذا الحديث دليلا . واستشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء منه َه لجعفر 
وقالوا : إن كان القضاء له فليس بمحرم لها » وهو وعلي سواء في قرابتها » وإن كان القضاء 
للخالة فهي مزوّجة » وسيآتي أن زواج الأم..مسقط لحقها من الحضانة » فسقوط حت الخالة 
بالزواج أولى و اعووعن ذلك بآ القضاء للخالة والزواج جح لا يسقط حقها من الحضانة 
مع رضا الزوج 5 ذهب إلية أحمد والحسن البصري والإمام يحبى وابن حزم . وقيل : 
إن التكاح إما يسقط حضانة الأمّ وحدها حيث كن المنازع لما الأب ولا يسقط حقٌ 
غيرها ولا حقّ الم حيث كان المنازع لما غير الاب . وبهذا يجمع بين حديث الباب وحديث 
انق اح عه نا لم تنكحي » الآني » وإليه ذهب ابن جرع . 

٠‏ 4 - ( وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص : أن امرأةً قالَتْ 0 ل 
بيني هَذَا كان بَطَني لَهُ وعاءً » وججري لَهُ جِوَاءً.. وَنَذبِي لَهُ سقاءً , وَرَعَمَ بوه أنه يثْز 


2 ت 


059859 أبو داود ( ج0715/5)ء وأحد (ج5 ص6١).‏ 


559 بت 


ني فقال : ١‏ أت أحق به ما لَمْ تلكجي » رَوَاهُ مد وأبو داو لكن في لفظه : 
وأن أباةُ طَلمَبِي وَرَعَمَْ أنه يَترَعْهُ مني ) ) . ٌْ 

الحديث أخرجه أيضاً البيقي والجاع وصححه , وهو من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . قوله : ( وعاء ) بفتح الواو والمد وقد يضم : وهو الظرف ء وقرأ 
السبعة فل قبل وعاء أخيه # بالكسر . والحواء بكسر الحاء والمد : اسم لكل شيء يحوي 
غيره : أي يجمعه . والسقاء بكسر السين : أي يسقى منه اللبن . ومراد الأم بذلك أنها 
أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب . قوله لانت أحق يدهع فيه دليل غل 
أن ن الم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح لتقييده َيِه للأحقية. 

مر .وهو امجمغ قل ذلك © حكاه صاجب البخرء فإ حصل 

اه بطلت حضاتتها » وبه قال مالك والشافعية والحنفية والعترة . وقد حكى ابن 
. المنذر الإجماع عليه ا ل ل ل ا 
وابن حزم » واحتجوا بما روي ١‏ أن أمّ سلمة تزوّجت بالنبي عه وبقي ولدها في كفالتها ) 
وبما تقدم في حديث ابنة حمزة . ويجاب عن الأوّل 0 جرد البقاء مع عدم المنازع لا 
يصلح للاحتجاج به على محل النزاع لاحتال أنه لم يبق له قريب غيرها . وعن الثاني : بأن 
ذلك في الخالة ولا يلزم في الم مثله . وقد ذهب أبو حنيفة والهادوية إلى أن التكاح إذا كان 
بذي رحم محرم للمحضون لم ييطل به حقّ حضاتها . وقال الشافعي : يطل مطلقاً لأن 
الدليل لم يفصل وهو الظاهر . وحديث ابنة حمزة لا يصلح للتمسك به . لأن جعفراً 
ليس بذي رحم محرم لابنة حمزة . وأما دعوى دلالة القياس على ذلك كا زعمه ضاحب 
البحر فغير ظاهرة . وقد جاب ابن حزم عن حديث الباب بأن في إستاده عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه . ولم يسمع أبوه من جده وإنما هو صحيفة 5 سبق تحقيقه . ورد بأن 
حريت: مودي تنسب قله الأنئة وعيلوا يه ونقلة انكد ل الى “قال : بأن التكاح إذا 
كان بذي رحم ل ا ا ل 
"أي اسلدة بن عبد الرحمن ن ( أنها جاءت امرأة إلى النبي علد عله فقالت : إن أبي أنكحني رجلا 
لا أريده وترك عمّ ولدي فأخذ مني ولدي. فذحا رسول الله يك أبنها ثم قال ها 
اذهبي فانكحي عم ولدك » وهذا مع كونه مرسلاً في إسناده رجل مجهول ولم يقع التصريح 
فيه بأنه أرجع الولد إليها عند أن زوجها بذي رحم له . 


593 


ها داه 


0-5 رن لي خرره : أن التبي عه ير غُلاماً ؛ دن امناو ليزه امد 
وَأبْنُ ماجَة تّرم وَصحححَهُ . وفي روَائة : أن امْرَةَ جَاءث فَقَالَتُْ : يا رسول !الله إنهء 
ل ا و الوق روات 
ينه : ١‏ اسْتهمًا عَلَيْهِ ٠.»‏ ققال رَوْجها : مَنْ يُحاقبي في وَلَدِي ؟ فقال التبيي عله : 
« هَذَا أبوك وَهَذِهِ أُمْكَ فَحْذْ بيد أتهما شِنت »» فأدّ بيد آم فالطَلقت به . رَوَاه 
أبو دَاوْدَ وكذَلِكَ النساي ولمْ يَذْكْرْ قال : ١‏ اهما عَلَيْهِ ؛ ولأَحْمَد مَْناه لكنهُ قال فيه : ش 
جاءت اثرأة قد طَلقَها رَوْجُْها ٠‏ وم يذ ر فيه قَوْلَهَا : قل سقاني وَتَفعَنِي ) . ٠‏ 


45" - ( وَعَنْ عَيْد الحَويد ين جَعْفرٍ الألصاري عَنْ جَن : أن لح ألم وأبتٍ 


امرألهُ أن تسْلِمَ » فَجاءً بائن له لَهُ صغيرٍ لَمْ يَْعْ ٠‏ قال : فَأَجْلَسَ التي عَيلنهٍ الأب هاما 


را 5-5 


والأمّ هاهُنا , ثم حَيرَهُ وَقالٌ : ١‏ اللّهُمَ اه » . مَذَهَبَ إلى أبيه . رَواه أحمَد والنسائي . 
وفي رِوَائَةِ عَنْ عَبْدٍ الحَمِيدٍ بْن جَعْمَرٍ قال : أربي أبي عَنْ جَدَي رَافع بن سينا أله أسلَم 
وَأبْت اثرأثه أن تُسليم » فأئت التبي عه قات : التي وَهي فطلم أو شبِهُهُ » وَقال رَافِعٌ : 
بتي ٠‏ قال رَسُول الله عفه. : ؛ اقَهُذ ناجيه » . وَقال لَهَا :. ١‏ اقعدي ناحيّةَ ) » فأقعد 
الصيّة يَينَهُما ثم قال : « اذعوًاها » , فمَالَتْ إلى 5 فقال التي عله : اللهُم / 
اهيها » فَمَالَتْ إلى أبها فَأَحَدّها . رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبُو دَاوْدَ وَعَبْدُ الحَمِيدِ بن جَعفرِ بن 
عَبْدِ الله بن رافع بن مينان الأتسباري 6 

558 ني هريرة رواء باللفظ الأول ص 0 1 0 بنحو اللفظ الثاني بقية 
باللفظ 1 ار 6 النسابي وابن 8 ام . وفي إسناده اختلاف ير 
. وألفاظه مختلفة . ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر . وقال ابن المنذر : لد 
يشته أهل النقل وني إسناده مقال » ولكنه قد صححه الحاكم . وذكر الدارقطنى أن البنث 
اخيرة اسمها عميرة . وقال ابن الجوزي : رواية من روى أنه كان غلاما أصح . وقال ابن 
القطان : لو صحّ رواية من روى أنها بنت لاحتمل أنهما قصتان لاختلاف المخرجين . قوله : 
(خير غلاماء إنخ) فيه دليل على أنه إذا مازع الأب والأم في ابن مما كن الواجب. هو تخييرة 


(118) الترمذي ( ج01/5؟1 ) » وابن مااجه ( ج3801/6؟ ) , وأحمد ( جد ص745 ) » وانظر سنن ألي داود 
ج77 ). 
(0945 أحجمد رجه صل؛؛ ). 


تمن اتكازه ذهب به . وقد أخرج البييقي عن عمر أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه . وأخرج 
أيضاً عن علي أنه خير عمارة الجذامي بين أمه وعمته » وكان ابن سبع أو ثمان سنين » 
وقد ذهب إلى هذا الشافعي واسحابه وإسعق بن زاهويه:. :وقال + أت أن يكون مع 
لأمَ إلى سبع سنين ثم يخير . وقيل + إل فس >.وذهب أحد إل أن الفتغير إلى دون 
سبع سنين أمه أولى به او بلع مييع سيان فالذكر يداثلات روايات: + عبر .وهر المشهور 
عن أصحابه » وإن لم يختر أقرع بينهما . والثانية : أن الأب أحيّ به . والثالثة : أن الأب 
أحقٌ بالذكر والأم بالأنثى إلى بسع ثم يكون الأب أحقٌ بها . والظاهر من أحاديث الباب 
أن التخيير في حت من بلغ من الأولاد إلى سن الفبيز هو الواجب من غير فرق بين الذكر 
والأنثى . وحكي في البحر عن مذهبٍ الهادوية وأبي طالب وأبي حنيفة وأصحابه ومالك 
أنه لا تخيير ٠‏ بل متى استغنى بنفسه فالأب أولى بالذكر والأم بالأنثى ..وعن مالك الأنثى 
للأم حتى تزؤج وتدخل . والأب له الذكر حتى يستغني . وحدّ الاستغناء عند ألي حنيفة 
وأصحابه وأبي العباس. وأبي طالب أن يأكل ويشرب ويلبس . وعند الشافعي والمؤيد بالله 
والإمام يحيى : هو بلوغ السبع . وتمسك النافون للتخيير بحديث « أنت أحقٌ به ما لم 
تنكحي » ويجاب عنه بآن الجمع ممكن , وهو أن يقال : المراد بكونها أحقّ به فيما قبل 
السنّ التي يخير فيبا إلا فيما بعدها بقرينة أحاديث الباب . قوله : 9 أشعما عليه )فيه 
دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين . وأنه يجوز الرجوع إليها ا يجوز 
الوتجوع إل الصصير فيل :إل يقدم التخيم علا وليس في حديث أي هريرة الذكور 

ما يدان عل فلك يل رادل عل عكنسه لان الى ع2 أمرهما ألا بالاستهام » ثم 
لا لم يفعلا خير الولد . وقد قيل : إن التخيير أولى لاتفاق ألفاظ الأحاديث عار 0 
الخلفاء الراشدين به . قوله : ( من يحاقني ) الحقاق والاحتقاق : الخصام 0 
في القاموس : أي من يخاصمني في ولدي . قوله : ( فمالت إلى أمها فقال النبي عَيه : 

اللهم اهدها ) استدلٌ بذلك على جواز نقل الصبيي إلى من اختار ثانياً » وقد نسبه صاحب 
البحر إلى القائلين بالتخيير . واستدل بحديث عبد الحميد المذكور على ثبوت الحضانة للأم 
الكادرة + الآن" التكيير وليل كتولكة اطق وليه ذهب أب عتيفة وأصخابه' وان القاسم 
وأبو ثور . وذهب الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم . وأجابوا عن 
الحديث بما تقدم من المقال وبما فيه من الاضطراب . ويجاب بأن الحديث صالح للاحتجاج 
به والاضطراب ممنوع باعتبار محل الحجة . وأما احتجاجهم بمثل قوله تعالى : # ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 4 وبنحو حديث : ( الإسلام يعلو » فغير نافع لأنه 
عام وحديث الباب خاص'. 


1ك 


واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي » فإذا كان أحد 
الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير » » هكذا قال ابن القم ) 
واستدل على ذلك بأدلة عامة نحو قوله تعاللى : 8 يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
ناراً 4 وزعم أن قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا » وحكى عن شيخه 
ابن تيمية أنه قال : تنازع أبوان صبياً عند الحم » فخير الولد بينهما فاختار أباه » فقالت 
أمه : سله لأي شيء يختاره ؟ فسأله فقال : أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني , 
وأني يتركني ألعب مع الصبيان » فقضى به للأم » ورجح هذا ابن تيمية » واستدل له 
بنوع من أنواع المناسب » ولا يخفى أن | الأدلة المذكورة في خصوص الحضانة خاليه عن 
مثل هذا الاعتبار مفوّضة حكم الأحقية إلى نحض الاختيار » فمن جعل المناسب انا 
لتخصيص الأدلة أو تقبيدها فذاك » ومن أنى ووقف على مقتضاها كان في تمسكه بالنص 
وموافقته له أسعد من غيره . 


تم الجزء السادس من نيل الاوطار 
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باب ما جاء في قبول هدايا الكفار والإهداء لهم. 
إهداء الأبرار إلى الكفار 

بانن. القواني: عل اهدية واشية , 

باب التعديل بين الأولاد في العطية ع 
والنبي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد . 
الحث على التسوية بين الاولاد . 

العائد في هبته كالعائد في قيئه . 

رجوع الواهب إذا كان والداً . 

نالب دما تعافاق أل الوالة هن ال ولد 
باب في العمرى والرقبى . 

العمرى جائزة لأهلها .. 


باب ما جاء في تصرّف المرأة في مالا ومال | 


زوجها . 

المرأة تصدّق من مال زوجها . 

يباح للمرأة من بيت زوجها الرطب . 
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها . 
باب ما جاء في تبرع العبد . 

( كتاب الوقف ) : 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إل . 
الاستدلال على صحة الوقف والردٌ على من 
حالف . 


١'باب‏ وقف المشاع والمنقول . 


صحيفة 


ارح 


ونا 


اح 
١‏ 
١‏ 


-. 


باب من وقف أو تصدّق على أقربائه أو 
ومن عم بم باعل :0 + 

وقف الي طلحة رضي الله عنه بيرحاء . 
إذا قال الواقف للأقرباء فإلى من تصرف . 
باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد 
الولد بالقرينة لا بالإطلاق . 

إطلاق الولد على ولد الولد . 

باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة . 
كتاب الوصايا ٠‏ - 

باب اللنث عل الوضية والنيى غن اللديفن 
فيبا » وفضيلة التنجيز حال الحياة . 

أن الصدقة أفضل ؟ 

اللنث عل تجيز برقا الدين والتصدّق في 
الصحة . 

باب ما جاء في كراهة مجاوزة. الثلث 
والإيصاء للوارث  .‏ . 

الحث على توفير الموروث للوارث . 


اه 


ده 


الوصية بما فوق الثلث متوقفة على إجازة الورثة. 
باب في أن تبرعات المريض من الثلث . 
بأب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يِجِتٍ 
تنفيذها ؟ / 


4 حت 
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إعازع 
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باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة 


وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره . 
باب وصية من لا يعيش مثله . 

ما جاء في قتل أبي لوْلوة لأمير المؤمنين 
عمر رضي الله عنه . 

قصة قتل الشهيد سيدنا عمر رضي الله عنه. 
موعظة أمير المؤمنين عمر رضي له عنه. 
مبايغة الخليفة عهان رضي الله عنه . 


بان أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم 


صحتهةه . 

المبادرة إلى قضاء دين الميت . 

: ) كتاب الفرائض‎ (١ 

باب البداءة بذوي الفروض وإعطاء 
العصبة ما بقي . 

أصحاب الفروض . 

باب سقوط ولد الأب بالإخوة من 
5 

باب الاخوات مع البنات عصبة . 
باب ما جاء في ميراث الجدّة والجدٌ . 
ميراث الحدّات . 

مراك الكل . 

باب ما جاء في ذوى الأرحام والمولى من 
أسفل » ومن أسلم على يد رجل وغير 
ذلك . 

نفي إرث ذوي الأرحام . 

نسخ التوارث بالمؤاخاة . 

باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما 
وميرائهما منه وانقطاعه من الأب . 


8١‏ باب 
م باب الميراث بالولاء . 
يوانم اللو رن :جم لز لاا هقدو ويا 

جاء في السائبة . 

باب الولاء هل يورت أو يورت يهن 

5 باب ميراث المعتق بعضه 1 

7 باب امتناع الإرث باختلاف الدين ) 
وحكم من أسلم على ميراث قبل أن 
لس 
لا يرث المسلم النصراني . 

9 باب إن القاتل لا يرث » وإن دية المقتول 
ميم ورليه تن زلاجة وغيرها . 

. باب في أن الأنبياء لا يورثون‎ ١ 
درق دار لك وير ل الله عمل الله انه‎ 
. واله وسلم‎ 

؛ه ( كتاب العتق ) : 

:4 باب الحث عليه . 
أن الرقاب أفضل ؟ 

0 باب من أعتق عبداً وشرط عليه خدمة . 

باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم . 

. باب إن من مثل بعبده عتق عليه‎ ٠ 
. الدليل على أن المثلة من-أسباب العتق‎ 

. باب من أعتق شركا له في عبد‎ ١١ 
من أعتق. شقصاً له في مملوكة فعليه‎ 
٠ . خلاصه في ماله‎ 

7 باب التدبير . 
حكم المدبر بعد موت سيده . 
اياتب المكاتب ١‏ ش 


ان ا 3 


تياك لخدن + 


5 


-- 


ما يترك للمكاتب هن مكاتبته . 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
الحث على مكاتبة من علم فيه الخير . 
باب ما جاء في أُمْ الولد . 

النبي عن :بيع أمهات الأولاد . 

ذكر من قال بجواز بيع أمّ الولد . 

( كتاب التكاح ) : 

8 باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر 
للش عل التزوع!بالفبائفات 

النين عو ادن . 

باب صفة المرأة التي تستحبٌ خطبتها . 
الترغيب في التزوج بالأبكار من النساء . 
باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى 


8 باب النبي أن يخطب الرجل على خطبة 


أخيه . 

بات التعريض.» بالخطبة. في. العدّة : 

ما جاء في الخطبة تعريضاً وتضريحاً . 
باب النظر إلى المخطوبة . 

باب النبي عن الخلوة بالأجنبية والأمر 
بغضّ النظر والعفو عن نظر الفجأة . 
باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين 
وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو 
منها غالباً . 


اباب ف :غير أول الازية:. 


8 باب في نظر المرأة إلى الرجل . 


5-- 


باب لا نكاح إلا بولي . 
الولاية في النكاح . 


' باب ما جاء في الاجبار والاستؤئار . 
الثيب أحق بنفسها من وليها . 


تستأمر اليتيمة إنح . 

باب الابن يزوج أمه . 
باب العضل . 

باب الشهادة في النكاح . 


باب ما جاء في الكفاءة في التكاح . 


باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا 
في العقد . 
باب ما جاء في نكاح المتعة » وبيان 


' النبي عن نكاح المتعة . , 


[حاوق أن للحم إفاا رتخص تفزنا بشنت 
العزئة في حال السفر . 


' النبي يوم خيبر عن متغة النساء . 


باب نكاح المحلل . 

الدليل على تحريم التحليل . 

باب الشروط في النكاح وما نبي عنه 
متها . 00 ش 

لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى . 


. باب نكاح الزاني والزانية‎ ١ 


ل 


. لا تحرم المرأة على من زلى بها . 


١ /: 


1١ا//‎ 


١م‎ 
١م.‎ 
١0: 
اليل‎ 


١184 
84 


١6 


0 


5-0 


١5 


/ا1 


١5ا/‎ 


باب النبي.عن الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها . 

الدليل على تحريم مين لايع ش 
به المي عله في ذلك 1 | 

تحريم الزيادة على أربع زوجات 3 

باب العبد يتزوج بغير إذن سيده . 
بان الخيار” للأمة إذا عتقتك نحت عبله . 
باب من أعتق أمة ثم تزوجها . 

باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب 
عيوب الردٌ . 

أبواب أنكحة الكفار : 


باب ذكر أنكخة الكفار وإقرارهم 


عليها . 


باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من . 


أربع . 

ترث الرجعية وإن انقضت عدّتها .. 
باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل 
الآخر . 

أنكحة الكفار صحيحة . 


باب. الحراة تسبى وزوجها بدار. 


الشرك . 
كتاب الصداق , 


.باب استحباب الزواج على القليل.. 


التزوج . بالقايل والكثير من 
الصداق . 


5 


ه.”>»” 
الما 


5 


8 


م4" 


51١ 


باب من تزوج ولم يسم صداقا . 

باب حكم هدايا الزوج للمرأة 
٠‏ وأوليائها . “0 

كتاب الويمة - والبناء على النساء 

وعشرتهن:: 00 

باب استحباب الولمة بالشاة فأكثر 

وجوازها بدونما . 

ما يولم ب به ؤجنسه .وقدره . 

الشاة أقل ما يجريء في .الولعة للغني . 

باب .إخاية: الداعى . ش 


51 
51 


النبي عن لمغالاة في مهور النساء . 
باب جعل تعلم القرآن صداقاً . 
الحثٌ على ذكر الصداق في العقد . 


إذا دعي أحدكم إلى ولفة عرس فليجب . / 


باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان . 
باب إجابة من قال لصاحبه ادع من 


لقيت » وحكم الإجابة في اليوم الثاني 


والثالث . 


5117/ 


3 


5 
درا 


0ت 


لان ين فرأى منكراً يتكره إلا 


"لهي عر المقول. نا الدعزة. قا كان 


باب حجة من كره 
1 0 

باب ما جاء في إجابة 
باب الدف واللهو في التكاح . 


النثار والانتباب 


دعوة الختان - 


الغناء وضرب الدفوف في العرس . 


4 باب الأوقات التى يستحبٌ فيها البناء 


على النساء » وما يقول إذا زفت إليه . 


765 باب ما يكره من تزين النساء به وما لا 


م 


لعن الواشمة والمستوشمة إل . 
الكلام في الواصلة إِلم . 


. باب التسمية والتستر عند الجماع‎ 5١ 


النبي غن الكشف . 


65" باب ما جاء في العزل . 


الخلاف في حكم العزل . 


حال الوقاع 1 


3"7” باب النبي عن إتيان المرأة في دبرها . 


- 


لا تأتوا النساء في أستاههن . 
الكلام فيما جاء في إتيان النساء في 
5 أدبارهن ٠.‏ 


ف[ نساؤم حرث لكم # . 


47 باب إحسان العشنرة » ويبانت حسق 


الزوجين .. 


' في حقوق الزوج على زوجته . 
الترغيب في طاعة الزوج وطلب 


مرضاته . 
اشتوهواببالتنناء خهرا . 


اداتهة الزروعة, 


67 باب نبي المسافر أن يطرق أهله بقدومه 


ليلا . 


5-8 


55١ 
ل‎ 


ركس 


5589 


يض 


باب القسم للبكر والثيب جديدتين . 
القسم للزوجات . 

باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات 
وما لا يجب . 

الحث على العدل فيما يملك . 

باب المرأة مهب يومها لضرّتها أو تصالح 
الزوج على إسقاطه . 

: ) كتاب الطلاق‎ ١ 

باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها 
وطاعة الوالد فيه . 

باب النبي عن الطلاق: في الحيض وفي 
الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها. 
طلاق البدعة والسنة . 


'طلاق الحائض قبل الدخحول . 


كراهة المصطفى صل الله عليه واله 
وسلم لطلاق البدعة . ش 
الطلاق للعدّة . 

باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثللاث 


:واختيار تفريقها . 


طلاق البدعة وما جاء فيه . 

ألفاظ البينونة . 

الخلاف في الطلاق الثلاث إذا وقع في 
وقت واحد. 

لو أراد بالغلاث واحدة فواحدة . ٠‏ 
باب ما جاء في كلام الحازل والمكره 
والسكران بالطلاق وغيره . 
طلاق المكره ليس بواقع . 
طلاق السكران لا يصح . . 


ا هه 


585 


20 
نكا 


.م 


/.؟” 


51 


ددن 


باب ما جاء في طلاق العبد . 


إنما الطلاق لمن أخذ بالساق . 


باب من علق الطلاق قبل التكاح 
باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير 
ذلك . 

من الكنايات : الحقي بأهلك . 


إن تجاوز لامتي عما حدثت به 
35 


3 


لكناية تفقر إلى نية . 

) كتاب الخلع‎ ١ 

معنى الخلع لغة وشرعاً . 

الافتداء من الزوج بما أعطى . 

هل الخلع طلاق أو فسخ 

كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول 
طلاق الجاهلية : . 

بم تحصل الرجعة ؟ 

لا تحل للأّل حتى توطأ من الثاني , 

: ) كتاب الإيلاء‎ ١ 


لا يكون الإيلاء طلاقاً حتى يوقف , . 


: ) كتاب الظهار‎ ١ 


حديث سلمة بن صخر في كفارة 


الظهار . 

في المظاهر يواقع قبل أن يكفر . 
باب من حرم زوجته أو أمته . 

من حرم على نفسه ما لم يحرّمه الله . 
( كتاب اللعان ) : 

صيغ اللعان . 

ما يفعل بالولد المنفي . 


. باب لا يجتمع المتلاعنان أبداً‎ ١ 
. الخلاعنان إذا تفرّقا إل‎ 

1" باب إيجاب الخد بقذف لت وأن 
اللعان يسقطه . 

4 باب من قذدف زوجته برجل سماه . 

5 "؟ باب في أن اللعان يمين . 

1 باب ما جاء في اللعان على الحمل 
والاعتراف به . 

57 باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن 
شهد الشبه لاحدهما . 

باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط 
00 0 

4 باب النبي أن يقذف زوجته لأن ولدت 
ما يخالف لونهما . 

باب أن الولد للفراش دون الزاني . 

77 باب الشركاء يطئون الأمة في طهر 
واحد . 

4" باب الحجة في العمل بالقافة . 

65” باب حد القذف . 

4" باب من أقرٌ بالزنا بامرأة ‏ لا يكرد 
قاذفاً لا . 

( كتاب ال 

54 باب أن عدة الحامل. بوضع الحمل 
انقضاء عدة الحامل .. 000 
تعتد المتوفى عنها بوضع الحمل وإن قرب 
جدا .- : 

64 باب الاعتداد بالأقراء وتفسيره . 

5 باب إحداد المعتدة . 


11 نه 


ثه؟ 


م 


/اه 7 


ون 
55١‏ 


يدن 
ينون 


إحداد المتوفى عنها ٠.‏ 


لا إحداد على امرأة المفقود . 

ءانا عسي كاذ نون خم نا 
فيه . 

النبي عن الطيب للمحدّة . 

مكث العتدّة في بيت زوجها حتى 
باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها . 


التحوّل من بيت طلاق المعتدة لعذر .. 


اكلم انا له نفقة ل والدايل عل 
ذلك . 

باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية . 
نان امك الى الأمة 'إذا املكف ١‏ .. .+ 
لا يقعنَ رجل على امرأة وحملها لغيره . 
( كتاب الرضاع ) : ش 

باب عدد الرضعات المحرمة . 


.ما يحرم من الرضعات . 


الإجماع على أن قليل الرضاع وكثيره 
باب ما جاء في رضاعة الكبير . 
الخلااف في المدة التي يقتضي 7 
فيها التحريم . 0 
لا رضاع إلا ما كان في الحولين . 


انا 


حا 


7 
57 


ا 


دكن 


اككن 


وك 


584 


باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 


الع 

حاكة افا المسرأة الواححدة" 
ارما 

0 00 
الفظاء .. 0 


( كتاب النفقات ) : 

باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة 
الأقارب . : 

باب اعتبار حال الزروج 5 النفقة . 


باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه 


إذا منعها الكفاية . 


باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تغذرت: 
النفقة بإعسار ونحخوه 3 


إذا أعسر الزوج بالنفقة طلق عليه 


القاضي . ٍ 

باب النفقة على الأقارب ومن يقدم 
2 ظ ش ْ 
الأم أحق بالطفل ما لم تتروج غير 


| رحم له ... 


د #6 #6 


حار الحرمين للطباعة 80 


القاهرة ت : 97١5م‏ 


حضانة الأنثى إلى تسع سنين والذكر إلى 
مه 


